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  مقدمة

إن ســـیادة القـــانون تعنـــى أن القاعـــدة القانونیـــة تـــأتى فـــوق إرادات الأفـــراد جمیعـــاً حـــاكمین 

بالقاعــدة القانونیــة  -خاصــة الحكــام –یلتزمــوا ومحكــومین وتلــزمهم جمیعــاً بإتبــاع أحكامهــا، فــإن لــم 

  . )١(انقلب تصرفهم المخالف للقانون إلى تصرف غیر قانونى وغیر مشروع

وأحكـام القـانون بــالمعنى الواسـع أو عبــارة سـیادة القـانون بمعنــى أعـم تعنــى حكـم أو ســیادة   

بمعناهـا الشـامل والـذى یبـدأ القانون، وعبـارة حكـم القـانون أو سـیادته تعنـى سـیادة القاعـدة القانونیـة 

مـن أعلـى بالقاعـدة الدسـتوریة ثـم تـأتى القاعـدة التشـریعیة ثـم القـرارات الإداریـة لائحیـة أو فردیـة ولا 

یتصور أن یوجد مبدأ سیادة القانون كاملاً إذا كان القضاء لا یستطیع أن یتصـدى لقاعـدة قانونیـة 

ى یعلـن أنهـا مخالفـة للدسـتور أو موافقـة سواء صدرت عن سلطة التشریع أو عـن سـلطة التنفیـذ لكـ

  . )٢(له

وهكذا یتضح أن الركیزة الأساسیة لدولة القانون تكمن فى خضـوع الحـاكم والمحكـوم لمبـدأ   

سیادة القانون، والقیمة الحقیقیة لهذا المبدأ لا تظهر فقط فى إخضاع المواطنین له، بل إنها تتأكـد 

ـــدوبیهم   –أعضـــاء الســـلطة التشـــریعیة والتنفیذیـــة والقضـــائیة  أى–مـــن خـــلال التـــزام الحـــاكمین ومن

بأحكام القانون، فالسلطة العامة إذ تتدخل فى الحیـاة القانونیـة لا تقتصـر مهمتهـا فقـط علـى إنشـاء 

القـانون أو الإفصــاح عنـه، بــل تخضــع هـى أیضــاً لأحكـام القــانون الــذى تضـعه، فالقــانون إذ یرســم 

كــام، فإنــه لا یجــوز لهــؤلاء التحلــل منهــا أو تجاوزهــا بمحــض حــدوداً قانونیــة لتصــرفات الأفــراد والح

إرادتهــم، أو مباشــرة أى مظهــر مــن مظــاهر النشــاط إلا وفقــاً للقواعــد التــى تســبق وضــعها، وطبقــاً 

  . )٣(للشروط والأوضاع التى تحددها هذه القواعد

ى یقـوم ولما كان الدستور هو القانون الأساسى الأعلـى الـذى یرسـى القواعـد والأصـول التـ  

علیها نظام الحكم ویقرر الحریات والحقوق العامـة، ویرتـب الضـمانات الأساسـیة لحمایتهـا، ویحـدد 

لكـــل مـــن الســـلطة التشـــریعیة والتنفیذیـــة والقضـــائیة وظائفهـــا وصـــلاحیتها، ویضـــع الحـــدود والقیـــود 

                                                           

  .  ٢٩، ص ٢٠٠٠بیة، د. یحیى الجمل: القضاء الدستورى فى مصر، دار النهضة العر  )١(

  .  ٦د. یحیى الجمل: المرجع السابق، ص  )٢(

د. رفعت عید سید: الوجیز فى الدعاوى الدستوریة مع مقدمة للقضاء الدستورى فى كل من فرنسا  )٣(

  .   ٧، ص ٢٠٠٩والولایات المتحدة الأمریكیة، طبعة مزیدة ومنقحة، دار النهضة العربیة، 
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ــ ى الضــابطة لنشــاطها بمــا یحــول دون تــدخل أى منهــا فــى أعمــال الســلطة الأخــرى أو مزاحمتهــا ف

  . )١(ممارسة اختصاصاتها التى ناط الدستور بها

ولذلك ولضمان فعالیة مبدأ القواعد القانونیة، التى یأتى على قمتها الدستور، ثم التشـریع،   

ثـــم اللـــوائح، ثـــم القـــرار الفـــردى، یجـــب أن تخضـــع القاعـــدة الأدنـــى للقاعـــدة الأســـمى، فیجـــب علـــى 

تصاصاتها فـى إنشـاء القواعـد التشـریعیة بمـا یفرضـه السلطة التشریعیة أن تتقید عند ممارستها لاخ

الدستور، وألا تخرج عن الإطار المرسوم لها دستوریاً، كذلك یجب على السلطة التنفیذیة أن تتقیـد 

عند إصدارها للوائح لیس فقط بأحكـام التشـریع الـذى یعلوهـا ولكـن أیضـاً بأحكـام الدسـتور، كمـا أن 

  . )٢(یخالف اللائحة أو التشریع أو الدستورالقرار الفردى لا یجوز لمصدره أن 

وهكذا ولحمایة الأفراد ضد القـوانین الجـائرة، ولحمـل المشـرع علـى احتـرام الدسـتور ظهـرت   

فكــرة الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین وهــى أیضــاً تأكیــد لمبــدأ الشــرعیة وضــرورة التأكیــد علــى ســمو 

والحریــات والمنظمــة للســلطات العامــة والعلاقــات القواعــد الدســتوریة لأنهــا القواعــد المقــررة للحقــوق 

بینهــا فیجــب الحفــاظ علیهــا مــن الاعتــداء التشــریعى، وأیضــاً مــن الانتهــاك الإدارى، حیــث إن مبــدأ 

ســمو الدســتور ســیظل نظریــاً مــا لــم یكملــه مبــدأ الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین وذلــك للحفــاظ علــى 

  . )٣(سیادة الدستور

علــى ســائر القــوانین هــو المقدمــة الأولیــة لرقابــة الدســـتوریة، إذ لا فســیادة الدســتور وعلــوه   

  .  )٤(یمكن بداهة الحدیث عن رقابة دستوریة القوانین لو كان الدستور كالقانون سواء بسواء

الاختصــاص برقابــة دســتوریة  ١٩٧١وقــد أنــاط الدســتور المصــرى الأســبق الصــادر عــام   

ة العلیـا، وهـو نفـس مـا قـرره الدسـتور السـابق الصـادر عـام القوانین واللـوائح إلـى المحكمـة الدسـتوری

  . )٥(٢٠١٤، والدستور الحالى الصادر فى ینایر عام ٢٠١٢

                                                           
  .  ١محمد: إجراءات الدعوى الدستوریة، دار النهضة العربیة،  صالمستشار/ أحمد منصور  )١(

  .   ٨د. رفعت عید السید: المرجع السابق، ص  )٢(

  .  ١، ص ١٩٩٣د. صلاح الدین فوزى محمد: الدعوى الدستوریة، دار النهضة العربیة،  )٣(

متحدة الأمریكیة والإقلیم المصرى، د. أحمد كمال أبو المجد: الرقابة على دستوریة القوانین فى الولایات ال )٤(

  وما بعدها.   ٤١، ص ١٩٦٠مكتبة النهضة العربیة، 

تنص على أن "تتولى المحكمة الدستوري  ١٩٧١من الدستور الأسبق الصادر عام  ١٧٥كانت المادة  )٥(

  العلیا دون غیرها الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح....".  
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لإصدار قـانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا الصـادر  ١٩٧٩لسنة  ٤٨وقد حدد القانون رقم   

ائیة منـه اختصاصـها دون غیرهـا فـى الرقابـة القضـ ٢٥، فـى المـادة ١٩٧٩أغسطس سنة  ٢٩فى 

  على دستوریة القوانین واللوائح، بالإضافة إلى العدید من الاختصاصات الأخرى. 

وإذا كــــان الدســـــتور قـــــد أنـــــاط الاختصـــــاص برقابــــة دســـــتوریة القـــــوانین واللـــــوائح للمحكمـــــة   

  الدستوریة العلیا، فإن التساؤل یثور عن كیفیة تنفیذ الأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستوریة؟ 

فــــى أن تقضــــى المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا بعــــدم دســــتوریة قــــانون أو لائحــــة مــــا فهــــل یك  

  لمخالفتها للدستور؟ أم یجب البحث عن كیفیة تنفیذ هذا الحكم؟ 

فى الواقع أن مبدأ خضوع الدولة للقانون یعنى أیضاً خضوعها للقضاء وإمكان مقاضـاتها   

لشـرعیة فـى الدولـة مـا لـم یقتـرن بمبـدأ آخـر أمامه، ونزولها على أحكامه، حیث إنه لا قیمـة لمبـدأ ا

مضـــمونه احتـــرام أحكـــام القضـــاء وضـــرورة تنفیـــذها، فالحمایـــة القضـــائیة لا تنعقـــد إلا بتمـــام تنفیـــذ 

الأحكام، فلا قیمة للقانون بغیر تنفیذ، ولا قیمة لأحكام القضـاء بـدون تنفیـذها فمـاذا یجـدى أن یمـد 

الدعاوى أو یضاعف من حالات قبولها، أو أن  القضاء فى اختصاصه أو یتوسع فى شروط قبول

یحســن مــن العمــل القضــائى لكــى یجــد الأفــراد لدیــه مــوئلاً حصــیناً تمحــص لدیــه أوجــه دفــاعهم، إذا 

  . )١(كانت الأحكام التى یصدرها مصیرها الموت بعد ذلك

والإخــــلال بمبــــدأ ضــــرورة احتــــرام الأحكــــام یصــــیر بمبــــدأ المشــــروعیة إلــــى العــــدم، فیجــــب   

اف بــأن الأحكــام القضــائیة هــى أحكــام واجبــة الاحتــرام مــن الحــاكم والمحكــوم علــى الســواء، الاعتــر 

وعلـى جمیــع الهیئــات العامــة أیــاً كانــت مــن البرلمـان إلــى أصــغر مجلــس محلــى ومــن رئــیس الدولــة 

  . )٢(إلى أصغر الموظفین شأناً أن یسلموا بوجوب احترامها

                                                                                                                                                                      

تنص على أن "المحكمة الدستوریة  ٢٠١٢من الدستور السابق الصادر عام  ١٧٥وكانت المادة   

  العلیا .... تختص دون غیرها بالفصل فى دستوریة القوانین واللوائح....". 

على أن "نتولى المحكمة الدستوریة  ٢٠١٤من الدستور الحالى الصادر عام  ١٩٢وتنص المادة   

  دستوریة القوانین واللوائح....".  العلیا دون غیرها الرقابة القضائیة على

د. حسنى سعد عبد الحمید: تنفیذ أحكام القضاء الإدارى، دراسة نظریة وعملیة فى كیفیة تنفیذ أحكام  )١(

الإلغاء والتعویض وإیقاف التنفیذ الصادرة ضد الحكومة والهیئات العامة والمحلیة والإشكالات والمشاكل التى 

  .   ٧ها بالمقارنة بین القانونین المصرى والفرنسى، الطبعة الأولى، صتعترضها ووسائل التغلب علی

  .  ٧د. حسنى سعد عبد الحمید: المرجع السابق، ص )٢(
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توقف فى النهایة على الآثار القانونیة التى تنـتج فالفائدة الحقیقة من وراء إقامة الدعاوى ت  

عن الحكم وما یتبع ذلك من نتیجة عملیة، فالحكم القضائى لا یصدر لمجرد بیان أحقیـة المـدعى 

فى دعواه أو لاستكمال الواجهة القانونیـة التـى قـد ترضـى أحیانـاً رجـل القـانون ولكنهـا لا یمكـن أن 

اعلیة الحكم الذى بیـده، فالمطالبـة بـالحق إن كانـت لا تخلـو تقنع المحكوم له الذى لا یهمه سوى ف

  . )١(من أهمیة، فإن الأهم منها هو أن تتوافر لهذا الحق إمكانیة تحویله إلى واقع

 ٤٨مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا رقـم  ٤٨ویلاحظ فى هذا الصدد أنه وفقاً للمـادة   

  ئیة وغیر قابلة للطعن". فإن "أحكام المحكمة وقراراتها نها ١٩٧٩لسنة 

فالحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا وأیاً كان موضوع الدعوى یصدر باتاً بحیث   

یـؤدى إلــى تصـفیة أو حســم النــزاع علـى درجــة واحــدة وبصـفة نهائیــة بحیــث لا یجـوز إعــادة النظــر 

فهــذه الأخیــرة لا  فیــه مــرة أخــرى حتــى ولــو كــان ذلــك مــن جانــب المحكمــة الدســتوریة العلیــا ذاتهــا،

تملـك العــدول عمــا قضــت بـه أو تعدیلــه أو الإضــافة إلیــه، فبمجـرد النطــق بــالحكم تســتنفذ المحكمــة 

ولایتهـا الأصـلیة وكـذلك التبعیـة بشــأن مـا فصـلت فیـه، وهـو مــا حرصـت المحكمـة الدسـتوریة العلیــا 

ة العلیــا الصــادر مـن قــانون المحكمــة الدسـتوری ٤٨، حیــث قضــت بـأن "المــادة )٢(علـى التأكیــد علیـه

بما نصت علیه من أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة  ١٩٧٩لسنة  ٤٨بالقانون رقم 

قاطعــة فــى نهائیــة أحكــام المحكمــة وقراراتهــا وعــدم  -بعمــوم نصــها وإطلاقــه –للطعــن" قــد جــاءت 

   .)٣(قابلیتها للطعن فیها بأى طریق من طرق الطعن عادیة كانت أو غیر عادیة"

                                                           
  .   ٧د. حسنى سعد عبد الحمید: المرجع السابق، ص )١(

لعربیة، د. محمد عبد الواحد الجمیلى: آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا، دار النهضة ا )٢(

  .  ٩، ٨، ص ٢٠٠٢

، ٢١/١٢/١٩٨٥ق "دستوریة"، جلسة ٦لسنة  ١٨حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم  )٣(

  . ٢٦٠المجموعة، الجزء الثالث، ص 

ویلاحظ فى هذا الصدد أنه إذا كانت المحكمة الدستوریة العلیا تستنفذ ولایتها بالنسبة للمسألة   

كم فى الدعوى، إلا أن القانون المصرى قد أجاز فى أربع حالات إعادة النظر فى الدستوریة بمجرد صدور الح

  الحكم الذى أصدرته المحكمة رغم نهائیته وعدم قابلیته للطعن وهى: 

  حالة بطلان الحكم بسبب مخاصمة أعضاء المحكمة الدستوریة العلیا وعدم صلاحیتهم. 

 من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة. حالة تصحیح الأخطاء المادیة فى الحكم الصادر  

 حالة تفسیر الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة. 



٤٩٦ 
 

ونظــراً لعــدم إمكانیــة الطعــن بــأى طریــق فــى أحكــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــإن حكمهــا   

  . )١(یعد فى حد ذاته سنداً تنفیذیاً یتم التنفیذ بموجبه

مـن قــانون المحكمـة الدســتوریة العلیـا فــإن أحكـام المحكمــة فــى  ٤٩/١كمـا أنــه وفقـاً للمــادة   

  لزمة لجمیع سلطات الدولة وللكافة". الدعاوى الدستوریة وقراراتها بالتفسیر م

 ١٩٥فـى المـادة  ٢٠١٤وهذا ما نص علیه الدسـتور المصـرى الحـالى الصـادر فـى ینـایر   

منـــه التـــى تـــنص علـــى أن "تنشـــر فـــى الجریـــدة الرســـمیة الأحكـــام والقـــرارات الصـــادرة مـــن المحكمـــة 

حجیـــة مطلقـــة بالنســـبة الدســـتوریة العلیـــا، وهـــى ملزمـــة للكافـــة وجمیـــع ســـلطات الدولـــة، وتكـــون لهـــا 

  لهم....". 

ــــدعوى    ویتضــــح مــــن ذلــــك أن المشــــرع المصــــرى أراد أن یجعــــل للأحكــــام الصــــادرة فــــى ال

الدستوریة حجیة مطلقة بحیث لا یقتصر أثرها الملزم على الخصوم فى الدعاوى وإنمـا یمتـد أیضـاً 

نـزاع حـول دسـتوریة إلى الكافة وجمیع سلطات الدولة بمـا فیهـا جهـات القضـاء وبهـذا یـتم تصـفیة ال

القــانون أو اللائحــة مــرة واحــدة وبصــفة نهائیــة تمنــع مــن إثــارة النــزاع بشــأنه مــرة أخــرى مــن جدیــد 

  . )٢(بصدد الحالات الجزئیة التى یمكن أن یحكمها هذا القانون أو تلك اللائحة

هـا، وقد اتجهت المحكمة الدستوریة العلیـا ومنـذ البدایـة إلـى تقریـر الحجیـة المطلقـة لأحكام  

فــى الــدعاوى الدســتوریة، بحیــث لا یقتصــر أثرهــا علــى الخصــوم فــى الــدعوى وإنمــا ینصــرف هــذا 

الأثــر إلــى الكافــة وتلتــزم بــه جمیــع ســلطات الدولــة بمــا فیهــا جهــات القضــاء ســواء انتهــت إلــى عــدم 

  . )٣(دستوریة النص أم دستوریته ورفض الدعوى على هذا الأساس

                                                                                                                                                                      

 حالة إغفال المحكمة الدستوریة العلیا الفصل فى بعض الطلبات الموضوعیة. 

  وما بعدها.  ٤٧٩أنظر فى تفاصیل ذلك: د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص 

جامعة عین  –د سالمان: رقابة دستوریة القوانین، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق د. عبد العزیز محم )١(

  .   ١٠.، د. محمد عبد الواحد الجمیلى: المرجع السابق، ص ٣٩١، ص ١٩٩٤شمس، 

، ١٩٨٣د. رمزى طه الشاعر: النظریة العامة للقانون الدستورى، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة،  )٢(

  .   ٣٢، ٣١، ٢٥د عبد الواحد الجمیلى: المرجع السابق، ص .، د. محم٦٠٤ص 

  أنظر على سبیل المثال أحكام المحكمة الدستوریة العلیا التالیة:  )٣(

، ٢/٦/٢٠٠١ق "دستوریة"، جلسة ١٩لسنة  ١٩٥حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم   

ق ١٩لسنة  ٢١٥العلیا فى الدعوى رقم  .، حكم المحكمة الدستوریة٩٧٢المجموعة، الجزء التاسع، ص 

.، حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى ٣٦٣، المجموعة، الجزء التاسع، ص ٢/١٠/١٩٩٩"دستوریة"، جلسة 



٤٩٧ 
 

ه المســـاس بمـــا یتمتـــع الحكـــم الفاصـــل فـــى المســـالة ولعـــل الفـــرض الوحیـــد الـــذى یمكـــن فیـــ  

الدســتوریة الــذى یمكــن فیــه المســاس بمــا یتمتــع الحكــم الفاصــل فــى المســألة الدســتوریة مــن حجیــة 

مطلقـــة هـــى حالـــة مـــا إذا تغیـــر أو تعـــدل الدســـتور بحیـــث ترتـــب علـــى هـــذا التغییـــر أو التعـــدیل أن 

احیــة الموضــوعیة مــع التعــدیل الجدیــد أصــبح الــنص المحكــوم بعــد دســتوریته غیــر متوافــق مــن الن

حیث یمكـن فـى هـذه الحالـة إعـادة إثـارة مسـألة دسـتوریته مـن جدیـد، ذلـك أنـه مـن المتفـق علیـه أن 

تقـدیر مـدى مخالفــة التشـریع أو اللائحــة للأحكـام الموضـوعیة للدســتور یجـب أن یــتم وفقـاً للدســتور 

الإجرائیـة حیـث یرجـع فیهـا إلـى الدسـتور القائم وقت إعمـال الرقابـة وذلـك بعكـس العیـوب الشـكلیة و 

  . )١(الذى كان قائماً وقت صدور النص المطعون فیه

ویلاحــظ فــى هــذا الصــدد أن هنــاك طائفــة مــن الأحكــام بــالرغم مــن صــدورها فــى دعــاوى   

دســتوریة إلا أن حجیتهــا لا یمكــن أن تكــون إلا نســبیة وهــى طائفــة الأحكــام الصــادرة بعــدم القبــول 

الـدعوى أو الأشـكال الإجرائیـة والأوضـاع التـى رسـمها أو تطلبهـا المشـرع فـى  لتخلف شـروط قبـول

قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا لتحریــك رقابــة الدســتوریة ســواء مــا تعلــق منهــا بكیفیــة أو طریقــة 

اتصال المحكمة بالدعوى أو بالشكل الذى یجب أن تكون علیه صحیفتها أو قرار الإحالـة أو بـأى 

لإجراءات المطلوبة للتداعى أمامها، والسبب یرجع أن الحكم الصادر بعدم القبول إجراء آخر من ا

فى مثل هذه الأحوال لم یتضمن فصلاً فى المسألة الدستوریة المثارة أمام المحكمـة، وبالتـالى فهـو 

                                                                                                                                                                      

، ٤٧، الجریدة الرسمیة، العدد ١٦/١١/١٩٩٦ق "دستوریة"، جلسة ١٨لسنة  ٤٤الدعوى رقم 

ق "دستوریة"، ١٢لسنة  ٨٠الدعوى رقم  .، حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى٢٧٢٧، ص ٢٨/١١/١٩٩٦

.، حكم المحكمة الدستوریة العلیا ١٣١، المجموعة، الجزء الخامس، المجلد الثانى، ص ٤/٦/١٩٩٢جلسة 

، المجموعة، الجزء الخامس، المجلد الأول، ٦/٧/١٩٩١ق "دستوریة"، جلسة ١١لسنة  ٢٠فى الدعوى رقم 

، ١٥/٤/١٩٨٩ق "دستوریة"، جلسة ٧لسنة  ٨دعوى رقم .، حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى ال٩ص 

ق ٥لسنة  ١٣١.، حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١٨٣المجموعة، الجزء الرابع، ص 

.، حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى ٨٨، المجموعة، الجزء الرابع، ص٧/٥/١٩٨٨"دستوریة"، جلسة 

.، حكم المحكمة ٥٦، المجموعة، الجزء الرابع، ص ٦/٦/١٩٨٧ة ق "دستوریة"، جلس٨لسنة  ٩الدعوى رقم 

  .  ٤٩، الجزء الثالث، ص١٧/٣/١٩٨٤ق "دستوریة"، جلسة ٥لسنة  ٣٦الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم

.، د. یحیى الجمل: القضاء الدستورى فى مصر، الطبعة ٦١٨د. رمزى طه الشاعر: المرجع السابق، ص  )١(

، د. عادل عمر شریف: قضاء الدستوریة، القضاء الدستوى فى مصر، رسالة .١٢٧، ص ١٩٩٢الأولى، 

.، د. محمد عبد الواحد الجمیلى: المرجع ٤٦٦، ص ١٩٨٨جامعة عین شمس،  –دكتوراه، كلیة الحقوق 

  . ٣٣السابق، ص 



٤٩٨ 
 

لا یحول إذاً دون إعادة طرح المسألة مرة أخرى أمام المحكمة إذا تـوافرت الشـروط والأشـكال التـى 

  . )١(ت قد تخلفتكان

فالأحكـام، الصــادرة مـن المحكمــة الدسـتوریة العلیــا فـى الــدعاوى الدسـتوریة، المســتندة علــى   

عیب شكلى أو إجرائى مثل عدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة لدى رافعها أو لعیب فى صحیفة 

ا حجیـة نسـبیة، الدعوى بسبب رفعهـا بعـد المیعـاد أو لخلوهـا مـن البیانـات التـى أوجبهـا القـانون، لهـ

حیـث یجــوز تصــحیح العیــب الشـكلى عــن طریــق إجــراءات جدیـدة وصــحیحة، فالمحكمــة الدســتوریة 

بــل  -أو اللائحــة المطعــون فیهــا -العلیــا لــم تجیــل ببصــرها فــى مضــمون التشــریع المطعــون فیــه، 

اكتفت باكتشاف العیب الإجرائـى الـذى كفاهـا عـن الاسـتمرار فـى نظـر الـدعوى، مـن هـذا المنطلـق 

یجــــوز لــــذوى الشــــأن أن یعیــــدوا طــــرح المســــألة الدســــتوریة ذاتهــــا علــــى المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا 

  . )٢(بإجراءات سلیمة من حیث الشكل

أما بالنسبة لأحكام الرفض الصادرة فى الطعون التى تقوم فى مبناها على مخالفـة الـنص   

من معاودة فحـص الـنص مـن  للأحكام والقواعد الموضوعیة للدستور فإنها على العكس تعد مانعة

جدیــدة لا اســتناداً إلــى ســبب شــكلى أو موضــوعى، ذلــك أنــه مــن المفتــرض أن المحكمــة وقبــل أن 

تخوض فى فحص ما هو موجـه للـنص مـن مخالفـات موضـوعیة قـد اسـتوثقت أولاً أنهـا أمـام نـص 

  . )٣(صدر وفقاً للإجراءات والأوضاع الدستوریة المقررة

                                                           
  . ٢٦د. محمد عبد الواحد الجمیلى: المرجع السابق، ص  )١(

إلى أن حكم الرفض الصادر فى الطعون المستندة إلى مخالفة حیث ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا   

النص للأوضاع الإجرائیة والشكلیة المقررة لا یعد "مظهراً للنصوص المطعون علیها من العیوب الموضوعیة 

التى تشوبها". ومن ثم فإن حكم الرفض فى هذه الحالة لا یمنع من إعادة طرح الأمر على المحكمة لفحص 

  النصوص، المحكوم بدستوریتها من الناحیة الشكلیة، مع الأحكام الموضوعیة للدستور.  مدى اتفاق هذه

ق "دستوریة"، جلسة  ١١لسنة  ١٣أنظر: حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم   

  . ٢٨٥، المجموعة، الجزء الخامس، المجلد الأول، ص ٨/٤/١٩٩٢

  . ٣٤السابق، ص وأنظر: د. محمد عبد الواحد الجمیلي: المرجع 

  .  ٤٩٣، ٤٩٢د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص  )٢(

  .  ٣٤د. محمد عبد الواحد الجمیلى: المرجع السابق، ص  )٣(

حیث ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا إلى أن "قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الفصل فیما قد   

وعیة فى الدستور، سواء بتقریر قیام المخالفة یدعى به أمامها من تعارض بین نص تشریعى وقاعدة موض

المدعى بها أو بنفیها، إنما یعد قضاء فى موضوعها منطویاً لزوماً على استیفاء النص المطعون علیه 



٤٩٩ 
 

ى عیـــوب موضـــوعیة، لهـــا حجیـــة مطلقـــة، ســـواء انتهـــت هـــذه فالأحكـــام التـــى اســـتندت علـــ  

  . )١(الأحكام إلى دستوریة القانون المطعون فیه أو عدم دستوریته

ــــة المطلقــــة لمنطــــوق الحكــــم وأســــبابه المرتبطــــة بمنطوقــــه ارتباطــــاً لا یقبــــل    وتكــــون الحجی

  . )٢(الأسبابالتجزئه، أى ارتباطاً وثیقاً بمنطوق الحكم بحیث لا یقوم المنطوق بغیر هذه 

فما تمتـد إلیـه القـوة الملزمـة مـن أسـباب الحكـم هـى تلـك الأسـباب التـى فصـلت أو حسـمت   

  . )٣(جزءاً من النزاع أو تلك التى تعذر ضرورة منطقیة ومقدمة ضروریة لا یستقیم الحكم بدونها

أن الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة الفاصـــل فـــى  -ممـــا ســـبق –وهكـــذا یتضـــح   

ـــالرفض وإقـــرار دســـتوریة الـــنص المســـألة  الدســـتوریة المطروحـــة علیهـــا ســـواء بعـــدم الدســـتوریة أو ب

المطعون فیه لا یقتصر أثره على الخصوم فى الدعوى التى صدر فیها، وإنما ینصرف أثره الملزم 

                                                                                                                                                                      

للأوضاع الشكلیة التى تطلبها الدستور ومانعاً من العودة إلى بحثها، ذلك أن العیوب الشكلیة وبالنظر إلى 

ون بحثها تالیاً للخوض فى المطاعن الموضوعیة، ولكنها تتقدمها، ویتعین على هذه طبیعتها لا یتصور أن یك

المحكمة بالتالى أن تتحراها بلوغاً لغایة الأمر منها، ولو كان نطاق الطعن المعروض علیها محدداً فى إطار 

إذ یستحیل  المطاعن الموضوعیة دون سواها... ومن ثم تفرض العیوب الشكلیة ذاتها على المحكمة دوماً 

علیه أن تتجاهلها عند مواجهتها لأیة مطاعن موضوعیة. والأمر على نقیض ذلك حین یكون الطعن منحصراً 

فى المطاعن الشكلیة، إذ یكون قرار المحكمة بشأنها متعلقاً بها وحدها، ولا یعتبر حكمها برفض هذه المطاعن 

مانعاً كل ذى مصلحة من طرحها على المحكمة  مطهراً للنصوص المطعون علیها من مثالیها الموضوعیة، أو

  وفقاً لقانونها". 

، ٢/١/١٩٩٣ق "دستوریة"، جلسة  ١٢لسنة  ٢٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم   

  . ١٣١المجموعة، الجزء الخامس، ص 

  .  ٤٩٣د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص  )١(

ق "دستوریة"، جلسة ٩لسنة  ٣٥ا فى الدعوى الدستوریة رقم أنظر: حكم المحكمة الدستوریة العلی )٢(

.، حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى ٣٥٦، ص ٢٧، المجموعة، الجزء الخامس، قاعدة ١٤/٨/١٩٩٤

  . ٧٨٤، ص ١، المجموعة، الجزء السادس، قاعدة ١٥/٤/١٩٩٥ق "تفسیر"، جلسة ١٦لسنة  ١الدعوى رقم 

ق "دستوریة"، المجموعة، الجزء الأول، ١لسنة  ٢٠ة العلیا فى الدعوى رقم أنظر: حكم المحكمة الدستوری )٣(

  . ١٤٢ص 
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إلـى الكافـة وكــل سـلطات الدولـة بمــا فیهـا جمیـع جهــات القضـاء ممـا لازمــه أن الحكـم الصـادر فــى 

  . )١(حجیة مطلقة -على النحو السابق بیانه-وریة له الدعوى الدست

فهـــو ملـــزم لجمیـــع المحـــاكم علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا ودرجاتهـــا، وكـــذلك كافـــة الهیئـــات ذات   

الاختصاص القضائى، بحیث لا یجوز لها الامتناع عن تطبیق نص حسـمت المحكمـة الدسـتوریة 

هــا إعــادة إحالــة نفــس الــنص الــذى دســتوریته أو تطبیــق نــص قضــى بعــدم دســتوریته كمــا یمتنــع علی

حســـم أمـــر مـــدى دســـتوریته إلـــى المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا مـــرة أخـــرى لإعـــادة النظـــر فـــى حكمهـــا 

الســابق، كمــا یشــمل هــذا الإلــزام المحكمــة الدســتوریة العلیــا نفســها فــلا یجــوز لهــا إعــادة النظــر أو 

زم أیضاً للسـلطة التشـریعیة التصدى لنص سبق لها وأن حسمت مسألة مدى دستوریته، كما أنه مل

بحیث یجب علیها أن تعمل على تنفیذ مقتضاه إن كان صادراً بعدم الدستوریة، ویعـد ملزمـاً كـذلك 

  . )٢(للسلطة التنفیذیة بحیث یمتنع علیها أیضاً تطبیق القانون أو اللائحة المقضى بعدم دستوریتها

تشــریع بمجلــس الدولــة كجهــة فــض ویعــد ملزمــاً كــذلك للجمعیــة العمومیــة لقســمى الفتــوى وال  

- بوصفها جهة إفتائیة –منازعات، فإذا كانت القاعدة أن فتاوى هذه الجمعیة لها طبیعة استشاریة 

لســنة  ٤٧مــن قــانون مجلــس الدولــة رقــم  ٦٦مــن خــلال الفقــرة (د) مــن المــادة  –، إلا أن المشــرع 

الإلزام بالنسبة للمنازعات  خرج على هذه القاعدة، بحیث یكون لرأى هذه الجمعیة صیغة -١٩٧٢

التى تنشأ بین الوزارات أو بین المصالح العامـة أو بـین الهیئـات العامـة أو بـین المؤسسـات العامـة 

أو بین الهیئات المحلیة أو بین هذه الجهات وبعضها البعض، مـن هـذا المنطلـق یتعـین علـى تلـك 

. أمـا )٣(قبل أو أثناء نظرها للنزاع الجمعیة أن تعمل الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة الصادر

الآراء التـى صــدرت قبــل الحكـم، فــلا تتــأثر بــه، باعتبـار أن الحلــول التــى قضـى بهــا تمخــض عنهــا 

  . )٤(مراكز قانونیة تكاملت عناصرها قبل نفاذ الحكم

وإذا كـــان الأمــــر كـــذلك، فــــإن التســـاؤل یثــــور عــــن التـــزام ســــلطات الدولـــة والكافــــة بأحكــــام   

توریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة؟ وهل تقوم هذه السلطات بتنفیذها أم لا؟ وما هـو المحكمة الدس

                                                           
.، د. محمد عبد الواحد ٢٢٥، المرجع السابق، ص ٢٠٠٠د. یحیى الجمل: القضاء الدستورى فى مصر،  )١(

  .  ٣١الجمیلى: المرجع السابق، ص 

  .  ٣١د. محمد عبد الواحد الجمیلى: المرجع السابق، ص  )٢(

  . ٤٩٧د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص  )٣(

د. فتحى فكرى: المرجع اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالطلب الأصلى بالتفسیر، دار النهضة  )٤(

  . ٤٩٧المرجع السابق، ص  .، د. رفعت عید سید:١٩٩، ص ١٩٩٨العربیة، 
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دور المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى تنفیــذ هــذه الأحكــام؟ أو بمعنــى آخــر هــل یقتصــر دورهــا علــى 

  إصدار تلك الأحكام أم أن لها دوراً فى تنفیذها؟ 

متعلقـة بتنفیـذ الأحكـام الصـادرة مـن ومن هنا تبدو أهمیة موضوع البحـث فـى المنازعـات ال  

  المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة، سواء بعدم الدستوریة أو بعدم القبول.  

ففى الواقع أن الدعوى الدستوریة المرفوعة من قبل المدعى لا قیمة لها مـا لـم تقتـرن بآلیـة   

دون تنفیــذها، فعنــدما یرفــع المــدعى تكفــل تنفیــذ الحكــم الصــادر فیهــا، فــلا قیمــة لأحكــام القضــاء بــ

دعــواه الدســتوریة أمــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا فإنــه یبتغــى مــن وراء ذلــك الحصــول علــى حكــم 

  . )١(لصالحه یتمثل فى الحكم بعدم دستوریة القانون أو اللائحة

ولكـن مجــرد صـدور حكــم بعـدم دســتوریة القــانون أو اللائحـة لا یــؤدى إلـى الحصــول علــى   

لمــرتبط بــالنص الدســتورى أو اللائحــى المقضــى بعــدم دســتوریته مــا لــم تقــم الجهــات المعنیــة الحــق ا

  بإنزال هذا الحكم إلى واقع عملى یكون متوائماً معه، ویكون ذلك بتنفیذه. 

فالــدعوى الدســتوریة لا تقــام للــدفاع عــن مصــلحة نظریــة لا تــتمخض عنهــا فائــدة عملیــة،   

ورائهــا علــى منفعـة یقرهــا القـانون، ومــا دام الأمـر كــذلك فــإن وإنمـا غایتهــا أن یحصـل المــدعى مـن 

إنكـار الحــق فـى الترضــیة القضـائیة ســواء بإقامـة العراقیــل فـى وجــه اقتضـائها أو بتقــدیمها متباطئــة 

  . )٢(ومتراخیة دون مسوغ، لا یعدو أن یكون إهداراً للحمایة التى یفرضها الدستور

ریة العلیا "لا تكتمل مقوماته ما لم توفر الدولة فحق التقاضى، كما ذهبت المحكمة الدستو   

للخصومة فى نهایة مطافها حلاً منصفاً یمثل التسویة التى یعمد مـن یطلبهـا إلـى الحصـول علیهـا 

  . )٣(بوصفها الترضیة القضائیة التى یسعى إلیها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى یدعیها"

ـــة بتنفیـــذ الأحكـــام الصـــادرة مـــن وهكـــذا یتبـــین أن موضـــوع البحـــث فـــى المنازعـــات    المتعلق

المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدسـتوریة مـن الأهمیـة بمكـان، ویعـد مـن أدق الموضـوعات 

  القانونیة. 

                                                           
  .  ٥١٦ابق، ص د. رفعت عید سید: الوجیز فى الدعوى الدستوریة، المرجع الس )١(

  .  ٥١٧د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص  )٢(

، المجموعة، ٦/٢/١٩٩٩ق "دستوریة"، جلسة  ١٩لسنة  ٨١حكم المحكمة الدستوریة العلیا، لدعوى رقم  )٣(

  .   ١٦٥الجزء التاسع، ص 
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عــن عمــد أو دون  –خاصــة وأن الســلطة التشــریعیة أو التنفیذیــة أو القضــائیة قــد تفــرض   

ة الحكم الصادر له فى الـدعوى الدسـتوریة، من العوائق ما یحول دون بلوغ المدعى إلى ثمر  -عمد

ومن هنا كان منطقیاً أن نمنح ذى الشأن وسیلة قانونیة بمقتضاها یعـرض علـى القضـاء ادعاءاتـه 

  . )١(المتعلقة بتنفیذ الحكم الصادر لصالحه، والوسیلة القانونیة المشار إلیها تسمى بمنازعات التنفیذ

ة مــن المحكمــة الدســـتوریة العلیــا فــى الـــدعاوى ومــن هنــا وحتـــى لا تكــون الأحكــام الصـــادر   

الدســتوریة حبــراً علــى ورق، إذا قامــت أى مــن الســلطات فــى الدولــة بالحیلولــة دون تنفیــذها أو دون 

اكتمال مداها، فقد جاءت الدعاوى المتعلقة بتنفیذ هذه الأحكام بمثابـة المنقـذ لهـذه الأحكـام مـن أن 

یة لذى الشأن لكى یعرض هذا الأمر على الجهة المختصـة تكون حبراً على ورق، والوسیلة القانون

  لإزالة العقبات القانونیة  التى تعترض التنفیذ أو تحول دون اكتمال مداه. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن بحث هـذا الموضـوع یتطلـب منـا أن نبـین مفهـوم منازعـة التنفیـذ   

  وممیزاتها، والجهة المختصة بنظرها. 

عرض إلـى عوائـق أو عقبـات التنفیـذ، وشـروط قبـول منازعـة التنفیـذ، كما یتطلب البحث الت  

  والسلطات التى تملكها المحكمة الدستوریة العلیا عند نظرها وحجیة الحكم الصادر فیها. 

  ولذلك فإننا سوف نقسم خطة البحث على النحو التالى:   

  ا. مفهوم منازعة التنفیذ وممیزاتها والجهة المختصة بنظره الفصل الأول:

  عوائق أو عقبات التنفیذ "محل دعوى منازعة التنفیذ".  الفصل الثانى:

  شروط قبول دعوى منازعة التنفیذ.  الفصل الثالث:

ســلطات المحكمــة الدســتوریة العلیــا عنــد نظــر دعــوى منازعــة التنفیــذ وحجیــة الحكــم  الفصــل الرابــع:

  الصادر فیها. 

                                                           
  .  ٥١٧د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص  )١(
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  الفصل الأول

  اتعریف منازعة التنفیذ وممیزاته

  والجهة المختصة بنظرها

كمـا سـبق  –تعد المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا   

مــن أدق المســائل القانونیــة. ولــذلك فإنــه یجــب توضــیح مفهــوم هــذه المنازعــات وممیزاتهــا،  -القــول

  والجهة المختصة بنظرها. 

  ثة مباحث: ولذلك فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلى ثلا  

  تعریف منازعة التنفیذ.  المبحث الأول:

  ممیزات منازعة التنفیذ.  المبحث الثانى:

  : الجهة المختصة بنظر منازعة التنفیذ. المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  تعریف منازعة التنفیذ

ســـنة ل ٤٨مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم  ٥٠تـــنص المـــادة 

على أن "تفصل المحكمة دون غیرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام والقرارات  ١٩٧٩

  الصادرة منها. 

وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بمـا لا 

  یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها. 

علــى رفــع المنازعــة وقــف التنفیــذ مــا لــم تــأمر المحكمــة بــذلك حتــى الفصــل فــى ولا یترتــب 

  المنازعة". 

وفى الواقع أنه إذا نظرنا إلى هذا النص نجد أنـه لـم یضـع تعریفـاً لمنازعـة التنفیـذ المتعلقـة 

  بالأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا. 

یتعلــق بهــذه المنازعــة إلــى الأحكــام أن ذلــك الــنص قــد أحــال الأمــر فیمــا  -أیضــاً  –ونجــد 

المقـــررة فـــى قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة وبمـــا لا یتعـــارض وطبیعـــة اختصـــاص المحكمـــة 

  الدستوریة العلیا والأوضاع المقررة أمامها. 

وهنا یثور التساؤل التالى: هل معنى هذه الإحالة إنـزال مفهـوم منازعـة التنفیـذ المنصـوص 

رافعــات المدنیــة والتجاریــة علــى المنازعــة المتعلقــة بتنفیــذ الأحكــام الصــادرة مــن علیهــا فــى قــانون الم

  المحكمة الدستوریة العلیا؟ 

فــى الواقــع أنـــه لا یجــب الخلــط بـــین مفهــوم منازعـــة التنفیــذ المنصــوص علیهـــا فــى قـــانون 

ـــذ الأحكـــام الصـــادرة مـــن ا ـــة بتنفی ـــة، ومفهـــوم المنازعـــة المتعلق لمحكمـــة المرافعـــات المدنیـــة والتجاری

  الدستوریة العلیا. 

ولذلك فإننا سوف نبین أولاً: مفهوم منازعة التنفیذ المنصوص علیها فـى قـانون المرافعـات 

وممیزاتها، ثم نبین ثانیاً: مفهوم المنازعة المتعلقـة بتنفیـذ الأحكـام الصـادرة مـن المحكمـة الدسـتوریة 

  العلیا وممیزاتها: 
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صـوص علیهـا فـى قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة أولاً: مفهوم منازعـة التنفیـذ المن

  وممیزاتها: 

  سوف نبین أولاً مفهوم منازعة التنفیذ، ثم نبین ثانیاً: ممیزاتها:  

  مفهوم منازعة التنفیذ:  -١

 ١٩٦٨لســـنة  ١٣فـــى الواقـــع أنـــه إذا نظرنـــا إلـــى قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة رقـــم   

نجد أنه لم یضع تعریفاً لمنازعة التنفیذ، وإنمـا تنـاول التنفیـذ  ٢٠٠٧ة لسن ٧٦المعدل بالقانون رقم 

  .)١(٤٨٦إلى  ٢٧٤فى الكتاب الثانى منه ابتداءً من المادة 

                                                           
لسنة  ٧٦بالقانون رقم  ١٩٦٨لسنة  ١٣ت المدنیة والتجاریة رقم ترجع أسباب تعدیل قانون المرافعا )١(

بشأن المواد الواردة بالكتاب الثانى والخاصة بإجراءات  ١٩٦٨لسنة  ١٣إلى أنه حیث إن القانون رقم  ٢٠٠٧

التنفیذ لم تحكم قبضة قاضى التنفیذ على إجراءات التنفیذ، وخاب أثرها اللوجستى فى تذلیل عقباتها، ونظراً 

لغش الذى وقع من المحضرین حال تنفیذ المهام الموكلة الیهم بالقانون سالف الذكر، مما دفع المشرع رغبة ل

والمعمول به فى  ٢٠٠٧لسنة  ٧٦منه فى تقلیص دور محضرى التنفیذ إلى إصدار القانون رقم 

نفیذ" الواردة كعنوان والذى استبدل فى المادة الأولى عبارة "إدارة التنفیذ" بعبارة "قاضى الت ١/١٠/٢٠٠٧

، ٥٣٦للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وفى المواد 

، من ذات القانون، وعبارتا (معاون ٤٨٣، ٤٨٢، ٤٧٨، ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٧٣، ٣٧٩، ٣٧٦، ٣٦٥، ٣٥٨

أینما وردت فى الكتاب الثانى المشار إلیه. كما التنفیذ) و (معاونى التنفیذ) بكلمتى (المحضر) و (المحضرین) 

، ٣، ٢٦٣/٢، ٢٥٥، ٢٥١، ٢٤٨، ١٣٦/٢، ٤٨نصت المادة الثانیة منه على استبدال نصوص المواد 

  . ٤٧٩، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٥، ٢٧٤/ فقرة أخیرة، ٢٦٩

محكمة  على أنه "یجرى التنفیذ تحت إشراف إدارة للتنفیذ، وتنشأ بمقر كل ٢٤٧حیث تنص المادة   

  إبتدائیة، ویجوز بقرار من وزیر العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئیة. 

ویرأس إدارة التنفیذ قاضى بمحكمة الاستئناف ویعاونه عدد كاف من قضاتها، یندبهم وزیر العدل   

م بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وقضاة من المحكمة الابتدائیة بدرجة رئیس محكمة على الأقل تختاره

الجمعیة العامة للمحكمة، ویلحق بالإدارة عدد كاف من معاونى التنفیذ والموظفین ویحدد وبقرار من وزیر 

  العدل قواعد اختیارهم وتنظیم شئونهم. 

ولمدیرى إدارة التنفیذ أو من یعاونهم من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفیذ ویكون التظلم من  

  وامر بعریضة ترفع لمدیر إدارة التنفیذ ویعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائیاً. هذه القرارات والأ 

  ویصدر بتنظیم إدارة التنفیذ قرار من وزیر العدل".     

على أن "یختص قاضى التنفیذ دون غیره بالفصل فى جمیع منازعات التنفیذ  ٢٧٥وتنص المادة   

   الموضوعیة والوقتیة، أیاً كانت قیمتها.

  ویفصل قاضى التنفیذ فى منازعات التنفیذ الوقتیة بوصفه قاضیاً للأمور المستعجلة". 
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علـــى أن "یخـــتص  -المعـــدل –مـــن قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة  ٢٧٥حیـــث تـــنص المـــادة 

ـــاً كانـــت قاضـــى التنفیـــذ دون غیـــره بالفصـــل فـــى جمیـــع منازعـــات التنفیـــذ ال موضـــوعیة والوقتیـــة، أی

  قیمتها.

  . )١(ویفصل قاضى التنفیذ فى منازعات التنفیذ الوقتیة بوصفه قاضیاً للأمور المستعجلة"
                                                                                                                                                                      

على أن "تستأنف أحكام قاضى التنفیذ فى المنازعات الوقتیة والموضوعیة، أیاً  ٢٧٧وتنص المادة   

  كان قیمتها أمام المحكمة الإبتدائیة". 

خاص تقید فیه طلبات التنفیذ التى تقدم إلى  على أن "یعد بكل إدارة تنفیذ سجل ٢٧٨وتنص المادة   

مدیر إدارة التنفیذ، وینشأ لكل طلب ملف توضع به جمیع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات، ویعرض الملف على 

مدیر إدارة التنفیذ أو أى من القضاة عقب كل إجراء، ویثبت ما یصدره من قرارات وأوامر، وما یصدره قاضى 

  التنفیذ من أحكام". 

على أن "یجرى التنفیذ بواسطة معاونى التنفیذ، وهم ملزمون بناء على طلب ذى الشأن،  ٢٧٩وتنص المادة 

  متى سلم السند التنفیذى إدارة التنفیذ. 

فإذا امتنع معاون التنفیذ عن القیام بأى إجراء من إجراءات التنفیذ، كان لصاحب الشأن أن یرفع   

فیذ، وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفیذ وجب علیه أن یتخذ جمیع الأمر بعریضة إلى مدیر إدارة التن

أن یطلب معاونة القوة  - بعد عرض الأمر على مدیر إدارة التنفیذ –الوسائل التحفظیة، وله فى سبیل ذلك 

  العامة والسلطة المحلیة". 

واستبدال  ٢٧٩: ٢٧٤ن وبذلك یكون المشرع قد استبدل نصوص المواد الخاصة بإجراءات التنفیذ م  

قاضى عقبات التنفیذ بإدارة التنفیذ، والتى شكلها برئاسة قاضى محكمة الاستئناف ویعاونه عدد كاف من 

، وقد استهدف بذلك التعدیل إلغاء محضرى التنفیذ وأن یتولى ٢٧٤قضاتها، على النحو المبین بنص المادة 

، ویكون محضرى التنفیذ الذى تم استبدال تسمیتهم ٢٧٤تنفیذ الأحكام قضاه بالتشكیل المبین بنص المادة 

  بمعاونى التنفیذ عمال التنفیذ، ویخضعوا للإشراف السابق والمباشر على التنفیذ من جانب إدارة التنفیذ. 

وبذلك تكون إدارة التنفیذ على النحو السابق بیانه هى المختصة فیما یعترض التنفیذ من عقبات   

  لإصدار الأوامر بشأنها.  ٢٠٠٧لسنة  ٧٦فقاً للتعدیل الوارد بالقانون رقم مادیة حیث تعرض علیها و 

أنظر: المستشار: أحمد طاهر البتیتى: قاضى عقبات التنفیذ المادیة، دراسة تأصیلیة بدایة من   

  وما بعدها.  ٩٨وما بعدها، ص  ٢٠، ص ٤، ص ٢٠٠٧لسنة  ٧٦العصر العثمانى مقارنة بالقانون رقم 

قد أجرى فى مادته الثانیة تعدیلاً للمواد من  ٢٠٠٧لسنة  ٧٦الذكر أن المشرع فى القانون رقم الجدیر ب )١(

بشأن التنفیذ الجبرى فأنشأ إدارة  ١٩٦٨لسنة  ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم  ٢٧٩إلى  ٢٤٧

  للتنفیذ تعمل إلى جانب قاضى التنفیذ. 

ضعة من حیث الإشراف علیها لإدارة التنفیذ، أما بالنسبة ومن ثم فقد أصبحت عملیة التنفیذ خا  

للفصل فى المنازعات المستعجلة والموضوعیة التى قد تثور أثناء التنفیذ فلا زال الاختصاص بها ینعقد لقاضى 

  التنفیذ، فضلاً عن احتفاظه بإصدار بعض الأمور المتعلقة بعملیة التنفیذ. 
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یذ بعبارة قاضى التنفیذ أو القاضى فى قانون المرافعات المدنیة وقد تم استبدال عبارة إدارة التنف  

 ٤٨٣، ٤٨٢، ٤٧٨، ٤٧٥، ٤٧٤، ٣٧٩، ٣٧٦، ٣٦٧، ٣٦٥، ٣٥٨، ٣٥٦والتجاریة، وكذا فى المواد 

وكلها تتعلق بإجراءات أوامر وقرارات متعلقة بالتنفیذ وتخرج عن نطاق الأحكام، وهو ما استتبع أیضاً تعدیل 

علقة بعدم التوصل لتسویة ودیة بشأن تحصیل حصیلة التنفیذ. وعلى ذلك فإن إدارة التنفیذ والمت ٤٧٩المادة 

تباشر وظیفتین إحداهما إداریة: وهى الإشراف على عملیة التنفیذ،  ٢٠٠٧لسنة  ٧٦فى ضوء القانون 

ستطیع من والأخرى ولائیة: وهى سلطة مدیر إدارة التنفیذ أو من یعاونه من قضاة إصدار أوامر ولائیة ی

خلالها مواجهة ما قد یعترض عملیة التنفیذ من عقبات قانونیة، مثل امتناع معاون التنفیذ عن القیام بأى 

إجراء من إجراءات التنفیذ، حیث یتدخل بناء على عریضة یرفعها إلیه صاحب الشأن لیصدر أمراً ولائیاً على 

تدخل إدارة التنفیذ لمواجهة عقبة مادیة تتمثل فى مرافعات معدلة)، كما قد یكون  ٢٧٩/٢هذه العریضة (مادة 

بعد عرض الأمر على مدیر  –وقوع مقاومة أو تعد على معاون التنفیذ الذى یتخذ جمیع الوسائل التحفظیة 

  معدلة).  ٢٧٩/٣وطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلیة (مادة  -إدارة التنفیذ

ى دور قضائى، حیث یقتصر اختصاصهم على إصدار ولكن لیس لمدیر إدارة التنفیذ وقضاتها أ  

القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفیذ دون الأحكام التى بقیت من اختصاص قاضى التنفیذ استئثاراً، ویكون التظلم 

  من هذه القرارات والأوامر بعریضة ترفع لمدیر الإدارة. 

وظیفة الولائیة، ذلك أنه على الرغم من أن أما بالنسبة لقاضى التنفیذ فإنه یقوم بوظیفتین الأولى: ال  

الأوامر الولائیة المتعلقة بالتنفیذ،  -مرافعات ٢٧٤بعد تعدیل المادة  –المشرع قد اسند لمدیر إدارة التنفیذ 

، ٢٠٠٧لسنة  ٧٦مرافعات بالقانون رقم  ٢٧٥والتى كانت من اختصاص قاضى التنفیذ قبل تعدیل المادة 

، ٤٧٤، ٣٦٥، ٣٥٨، ٣٥٦دة على عقد الاختصاص لإدارة التنفیذ مثل المواد والنص صراحة فى مواد عدی

،.... إلا أن المشرع أبقى على اختصاص قاضى التنفیذ بإصدار بعض الأوامر المتعلقة بالتنفیذ، ومن ثم ٤٧٥

اختصاصه بالفصل فى التظلم من هذه الأوامر، وفقاً لقواعد التظلم من الأوامر على عرائض. فعلى سبیل 

المثال یختص قاضى التنفیذ بإصدار الأمر بإیقاع الحجز التحفظى وتقدیر دین الحجز تقدیراً مؤقتاً (مادة 

) ٤٢٦)، وأمر تحدید جلسة بیع العقار (مادة ٣٢٧)، وبإصدار أمر بحجز ما للمدین لدى الغیر (مادة ٣١٩

  ). ٤٣١ع العقار (مثل المادة )، وغیر ذلك من الأوامر الولائیة المتعلقة ببی٤٢٧أو مكان بیعه (مادة 

وتخضع الأوامر الولائیة الصادرة من قاضى التنفیذ لقواعد الأوامر على عرائض، سواء من حیث   

  إصدارها أو من حیث التظلم منها. 

هذا وقد ینص على شكل معین لإصدار أمر من الأوامر الولائیة لقاضى التنفیذ، كما فى حالة حكم   

  لقواعد أخرى غیر تلك المتعلقة بقواعد الأوامر على عرائض. إیقاع البیع الذى یخضع 

ولا ینال من استمرار اختصاص قاضى التنفیذ بإصدار الأوامر السابقة المتعلقة بالتنفیذ، نص المادة   

بعد التعدیل، على إعطاء الاختصاص بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفیذ لمدیر إدارة التنفیذ وقضاتها، لأن  ٢٧٤

ع بعد أن وضع القاعدة العامة، عدد نصوص معینة، استبدل فیها عبارة إدارة التنفیذ بعبارة قاضى المشر 

التنفیذ أو القاضى دون باقى النصوص التى تعطى لقاضى التنفیذ سلطة إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفیذ ولو 
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وهكذا نرى أن المشرع فى قانون المرافعات قد استعمل اصطلاح منازعات التنفیذ دون أن   

  یضع تعریفاً لها. 

د أن استعمل اصطلاح "منازعـات التنفیـذ" ویلاحظ فى هذا الصدد أن المشرع المصرى بع  

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة عـاد واسـتعمل اصـطلاح "إشـكالات التنفیـذ"  ٢٧٥فى المادة 

كعنوان للفصل السادس مـن البـاب الأول مـن الكتـاب الثـانى الخـاص بالتنفیـذ، واسـتعمل اصـطلاح 

الفصل السادس من الباب الأول من الكتـاب  والتى تندرج فى ٣١٢"الإشكالات الوقتیة" فى المادة 

  ؟ )١(الثانى الخاص بالتنفیذ، فما معنى ذلك

"فى الحقیقة أن استقراء نصـوص قـانون المرافعـات الحـالى ینبـئ عـن أن المشـرع قـد قصـد   

"بمنازعات التنفیذ" كل ما یتعلق بالتنفیذ من منازعات سواء سـابقة أم لاحقـة، موضـوعیة أم وقتیـة. 

مطالعــــة الفصــــل الســــادس الــــذى أســــماه "إشــــكالات التنفیــــذ" تبــــین أنــــه لا یتعلــــق ســــوى وإن كانــــت 

بمنازعات التنفیذ الوقتیة والسابقة على تمام التنفیذ حیث رتب المشرع على مجرد رفعها آثاراً هامة 

كإیقـــاف تنفیـــذ الحكـــم فـــى حالـــة الإشـــكال الأول. إذن فكـــل إشـــكالات التنفیـــذ هـــى منازعـــات تنفیـــذ 

س صــــحیح. إذ یتعــــین لكــــى یطلــــق علــــى منازعــــات التنفیــــذ كلمــــة "إشــــكال" أن یكــــون والعكــــس لــــی

المطلوب فیها مجرد إجـراء وقتـى وأن تكـون سـابقة علـى تمـام التنفیـذ. وإن كـان هـذا لـم یمنـع الفقـه 

                                                                                                                                                                      

فى جمیع المواد الوارد بها ذكر قاضى أراد المشرع غیر ذلك لاستبدل عبارة إدارة التنفیذ بعبارة قاضى التنفیذ 

  التنفیذ، وهو ما لم یفعله المشرع. 

مرافعات قبل وبعد تعدیلها  ٢٧٥أما الوظیفة القضائیة لقاضى التنفیذ فقد نصت علیها المادة   

حیث یختص قاضى التنفیذ دون غیره بالفصل فى جمیع منازعات التنفیذ  ٢٠٠٧لسنة  ٧٦بالقانون رقم 

، وبفصل قاضى التنفیذ فى منازعات - ما عدا ما استثنى بنص خاص –وقتیة أیاً كانت قیمتها الموضوعیة وال

  التنفیذ الوقتیة بوصفه قاضیاً للأمور المستعجلة. 

ویشترط لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفیذ، وفقاً لنص المادة المشار إلیها، أن یكون التنفیذ جبریاً،    

  إجراء من إجراءات التنفیذ أو مؤثرة فى سیر التنفیذ وإجراءاته.  وأن تكون المنازعة منصبة على

ویدخل فى هذه الوظیفة القضائیة فصل قاضى التنفیذ فى التظلمات المقدمة عن الأوامر الولائیة التى   

  یصدرها. 

 ٢٢عربیة، ص أنظر: د. أسامة أحمد شوقى الملیجى: موضوعات مختارة فى خصومة التنفیذ، دار النهضة ال

  وما بعدها. 

  . ١٠٢د. حسنى سعد عبد الواحد: تنفیذ أحكام القضاء الإدارى، المرجع السابق، ص  )١(
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والقضاء من استعمال كل عبارة من الاثنـین بـدلاً مـن الأخـرى فنجـد مـن یسـتعمل إشـكالات التنفیـذ 

  . )١(عات التنفیذ ثم یفرق بین الإشكالات الموضوعیة والإشكالات الوقتیةقاصداً بها مناز 

وإشكال التنفیذ قد یقـام أحیانـاً مـن المحكـوم لـه بقصـد "الاسـتمرار فـى التنفیـذ" ویطلـق علـى   

الإشـكال فــى هـذه الحالــة "الإشـكال الایجــابى" فــى التنفیـذ، فطلــب المـدعى "أحقیتــه فـى تنفیــذ الحكــم 

  . )٣(. بالمقابلة للإشكال العادى "السلبى")٢(منازعة فى التنفیذ" الصادر لصالحه هو

وفى الواقع أنه وإزاء عدم وجود تعریف من المشرع فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریـة   

  لمنازعة التنفیذ المنصوص علیها فیه، فقد تكفل الفقه والقضاء بتعریفها. 

  ازعة، حیث تعددت تعریفاتهم فى هذا الصدد. وقد اختلف الفقه فى تحدید مفهوم هذه المن  

حیث ذهـب الـبعض إلـى أن المنازعـة فـى التنفیـذ هـى دعـوى تتعلـق بالتنفیـذ الجبـرى، وهـل   

تتمیــز بأنهـــا لا تعتبـــر جـــزءاً مـــن خصـــومة التنفیـــذ أو مرحلــة منهـــا بـــل تخـــرج عـــن نطاقهـــا وســـیرها 

التنفیذ ترمى إلى استیفاء الدائن  تعتبر مستقلة عنها، فخصومة -وإن تعلقت بها –الطبیعى، فهى 

لحقه جبراً، أما المنازعة فى التنفیذ فهى خصومة عادیة ترمى إلى الحصـول علـى حكـم بمضـمون 

  . )٤(معین

وذهب البعض إلى منازعات التنفیـذ هـى المنازعـات التـى تتعلـق بـإجراءات التنفیـذ الجبـرى   

  . )٥(وتؤثر فى سیر هذه الإجراءات

ـــبعض إلـــى أن   منازعـــات التنفیـــذ هـــى عبـــارة عـــن دعـــاوى تتعلـــق بالتنفیـــذ، فهـــى  وذهـــب ال

ادعـــاءات أمـــام القضـــاء، إذا صـــحت تـــؤثر فـــى التنفیـــذ ســـلباً أو إیجابـــاً، كادعـــاء بطـــلان التنفیـــذ أو 

  . )٦(صحته، وطلب وقفه أو الحد منه أو الاستمرار فیه

                                                           
  . ١٠٣أنظر: د. حسنى سعد عبد الواحد:  المرجع السابق، ص  )١(

ق. مشار إلیه لدى د. حسنى عبد الواحد: المرجع السابق،  ٤٠لسنة  ٥٨٤فى الطعن  ٦/٢/٨٠نقض،  )٢(

  . ٢هامش  ١٠٣ص 

  . ١٠٣د. حسنى سعد عبد الواحد: تنفیذ أحكام القضاء الإدارى، المرجع السابق، ص  )٣(

  .  ٦٠٥، ص ٣٣٥، بند ١٩٧١د. فتحى والى: التنفیذ الجبرى،  )٤(

  . ١٨، ص ١٦، بند ١٩٨٨د. أمینة النمر: التنفیذ الجبرى،  )٥(

  .  ٣٢٧، ص ١٩٧٤د. وجدى راغب: النظریة العامة للتنفیذ القضائى،  )٦(
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ترمــــى إلــــى ویــــرى الــــبعض أن منازعــــات التنفیــــذ تعتبــــر دعــــاوى حكــــم عادیــــة، فالمنازعــــة   

الحصول على حكم فى مسألة متعلقـة بالتنفیـذ، وعلـى أسـاس هـذا الحكـم یتقـرر مصـیر التنفیـذ مـن 

  . )١(حیث جوازه أو عدم جوازه، أو من حیث صحته أو بطلانه، أو من حیث المضى فیه أو إیقافه

ذ وذهــب الــبعض إلــى أنــه لا یكفــى لاعتبــار المنازعــة متعلقــة بالتنفیــذ مجــرد اتصــالها بتنفیــ  

جبــرى، بــل یتعــین فــوق هــذا أن تكــون منصــبة علــى إجــراء مــن إجراءاتــه أو متعلقــة بســیر التنفیــذ 

  . )٢(ومؤثرة فى جریانه

وقد ذهبـت محكمـة الـنقض فـى تعریفهـا لمنازعـات التنفیـذ إلـى أنهـا "المنازعـات التـى تكـون   

  . )٣(اته"منصبة على إجراء من إجراءات التنفیذ أو تكون مؤثرة فى سیر التنفیذ وإجراء

كمــا ذهبــت محكمــة الــنقض إلــى أن المقصــود بالمنازعــة الموضــوعیة فــى التنفیــذ هــى تلــك   

التـى "یطلـب فیهـا الحكـم بـإجراء یحسـم النـزاع فـى أصـل الحـق، فـى حـین أن المنازعـة الوقتیـة فیهـا 

والعبـرة فـى ذلـك بـأخر طلبـات الخصـوم أمـام محكمـة الدرجـة  –بإجراء وقتـى لا یمـس أصـل الحـق 

  . )٤(لى"الأو 

أن منازعـــــات التنفیـــــذ هـــــى تلـــــك  -كمـــــا ذهـــــب الـــــبعض بحـــــق –وفـــــى الواقـــــع أن الـــــراجح   

المنازعــات التــى تــدور حــول الشــروط والإجــراءات الواجــب توافرهــا لاتخــاذ إجــراءات التنفیــذ الجبــرى 

أطــراف خصــومة التنفیــذ  -محــل التنفیــذ –الحــق فــى التنفیــذ  -"الحــق الــذى یــتم التنفیــذ اقتضــاء لــه

اتــه" وتهــدف إلــى الحصــول علــى حكــم یتقــرر بنــاء علیــه مصــیر التنفیــذ مــن حیــث جــوازه أو وإجراء

                                                           
  . ٢٣٦، ص ١٩٧٨د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفیذ، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة،  )١(

المستشارین/ محمد على راتب، محمد نصر الدین كامل، محمد فاروق راتب: قضاء الأمور المستعجلة،  )٢(

  . ٤٢١الجزء الثانى، بند 

.، نقض مدنى، ٩١، ص ٢٠٢، رقم ٢ج ٣٠سنة ، مجموعة أحكام النقض، ال١٠/٤/١٩٧٩نقض مدنى،  )٣(

  . ٩٣، ٢١رقم  ٤٦، السنة ٥/١/١٩٩٥.، نقض مدنى ١٦٣٨، ص ٣٢٢رقم  ٣٤، السنة ٢٠/١١/١٩٨٣

وأنظر: د. أسامة أحمد شوقى الملیجى: موضوعات مختارة فى خصومة تنفیذ الأحكام، المرجع السابق، ص 

٢٢٩ .  

  .١٣/٤/١٩٧٨، ق٤٥لسنة  ٨١حكم محكمة النقض، الطعن رقم  )٤(

مشار إلیها بمؤلف د. أحمد أبو الوفا: التعلیق على نصوص قانون المرافعات، دراسة عملیة تفصیلیة لكل 

نص ولكل جزئیاته، مع بیان المذكرة التفسیریة وقرارات اللجنة التشریعیة بمجلس الشعب، ومع دراسة مذاهب 

  . ١٠٥٣، ص ١٩٩٠رف بالأسكندریة، الفقه والقضاء ومناقشتها، الطبعة السادسة، منشأة المعا
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عــدم جــوازه، صــحته أو بطلانــه، وقفــه أو اســتمراره، أو عــدم الاعتــداد بــه، أو الحــد مــن نطاقــه، أو 

یصدر فیها الحكم بصدد أى عارض یتصل بهذا التنفیذ، وقد تقام المنازعة من جانب أحد أطراف 

مواجهة الآخر، أو من جانب الغیر فى مواجهتهما، وقـد تقـام قبـل البـدء فـى التنفیـذ وقـد التنفیذ فى 

تقـــام بعـــد تمامـــه "كالمنازعـــة المتعلقـــة بإنكـــار القـــوة التنفیذیـــة للســـند، أو المنازعـــة فـــى طلـــب رد مـــا 

استوفى دون وجه حق على التـوالى"، وقـد تقـام بداهـة وفـى الصـورة الغالبـة فـى أثنائـه، وقـد یصـدر 

یها حكم موضوعى قطعـى إذا كانـت المنازعـة موضـوعیة، وقـد یصـدر فیهـا حكـم وقتـى إذا كانـت ف

  . )١(المنازعة وقتیة

وعلــى ذلــك یمكــن تعریــف منازعــات التنفیــذ بأنهــا "هــى تلــك المنازعــات التــى تنشــأ لمناســبة   

  . )٢(التنفیذ الجبرى بحیث یكون هو سببها، وتكون هى عارض من عوارضه

رض قانونیة تعترض فى التنفیذ وتتضمن ادعاءات أمام القضـاء تتعلـق عوا -إذن –وهى 

بالتنفیــذ بحیــث لــو صــحت لأثــرت فیــه إیجابــاً أو ســلباً، إذ یترتــب علیهــا أن یكــون التنفیــذ جــائزاً أو 

غیر جائز صحیحاً أو باطلاً، یجب الاستمرار فیه أو یجب وقفه أو الحد منه، وهى بـذلك تختلـف 

بـالقوة مـثلاً  -معـاون التنفیـذ حالیـاً  –لتـى قـد تعتـرض التنفیـذ كمنـع المحضـر عن العقبات المادیـة ا

مــن القیــام بمهمتــه فــى تنفیــذ الحكــم أو الاعتــداء علیــه، لأن هــذه العقبــات أو الصــعوبات لا تنطــوى 

  .  )٣(على أیة ادعاءات قانونیة

                                                           
.، د. أسامة أحمد شوقى الملیجى: موضوعات مختارة فى ١٠٤٥د. أحمد أبو الوفا: المرجع السابق،  )١(

  . ٢٣٠، ٢٢٩خصومة تنفیذ الأحكام، المرجع السابق، ص 

  . ١٠٥٤د. أحمد أبو الوفا: المرجع السابق، ص  )٢(

فى هذا المقام أنه أمر یتفرع عن الإجراءات، كالمنازعة  وقد ذهب سیادته إلى أن المقصود بالعارض  

فى أجر الحارس أو فى طلب استبداله فى الحجز على المنقول، وكالمنازعة فى صحة التقریر بما فى الذمة 

  فى حجز ما للمدین لدى الغیر. 

  . ١هامش  ١٠٥٤د. أحمد أبو الوفا: المرجع السابق، ص 

  .  ١٠١مرجع السابق، ص د. حسنى سعد عبد الواحد: ال )٣(

لسنة  ٧٦وفقاً للمادة الأولى من القانون  رقم  - كما سبق القول –الجدیر بالذكر فى هذا الصدد أنه   

المعدل للقانون رقم  - كما سبق القول – ١/١٠/٢٠٠٧والمعمول به فى  ٦/٦/٢٠٠٧الصادر فى  ٢٠٠٧

استبدال عبارة "إدارة التنفیذ" بعبارة "قاضى  بإصدار قانون المرافعات المدنیة والتجاریة تم ١٩٦٨لسنة  ١٣

  التنفیذ" وعبارة "معاون التنفیذ أو معانى التنفیذ" بكلمتى المحضر أو المحضرین" أینما وردت. 

  . ٢٠أنظر: المستشار/ أحمد طاهر البتیتى، المرجع السابق، ص 
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ة فى التنفیـذ، وتجرى التفرقة فى هذا المجال بین المنازعات الوقتیة والمنازعات الموضوعی

فالأولى یطلب فیها من القاضى اتخاذ إجراء مؤقت حتى یفصل فى موضوع النزاع فیمـا بعـد، أمـا 

المنازعة الموضوعیة فیطلب فیها من القاضى أن یحكم فى أصل المنازعـة، وكـل منهمـا قـد تكـون 

صد منها عادة وقف قبل تمام التنفیذ وقد تكون بعد تمامه: والمنازعات السابقة على تمام التنفیذ یق

التنفیذ فإذا كان المدعى یرغب فى جعل منازعة وقتیـة فإنـه یطلـب الحكـم لـه بوقـف التنفیـذ تأسیسـاً 

على ما یقدمه من أدلة على طلبه، یفحصها القاضى فحصاً ظاهریاً لا للحكم بها ولكن للحكم فى 

موضـــوع المنازعـــة،  الإجـــراء الـــوقتى المطلـــوب منـــه وهـــو وقـــف التنفیـــذ ریثمـــا یفصـــل بعـــد ذلـــك فـــى

ویطلـق علـى هــذا النـوع مــن المنازعـات الوقتیــة السـابقة علـى تمــام التنفیـذ إشــكالات التنفیـذ، أمــا إذا 

اختــار المــدعى طریــق المنازعــة الموضــوعیة فإنــه یطلــب بنــاء علــى الأدلــة التــى یقــدمها الحكــم لــه 

فیــذ فهــذه قــد تكــون وقتیــة أو بــبطلان التنفیــذ لا مجــرد وقفــه، أمــا المنازعــات اللاحقــة علــى تمــام التن

موضوعیة بحسب المطلوب فیها حیث یقضى فى الحالـة الأولـى بعـدم الاعتـداد بمـا تـم مـن تنفیـذ، 

ویطلق على هذا النوع اصطلاحاً منازعات التنفیذ المسـتعجلة، وفـى الحالـة الثانیـة یقضـى بـبطلان 

  . )١(ما تم من تنفیذ

ى التى ترفع إلى قاضـى التنفیـذ بصـفته قاضـیاً وهكذا یتضح أن منازعات التنفیذ الوقتیة ه  

للأمور المستعجلة لیأمر باتخاذ الإجراء الـوقتى الـذى یتناسـب مـع الطلـب المطـروح علیـه، لإسـباغ 

                                                                                                                                                                      

وم ضده أو الغیر، بغیة عرقلة ویمكن تعریف عقبات التنفیذ المادیة بأنها العقبات التى یثیرها المحك  

التنفیذ دون أن یستند إلى أسباب قانونیة، وهى لیست منازعة بالمعنى الاصطلاحى لهذا اللفظ، لأنها تخلو من 

سمة الادعاء فیجب تركه للقضاء لیفصل فیه، بل هى مشاغبة وتعد مادى بدون وجه حق، بغیة عرقلة 

  إجراءات التنفیذ. 

موسوعة الإرشادات القضائیة، الكتاب الأول فى منازعات التنفیذ الوقتیة أنظر: د. یحیى إسماعیل: 

  . ٧٢، ص ٢٠٠٦والموضوعیة، الطبعة الثانیة، 

لسنة  ٧٦فى ظل القانون رقم  –وقد عرف المكتب الفنى لإدارات التنفیذ عقبات التنفیذ المادیة   

ال القیام بتنفیذ سند تنفیذى، قابل بأنها ما یعترض معاونى التنفیذ من صعوبات وعوائق مادیة، ح ٢٠٠٧

للتنفیذ الجبرى، ویتم عرضها على مدیر إدارة التنفیذ أو أحد قضاتها، لیتولى تذلیلها والتصرف بشأنها وذلك 

بإصدار أوامر إداریة لمعاونى التنفیذ القائمین على التنفیذ بموجب ما خوله القانون من سلطة الإشراف على 

لسنة  ٧٦المعدل بالقانون رقم  ١٩٦٨لسنة  ١٣من قانون المرافعات رقم  ٢٧٤ إجراءاته، عملاً بالمادة

٢٠٠٧ .  

  . ٦٢أنظر: المستشار/ أحمد طاهر البتیتى: المرجع السابق، ص 

  .  ١٠٢، ١٠١د. حسنى سعد عبد الواحد: المرجع السابق، ص  )١(
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حمایته علیه، ویجب ألا یمس هذا الإجراء أصـل الحـق، ولا یفصـل فـى موضـوع النـزاع إنمـا یكفـل 

القـائم وقتئـذ حتـى تفصـل محكمـة الموضـوع منع وقـوع الضـرر أو حلـول الخطـر المتخـوف منـه أو 

المختصة فى أصل الحق أو موضوع النـزاع بمـا یبـین معـه وجـه الحـق وصـاحبه، وعندئـذ ینقضـى 

الإجــراء الــوقتى تلقائیــاً لعــدم تــوافر مبــرره أو دواعیــه بعــد أن انقشــعت غشــاوة النــزاع التــى كــان مــن 

ن یلـوذ بـه، وتتعـدد صـور المنازعـات شأنها أن یتلمس قاضـى التنفیـذ طریقـه لبسـط حمایتـه علـى مـ

المحكــوم علیــه فــى  -١الوقتیــة فهــى أولاً: فــى صــورتها الســائدة إشــكالات التنفیــذ التــى ترفــع مــن: 

ـــداء  -٢الســـند التنفیـــذى،  ـــاً: دعـــوى عـــدم الاعت ـــذى، ثانی ـــد إلیـــه الســـند التنفی ـــر الـــذى لا یمت أو الغی

، رابعـاً: دعــوى المحجـوز علیــه لتقـدیر مبلــغ بـالحجز، ثالثـاً: دعــوى عـدم الاعتــداء بـإجراءات التنفیــذ

  . )١(یودعه خزانة المحكمة على الوفاء للحاجز، خامساً: دعوى قصر الحجز

أمـــا منازعـــة التنفیـــذ الموضـــوعیة فهـــى دعـــوى تخضـــع للإجـــراءات العادیـــة لرفـــع الـــدعاوى،   

 وتهـــدف إلـــى حصـــول صـــاحبها علـــى حكـــم حاســـم فـــى مســـألة مـــن مســـائل التنفیـــذ، ویتعـــرض فیهـــا

قاضى التنفیذ إلى موضوع الحق فى النزاع، ویصدر حكماً موضوعیاً، على عكس منازعـة التنفیـذ 

الوقتیـــة، ویحـــوز الحكـــم الصـــادر فیهـــا حجیـــة أمـــام القضـــاء الموضـــوعى، وتتعـــدد صـــور منازعـــات 

التنفیذ الموضوعیة إلى أولاً: دعوى بطلان الحجز، ثانیاً: دعوى رفع الحجز، ثالثـاً: دعـوى اعتبـار 

  . )٢(لحجز كأن لم یكن، رابعاً: دعوى الاسترداد، خامساً: دعوى الاستحقاق الفرعیةا

  ممیزات منازعة التنفیذ المنصوص علیها فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة:  -٢

تتمیـــز منازعـــات التنفیـــذ المنصـــوص علیهـــا فـــى قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة بعـــدة   

  : )٣(ممیزات هى

                                                           
  أنظر فى تفاصیل ذلك:  )١(

ح الدین جمال الدین: الجدید فى قضاء التنفیذ وقضاء الأمور المستشار: عبد الرحیم إسماعیل زیتون، د. صلا

  وما بعدها.    ٣٣، ص ٢٠٠٣المستعجلة والإعلانات القضائیة، دار النصر للطباعة، 

  أنظر فى تفاصیل ذلك:  )٢(

  وما بعدها.    ٥٩المستشار: عبد الرحیم إسماعیل زیتون، د. صلاح الدین جمال الدین: المرجع السابق، ص 

  أنظر فى تفاصیل ذلك:  )٣(

أوامر  -قاضى التنفیذ –د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفیذ فى المواد المدنیة والتجاریة، دراسة للقواعد العامة 

التنفیذ على العقار، التعلیق على نصوص قانون الحجز الإدارى، الطبعة العاشرة، منشأة  -الحجوز التحفظیة

  وما بعدها.    ٣٥٢، ص ١٩٩١المعارف بالأسكندریة، 
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عقبــات قانونیــة، وبعبــارة أدق هــى منازعــات تطــرح بصــددها خصــومة علــى القضــاء، أى  أنهــا -١

قضاء التنفیذ، ولیست بعقبات مادیة یقصد بها منع التنفیذ، كإغلاق الأبواب أو إبداء مقاومـة عنـد 

لتوقیــع الحجــز، فهــذه ســبیل تــذلیلها یكــون باســتعمال قــوة  -معــاون التنفیــذ حالیــاً  –دخــول المحضــر 

وتقـــدم لــــه كــــل  -معــــاون التنفیـــذ حالیــــاً  –لعامــــة التـــى یتعــــین علیهـــا أن تعــــین المحضـــر الســـلطة ا

  المساعدة اللازمة لتحقیق ذلك. 

تعــد أو  -معــاون التنفیــذ حالیــاً  –فــإذا اعتــرض التنفیــذ عقبــة مادیــة، أو اعتــرض المحضــر  

هو اتخاذ جمیـع  )١(مقاومة من المنفذ ضده، فإن السبیل لتذلیل العقبة أو وقف التعدى أو المقاومة

أن یطلــب  -بعــد عــرض الأمــر علــى مــدیر إدارة التنفیــذ -الوســائل التحفظیــة، ولــه فــى ســبیل ذلــك

لســنة  ٧٦مرافعــات. بعــد تعــدیلها بالقــانون رقــم  ٢٧٩معونــة القــوة العامــة والســلطة المحلیــة (مــادة 

٢()٢٠٠٧(  .  

لح ســبباً للمنازعــة فــى ومـن الواضــح أن الأمــر یختلــف بالنســبة للعقبــات القانونیــة التــى تصــ  

التنفیــذ، فهــذه العقبــات ینظرهــا قاضــى التنفیــذ بوصــفه قاضــى موضــوع أو بوصــفه قاضــیاً للأمــور 

  . )٣(المستعجلة حسب الأحوال

أن هذه المنازعات لیست اعتراضاً علـى التنفیـذ، وإنمـا هـى منازعـة متعلقـة بـه، ولهـذا فقـد تقـام  -٢

إنكار القوة التنفیذیة للسند التنفیـذى وبشـرط عـدم المسـاس  قبل البدء بالفعل فى التنفیذ حوله بصدد

بحجیـة الأحكــام، وقــد تقــام بعــد تمـام التنفیــذ وقــد تقــام مــن جانـب الــدائن بقصــد الســیر فــى إجــراءات 

عن مباشرة التنفیذ بحجة قیام مانع قانونى یمنع  -معاون التنفیذ حالیاً  –التنفیذ إذا امتنع المحضر 

دون أن یكـون موضـوعها متصـلاً بـالاعتراض علـى التنفیـذ أو بطلـب السـیر  من موالاته، وقد تقـام

فیــه وإنمــا یكــون متصــلاً بعــارض مــن عوارضــه، بحیــث یكــون هــو ســبیلها، كالمنازعــة فــى صــحة 

  التقریر بما فى الذمة فى حجز ما للمدین لدى الغیر. 

قطعــى، أو  أن هــذه المنازعــات قــد تطــرح علــى القضــاء فــى شــكل خصــومة یصــدر فیهــا حكــم -٣

  حكم وقتى، أو فى شكل إجراءات ولائیة یصدر فیها أمر ولائى إذا تطلب الأمر ذلك. 

                                                           
  .  ٢٤٧د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، ص  )١(

  .   ٢٢، ٢١المستشار/ أحمد طاهر البتیتى: قاضى عقبات التنفیذ المادیة، المرجع السابق، ص  )٢(

  .  ٢٤٧د. محمد عبد الخالق عمر: المرجع السابق، ص  )٣(
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أن هـذه المنازعــات لیســت مــن قبیـل الــتظلم فــى الحكــم المـراد التنفیــذ بمقتضــاه، إذا كــان التنفیــذ  -٤

  حاصلاً بمقتضى حكم، وإنما هى منازعات تتصل بالتنفیذ. 

  ج التالیة: ویترتب على هذه القاعدة النتائ

أثــر موقــف للســند التنفیــذى أى للتنفیــذ مــا لــم  -فــى ذاتهــا –أ_ أن الخصــومة فــى التنفیــذ لــیس لهــا 

ینص القانون على خلاف ذلك، كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلـى الأشـكال الـوقتى الأول فـى التنفیـذ (م 

ت) حیـث یترتـب مرافعا ٣٩٣مرافعات) أو الدعوى الأولى لاسترداد المنقولات المحجوزة ( م  ٣١٢

على رفع الإشكال الوقتى الأول فى التنفیذ وقف التنفیـذ بقـوة القـانون، خاصـة إذا كـان قـد تـم رفعـه 

، ویترتــب هــذا الأثــر ولــو رفــع الإشــكال )١(عـن طریــق إیــداع صــحیفة قلــم كتــاب المحكمــة المختصـة

  . )٢(إلى محكمة غیر مختصة

                                                           
  . ٢٦٤موضوعات مختارة، المرجع السابق، ص  د. أسامة أحمد شوقى المیلجى: )١(

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة أنه یترتب على رفع  ٣١٢الجدیر بالذكر أنه وفقاً للمادة   

الأشكال الأول وقف التنفیذ، سواء رفع عن طریق إیداع صحیفته قلم كتاب المحكمة المختصة أم أبدى أمام 

 -فى حقیقة الأمر –. ویلاحظ أن ترتیب هذا الأثر بقوة القانون یقتصر  -معاون التنفیذ حالیاً  –المحضر 

 -معاون التنفیذ حالیاً  –على المحضر  -فى هذه الحالة –على الحالة الأولى عند رفعه بصحیفة، حیث یتعین 

ع الإشكال ألا یبدأ التنفیذ، إذا كان لم یبدأ بعد أو إیقافه إذا كان قد بدأ، ویتعین فى جمیع الأحوال عند رف

  المختص بعملیة التنفیذ.  - معاونى التنفیذ حالیاً  –بصحیفة إعلان قلم المحضرین 

من قانون  ٣١٢فإنه وفقاً للمادة  - معاون التنفیذ حالیاً  –فإذا كان رفع بإبدائه أمام المحضر   

یبدأ أمامه إشكال  الذى -معاون التنفیذ حالیاً  –المرافعات المدنیة والتجاریة فإن المشرع قد أجاز للمحضر 

وقتى فى التنفیذ، أن یختار بین أمرین، إما أن یوقف التنفیذ أو أن یستمر فیه على سبیل الاحتیاط، وفى 

  أن یتم التنفیذ قبل أن یصدر القاضى حكمه.  -معاون التنفیذ حالیاً  –جمیع الأحوال لا یجوز للمحضر 

لأول فقط دون الإشكال الثانى، أو أى إشكال هذا ولا یترتب الأثر الواقف إلا على رفع الإشكال ا  

  لاحق، ما لم یحكم قاضى التنفیذ بالوقف. 

مرافعات لا یترتب على تقدیم إشكال آخر وقف التنفیذ ما لم یحكم  ٣١٢/٤حیث إنه وفقاً للمادة   

  قاضى التنفیذ بالوقف. 

     . ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤أنظر: د. أسامة أحمد شوقى الملیجى: المرجع السابق، ص 

  .    ٧٠٧، ص ٤٠٠، رقم ١٩٩٥د. فتحى والى: التنفیذ الجبرى وفقاً لمجموعة المرافعات المدنیة والتجاریة،  )٢(
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حكـم بعـدم الاختصـاص والإحالـة، لأن  بل قُضى، بأن هذا الأثر الواقف یظل سـاریاً، ولـو  

هذا الحكم یترتب علیه نقـل الـدعوى بحالتهـا إلـى المحكمـة المحـال إلیهـا، ویعتبـر صـحیحاً أمامهـا، 

  . )١(ما تم من إجراءات قبل الإحالة، بما فى ذلك صحیفة الإشكال، وأثرها الواقف للتنفیذ

لموضوع الذى حسمه الحكم الذى یـتم أن الخصومة فى التنفیذ لا تطرح على محكمة التنفیذ ا -ب

  التنفیذ بمقتضاه. 

ومـــا دامـــت الخصـــومة فـــى التنفیـــذ لا تنقـــل النـــزاع الـــذى حســـمه الحكـــم الـــذى یـــتم التنفیـــذ   

بمقتضــاه إلــى محكمــة التنفیــذ یكــون علــى هــذه المحكمــة احتــرام حجیــة الحكــم وفــى حــدود موضــوع 

قواعد العامة، ویكون علیها أیضاً مراعاة ذلك النزاع الذى صدر فیه الحكم وسببه وأطرافه عملاً بال

من تلقاء نفسها عملاً بأحكام القانون المصرى الجدید الذى اعتبـر حجیـة الأحكـام متصـلة بالنظـام 

  من قانون الإثبات).  ١٠١/٢من قانون المرافعات،  ١١٦العام ( م

لاحقــة علــى صــدور وبنــاء علیــه لا تجــدى المنازعــة فــى التنفیــذ، إلا إذا كــان مبناهــا وقــائع   

الحكم الذى یتم التنفیذ بمقتضاه. أما إذا كـان مبناهـا وقـائع سـابقة علـى الحكـم، فـالمفروض أنـه قـد 

حسمها بصورة صریحة أو ضمنیة سواء أكان قـد دفـع بهـا فعـلاً أثنـاء نظـر الخصـومة التـى صـدر 

  . )٢(منها هذا الحكم أم لم یدفع بها

فــى التنفیــذ وســیلة لإهــدار مــا للحكــم مــن حجیــة،  وهكــذا فإنــه لا یصــح أن تتخــذ المنازعــة  

وهذه الحجیة تشمل المسائل التـى فصـل فیهـا الحكـم صـراحة، والمسـائل التـى كـان مـن الواجـب أن 

یثیرها أمام المحكمة فى الوقت المناسب صاحب المصلحة فى إثارتها، ولكنه أهمل أو لـم یسـتطع 

  .  )٣(ذلك

                                                           
  . ٩٨، ص ٢٢، رقم ٣١، مجموعة أحكام النقض، السنة ٨/١/١٩٨٠نقض مدنى،  )١(

  .    ٢٦٤مشار إلیه لدى: د. أسامة أحمد شوقى الملیجى: المرجع السابق، ص 

  .   ٣٥٤أبو الوفا: المرجع السابق، ص د. أحمد  )٢(

  . ٢٤٥د. محمد عبد الخالق عمر: المرجع السابق، ص  )٣(
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د صـدور الحكـم، وبالتـالى فإنـه یجـوز أن تكـون ولا تشمل الحجیة المسـائل التـى تحـدث بعـ

هذه المسائل سبباً فى المنازعة فى تنفیذ الحكم، وهكذا یستطیع المدین أن یتمسك بالوفاء الـذى تـم 

  .)١(فى تاریخ لاحق على صدور الحكم بطریق المنازعة فى تنفیذه

ــــر ویلاحــــظ أنــــه، إذا كــــان لا یمكــــن التمســــك بــــبطلان الحكــــم، لصــــدوره مــــن محكمــــة غ ی

مختصة، أو لأن المحكمة التى أصدرت الحكم قـد أخطـأت فـى اسـتخلاص الوقـائع أو فـى تقـدیرها 

أو أخطأت فى تطبیـق القـانون علـى الوقـائع المستخلصـة أو طبقـت غیـر القاعـدة المتعـین إعمالهـا 

ه أو أنها لم تراع الإجراءات التى أوجبها القانون عند إصدار الحكم، عن طریق المنازعة فـى تنفیـذ

لمـــا فـــى ذلـــك مـــن مســـاس بحجیتـــه، فإنـــه یســـتثنى مـــن ذلـــك حالـــة صـــدور الحكـــم مشـــوباً بعیـــب لا 

  . )٢(یصححه إضفاء حجیة الأمر المقضى علیه

لــذلك یمكــن المنازعــة فــى التنفیــذ إذا كانــت مبنیــة علــى انعــدام الحكــم كالادعــاء بتزویــره أو 

یعلــن إطلاقــاً بصــحیفة بصــدوره علــى شــخص تــوفى قبــل رفــع الــدعوى أو صــدوره علــى شــخص لــم 

  . )٣(الدعوى أو صدر من شخص لیس لدیه ولایة القضاء

ولما كانت حجیة الحكم قاصرة على أطراف الخصـومة التـى صـدر فیهـا، فـالغیر یسـتطیع 

  . )٤(أن ینازع فى تنفیذ هذا الحكم، دون أن یتمسك فى مواجهته بهذه الحجیة

                                                           
.، د. أسامة أحمد شوقى الملیجى: المرجع السابق، ٢٤٥د. محمد عبد الخالق عمر: المرجع السابق، ص )١(

  . ٢٤٠ص 

د. محمد عبد الخالق عمر: .، ٣٥٥، ٣٥٤د. أحمد أبو الوفا: إجراءات التنفیذ، المرجع السابق، ص  )٢(

.، د. محمد حامد فهمى: تنفیذ الأحكام والسندات الرسمیة والحجوز التحفظیة، ٢٤٦المرجع السابق، ص 

.، د. رمزى سیف: تنفیذ الأحكام والعقود الرسمیة، الطابعة ٢هامش  ٩٩، ص ١١٦الطبعة الثالثة، رقم 

.، د. فتحى ٣٣٦ب: المرجع السابق، ص .، د. وجدى راغ١هامش  ١٧٩، ص ١٨٠، رقم ١٩٦٧السابعة، 

  . ٢٤٠.، د. أسامة أحمد شوقى الملیجى: المرجع السابق، ص ٦٣٠، ص ٣٤٩والى: المرجع السابق، رقم 

.، د. أسامة أحمد شوقى الملیجى: المرجع السابق، ص ٣٥٥د. أحمد أبو الوفا: المرجع السابق، ص  )٣(

٢٤٠.  

. مشار إلیه ٨١٢، ص ١٨٤رقم  ٦كام النقض، السنة ، مجموعة اح١٠/٣/١٩٥٥وأنظر: نقض مدنى، 

  .١٤٠بمؤلف د. د. أسامة أحمد شوقى الملیجى: المرجع السابق، ص 

.، د. ٣٣٨.، د. وجدى راغب: المرجع السابق، ص ٦٢٨، ص ٣٤٩د. فتحى والى: المرجع السابق، رقم  )٤(

  . ٢٤١أسامة أحمد شوقى الملیجى: المرجع السابق، ص 
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ر الأداء، اســتناداً إلــى وقــائع ســابقة علــى أمــا فیمــا یتعلــق بجــواز المنازعــة فــى تنفیــذ أوامــ  

  صدور الأمر، فقد اختلف الفقه فى ذلك. 

حیــث ذهــب الـــبعض إلــى التفرقــة بـــین حــالتین، الأولــى: أمـــر الأداء المعتبــر بمثابــة حكـــم   

غیابى (أى فى أثنـاء میعـاد الـتظلم أو أثنـاء نظـر الـتظلم) الثانیـة: أمـر الأداء المعتبـر بمثابـة حكـم 

عــد فــوات میعــاد الــتظلم)، بحیــث یمكــن فــى الحالــة الأولــى إثــارة المنازعــة فــى تنفیــذ حضــورى (أى ب

أمــر الأداء بنــاء علــى أســباب ســابقة علــى صــدوره، أى أنــه یجــوز التمســك بالوقــائع الســابقة علــى 

الأمر، باعتبار أن الأمر فى هذه الحالة یعتبر بمثابـة حكـم غیـابى، ولـم یكـن بإمكـان المـدعى فـى 

یتمســك بهــذه الوقــائع لأن الأمــر علــى أى حــال قــد صــدر فــى غیبتــه، أمــا فــى الحالــة المنازعــة أن 

الثانیة فإنه لا یمكن المنازعـة فـى تنفیـذ أمـر الأداء إلا بنـاء علـى أسـباب لاحقـة علـى صـدوره، أى 

أنــه لا یجــوز التمســك بالوقــائع الســابقة علــى الأمــر، لأن الأمــر فــى هــذه الحالــة یعتبــر بمثابــة حكــم 

  . )١(تنطبق علیه القاعدة العامة فى الحجیةحضورى، و 

وذهب البعض إلى اسـتثناء أوامـر الأداء مـن قاعـدة اعتبـار الحكـم حاسـماً للوقـائع السـابقة   

علـى صـدوره، وأنـه یجـوز المنازعـة فـى تنفیـذ أمـر الأداء علـى أسـاس أسـباب سـابقة علـى صــدوره، 

ى غیبتــه، فلــیس أقــل مــن تمكینــه مــن اســتناداً إلــى أن الأمــر یصــدر دون ســماع دفــاع المــدین، وفــ

  . )٢(تقدیم دفاعه أمام قاضى التنفیذ، لوقف تنفیذ الأمر

أن حجیــة الشــئ المقضــى بــه تلحــق أمــر الأداء  -وكمــا ذهــب الــبعض بحــق –فــى الواقــع   

وقضـــاء قطعـــى  -فـــى شـــكل أمـــر علـــى عریضـــة –بمجـــرد صـــدوره لاعتبـــاره بمثابـــة عمـــل قضـــائى 

، وذلــك علــى تقــدیر أن الشــروط التــى )٣(المقــررة بالنســبة إلــى الأحكــامبــالإلزام فیأخــذ حكــم القاعــدة 

 -ومنهــا تكلیــف المــدین بالوفــاء قبــل صــدوره –وضــعها المشــرع بالنســبة لاستصــدار أمــر بــالإدلاء 

تعتبــر فــى تقــدیر المشــرع، كافیــة لاعتبــار الأمــر بمثابــة قضــاء قطعــى بــالإلزام، ولــذلك یمتنــع علــى 

ه فـى هـذا شـأن أى حكـم مـن القضـاء یصـدر عمـلاً بالقواعـد العامـة، المحاكم المساس بحجیته شأن

                                                           
، ٤٦٢/ محمد على راتب، محمد نصر الدین كامل، وفاروق على راتب: المرجع السابق، رقم المستشارین )١(

  .    ١٢٩ص 

.، د. أسامة أحمد شوقى الملیجى: المرجع السابق، ص ١٨٣د. عبد الباسط جمیعى: التنفیذ الجبرى، ص  )٢(

٢٤١    .  

.، و" إجراءات ١٠٦٧السابق، ص  د. أحمد أبو الوفا: التعلیق على نصوص قانون المرافعات، المرجع )٣(

.، د. وجدى ٣٠٨، ص ١٩٨.، د. أمینة النمر: أوامر الأداء، رقم ٣٥٧، ٣٥٦التنفیذ": المرجع السابق، ص 

  . ٢٤٦.، د. محمد عبد الخالق عمر: المرجع السابق، ص ٣٣٨، ٣٣٧راغب: المرجع السابق، ص 
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ومن ثم فلا یمكن التمسك بعیوبه إلا بطریق الطعـن المقـرر لـه قانونـاً، إذا كـان الطعـن مبنیـاً علـى 

  .  )١(أسباب سابقة على صدوره

   ثانیاً: مفهوم المنازعة المتعلقة بتنفیذ أحكام المحكمة الدستوریة العلیا وممیزاتها:

  سوف نبین أولاً: مفهوم هذه المنازعة، ثم نبین ثانیاً: ممیزاتها: 

  مفهوم المنازعة المتعلقة بتنفیذ أحكام المحكمة الدستوریة العلیا:  -١

لم یضع المشرع فى قانون المحكمة الدستوریة العلیا تعریفاً للمنازعة المتعلقة بتنفیذ أحكام   

فقـــط عبـــارة "المنازعـــات المتعلقـــة بتنفیـــذ الأحكـــام والقـــرارات المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، وإنمـــا ذكـــر 

مــــن قــــانون المحكمــــة  ٥٠الصــــادر منهــــا" أى مــــن المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا، وذلــــك فــــى المــــادة 

الدســتوریة العلیــا التــى تــنص علــى أن "تفصــل المحكمــة دون غیرهــا فــى كافــة المنازعــات المتعلقــة 

  ....". بتنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة منها

فــى المــادة  ٢٠١٤الدســتور المصــرى الصــادر فــى ینــایر  -أیضــاً  –كمــا ذكــر هــذه العبــارة   

منــــه التــــى تــــنص علـــــى أن "تتــــولى المحكمــــة الدســـــتوریة العلیــــا دون غیرهــــا ..... الفصـــــل  ١٩٢

  فى...... أحكامها، والقرارات الصادرة منها". 

بتحدیــد مفهــوم المنازعــات  -ةبصــفة خاصــ –ولــذلك فقــد تكفــل الفقــه، والقضــاء الدســتورى   

  المتعلقة بتنفیذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة. 

حیـــث ذهبــــت المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا فـــى تعریفهــــا للمنازعــــة المتعلقــــة بتنفیــــذ الأحكــــام 

فصـل فیهـا وفقـاً للمـادة الصادرة منها بأن "قوام منازعة التنفیذ التى تختص هذه المحكمـة وحـدها بال

أن تعتـرض تنفیـذ أحكامهـا عوائـق تحـول قانونـاً  -وعلى ما جـرى علیـه قضـاؤها –من قانونها  ٥٠

دون اكتمال مداه وتعطل بالتالى، أو تقید اتصال حلقاته وتضاممها بما  -بمضمونها أو أبعادها –

وائــق محــل دعــوى منازعــة یعرقـل جریــان آثــاره بتمامهــا، أو یحــد مـن مــداها، ومــن ثــم تكــون هـذه الع

التنفیذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونیة الناشـئة عنهـا أو المترتبـة علیهـا، وهـو مـا لا یتسـنى إلا 

                                                           
  .    ٣٥٧.، "إجراءات التنفیذ": المرجع السابق، ص ١٠٧٦د. أحمد أبو الوفا: التعلیق، المرجع السابق، ص  )١(
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بإســـقاط مســــبباتها وإعـــدام وجودهــــا حتــــى یـــتم تنفیــــذ الأحكـــام الصــــادرة عــــن هـــذه المحكمــــة تنفیــــذاً 

  . )١(مستكملاً لمضمونه ومداه، ضامناً لفاعلیة وإنفاذ فحواه"

وعلى مـا جـرى بـه قضـاء هـذه  -كما ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا إلى أنه "من المقرر   

ـــاً  -المحكمـــة  ـــم وفق ـــذ الحكـــم القضـــائى الصـــادر عنهـــا قـــد ت ـــذ ألا یكـــون تنفی أن قـــوام منازعـــة التنفی

لطبیعته، وعلى ضوء الأصل فیه، بل یكـون قـد اعترضـته عوائـق حالـت قانونـاً دون اكتمـال مـداه، 

ســواء بطبیعتهــا أم  -عرقــل جریــان آثــاره كاملــة دون نقصــان، وبشــرط أن تكــون هــذه العوائــق بمــا ی

  .)٢(حائلة دون تنفیذ أحكامها تنفیذاً صحیحاً مكتملاً أو مقیداً لنطاقها" -بالنظر إلى نتائجها 

وقضت المحكمة الدستوریة العلیا بأن "قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام "منازعة   

ذ" أن یكون تنفیذ الحكم القضائى لم یتم وفقاً لطبیعته، وعلى ضوء الأصل فیه، بل اعترضته التنفی

دون اكتمال مـداه، وتعطـل بالتـالى، أو تقیـد اتصـال  -بمضمونها أو أبعادها  -عوائق تحول قانوناً 

ـــذ  ـــاره كاملـــة دون نقصـــان، ومـــن ثـــم تكـــون عوائـــق التنفی ـــان آث حلقاتـــه وتضـــاممها بمـــا یعرقـــل جری

قانونیــة هــى ذاتهــا موضــوع منازعــة التنفیــذ، تلــك الخصــومة التــى تتــوخى غایتهــا النهائیــة، إنهــاء ال

الآثــار القانونیــة المصــاحبة لتلــك العوائــق أو الناشــئة عنهــا، أو المترتبــة علیهــا، ولا یكــون ذلــك إلا 

ها، وكلمـا بإسقاط مسبباتها، وإعـدام وجودهـا لضـمان العـودة بالتنفیـذ إلـى حالتـه السـابقة علـى نشـوئ

كان التنفیذ متعلقاً بحكم صادر فى دعوى دستوریة، فإن حقیقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونیة 

ـــى تحـــدد جمیعهـــا شـــكل التنفیـــذ، وتبلـــور صـــورته  التـــى احتواهـــا، والآثـــار المتولـــدة عنهـــا، هـــى الت

دسـتوریة العلیـا الإجمالیة، وتعین كذلك ما یكـون لازمـاً لضـمان فاعلیتـه، بـین أن تـدخل المحكمـة ال

سـواء  -لإزاحة عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامهـا یفتـرض أمرین:أولهمـا: أن تكـون هـذه العوائـق 

ثانیهمـا: أن یكـون  حائلة دون تنفیـذ أحكامهـا أو مقیـدة لنطاقهـا. -بطبیعتها أو بالنظر إلى نتائجها 

                                                           
، ٤/٨/٢٠٠١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢٢لسنة  ٥حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم  )١(

  . ١٣١٣مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا.، الجزء التاسع، ص 

ق "منازعة التنفیذ"، جلسة  ٢١لسنة  ٣وأنظر أیضاً: حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

  .  ١٣٠٥، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء التاسع، ص ٤/٨/٢٠٠١

، ٢/١٢/٢٠٠٧ق، "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢٦لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢(

  منشور على الموقع الإلكترونى للمحكمة الدستوریة العلیا:

http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getrule.asp?.RuleId=2840&searchwords 
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ن لهــا بهــا صــلة، فــإن خصــومة إســنادها إلــى تلــك الأحكــام وربطهــا منطقیــاً بهــا، ممكنــاً. فــإذا لــم تكــ

  .)١(التنفیذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غریبة عنها، منافیة لحقیقتها وموضوعها"

وذهبــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا إلــى أن "منازعـــة التنفیـــذ التـــى یــدخل الفصـــل فیهـــا فـــى   

كـــون التنفیـــذ قـــد مـــن قانونهـــا، قوامهـــا أن ی ٥٠اختصـــاص المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا وفقـــاً للمـــادة 

اعترضته عوائق قانونیة تحول دون إتمامه، أو تحد من جریانه وفقاً لطبیعته. وعلى ضوء الأصل 

فیه، ومـن ثـم تكـون عوائـق التنفیـذ أو عقباتـه القانونیـة هـى المسـألة الكلیـة التـى یـدور حولهـا طلـب 

. ولا یكــون ذلــك إلا بإســقاطها إزالتهــا بقصــد إنهــاء الآثــار القانونیــة الملازمــة لهــا أو المترتبــة علیهــا

  .)٢(لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالته السابقة على نشوئها"

بأنـه "... وحیــث  ٢/٨/٢٠١٢وقضـت المحكمـة الدســتوریة العلیـا فــى حكمهـا الصـادر فــى   

وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة أن التنفیــذ قــد اعترضــته  -إن منازعــة التنفیــذ فــى قوامهــا 

دون اكتمال مداه وتعطل تبعاً لـذلك أو تقیـد اتصـال  -بمضمونها أو أبعادها  -وناً عوائق تحول قان

ـــذ  ـــاره كاملـــة دون نقصـــان. ومـــن ثـــم تكـــون عوائـــق التنفی ـــان آث حلقاتـــه وتضـــاممها بمـــا یعرقـــل جری

القانونیـــة هـــى ذاتهـــا موضـــوع منازعـــة التنفیـــذ أو محلهـــا، تلـــك الخصـــومة التـــى تتـــوخى فـــى غایتهـــا 

لآثار القانونیة الملازمة لتلك العوائق أو الناشـئة عنهـا أو المترتبـة علیهـا، ولا یكـون النهائیة إنهاء ا

ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العـودة بالتنفیـذ إلـى حالتـه السـابقة علـى نشـوئها، 

طـاق وكلما كان التنفیذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستوریة العلیا، فإن حقیقـة مضـمونة، ون

القواعد القانونیة التى یضمها والآثار المتولدة عنها فـى سـیاقها، وعلـى ضـوء الصـلة الحتمیـة التـى 

تقــوم بینهــا، هــى التــى تحــدد جمیعهــا شــكل التنفیــذ وصــورته الإجمالیــة، ومــا یكــون لازمــاً لضــمان 

كامهـا، وتنـال فعالیته، بید أن تدخل المحكمة الدستوریة العلیا لهـدم عوائـق التنفیـذ التـى تعتـرض أح

مــن جریــان آثارهــا فــى مواجهــة الأشــخاص الطبیعیــین والاعتبــاریین جمــیعهم دون تمییــز، یفتــرض 

حائلـة دون تنفیـذ  -سـواء بطبیعتهـا أو بـالنظر إلـى نتائجهـا  -أمرین: أولهما أن تكون هـذه العوائـق 

منطقیـاً بهـا ممكنـاً.  أحكامها أو مقیدة لنطاقها. ثانیهما أن یكون إسنادها إلى تلـك الأحكـام وربطهـا

                                                           

، ١٤/١/٢٠٠٧ق، "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢٦لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  قع الإلكترونى للمحكمة الدستوریة العلیا:منشور على المو 

http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?.ruleId=2466&searchwords 

ق، "منازعة تنفیذ"، جلسة ١٤لسنة  ٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر فى القضیة رقم ٢(

  ، منشور على الموقع الإلكترونى للمحكمة الدستوریة العلیا:١٩/٦/٢٠٠٧

http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?.RuleId=506&searchwords  
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فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفیذ لا تقوم بتلـك العوائـق، بـل تعتبـر غریبـة عنهـا، 

  .)١(منافیة لحقیقتها وموضوعها"

وإذا كــان الأمــر كــذلك فــى قضــاء المحكمــة الدســتوریة العلیــا فیمــا یتعلــق بمفهــوم المنازعــة   

  وریة العلیا، فإن الفقه قد حاول تعریف هذه المنازعة.المتعلقة بتنفیذ أحكام المحكمة الدست

حیث ذهب البعض إلى أنه یمكن تعریفها بأنهـا منازعـة یثیرهـا كـل ذى مصـلحة فـى تنفیـذ   

  . )٢(حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا لم یبدأ تنفیذه بعد أو بدأ ولم یتم

 -حكمــة الدســتوریة العلیــا مــن جمــاع الأحكــام الصــادرة مــن الم -وذهــب الــبعض إلــى أنــه   

یمكــــن تعریــــف منازعــــة التنفیــــذ المتعلقــــة بالأحكــــام الصــــادرة مــــن المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا بأنهــــا 

مــن قانونهــا، وتطــرح علــى  ٥٠المنازعــة التــى تخــتص بهــا المحكمــة الدســتوریة العلیــا طبقــاً للمــادة 

وتســتهدف إنهــاء الآثــار القانونیــة المحكمــة العوائــق التــى تحــول قانونــاً دون اكتمــال تنفیــذ أحكامهــا، 

  .)٣(الناشئة عن هذه العوائق أو المترتبة علیها، وذلك بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها

                                                           

  . ٢/٨/٢٠١٢ق، "منازعة تنفیذ"، جلسة٣٣لسنة  ١١مة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ) حكم المحك١(

  أحكام المحكمة الدستوریة العلیا المتعلقة بمنازعات التنفیذ: 

www.mohamah.net/.../ 

  وأنظر: 

  .٦/٢/٢٠١١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢٧سنة ل ٢حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

  أحكام المحكمة الدستوریة العلیا المتعلقة بمنازعات التنفیذ: 

www.mohamah.net/.../  

  . ٢/١/٢٠١١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٣١لسنة  ٥وحكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

  قضائیة المحكمة الدستوریة العلیا "منازعة تنفیذ" ٣١لسنة  ٥ة رقم القضی

  law.net/.../69617-www.Fالمحكمة الدستوریة: -قضائیة  - ٣١لسنة  -٥قضیة رقم 

  .٥١٧) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص٢(

لدین: المنازعات المتعلقة بتنفیذ أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، ) أ. محمد السعودى أحمد تقى ا٣(

  تقدیم أ. سمیر عمر.  ٨/١/٢٠٠٩

  منازعات التنفیذ أمام المحكمة الدستوریة العلیا

www.justice-lawhome.com/vb/archive/index-php/t-12491.html.  
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ـــذ حكـــم صـــادر عـــن    ـــى أن المقصـــود بهـــا أنهـــا المنازعـــة المتعلقـــة بتنفی ـــبعض إل وذهـــب ال

مـن قانونهــا، وذلــك  ٥٠المحكمـة الدســتوریة العلیـا بعــدم الدســتوریة، والتـى تخــتص بهـا طبقــاً للمــادة 

لأن تنفیذ ذلك الحكم لم یتم وفق طبیعته بـل اعترضـته عوائـق تحـول دون اكتمـال مـداه بمـا یعرقـل 

  .)١(جریان آثاره كاملة

تعریــف منازعـــة التنفیــذ المتعلقـــة  -فــى ضـــوء أحكــام المحكمــة الدســـتوریة العلیــا  -ویمكننــا   

ریة بأنهـا المنازعـة التـى تخـتص بهـا المحكمـة بأحكام المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستو 

مــن قانونهــا وتطــرح علــى المحكمــة العوائــق التــى تحــول  ٥٠الدســتوریة العلیــا وحــدها طبقــاً للمــادة 

ســواء بطبیعتهــا أو بــالنظر إلــى نتائجهــا  -بمضــمونها أو أبعادهــا  -قانونــاً أو مــن شــأنها أن تحــول 

طـل بالتـالى، أو تقیـد اتصـال حلقاتهـا وتضـاممها بمـا دون تنفیذ أحكامها أو دون اكتمال مداها وتع

یعرقل جریان آثارها كاملة دون نقصان، أو تحد من مداها، والتى یكون إسنادها إلى تلك الأحكـام 

وربطها منطقیاً بها ممكناً، وتكون غایتهـا النهائیـة إنهـاء الآثـار القانونیـة المصـاحبة لتلـك العوائـق، 

بة علیها، ولا یكـون ذلـك إلا بإسـقاط مسـبباتها، وإعـدام وجودهـا لضـمان أو الناشئة عنها، أو المترت

  العودة بالتنفیذ إلى حالته السابقة على نشوئها.

ــى  -٢ ــا ف ــة الدســتوریة العلی ــام الصــادرة مــن المحكم ــذ الأحك ــة بتنفی ــزات المنازعــات المتعلق ممی

  الدعاوى الدستوریة: 

  )٢(تتمیز هذه المنازعات بعدة ممیزات هى:

من المنازعات الشخصـیة، فهـى تتعلـق بمراكـز قانونیـة  -من وجهة نظرنا –عد هذه المنازعات أ) ت

ـــانونى  ـــة، ویتمســـك فیهـــا المـــدعى بحقـــوق شخصـــیة، تكـــون عناصـــر مركـــز ق شخصـــیة أو فردی

  شخصى یتواجد فیه المدعى. 

وریة ب) وجود عوائق أو عقبات تؤدى الحیلولة دون تنفیذ الأحكام الصادرة مـن المحكمـة الدسـت

العلیـــا أو دون اكتمـــال مـــداها وتعطـــل بالتـــالى، أو تقیـــد اتصـــال حلقاتهـــا وتضـــاممها بمـــا یعرقـــل 

  جریان آثارها كاملة دون نقصان، أو تحد من مداها.  

وهــذه العوائــق أو العقبــات هــى موضــوع أو محــل دعــوى منازعــة التنفیــذ المتعلقــة بالأحكــام   

عقبـات قانونیـة تمامـاً، كمنازعـات التنفیـذ المنصـوص  الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا، وهـى

                                                           

) أ. أحمد عادل: منازعات التنفیذ بین القانون وأحكام القضاء، مؤسسة قوانین الشرق، منتدى قوانین ١(

  .٢٦/٣/٢٠١٥الشرق، رؤى قانونیة، 

East laws academy.com/forum post view.aspx?1=175& h = القانون 

  رجع السابق الإشارة إلیه.) أنظر: أ. محمد السعودى أحمد تقى الدین: الم٢(
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علیهــا فــى قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة. إلا أن طبیعــة هــذه العقبــات القانونیــة تختلــف فــى 

طبیعتهــا عــن تلــك التــى تطرحهــا منازعــة التنفیــذ المنصــوص علیهــا فــى قــانون المرافعــات المدنیــة 

  والتجاریة.

نونیـة، التـى تحـول دون تنفیـذ أحكـام المحكمـة الدسـتوریة العلیــا فقـد تكـون هـذه العقبـات القا  

ــة فــى عمــل تشــریعى صــادر مــن الســلطة التشــریعیة أو مــن الســلطة  أو دون اكتمــال مــداها، متمثل

لهـا  -أو لائحـة  -فى الحـالات التـى یمنحهـا الدسـتور هـذه السـلطة -التنفیذیة فى شكل قرار بقانون 

ى قضى بعدم دسـتوریته أو بسـقوطه بالتبعیـة لـنص حكـم بعـدم حلت محل نص تشریع -قوة القانون

دســتوریته، وانطــوى هــذا العمــل التشــریعى علــى ذات مضــمون الحكــم الــذى تضــمنه الــنص الســابق 

الذى قضى بعدم دستوریته أو بسـقوطه، إذ یعتبـر هـذا العمـل التشـریعى اللاحـق بمثابـة تحایـل مـن 

ى بعدم دستوریة النص التشـریعى السـابق، ویعتبـر المشرع على حكم المحكمة الدستوریة الذى قض

هــذا التشــریع اللاحــق بمثابــة عقبــة أمــام تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا ذى الصــلة تســتوجب 

اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالتدخل لإعدام هذا العمل التشریعى اللاحـق، والإجـراء الـذى 

علیــا هــو إقامــة دعــوى مباشــرة أمــام المحكمــة الدســتوریة یطــرح المســألة علــى المحكمــة الدســتوریة ال

  العلیا كمنازعة متعلقة بتنفیذ حكم المحكمة الدستوریة المعنى.

صـدرت تنفیـذاً    -لـوائح عادیـة -وقد تتمثل تلك العقبات القانونیة فى قرارات إداریة لائحیـة   

  لذلك التشریع اللاحق "الجدید". -أو تطبیقاً  -

داریة الفردیة الصادرة تطبیقاً لقرار لائحـى صـدر تنفیـذاً لقـانون لاحـق علـى أما القرارات الإ  

قــانون قضــى بعــدم دســتوریته متضــمناً نفــس الحكــم الــذى تضــمنه القــانون الســابق المقضــى بعــدم 

دستوریته، فقـد اعتبرتهـا المحكمـة الدسـتوریة العلیـا عقبـه فـى سـبیل تنفیـذ الحكـم الصـادرة منهـا وأنـه 

ر من إعمالها أن یتقدم إلى المحكمة الدستوریة العلیا طالبـاً عـدم الاعتـداد بـه، یجوز لكل من أضی

فهذه القرارات قـد صـدرت إعمـالاً لهـذا القـرار اللائحـى، وهـذا الأخیـر معـدوم لكونـه عقبـة فـى سـبیل 

تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا، ولما كان الثابـت أن مـا بنـى علـى باطـل فهـو باطـل، فـإن مـا 

اللائحــى أو  -لــى المعــدوم فهــو معــدوم مثلــه لا یتحصــن بفــوات مواعیــد. وقــد یكــون القــرار بنــى ع

الــذى لا یحــول دون تنفیــذ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا أو یحــول دون  -الفــردى 

  اكتمال مداه غیر مرتبط بقانون جدید لاحق على القانون المقضى بعدم دستوریة.
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حكم المحكمة الدستوریة العلیا حكماً قضائیاً وإن كان حكماً قضائیاً وقد یكون عائق تنفیذ   

. ویكـون ذلـك سـبباً لرفـع دعـوى منازعــة تنفیـذ أمـام المحكمـة الدسـتوریة بطلـب عـدم الاعتــداد )١(باتـاً 

  .)٢(بهذا الحكم القضائى

علیـا فـى یهدف المدعى بدعوى منازعة التنفیذ المتعلقـة بحكـم صـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة الج) 

إلى التوصـل إلـى تنفیـذ هـذا الحكـم أو اسـتكمال تنفیـذه،  -فى الأغلب الأعم -الدعوى الدستوریة 

وذلــك بادعــاء وجــود عــائق قــانونى یحــول دون تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا ابتــداء أو 

ل تمـام یحول دون استكمال تنفیذه بعد الشروع فیه، أو یهدد بإعادة الحـال إلـى مـا كـان علیـه قبـ

  تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا ذى الصلة.

فى دعوى المنازعة إنهاء الآثار القانونیة  -فى هذه الحالة –ومن ثم تكون غایته النهائیة   

ــذلك العــائق، أو الناشــئة عنــه أو المترتبــة علیــه، ولا یكــون ذلــك إلا بإســقاط مســبباته،  المصــاحبة ل

نفیـذ إلـى حالتـه السـابقة علـى نشـوئه. وذلـك علـى خـلاف الحـال وإعدام وجودها لضـمان العـودة بالت

بالنســبة لمنازعــة منازعــة التنفیــذ المنصــوص علیهــا فــى قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، والتــى 

عوائـــق  -قاضـــى التنفیـــذ  -یتغیـــا صـــاحبها فـــى الغالـــب الأعـــم أن یطـــرح علـــى المحكمـــة المختصـــة 

م المتنــازع فــى تنفیــذه. أمــا منازعــة التنفیــذ المتعلقــة بحكــم یتمســك بهــا مــن أجــل عرقلــة تنفیــذ الحكــ

أن یطـــرح علـــى  -فـــى الأغلـــب الأعـــم –صـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فیقصـــد بهـــا رافعهـــا

المحكمة الدستوریة العلیا العوائق التى تعرقل تنفیذ أحكامها بغیة إزالة هذه العوائق وإعدام وجودها 

  حالته السابقة على نشوئها.لضمان العودة بالتنفیذ إلى 

فالمــدعى فــى دعـــوى منازعــة التنفیـــذ المتعلقــة بالأحكـــام الصــادرة مـــن المحكمــة الدســـتوریة   

العلیــا فــى الــدعاوى الدســتوریة یطالــب فــى اغلــب الحــالات بتنفیــذ هــذه الأحكــام أو الاســتمرار فــى 

ذه العقبــات، وقــد یطلــب تنفیــذها، وعــدم الاعتــداد بالعقبــات التــى تعتــرض تنفیــذها، أو وقــف تنفیــذ هــ

فــى حــالات نــادرة وقــف تنفیــذ حكــم صــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى دعــوى منازعــة تنفیــذ 

متعلقة بحكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة، ولقد حـدث ذلـك فـى دعـوى 

م بوقف تنفیذ منازعة تنفیذ وحیدة حیث كان من ضمن طلبات المدعى فى هذه الدعوى طلب الحك

                                                           

) د. محمد فؤاد عبد الباسط: ولایة المحكمة الدستوریة العلیا فى المسائل الدستوریة، منشأة المعارف ١(

  .٣٣٠٨، ص٢٠٠٢بالأسكندریة، 

) سوف نتكلم بالتفصیل عن العقبات أو العوائق التى تحول دون تنفیذ أحكام المحكمة الدستوریة العلیا أو ٢(

  ن تحول دون تنفیذها أو دون اكتمال مداها، وذلك فى الفصل الثانى من هذا البحث.من شأنها أ
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 ٦فـى دعـوى منازعـة التنفیـذ رقـم  ١٠/٧/٢٠١٢الحكم الصادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى 

  . )١(ق "منازعة تنفیذ" ٣٤لسنة 

د) لا یتصــور ونحــن بصــدد منازعــة تنفیــذ متعلقــة بحكــم صــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى 

ال بالنسـبة لمنازعـة التنفیـذ المنصـوص دعوى دسـتوریة أن یصـدر أمـر ولائـى مـثلاً كمـا هـو الحـ

علیها فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، إلا أنه لا یوجد ما یمنع المحكمة الدستوریة العلیا 

 ٥٠/٣من إصدار أوامر وقتیة لحین الفصـل فـى موضـوع المنازعـة، وذلـك تطبیقـاً لـنص المـادة 

المنازعـــة وقـــف التنفیـــذ مـــا لـــم تـــأمر مـــن قانونهـــا، التـــى تـــنص علـــى أنـــه "ولا یترتـــب علـــى رفـــع 

المحكمــة بــذلك حتــى الفصــل فــى المنازعــة". فمــثلاً إذا كــان العــائق القــانونى موضــوع المنازعــة 

فإنـه یجـوز  -فـردى أو لائحـى  -المرفوعة إلى المحكمـة الدسـتوریة العلیـا عبـارة عـن قـرار إدارى 

ذ هذا القرار لحین الفصل فى موضوع للمحكمة الدستوریة العلیا أن تصدر أمراً وقتیاً بوقف تنفی

  المنازعة.

إن منازعة التنفیذ المتعلقة بأحكام المحكمة الدستوریة العلیا لا تعید بحث المسألة التى حسـمها ه) 

حكم المحكمة الدستوریة العلیا ذى الصلة، فلا یجوز إعادة بحث مسألة سبق وأن حسمها حكـم 

علـى  ٤٨أن قـانون المحكمـة نفسـه نـص فـى المـادة  من أحكـام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، ذلـك

  "أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن".

فموضوع منازعة التنفیذ المتعلقة بأحكام المحكمة الدسـتوریة العلیـا هـو بحـث مسـألة وجـود   

ة الدستوریة العائق المدعى بوجوده، وما إذا كان هذا العائق ذاته هو سبب عدم تنفیذ حكم المحكم

  العلیا أو عدم اكتمال تنفیذه.

فقــد یكــون، مــثلاً، العــائق الــذى یحــول دون تنفیــذ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة   

العلیــا أو یحــول دون اســتكمال تنفیــذه هــو حكــم قضــائى نهــائى وفــى هــذه الحالــة یــتم التعــرض لهــذا 

ادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا، فــإذا الحكــم النهــائى أثنــاء نظــر المنازعــة المتعلقــة بــالحكم الصــ

تیقنــت المحكمــة الدســتوریة مــن أن هــذا الحكــم یعتبــر فــى ذاتــه عائقــاً یحــول دون تنفیــذ حكمهــا أو 

یحــول دون اســتكمال تنفیــذه، فإنهــا تقــوم بإهــدار هــذا الحكــم النهــائى وعــدم الاعتــداد بــه مــن أجــل 

  در منها.إفساح المجال لتنفیذ أو لاستكمال تنفیذ الحكم الصا

                                                           

  ) سوف نبین هذه الأمور بالتفصیل فى الفصل الثانى من هذا البحث. ١(
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و) ترفــع دعــوى منازعــة التنفیــذ مباشــرة إلــى المحكمــة الدســتوریة العلیــا، ولا یشــترط فــى رافعهــا أن 

 -أو متــدخلاً فیهــا –یكــون طرفــاً فــى الــدعوى المطلــوب الاســتمرار فــى تنفیــذ الحكــم الصــادر فیهــا 

 متــى كــان لــه مصــلحة فــى ذلــك. أو طرفــاً فــى دعــوى موضــوعیة أمــام محكمــة الموضــوع یتطلــب

  . )١(الفصل فیها البت فى منازعة التنفیذ

"فلیس ثمة تلازم بین منازعة التنفیذ وبین دعوى موضوعیة حتى یقال أن تلك المنازعة قد   

  . )٢(ثارت بمناسبتها، فهذا الربط بین الآمرین لیس إلا خطأ بین منازعة التنفیذ والدعاوى الدستوریة"

یة مــن حیــث طبیعــة وموضــوع كــل منهمــا، فــافتراق خصــومة التنفیــذ عــن خصــومة الدســتور   

وأیضـاَ لمقتضــى الحجیــة المطلقــة للأحكــام الصــادرة فــى الــدعاوى الدســتوریة، یســتتبع افتــراق مفهــوم 

الصـــفة فـــى  التـــداعى فـــى هـــذه الخصـــومة وتلـــك، وبمـــا  -أو مـــن أوصـــافها –المصـــلحة، ومنهـــا 

  :  )٣(یتضمن

رة أن یكـون خصـماً فـى الـدعوى أن المدعى فى دعـوى منازعـة التنفیـذ لا یشـترط بالضـرو  -١

  الدستوریة التى صدر فیها الحكم المحال دون تنفیذه على كامل مقتضاه. 

 كما لا یشترط أن تنبثق منازعة التنفیذ عن منازعة موضوعیة قائمة كالدعوى الدستوریة.  -٢

ترفـع ویلاحظ فى هذا الصدد أن المحكمة الدستوریة العلیا تقضى بعدم قبول دعوى منازعـة إذا لـم 

 ١١٠عمـلاً بـنص المـادة  –إلیها مباشرة وبالإجراءات المقررة، فمثلاً إذا أحیلت إلیهـا هـذه الـدعوى 

 -مــثلاً مــن قاضــى التنفیــذ أو القضــاء المســتعجل –مــن محكمــة الموضــوع  -مــن قــانون المرافعــات

  . )٤(فإنها تقضى بعدم قبولها

                                                           

  .  ٢٣٨) المستشار/ أحمد منصور محمد: المرجع السابق، ص ١(

، ٤/٨/٢٠٠١ازعة تنفیذ"، جلسة ق "من ٢٢لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢(

  السابق الإشارة إلیه. 

  وسوف نبین هذا الأمر بالتفصیل فى المبحث الثانى من الفصل الثالث من هذا البحث.

  . ١١١١) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص ٣(

  وسوف نبین هذا الأمر بالتفصیل فى المبحث الأول من الفصل الثالث من هذا البحث.   

، المجموعة، الجزء ٥/١٠/١٩٩١ق، جلسة  ١٢لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٤(

  وما بعدها.  ٣٩٧الخامس، ص 

  . ٥٣٢وأنظر: د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص 
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ى عـدم قبولهـا منازعـة التنفیـذ إذا كانـت وفى الواقع أننا لا نؤید المحكمة الدستوریة العلیا فـ  

مــن قــانون  ١١٠محالــة إلیهــا مــن محكمــة الموضــوع، بــل یجــب علیهــا قبولهــا عمــلاً بــنص المــادة 

  . )١(المرافعات المدنیة والتجاریة

كمــا یلاحــظ أن المحكمــة الدســتوریة العلیــا لا یجــوز لهــا التصــدى مــن تلقــاء نفســها لنظــر   

  دعوى منازعة التنفیذ. 

نســبة لحجیــة الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ، فإنــه ز) بال

حجیة نسبیة،  -من وجهة نظرنا –، كان له حجیة، وهذه الحجیة ٢٠١٤قبل صدور دستور ینایر 

بحیث یقتصر أثره على أطراف الدعوى التى صدر فیها هذا الحكم، وذلك وفقاً للقواعد العامـة فـى 

  لمرافعات المدنیة والتجاریة. قانون ا

فقـد جعـل فـى المـادة  ٢٠١٤أما بعد صدور الدستور المصـرى الحـالى الصـادر فـى ینـایر   

ملزم  -بل وكافة الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا –منه لذلك الحكم  ١٩٥

ث تـنص هـذه المـادة علـى للكافة وجمیع سلطات الدولة، وتكـون لـه حجیـة مطلقـة بالنسـبة لهـم، حیـ

أن "تنشــر فــى الجریــدة الرســمیة الأحكــام والقــرارات الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا، وهــى 

  ملزمة للكافة وجمیع سلطات الدولة، وتكون له حجیة مطلقة بالنسبة لهم....". 

 وعلــى ذلــك، ووفقــاً لهــذا الــنص الدســتورى، أصــبح الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة  

ملــزم للكافــة وجمیــع ســلطات الدولــة،  ٢٠١٤فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ، بعــد صــدور دســتور ینــایر 

  وله حجیة مطلقة بالنسبة لهم. 

وفى الواقع أننا لا نؤید هذا الـنص الدسـتورى فیمـا ذهـب إلیـه مـن إضـفاء الحجیـة المطلقـة   

نفیـــذ وأنـــه ملـــزم للكافـــة علــى الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فــى دعـــوى منازعـــة الت

وجمیــع ســلطات الدولــة، وذلــك لأن هــذا الأمــر یتنــافى مــع المنطــق القــانونى الســلیم، حیــث إن هــذا 

ذو حجیة نسبیة، فكیف یتم إضفاء الحجیة المطلقـة علیـه  -ووفقاً للقواعد العامة –الحكم بطبیعته 

  .  )٢(وجعله ملزماً للكافة وجمیع سلطات الدولة؟!

                                                                                                                                                                      

  وسوف نبین هذا الأمر بالتفصیل فى المبحث الثانى من الفصل الثالث من هذا البحث.    

  ن هذا الأمر بالتفصیل فى المبحث الثانى من الفصل الثالث من هذا البحث.  ) سوف نبی١(

  ) سوف نبین هذا الأمر بالتفصیل فى المبحث الثانى من الفصل الثالث من هذا البحث.  ٢(
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مصـلحة أن یتـدخل فـى دعـوى منازعـة التنفیـذ منضـماً لأحـد الخصـوم أو طالبـاً  ح) یجوز لكـل ذى

الحكــم لنفســـه بطلــب مـــرتبط بالــدعوى. ومـــن ثــم فإنـــه یجــوز التـــدخل فــى هـــذه الــدعوى هجومیـــاً أو 

مــن قـــانون المرافعــات المدنیـــة والتجاریــة بشـــرط  ١٢٦انضــمامیاً، وفقـــاً للقواعــد المقـــررة فــى المـــادة 

  .  )١(التدخل، الذى یتم طبقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوىتوافر مصلحة لطالب 

ــــذ بمفهومهــــا وموضــــوعها وطبیعتهــــا وغایتهــــا وطریقــــة اتصــــال  -ط ــــف دعــــوى منازعــــة التنفی تختل

عـن الـدعوى  -علـى النحـو السـابق بیانـه -والتـدخل فیهـا -من وجهة نظرنا -المحكمة بها وحجیتها

ریة العلیــــا تخــــتص دون غیرهــــا بالرقابــــة القضــــائیة علــــى الدســــتوریة. فــــإذا كانــــت المحكمــــة الدســــتو 

والتـى تـنص علـى أن  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨من قانونها رقـم  ٢٥دستوریة القوانین واللوائح، وفقاً للمادة 

"تخـــتص المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا دون غیرهـــا بمـــا یـــأتى: أولاً: الرقابـــة القضـــائیة علـــى دســـتوریة 

 ٢٠١٤من الدستور المصرى الحالى الصـادر فـى ینـایر  ١٩٢مادة القوانین واللوائح....)، ووفقاً لل

والتى تنص على أن "تتولى المحكمة الدسـتوریة العلیـا دون غیرهـا الرقابـة القضـائیة علـى دسـتوریة 

القــوانین واللــوائح...."، فــإن وســیلة طــرح المســألة الدســتوریة علیهــا هــى الــدعوى الدســتوریة، والتــى 

یة العلیا أو یمكن تحریكها إما عـن طریـق الـدفع أمـام محكمـة الموضـوع ترفع إلى المحكمة الدستور 

أو إحــدى الهیئــات ذات الاختصــاص القضــائى مــن أى مــن الخصــوم فــى الــدعوى الموضــوعیة أو 

الإحالـــة المباشـــرة مـــن قبـــل محكمـــة الموضـــوع أو إحـــدى الهیئـــات ذات الاختصـــاص القضـــائى، أو 

ا. وقـد ورد الـنص علـى هـذه الطـرق الثلاثـة فـى قـانون التصدى من جانب المحكمة الدستوریة العلی

  . ١٩٧٩لسنة  ٤٨المحكمة الدستوریة العلیا رقم 

/أ من هذا القانون على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائیة ٢٩فبالنسبة للإحالة تنص المادة 

  على دستوریة القوانین واللوائح على الوجه الآتى: 

یئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظـر إحـدى الـدعاوى إذا تراءى لإحدى المحاكم أو اله  ) أ(

عـــدم دســـتوریة نـــص فـــى قـــانون أو لائحـــة لازم للفصـــل فـــى النـــزاع، أوقفـــت الـــدعوى وأحالـــت 

  الأوراق بغیر رسوم إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى المسألة الدستوریة". 

"تتــــولى المحكمــــة الرقابــــة /ب مــــن ذات القــــانون علــــى أن ٢٩وبالنســــبة للــــدفع، تــــنص المــــادة   

  القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح على الوجه الآتى: 

                                                           

  ) سوف نبین هذا الأمر بالتفصیل فى المبحث الثانى من الفصل الثالث من هذا البحث.  ١(
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إذا دفــع الخصــوم أثنــاء نظــر الــدعوى أمــام إحــدى المحــاكم أو الهیئــات ذات الاختصــاص   ) ب(

القضــائى بعــدم دســتوریة نــص فــى قــانون أو لائحــة ورأت المحكمــة أو الهیئــة أن الــدفع جــدى 

ن أثار الدفع میعاداً لا یجـاوز ثلاثـة أشـهر لرفـع الـدعوى بـذلك أجلت نظر الدعوى وحددت لم

  أمام لمحكمة الدستوریة العلیا، فإذا لم ترفع الدعوى فى المیعاد اعتبر الدفع كأن لم یكن". 

مـن ذلـك القـانون  ٢٧وبالنسبة للتصدى من جانب المحكمة الدستوریة العلیـا تـنص المـادة   

حــالات أن تقضــى بعــدم دســتوریة أى نــص فــى قــانون أو علــى أنــه "یجــوز للمحكمــة فــى جمیــع ال

لائحة یعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ویتصل بالنزاع المطروح علیها، وذلك بعد اتبـاع 

  الإجراءات المقررة لتحضیر الدعاوى الدستوریة".  

ـــدعوى الدســـتوریة، حیـــث تســـتبعد هـــذه    هـــذا وتوجـــد ثـــلاث حـــالات مســـتبعدة مـــن نطـــاق ال

ضـــوع كـــل مـــن نصـــوص الدســـتور واللـــوائح التـــى تفتقـــر إلـــى الصـــفة الإداریـــة والقـــرارات الـــدعوى خ

  . )١(الإداریة الفردیة، لرقابة الدستوریة

بینما یخضع للرقابة الدستوریة القوانین واللوائح، سواء كانت القـوانین مكملـة للدسـتور مثـل   

لجمعیــات والمؤسسـات الأهلیــة، قـانون تنظـیم الانتخــاب، قـانون محاكمــة رئـیس الجمهوریــة، قـانون ا

، أو قـــوانین عادیـــة أو قـــوانین اســـتفتائیة صـــادرة مـــن الســـلطة )٢(وقـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا
                                                           

  وما بعدها. ٢١٨. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص ) أنظر فى تفاصیل ذلك د١(

  وسوف نبین هذا الأمر بالتفصیل فى المبحث الثانى من الفصل الأول من هذا البحث.   

) فیما یتعلق بالقوانین المكملة للدستور أو القوانین الأساسیة، فإن قضاء المحكمة الدستوریة العلیا قد ٢(

جتماعهما معاً لاعتبار قانون ما مكملاً للدستور، الأول شكلى بأن "یكون استقر على أن ثمة شرطین یتعین ا

الدستور ابتداء قد نص صراحة فى مسألة بعینها على أن یكون تنظیمها بقانون أو وفقاً لقانون أو فى الحدود 

لتنظیم بلغ فى التى یبینها القانون أو طبقاً للأوضاع التى یقررها القانون، فإن هو فعل، دل ذلك على أن هذا ا

  تقدیره درجة من الأهمیة والثقل التى لا یجوز معها أن یُعهد به إلى أداة أدنى". 

أما الشرط الثانى فهو موضوعى، بأن "یكون هذا التنظیم متصلاً بقاعدة كلیة مما جرت الوثائق   

التى لا تخلو منها  الدستوریة على احتوائها وإدراجها تحت نصوصها، وتلك هى القواعد الدستوریة بطبیعتها

فى الأعم أیة وثیقة دستوریة، والتى یتعین كى یكون التنظیم التشریعى مكملاً لها أن یكون محدداً لمضمونها 

  مفصلاً لحكمها مبیناً لحدودها". 

ومؤدى ما سبق أن الشرط الأول وإن كان لازماً كأمر مبدئى یتعین التحقق من توافره قبل الفصل فى   

إذا كان مشروع القانون المعروض یعد أو لا یعد مكملاً للدستور، إلا أنه لیس الشرط الوحید،  أى نزاع حول ما

بل یتعین لاعتبار المشروع كذلك أن یقوم الشرطان معاً متضافرین استبعاداً لكل مشروع قانون لا تربطه أیة 

ماع هذین الشرطین مؤداه أن صلة بالقواعد الدستوریة الأصلیة، بل یكون غریباً عنها مقحماً علیها. واجت
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التشــریعیة، وبعــض أنــواع المعاهــدات بشــروط معینــة، واللــوائح التــى تتضــمن قواعــد عامــة مجــردة، 

مســـتقلة التــى تشـــمل لـــوائح الضـــبط ســواء كانـــت لـــوائح عادیــة، وتشـــمل اللـــوائح التنفیذیــة واللـــوائح ال

  . )١(ولوائح إنشاء المرافق العامة، أو كانت لوائح لها قوة القانون "القرارات بقوانین"

والدعوى الدستوریة تتوخى الفصل فى التعارض المدعى به بین نص تشریعى وقاعدة فى   

تور، بـــالقیود التـــى الدســتور وذلـــك بـــإجراء مقابلـــة بــین النصـــوص القانونیـــة المـــدعى مخالفتهــا للدســـ

ـــدر تعارضـــها مـــع  فرضـــها الدســـتور لضـــمان النـــزول علیهـــا بحیـــث یـــتم إهـــدار هـــذه النصـــوص بق

الدســـتور، والقضـــاء بـــبطلان هـــذه النصـــوص أو صـــحتها، لا یعـــدو أن یكـــون تقریـــراً بتصـــادمها أو 

  . )٢(اتفاقها مع الدستور

لدســتوریة التــى تــدعى فمحــل الــدعوى الدســتوریة أو موضــوعها "إنمــا یتمثــل فــى المســألة ا  

، فالفصــــل "فــــى المســــائل الدســــتوریة دون غیرهــــا هــــو )٣(المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا للفصــــل فیهــــا"

. فالمسـألة الدسـتوریة تقـوم بتقابـل )٤(الموضـوع الـذى تـدور حولـه الخصـومة فـى الـدعوى الدسـتوریة"

الدســتوریة، مــن  الـنص التشــریعى المطعـون فیــه، مـن ناحیــة، والــنص الدسـتورى مقیــاس المشـروعیة

                                                                                                                                                                      

معیار تحدید القوانین المكملة للدستور، والتى یتعین أن یؤخذ فیها رأى مجلس الشورى قبل تقدیمها إلى 

السلطة التشریعیة لا یجوز أن یكون شكلیاً صرفاً، ولا موضوعیاً بحتاً، بل قوامه مزاوجة بین ملامح شكلیة، 

  موضوعیة". وما ینبغى أن یتصل بها من العناصر ال

، ٣/٦/٢٠٠٠ق "دستوریة"، جلسة  ٢٠لسنة  ١٥٣أنظر: حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم 

  . ٥٨٢المجموعة، الجزء التاسع، ص 

  .   ٢٢٧، ٢٢٦وأنظر: د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص   

  ها. وما بعد ٢٣١) أنظر فى تفاصیل ذلك: د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص ١(

  وسوف نبین هذا الأمر بالتفصیل فى المبحث الثالث من الفصل الأول من هذا البحث. 

  . ١) المستشار أحمد منصور محمد: إجراءات الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص ٢(

، ٥/٣/١٩٩٤ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ١٤لسنة  ٨) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ٣(

  . ٨٢٠، ص ٥الجزء السادس، قاعدة،  المجموعة،

  . ٢١٣وأنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص 

، ١/١/١٩٩٤ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ١٤لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ٤(

  . ٧٩٨ -٧٩٧، ص ٢المجموعة، الجزء السادس، قاعدة 

  .٢١٣لمرجع السابق، ص وأنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: ا
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ناحیة أخرى، ولكـن مـن حـدى المسـألة الدسـتوریة بهـذا الإطـار العـام فـإن مفتـرض تحـرك المحكمـة 

الدستوریة العلیا نحو إعمال رقابتها الدستوریة هو على وجه التحدید ادعاء بمخالفة نـص تشـریعى 

طعــن هــو لــنص دســتورى، لیصــبح منــاط اختصاصــها فــى هــذا المجــال بالتــالى أن یكــون "أســاس ال

. ویعنــى ذلــك بذاتــه إذاً أن الــنص التشــریعى المطعــون فیــه هــو )١(مخالفــة التشــریع لــنص دســتورى"

المولـــد للمســـألة الدســـتوریة والتـــى بـــذلك "تتحـــدد دومـــاً علـــى ضـــوء النصـــوص التشـــریعیة المطعـــون 

یلة ، بمــا یســتتبع فــى نهایــة المطــاف وتحدیــداً أن تكــون هــذه النصــوص محــلاً مباشــراً لوســ)٢(علیهــا"

أى "تكون هذه النصوص ذاتها هى  -الدعوى الدستوریة –طرح المسألة الدستوریة لنظر محكمتها 

موضــوع الــدعوى الدســتوریة أو هــى بــالأحرى محلهــا، وإهــدارها بقــدر تعارضــها مــع أحكــام الدســتور 

، و"یكـــون إهـــدار هـــذه النصـــوص بقـــدر تعارضـــها مـــع )٣(هـــو الغایـــة التـــى تبتغیهـــا هـــذه الخصـــومة"

، وكـون )٤(ور إطاراً وحیـداً للخصـومة الدسـتوریة، وهـو كـذلك موضـوعها والغایـة التـى تبتغیهـا"الدست

المســائل الدســـتوریة دون ســواها هـــى علــى هـــذا النحــو محـــل وموضــوع رقابـــة الدســتوریة، لـــیس إلا 

ــداً للطبیعــة العینیــة للــدعوى الدســتوریة واستصــحاباً لأصــل الخصــومة فیهــا، ومناطهــا مقابلــة  "توكی

  . )٥(وص القانونیة المدعى مخالفتها للدستور بالقیود التى فرضها لضمان النزول علیه"النص

                                                           

، ١٩/٦/١٩٨٨ق "دستوریة"، جلسة  ٢٣لسنة  ٢٦) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ١(

  . ١٤٦، ص ٢١المجموعة، الجزء الرابع، قاعدة 

  .٢١٤، ٢١٣وأنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص 

، ٥/٣/١٩٩٤ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ١٤لسنة  ٨) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ٢(

  السابق الإشارة إلیه.  

  .٢١٤وأنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص 

، ١/١/١٩٩٤ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ١٤لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ٣(

  السابق الإشارة إلیه.  

  .٢١٤لباسط: المرجع السابق، ص وأنظر: د. محمد فؤاد عبد ا

، ٥/٨/١٩٩٥ق "دستوریة"، جلسة ١٦لسنة  ٩) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ٤(

  . ١٢٧، ص ٧المجموعة، الجزء السابع، قاعدة 

  .٢١٤وأنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص 

، السابق ٥/٨/١٩٩٥ق "دستوریة"، جلسة ١٦لسنة  ٩) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ٥(

  الإشارة إلیه. 

  .٢١٤وأنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص 



٥٣٣ 
 

، فالخصــومة توجــه إلــى النصــوص )١(فالــدعوى الدســتوریة بطبیعتهــا مــن الــدعاوى العینیــة  

التشریعیة المدعى مخالفتها للدستور، ولا یعتبر قضاء المحكمة باستیفاء النص لأوضاعه الشـكلیة 

الدســــتور أو خروجــــه علیهــــا أو بتوافقــــه مــــع الأحكــــام الموضــــوعیة فــــى الدســــتور أو  التــــى یتطلبهــــا

تعارضه معها، منصرفاً إلى من كان طرفاً فى الدعوى التى صدر فیها دون غیره، بل متعدیاً إلـى 

 –، "حیث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدسـتوریة )٢(الكافة ومنسحباً إلى كل سلطة فى الدولة

ها دعاوى عینیة توجه الخصومة فیها إلى النصوص التشریعیة المطعون علیها بعیـب وهى بطبیعت

وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة حجیــة مطلقــة بحیــث لا یقتصــر  –تكــون لهــا  –دســتورى 

أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فیها. وإنما ینصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتـزم بـه 

ســواء كانــت هــذه الأحكــام قــد انتهــت إلــى عــدم دســتوریة الــنص التشــریعى جمیــع ســلطات الدولــة، 

  .  )٣(المطعون فیه أم إلى دستوریته ورفض الدعوى على هذا الأساس"

وذلك مع مراعاة أن هناك طائفة من الأحكام بالرغم من صـدورها فـى دعـوى دسـتوریة إلا   

لصـادرة بعـدم القبـول لتخلـف شـروط أن حجیتها لا یمكن أن تكون إلا نسبیة وهـى طائفـة الأحكـام ا

قبول الدعوى أو الإشكال الإجرائیة والأوضاع التـى رسـمها أو تطلبهـا المشـرع فـى قـانون المحكمـة 

الدستوریة لتحریك رقابة الدستوریة سواء ما تعلق منها بكیفیـة أو طریقـة اتصـال المحكمـة بالـدعوى 

الإحالـــة أو بـــأى إجـــراء آخـــر مـــن  أو بالشـــكل الـــذى یجـــب أن تكـــون علیـــه فـــى صـــحیفتها أو قـــرار

                                                           

) المنازعة العینیة هى تلك المتعلقة بالمراكز القانونیة العامة أو الموضوعیة، وینحصر ادعاء المدعى فیها ١(

مزیة یخولها له مركز قانونى عام یتمتع به المدعى، وتستهدف فى وقوع مخالفة لأحكام القانون، أو المساس ب

تلك الدعاوى الدفاع عن مصلحة عامة، حتى ولو كانت الدعوى تحوى عناصر شخصیة أو ترمى إلى الدفاع 

  عن مصالح عامة، فیظل الهدف الرئیسى هو حمایة القواعد القانونیة العامة المجردة. 

تى تتعلق بالمراكز القانونیة الشخصیة أو الفردیة، والتى یتمسك أما المنازعة الشخصیة فهى تلك ال  

  فیها المدعى بحقوق شخصیة، تكون عناصر مركز قانونى شخصى یتواجد فیه المدعى. 

ویندرج تحت القضاء العینى: دعاوى إلغاء القرارات الإداریة، ودعاوى فحص المشروعیة، وقضاء   

  لطعون الإنتخابیة. الزجر أو العقاب، والطعون الضریبیة، وا

.، د. محمود محمد ٣١٠، ص ١٩٧٦أنظر: د. سلیمان محمد الطماوى: القضاء الإدارى، قضاء الإلغاء، 

.، د. إبراهیم محمد على: المصلحة فى الدعوى الدستوریة، دار ٤٧٢، ص ١٩٩٣حافظ: القضاء الإدارى، 

  .    ١هامش  ١٣٩النهضة العربیة، ص 

  .١محمد: المرجع السابق، ص) المستشار/ أحمد منصور ٢(

، المجموعة، ٦/٦/١٩٨٧ق "دستوریة"، جلسة  ٨لسنة  ٩) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ٣(

  .   ٥٦الجزء الرابع، ص 
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الإجراءات المطلوبة للتـداعى أمامهـا، والسـبب یرجـع إلـى أن الحكـم الصـادر بعـدم القبـول فـى مثـل 

هذه الأحوال لم یتضمن فصلاً فى المسألة الدستوریة المثارة أمام المحكمة، وبالتالى فهو لا یحـول 

ذا توافرت الشـروط والأشـكال التـى كانـت قـد إذاً دون إعادة طرح المسألة مرة أخرى أمام المحكمة إ

  . )١(تخلفت

وأخیراً فإنه بالنسبة للتدخل فى الدعوى الدستوریة، فإن التدخل الهجـومى لا یتصـور فیهـا،   

لأن المسألة لا تعدو أن تكون أحد أمرین واحـد یطعـن بعـدم الدسـتوریة طـرف والآخـر یـرفض ذلـك 

طعـون فیـه دسـتورى أو غیـر دسـتورى، لا شـئ سـوى وهو الطرف الآخر، والحكم إما أن الـنص الم

هـذا، وعلـى ذلـك یمكـن القـول بـأن التـدخل الهجـومى لا یتصـور فـى قضـاء الدسـتوریة، أمـا التــدخل 

مـــن قـــانون  ١٢٦الانضـــمامى فـــیمكن قبولـــه فـــى الـــدعوى الدســـتوریة طبقـــاً لمـــا تـــنص علیـــه المـــادة 

  . )٢(المرافعات المدنیة والتجاریة

كمـــة الدســـتوریة العلیـــا علـــى قبـــول التـــدخل الانضـــمامى فـــى الـــدعوى وتســـتقر أحكـــام المح  

، ومــن أحكامهــا فــى هــذا الصــدد حكمهــا )٣(الدســتوریة، وقــد حــددت فــى قضــائها شــروط هــذا التــدخل

مـن  ١٢٦الذى جاء فیه: "وحیث إنه یشترط لقبول التدخل الانضمامى طبقاً لما تقضـى بـه المـادة 

اً للإجـراءات المعتـادة لرفـع الـدعوى وأن یكـون لطالـب التـدخل قانون المرافعات أن یـتم التـدخل طبقـ

مصــــلحة شخصــــیة ومباشــــرة فــــى الانضــــمام لأحــــد الخصــــوم فــــى الــــدعوى، ومنــــاط المصــــلحة فــــى 

                                                           

) د. محمد عبد الواحد الجمیلى: آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا، المرجع السابق، ١(

  .  ١هامش  ٢٦، ص٢٦ص

قد أشار سیادته إلى أن المحكمة الدستوریة العلیا حرصت على التأكید فى أكثر من موضع على أن الأوضاع و 

الإجرائیة للتداعى أمامها "سواء ما اتصل منها بطریقة رفع الدعوى الدستوریة أو بمیعاد رفعها إنما تتعلق 

مشرع بها مصلحة عامة حتى ینتظم التداعى بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهریة فى التقاضى تغیا ال

  فى المسائل الدستوریة بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده". 

، ٥/٨/١٩٩٥ق "دستوریة"، جلسة ١٢لسنة  ٢٨أنظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم 

 ٧٩یة العلیا فى القضیة رقم . ، حكم المحكمة الدستور ٢٢المجموعة، الجزء الخامس، المجلد الأول، ص 

.، حكم المحكمة ٨٥٢، المجموعة، الجزء التاسع، ص ٣/٢/٢٠٠١ق "دستوریة"، جلسة  ٣٠لسنة 

، المجموعة، الجزء ٧/٧/٢٠٠١ق "دستوریة"، جلسة  ٢١لسنة  ٢٢١الدستوریة العلیا فى القضیة رقم 

  .١٠٠٩التاسع، ص 

  . ٢٣٢ق، ص ) د. إبراهیم محمد على: المصلحة، المرجع الساب٢(

  . ٢٣٤) د. إبراهیم محمد على: المصلحة، المرجع السابق، ص ٣(



٥٣٥ 
 

الانضمام بالنسـبة للـدعوى الدسـتوریة أن یكـون ثمـة ارتبـاط بینهـا وبـین مصـلحة الخصـم الـذى قبـل 

بعــدم الدســتوریة وأن یــؤثر الحكــم فــى هــذا الــدفع  تدخلــه فــى الــدعوى الموضــوعیة المثــار فیهــا الــدفع

  على الحكم فیما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات. 

لما كان ذلك وكان طالـب التـدخل فـى الـدعوى الماثلـة لـم یتـدخل فـى الـدعوى الموضـوعیة   

الشــأن فــى المقامــة مــن المــدعین ولــم تثبــت لــه بالتــالى صــفة الخصــم التــى تســوغ اعتبــاره مــن ذوى 

الـــدعوى الدســـتوریة الـــذین تتـــوافر لهـــم المصـــلحة فـــى تأییـــدها أو دحضـــها. ومـــن ثـــم یكـــون طالـــب 

  . )١(التدخل غیر ذى مصلحة قائمة فى الدعوى المعروضة، ویتعین لذلك الحكم بعدم قبول تدخله"

وتؤكــد المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى قضــائها علــى ضــرورة قیــام محكمــة الموضــوع بقبــول   

خل، فإذا لـم تقبلـه أو كانـت لـم تقـل كلمتهـا فـى شـأن التـدخل، عندئـذ لا یمكـن اعتبـار المتـدخل التد

طرفــاً فــى الــدعوى الموضــوعیة، وبالتــالى لا تتــوافر لــه مصــلحة فــى الانضــمام للــدعوى الدســتوریة 

، ومن أحكامها فى هذا الصدد، حكمها الذى جاء فیه: "..... وكان الثابـت مـن محضـر )٢(المقامة

الـذى یـركن علیـه طالـب  –ق ٣٥لسـنة  ٢٤٧٩فـى الـدعوى رقـم  ١٩٨١أغسطس سـنة  ١١ة جلس

وأنه وإن كان قد طلب قبول تدخله فى هذه الـدعوى خصـماً ثالثـاً للحكـم بصـفة مسـتعجلة  -التدخل

بوقف تنفیذ قـرار وزیـر العـدل بتشـكیل مجلـس مؤقـت لنقابـة المحـامین وفـى الموضـوع بـبطلان هـذا 

على النقابة من كبار رجال المحاماة لإدارة شئونها، إلا أن محكمة الموضوع  القرار وتعیین حارس

ــم یصــبح بعــد طرفــاً فــى الــدعوى  ــه بتلــك الطلبــات، وبالتــالى ل ــم تقــل كلمتهــا فــى شــأن قبــول تدخل ل

الموضوعیة المطروحة علیهـا، ولـم تثبـت لـه تبعـاً لـذلك صـفة الخصـم التـى تسـوغ اعتبـاره مـن ذوى 

دستوریة الـذین تتـوافر لهـم المصـلحة فـى تأییـدها، أو دحضـها، وبالتـالى یكـون الشأن فى الدعوى ال

غیــر ذى مصــلحة قائمــة فــى الــدعوى الماثلــة، ویتعــین لــذلك الحكــم  –طالــب التــدخل بهــذه المثابــة 

  . )٣(بعدم قبول تدخله"

                                                           

، الجریدة ١٦/٥/١٩٨٧ق "دستوریة"، جلسة  ٤لسنة  ٦٠) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ١(

  . ٣١/٥/١٩٨٧فى  ٢٢الرسمیة، العدد 

ق "دستوریة"، جلسة  ٥سنة ل ١٣١وأنظر أیضاً: حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم 

  . ٨٨، المجموعة، الجزء الرابع، ص ٧/٥/١٩٨٨

  . ٢٣٦، ٢٣٥) د.إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص ٢(

، الجریدة ١١/٦/١٩٨٣ق "دستوریة"، جلسة  ٣لسنة  ٤٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ٣(

  . ١٣/٦/١٩٨٣فى  ٢٥الرسمیة، العدد 



٥٣٦ 
 

  المبحث الثالث

  الجهة المختصة بنظر منازعة التنفیذ

دستوریة العلیا على أن "تفصل المحكمة الدسـتوریة من قانون المحكمة ال ٥٠تنص المادة   

  العلیا دون غیرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.

وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بمـا لا   

  رة أمامها.یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المق

ولا یترتــب علــى رفــع المنازعــة وقــف التنفیــذ مــا لــم تــأمر المحكمــة بــذلك حتــى الفصــل فــى   

  المنازعة".

ویتضــح مــن هــذا الــنص أنــه قــد مــنح الاختصــاص بنظــر كافــة المنازعــات المتعلقــة بتنفیــذ   

هـــا دون الأحكـــام والقـــرارات الصـــادرة مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا للمحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا ذات

  غیرها.

فالمحكمة الدستوریة العلیا وحدها هى المختصة بنظر منازعات التنفیـذ الخاصـة بالأحكـام   

  .)١(والقرارات الصادرة منها

منـه  ١٩٢أكـد فـى المـادة  ٢٠١٤وجدیر بالذكر أن الدسـتور المصـرى الصـادر فـى ینـایر   

تعلقــــة بتنفیــــذ أحكامهــــا علــــى اختصــــاص المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا بالفصــــل فــــى المنازعــــات الم

. حیث تنص هذه المادة على أن "تتولى المحكمة الدسـتوریة العلیـا دون )٢(والقرارات الصادرة منها 

غیرهــا الرقابــة القضــائیة علــى دســتوریة القــوانین، واللــوائح، وتفســیر النصــوص التشــریعیة، والفصــل 

ن جهـات القضـاء، والهیئـات فى المنازعات المتعلقـة بشـئون أعضـائها، وفـى تنـازع الاختصـاص بـی

ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى یقوم بشـأن تنفیـذ حكمـین نهـائیین متناقضـین 

صادر أحدهما من أیـة جهـات مـن جهـات القضـاء أو هیئـة ذات اختصـاص قضـائى، والآخـر مـن 

  جهة آخر منها، والمنازعات المتعلقة بتنفیذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.

                                                           

  .٢٤/٦/٢٠١٣عبد المنعم أحمد: أحكام المحكمة الدستوریة العلیا وقراراتها، ) د. فؤاد ١(

www.alukoh.net.  

 -التطور الدستورى المصرى  -النظریة العامة  -) د. صلاح الدین فوزى محمد: القانون الدستورى ٢(

  .١٠٨، ١٠٧، ص٢٠١٤بیة، ، دار النهضة العر ٢٠١٤الدستور المصرى لسنة 



٥٣٧ 
 

  ویعین القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وینظم الإجراءات التى تتبع أمامها". 

ویلاحــظ مــن هــذا الصــدد أن هــذه هــى المــرة الأولــى التــى یــنص فیهــا دســتور مصــرى فــى   

صـــلبه علـــى اختصـــاص المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا دون غیرهـــا بنظـــر المنازعـــات المتعلقـــة بتنفیـــذ 

لـم یـرد مثـل هـذا الـنص فـى الدسـتور المصـرى الأسـبق الصـادر عـام  الأحكام الصادرة منها. حیـث

  .٢٠١٢، ولا فى الدستور المصرى السابق الصادر عام ١٩٧١

وعلى ذلك فالمحكمة الدستوریة العلیا هى وحدها صاحبة الاختصاص فى نظر منازعـات   

رســالتها التــى  ، وذلــك "بحكــم)١(تنفیــذ أحكامهــا وقراراتهــا بغیــر مشــاركة مــن أى جهــة قضــائیة أخــرى

حملت أمانتها بصفتها الهیئة القضائیة العلیا التى أنشأها الدستور حارسة لأحكامه ونصـبها قوامـة 

على صونه وحمایته، وباعتبارها الجهة التى ناط بهـا القـانون دون غیرهـا سـلطة الفصـل القضـائى 

  .)٢(فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة منها"

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، ونص المادة  ٥٠وفى الواقع أنه إذا كان نص المادة   

قد جعلا المحكمة الدستوریة العلیا هى المختصة دون غیرها بنظر كافة  ٢٠١٤من دستور  ١٩٢

  یاً.المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، فإن هذا الأمر یعد سلیماً ومنطق

حیث یكون الاختصاص بمنازعات التنفیذ لنفس الجهة التى أصدرت الحكم المتنـازع فیـه،   

ومادام الحكم المتنازع فیه هو حكـم صـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، فـإن هـذه المحكمـة هـى 

ى وحــدها المختصــة بنظــر كافــة المنازعــات المتعلقــة بتنفیــذه، فمنازعــة التنفیــذ المتعلقــة بحكــم دســتور 

  .)٣( متفرعة من أصل المنازعة الدستوریة، وقاضى الأصل هو قاضى الفرع

ــــا هــــى المختصــــة وحــــدها دون غیرهــــا بنظــــر كافــــة    ــــت المحكمــــة الدســــتوریة العلی وإذا كان

  المنازعات المتعلقة بتنفیذ أحكامها وقراراتها، فإن التساؤل یثور عن ضوابط هذا الاختصاص؟

  الاختصاص، هما:فى الواقع أن هناك ضابطین لذلك  

                                                           

  .١٠٩٥) د. محمد فؤاد عب الباسط: المرجع السابق، ص١(

، ١٩/٥/١٩٩٠ق "دستوریة"، جلسة ٩لسنة  ٣٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ٢(

  .٢٥٦المجموعة، الجزء الرابع، ص

  .٥١٨) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص٣(
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أن اختصــاص المحكمــة الدســتوریة العلیــا بنظــر منازعــات التنفیــذ تنحصــر فقــط فــى أحكامهــا   - ١

  . )١( وقراراتها دون أى أحكام وقرارات صادرة من جهات قضائیة أخرى

مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، ونـــص  ٥٠حیـــث إنـــه إذا نظرنـــا إلـــى نـــص المـــادة   

نجـد أنهمـا قـد قصـرا قصـر اختصـاص المحكمـة الدسـتوریة العلیـا  ،٢٠١٤من دستور  ١٩٢المادة 

  فى نظر المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام والقرارات على الأحكام والقرارات الصادرة منها ذاتها.

فأحكــام وقــرارات المحكمــة الدســتوریة العلیــا هــى فقــط المشــمولة بنطــاق اختصاصــها بنظــر   

ام والقــرارات دون أى أحكــام وقــرارات صــادرة مــن جهــات قضــائیة المنازعــات المتعلقــة بتنفیــذ الأحكــ

  .)٢(أخرى

وعلى ذلـك فالضـابط الأول مـن ضـوابط اختصـاص المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بنظـر كافـة   

المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام والقرارات أنها لا تختص بالفصل فـى المنازعـات المتعلقـة بتنفیـذ 

هـات قضـائیة أخـرى، وإنمـا یقتصـر اختصاصـها فـى نظـر المنازعـات أحكام وقرارات صـادرة مـن ج

، ولا یمتــــد إلــــى الفصــــل فــــى )٣(المتعلقــــة بتنفیــــذ الأحكــــام والقــــرارات علــــى أحكامهــــا وقراراتهــــا ذاتهــــا

  .)٤(منازعات تنفیذ الأحكام الصادرة من جهة قضائیة أخرى

یــذ حكــم صــادر مــن وفــى هــذا الصــدد ذهبــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا، بصــدد إشــكال تنف  

، إلـــى أنـــه "لمـــا... كانـــت منازعـــات التنفیـــذ التـــى ینعقـــد الاختصـــاص )٥(محكمـــة القـــیم رفـــع أمامهـــا

) مــن قانونهــا التــى تــنص علــى أن ٥٠بالفصــل فیهــا للمحكمــة الدســتوریة العلیــا قــد حــددتها المــادة (

ارات الصــــادرة "تفصــــل المحكمــــة دون غیرهــــا فــــى كافــــة المنازعــــات المتعلقــــة بتنفیــــذ الأحكــــام والقــــر 

منها..."، ومن ثم فلا یمتد اختصاص المحكمة إلى الفصل فـى منازعـات تنفیـذ أحكـام صـادرة مـن 

                                                           

  .٥١٨السابق، ص ) د. رفعت عید سید: المرجع١(

  .١٠٩٥) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص٢(

  ) أ. محمد السعودى أحمد تقى الدین: المرجع السابق الإشارة إلیه.٣(

  .٣١٤) د. صلاح الدین فوزى: الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص٤(

  .١٠٩٥) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص٥(
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جهــات قضــائیة أخــرى، الأمــر الــذى یتعــین معــه القضــاء بعــدم اختصــاص المحكمــة بالفصــل فــى 

  .)١("الدعوى الماثلة

الـدعوى وصــفها كمـا ذهبـت المحكمـة الدســتوریة العلیـا إلـى أن "المحكمـة هــى التـى تعطـى   

الحــق وتكییفهــا القــانونى الســلیم، بعــد أن تســتظهر طلبــات الخصــوم وتســتجلى معانیهــا وتقــف علــى 

مرامیهم الحقیقیة من إبدائها دون التقید بألفاظها وعباراتها، ولما كانت صحیفة الدعوى تنطـق بـأن 

كمـة جنایـات القـاهرة الدعوى الماثلة لا تعدو وأن تكون استشـكالاً فـى تنفیـذ الحكـم الصـادر مـن مح

بــولاق، وأن المــدعین إنمــا یهــدفون بــدعواهم إلــى  ١٩٩٩لســنة  ٥٢٦٠فــى الجنحــة الصــحفیة رقــم 

وقــف تنفیــذ هــذا الحكــم. لمــا كــان ذلــك، وكانــت منازعــات التنفیــذ التــى ینعقــد الاختصــاص بالفصــل 

ى أن "تفصــل ) مــن قانونهــا التــى تــنص علــ٥٠فیهــا للمحكمــة الدســتوریة العلیــا قــد حــددتها المــادة (

المحكمة دون غیرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة منهـا"، ومـن ثـم 

فإن اختصاص هذه المحكمة لا یمتد إلـى الفصـل فـى المنازعـات المتعلقـة بتنفیـذ الأحكـام الصـادرة 

ة بنظـــر مـــن جهـــات قضـــائیة أخـــرى، الأمـــر الـــذى یتعـــین معـــه القضـــاء بعـــدم اختصـــاص المحكمـــ

  .)٢(الدعوى"

بأنــه "وحیــث إن المقــرر قانونــاً أن المحكمــة  -أیضــاً  -وقضــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا   

هى التى تعطى الدعوى وصفها الحق وتكییفها القانونى السلیم، بعد أن تستظهر طلبات الخصـوم 

وعباراتهـــا، ولمـــا وتســتجلى معانیهـــا وتقـــف علــى مرامیهـــا الحقیقـــة مــن إبـــدائها دون التقیـــد بألفاظهــا 

كانت صحیفة الدعوى الماثلة تنطق بأنها لا تعدو أن تكون استشكالاً فى تنفیذ الحكم الصادر فى 

شـرعى العجـوزة، وأن المـدعى إنمـا یهـدف بـدعواه إلـى وقـف تنفیـذ  ١٩٩٦لسـنة  ٣٣٥الـدعوى رقـم 

ل فیهـا للمحكمـة هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت منازعات التنفیذ التى ینعقـد الاختصـاص بالفصـ

) مــن قانونهــا التــى تــنص علــى أن "تفصــل المحكمــة دون ٥٠الدســتوریة العلیــا قــد حــددتها المــادة (

غیرهـــا فـــى كافـــة المنازعـــات المتعلقـــة بتنفیـــذ الأحكـــام والقـــرارات الصـــادرة منهـــا..."، ومـــن ثـــم فـــإن 

كـام الصـادرة مـن اختصاص هذه المحكمة لا یمتـد إلـى الفصـل فـى المنازعـات المتعلقـة بتنفیـذ الأح

                                                           

، ٦/٤/١٩٩١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ١٠لسنة  ١كمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ) حكم المح١(

  .٥٧٥مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة، الجزء الرابع، ص

، ٢/١٢/٢٠٠٠ق، "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢١لسنة  ٢) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ٢(

  .١٢٣٣المجموعة، الجزء التاسع، ص
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جهـــــات قضـــــائیة أخـــــرى، الأمـــــر الـــــذى یتعـــــین معـــــه القضـــــاء بعـــــدم اختصـــــاص المحكمـــــة بنظـــــر 

  .)١(الدعوى"

ویتضح من هذه الأحكام أن المحكمة الدستوریة العلیا قـد قضـت بعـدم اختصاصـها بنظـر   

ا إنمــا المنازعـة فــى التنفیــذ، لأنــه تبــین لهـا أن المــدعى فــى كــل منازعــة مـن المنازعــات المشــار إلیهــ

كان یهدف إلى وقف تنفیذ الحكم الصادر من جهة قضائیة أخرى غیر المحكمة الدستوریة العلیا، 

التــى كانــت تنطــق بأنهــا لا تعــدو أن تكــون  -فــى كــل منازعــة  -وذلــك مــن واقــع صــحیفة الــدعوى 

  ا.استشكالاً فى تنفیذ الحكم الصادر من الجهة القضائیة الأخرى غیر المحكمة الدستوریة العلی

فالمحكمة الدستوریة العلیا تختص فقط بنظر المنازعات المتعلقـة بتنفیـذ الأحكـام والقـرارات   

الصــادرة منهــا، ولا یمتــد اختصاصــها إلــى الفصــل فــى المنازعــات المتعلقــة بتنفیــذ الأحكــام الصــادرة 

  من جهات قضائیة أخرى.

  )٢(ل السیادة:عدم الاختصاص عندما تكون العقبة أمام التنفیذ عملاً من أعما -٢

عنــدما تصــدر المحكمــة الدســتوریة العلیــا حكمــاً، ویعــرض علیهــا منازعــة تتعلــق بتنفیــذ هــذا   

الحكم، وعندما تكون العقبة التى تحول دون تنفیذ هذا الحكم أو دون تمام تنفیذه عملاً من أعمـال 

نظـــر هـــذه الســـادة، مـــن وجهـــة نظـــر المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، فإنهـــا تقضـــى بعـــدم اختصاصـــها ب

  المنازعة.

وهذه النتیجة مستفادة من اثنین من الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا: الأول   

، والثــانى صــدر فــى دعــوى )٣(١٩/٥/١٩٩٠صــدر فــى قضــیة دســتوریة، وهــو الحكــم الصــادر فــى 

  .)٤(٩/١٠/١٩٩٠منازعة تنفیذ تعلقت بتنفیذ الحكم الأول، وهو الحكم الصادر فى 

  بیان هذا الأمر فإننا سوف نتكلم باختصار عن أعمال السیادة.  وقبل  

                                                           

، ٧/٤/٢٠٠١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢٢لسنة  ٣كم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم ) ح١(

  .١٢٣٦مجموعة أحكام الدستوریة العلیا، الجزء التاسع، ص

  ) أنظر: أ. محمد السعودى أحمد تقى الدین: المرجع السابق الإشارة إلیه.٢(

، السابق ١٩/٥/١٩٩٠ق "دستوریة"، جلسة ٩لسنة  ٣٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٣(

  الإشارة إلیه.

، ١٩/١٠/١٩٩٠ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ١٢لسنة  ٤) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٤(

  .٥٢٤مجموعة الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الرابع، ص



٥٤١ 
 

یطلــق علــى أعمــال الســلطة التنفیذیــة التــى تخــرج عــن اختصــاص المحــاكم بصــفة عامــة  

  .)١(أحیاناً اسم أعمال السیادة، وأحیاناً اسم الأعمال الحكومیة 

ـــاً مـــن أعمـــال الســـلط   ة التنفیذیـــة لا وعلـــى ذلـــك ففكـــرة أعمـــال الســـیادة إنمـــا تعنـــى أن جانب

یخضع لرقابة القضـاء، سـواء العـادى أو الإدارى وسـواء كانـت رقابـة القضـاء رقابـة إلغـاء أو وقـف 

  .)٢(تنفیذ أو تعویض أو فحص مشروعیة

ونظریــــة أعمــــال الســــیادة أو أعمــــال الحكومــــة نظریــــة قضــــائیة مــــن عمــــل مجلــــس الدولــــة   

ین بعـض أعمـال السـلطة التنفیذیـة مـن الفرنسى الذى قبل بهـا فـى أوائـل القـرن التاسـع عشـر تحصـ

كــل رقابــة قضــائیة، رغبتــه منــه فــى المحافظــة علــى وجــوده بمهادنــة ســلطة معادیــة كانــت تضــیق 

برقابته، وحتى بعد أن زالت الظروف التاریخیة التى حملـت المجلـس علـى الإذعـان لهـذه النظریـة، 

لصـبغة السیاسـیة التـى تتصـل فقد أبقى علیها رغبة منه فى عدم التدخل فى بعض الأعمـال ذات ا

  .)٣(بمصالح علیا

علــى اســتبعاد أعمــال الســیادة  ١٩٠٠أمــا فــى مصــر فقــد دأب المشــرع المصــرى منــذ ســنة   

  .)٤(من نطاق الرقابة القضائیة

 -حیث كان أول مرة یظهر فیها تعبیر أعمال السیادة فى التشریع المصرى فى ذلك العام   

المحــاكم المختلطــة ونصــت المــادة الحادیــة عشــر منهــا  عنــدما عــدلت لائحــة ترتیــب - ١٩٠٠ســنة 

فـى تعـدیل  ٤٣وقـد أصـبحت هـذه المـادة تحمـل رقـم  -على تحصین أعمال السیادة ضد كل رقابة 

مــن لائحــة ترتیـــب المحــاكم الأهلیــة علـــى نفــس الحصــانة "لـــیس  ١٥كمــا نصــت المـــادة  - ١٩٣٧

عمــال الســیادة"، وعنــدما صــدر قــانون للمحــاكم ... أن تنظــر بطریقــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة فــى أ

تــردد الــنص الســابق حرفیــاً فــى المــادة الثانیــة عشــر  ١٩٤٩فــى أغســطس  ١٤٧نظــام القضــاء رقــم 

مـــن القـــانون المـــذكور، واســـتمر المشـــرع علـــى الـــنص علـــى تحصـــین أعمـــال الســـیادة مـــن الرقابـــة 

، إذ ١٩٧٢لسـنة  ٤٦قـم القضائیة فـى جمیـع القـوانین المنظمـة للسـلطة القضـائیة وأخرهـا القـانون ر 

                                                           

أعمال السیادة "دراسة مقارنة فى القانونین المصرى والفرنسى"، رسالة ) د. عبد الفتاح سایر دایر: نظریة ١(

  .١٣، ص١٩٥٤دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

  .٦٥، ص١٩٩٠) د. محمود عاطف البنا: الوسیط فى القضاء الإدارى، الطبعة الثانیة، ٢(

  .٤٨٤، ٦٥) د. محمود عاطف البنا: المرجع السابق، ص٣(

ا أبو قمر: القضاء والواقع السیاسى "دراسة تطبیقیة على القضائین الإدارى والدستورى فى ) د. محمود رض٤(

  .٣٦٧، ص١٩٩٥جامعة عین شمس،  -مصر"، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق



٥٤٢ 
 

جـــاء فیـــه أنـــه "لـــیس للمحـــاكم أن تنظـــر بطریقـــة مباشـــرة أو غیـــره مباشـــرة فـــى أعمـــال الســـیادة...". 

وكــذلك نصــت القــوانین المتعاقبــة لمجلــس الدولــة علــى تحصــین أعمــال الســیادة مــن الرقابــة وأخرهــا 

جلــس الدولــة ، إذ جــاء فیــه "لا تخــتص محــاكم م١٩٧٢الصــادر عــام  ١٤٧لســنة  ٤٧القــانون رقــم 

  .)١(بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السیادة"

وهكـذا نــرى أن نظریــة أعمــال الســیادة إذا كانــت نشـأتها فــى فرنســا نشــأة قضــائیة فإنهــا فــى   

  مصر ذات أساس تشریعى.

وقــد اختلــف الفقــه فــى تحدیــد أعمــال الســیادة وتمییزهــا، فقیــل لتحدیــد هــذه الأعمــال ورســم   

وبین غیرها من أعمال السلطة التنفیذیـة الخاضـعة للرقابـة أربعـة معـاییر هـى: الخط الفاصل بینها 

  .)٢(الباعث السیاسى، وطبیعة العمل، والقائمة القضائیة، والعمل المختلط

وتتلخص فكرة الباعث السیاسى فى أن العمـل الصـادر مـن السـلطة التنفیذیـة یعتبـر عمـلاً   

ئیة، أو عملاً إداریاً وبالتالى یخضع لها، حسب الباعـث حكومیاً، وبالتالى لا یخضع للرقابة القضا

الذى دفع الحكومة إلى إصداره، فإن كان هذا الباعث سیاسیاً أصبح عملاً حكومیـاً وإن كـان غیـر 

سیاسى أصـبح عمـلاً إداریـاً. أمـا معیـار طبیعـة العمـل فیقصـد بـه أنـه لتحدیـد أعمـال السـیادة یجـب 

                                                           

  .٦٢، ص١٩٨٦) د. یحیى الجمل: القضاء الإدارى، دار النهضة العربیة، ١(

  ل الحكومة فى الفقه الفرنسى:) أنظر فى تفاصیل نظریة أعمال السیادة أو أعما٢(

Puisoye: Pour une conception plus restrictive de la notion d’acte de 

gouvernement, A.J.D.A. 1965, p.212., Hauriou : driot administratif, 1927, 

p.400., Berthelemy : Traité de droit administratif, 1920., p.121.6., Duguit : 

droit constitutionnal, 1930, t.3, p.742., odent : contentieux administratif, 

1976-1981, p.391., Favoreu Louis : l’acte de gouvernement, acte 

provisiorement et accidentellement injusticiale, R.F.D.A, 1987, pp.544 ets., 

poli « jean-françois » : l’éternelle jeunesse de la notion d’acte de 

gouvernament, R.R.J. « D.P », 1993, No 2, pp.665 et s., Auvert finck 

« josiane » : les actes de gouvernement, irréductible peau de chagrin, R.D.P. 

1995, pp. 131 et s., Chalindau : doctrine et acte de gouvernement, A.J.D.A., 

1982. pp4 et 18. 

وفى الفقه المصرى أنظر: د. محمد عبد الحافظ هریدى: أعمال السیادة فى القانون المصرى المقارن، رسالة 

، د. عبد الفتاح سایر دایر: نظریة أعمال السیادة، المرجع ١٩٥٢دكتوراه، جامعة فؤاد الأول "القاهرة حالیاً" 

  السابق. 



٥٤٣ 
 

ى أمور خارجیة عنه، فالعمل الصادر من السلطة التنفیذیة وفقاً النظر إلى طبیعة العمل ذاته لا ف

لهذا المعیار إما عملاً حكومیـاً وإمـا عمـلاً إداریـاً، فالأعمـال الصـادرة بنـاء علـى الوظیفـة الحكومیـة 

تعتبر أعمالاً حكومیاً لا تخضع للرقابة القضائیة، وعلى العكس تعتبر الأعمال الصادرة بناء على 

ریــة خاضــعة للرقابــة القضــائیة. أمــا معیــار القائمــة القضــائیة فإنــه یقــوم علــى حصــر الوظیفــة الإدا

أعمال السیادة وتحدیدها من استقراء الأحكام القضائیة، فالقائمة القضائیة عبارة عن قائمة خاصة 

یقوم الفقه فیها بتجمیع وحصر أحكـام القضـاء الخاصـة بأعمـال السـیادة، ویـدخل القضـاء فـى هـذه 

لأعمــــال المتصــــلة بعلاقــــة الســــلطة التنفیذیــــة بالبرلمــــان، كقــــرار دعــــوة النــــاخبین لانتخــــاب القائمـــة ا

أعضـاء البرلمـان، وقـرار عـودة البرلمــان للانعقـاد، وقـرار حلـه، كمـا یــدخل القضـاء فـى تلـك القائمــة 

علاقــة الحكومــة بالــدول الأجنبیــة، مثــل الأعمــال المتعلقــة بالمعاهــدات والاتفاقــات الدولیــة، ویــدخل 

فــى تلــك القائمــة الأعمــال المتصــلة بــالحرب، والأعمــال المتعلقــة بســلامة الدولــة  -أیضــاً  -لقضــاء ا

وأمنهــا الــداخلى. وأخیــراً فــإن معیــار العمــل المخــتلط یقصــد بــه أن عمــل الســیادة هــو عمــل مخــتلط، 

ـــة القضـــاء  ـــة فـــى علاقتهـــا بســـلطة أخـــرى لا تخضـــع لرقاب فهـــو عمـــل صـــادر مـــن الســـلطة التنفیذی

، وهـــذا العمــــل المخــــتلط یبـــدو فــــى حــــالتین: الأولـــى فــــى أعمــــال الحكومـــة فــــى علاقتهــــا )١(الإدارى

بالبرلمان، والثانیة فى أعمال الحكومة فى علاقتها بسلطة أجنبیة، ومثـال لهـذه الأعمـال المختلطـة 

 : دعــوة الســلطة التنفیذیــة البرلمــان للانعقــاد، الــدعوة لإجــراء انتخابــات برلمانیــة، وعقــد-بحالتیهــا –

  .)٢(المعاهدات وإعلان الحرب

وفـــى الواقـــع أن هـــذه المعـــاییر كانـــت محـــلاً للنقـــد، حیـــث إن تحدیـــد أعمـــال الســـیادة طبقـــاً   

لمعیار الباعث السیاسى ینطوى على خطورة شدیدة، إذ أنه یجعل تطبیق النظریة، وبالتالى إهـدار 

دارة بورقـة الباعـث السیاسـى لكـى مبدأ الشرعیة، مرهون بإرادة السلطة التنفیذیة، فیكفى أن تلقى الإ

  .)٣(تمتنع المحاكم العادیة والإداریة عن نظر النزاع

                                                           

)1( Celier, concl. Sur.E.28Mars 1974. Gombert, S.1974.3.pp 89,90. 

  وما بعدها. ٢٦٠) د. عبد الفتاح سایر دایر: المرجع السابق، ص ٢(

  .١٨٤، ص١٩٩٥) د. فتحى فكرى: مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، دار النهضة العربیة، ٣(

  وأنظر: 

Odent: op.cit., p.394., Celier: concl. Préciteé. 



٥٤٤ 
 

كما أن معیار طبیعة العمل لا یصلح أیضاً لتبریر وجـود أعمـال سـیادة لا تخضـع للرقابـة   

، بل إنه من العسیر مساندة )١(القضائیة وذلك لصعوبة التفرقة بین أعمال الحكومة وأعمال الإدارة

  .)٢(ظیفة حكومیة مستقلة عن الوظیفة الإداریةوجود و 

كمــا أن معیــار القائمــة القضــائیة یــؤدى إلــى تحكــم القضــاء بــدلاً مــن الإدارة فــى تحصــین   

عمل أو قرار إدارى من رقابته، كما یلاحظ علـى القائمـة القضـائیة أنهـا مرنـة للغایـة، فهـى تضـیق 

. ولا یغیــر مــن ذلــك أن الأصــل هــو )٣(بالدولــةأحیانــاً وتتســع أحیانــاً أخــرى تبعــاً للظــروف المحیطــة 

الثقة فى القضـاء وحیـاده، وأنـه لـن یعمـل علـى إضـفاء عمـل الحكومـة علـى تصـرف مـا لـلإدارة إلا 

لاعتبــارات خاصــة تبــرر تحصــینه ضــد الرقابــة القضــائیة، فهــذا لا یمنــع مــن القــول باحتمــال تحكــم 

خوفـاً أو تزلفـاً ودلیـل ذلـك أن أصـل نشـأة القضاء، واحتمال انصیاعه وراء نوازع ورغبات الحكومة 

أعمـال الســیادة أو الحكومـة یرجــع إلــى تخـوف مجلــس الدولـة الفرنســى مــن بطـش الســلطة التنفیذیــة 

    )٤(التى كانت تتربص به خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر.

كمــا یؤخــذ علــى معیــار العمــل المخــتلط أن ارتبــاط التصــرف بســلطة أخــرى غیــر خاضــعة   

رقابــة القضــاء لا یصــلح مبــرراً لحصــانة هــذا العمــل ضــد رقابــة القضــاء، فضــلاً عــن أن العمــل لا ل

یــزال مــن حیــث المصــدر تصــرفاً صــادراً عــن الســلطة التنفیذیــة وفــى حــدود ولایتهــا الخاصــة بتنفیــذ 

  )٥(القوانین واللوائح.

                                                           

)1( Debbash Charles: institustions et droit administratif “l’action et le contrôle 

de  

    l’administration, tome 2, p.u.f., Paris, 1992, p.228. 

)2( Charles “H”: actes rattachables et actes détachables, L.G.D.J., 1967, 

pp.104 et s. 

)3( Waline Marcel: Traité de droit adminisratif, 9éme édition, Sirey, 1963, 

p.225. 

تنظیم القضاء  -) د. سامى جمال الدین: الرقابة على أعمال الإدارة "القضاء الإدارى"، مبدأ المشروعیة ٤(

  .٢٥٨، ص١٩٩٢المنازعة الإداریة، دار الفكر العربى،  -الإدارى 

انون، الطبعة الثالثة، دار النهضة ) د. طعیمة الجرف: مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العامة للق٥(

  .١٢، ص١٩٧٦العربیة، 

 Puisoye: op.cit, pp.214-216وأنظر أیضاً: 



٥٤٥ 
 

سیادة لا تخضـع  وفى الواقع أننا لا یمكننا قبول أى معیار للقول بوجود ما یسمى بأعمال  

كمـا  -فـى الواقـع -للرقابة القضائیة، وذلك لأن عدم خضوع أعمـال السـیادة للرقابـة القضـائیة یعـد 

  )١(خروجاً على مبدأ الشرعیة وتهدیداً حقیقیاً لحقوق الأفراد وحریاتهم. -ذهب رأى فى الفقه بحق 

لیه وجود مـا یسـمى وإذا نظرنا إلى موقف مجلس الدولة الفرنسى من الأساس الذى أقام ع  

ـــاً  ـــة أخـــرى وفق ـــى مرحل ـــة قضـــائیة إل ـــف مـــن مرحل ـــد اختل بأعمـــال الســـیادة نجـــد أن هـــذا الأســـاس ق

  )٢(للسیاسیة القضائیة التى یتبعها المجلس وهو یرسى مبادئ ونظریات القانون الإدارى.

ففــى البدایــة اتجــه إلــى الأخــذ بمعیــار الباعــث السیاســى، ولكنــه هجــره وأخــذ بمعیــار طبیعــة   

العمــل، ثــم اســتقرت السیاســة القضــائیة لمجلــس الدولــة الفرنســى علــى عــدم تحدیــد أعمــال الســیادة 

بمعیـار معـین ســلفاً وإنمـا یقــرر القضـاء بنفســه فـى كـل حالــة إذا دفـع أمامــه بـأن العمــل مـن أعمــال 

السیادة ما إذا كان العمل فعـلاً مـن أعمـال السـیادة فیخـرج مـن رقابتـه أو أنـه لـیس كـذلك فیخضـعه 

  )٣(لهذه الرقابة.

                                                           

، ١٩٩٢) د. محمود عاطف البنا: الرقابة القضائیة على دستوریة اللوائح، مكتبة النصر بجامعة القاهرة، ١(

  .٢٤٢ص 

  .٣٤٦) د. یحیى الجمل: المرجع السابق، ص٢(

  ذلك: ) أنظر فى تفاصیل٣(

  .٢٤٧،  ٢٤٦د. یحیى الجمل: المرجع السابق، ص

Auvert “Fink josiane”: op.cit. pp. 131 ets. 

  وأنظر أحكام مجلس الدولة الفرنسى التالیة:

  أ) فى مجال معیار الباعث السیاسى:

C.E. 1er Mai 1822, Laffite, Rec. P.202., C.E.9 Mai 1867, Duc d’aumale et 

Michel levy Rec. P.472. 

  ب) فى مجال معیار طبیعة العمل:

C.E. 19 Fevrier 1875, Prince Napoléon, Rec p.155., T.A. de Paris, 31 Octofre 

1980, Allenet, 1981, p.168. 

  فى مجال السیاسة القضائیة المستقرة لمجلس الدولة الفرنسى:ج) 

C.E.25 Novembre 1977, compagine des architectes en chef des pâtiments 

civils et palais nationaux, Rec. P.463., C.E.25 Fevrier 1987, commune 



٥٤٦ 
 

 )١(وقــد أخــذ مجلــس الدولــة المصــرى فــى بعــض الأحكــام النــادرة بمعیــار الباعــث السیاســى،  

  )٣(وأخذ بمعیار طبیعة العمل أو المعیار الموضوعى. )٢(ولكنه تخلى عن هذا المعیار،

وعلــى الــرغم مــن ذلــك إلا أن مجلــس الدولــة المصــرى یســلم بــأن معیــار طبیعــة العمــل أو   

. حیـــث إنـــه بعـــد أن یعلـــن اعتمـــاده للمعیـــار )٤(لموضـــوعى لـــیس جامعـــاً لأعمـــال الســـیادة المعیـــار ا

الموضوعى أو معیار طبیعة العمل لتمییـز أعمـال السـیادة، یضـیف أن الظـروف التـى صـدر فیهـا 

  )٥(العمل قد تحوله من عمل إدارى إلى عمل سیادة والعكس صحیح.

                                                                                                                                                                      

d’amneville, Rec. P.526., C.E. 18 Octobre 1988, Ville des Sceaux, Rec. 

P.496. 

، مجموعة مجلس الدولة ١١/٥/١٩٥٠ق، ١لسنة  ٢٠) حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضیة رقم ١(

لسنة  ٤٧٩.، حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضیة رقم ٧٣٧لقضاء الإدارى، السنة الرابعة، صلأحكام ا

، مجموعة المبادئ القانونیة التى قررتها محكمة القضاء الإدارى، السنة العاشرة، ص ٧/٣/١٩٥٦ق، ٧

ادئ ، مجموعة المب٢٥/٤/١٩٥٧ق، ٧لسنة  ٣٧١٥.، حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضیة رقم ٢٣٤

  .٣٨١القانونیة التى قررتها محكمة القضاء الإدارى، السنة الحادیة عشر، ص

، مشار إلیه لدى د. ١٥/٣/١٩٨٣ق، ٣٦لسنة  ١٩٣٧) حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضیة رقم ٢(

  .٢٠٢فتحى فكرى: مسئولیة الدولة، المرجع السابق، ص

، مجموعة مجلس الدولة ٢٦/٦/١٩٥١ق،٥نة لس ٥٥٧) حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضیة رقم ٣(

  .١٠٩٨لأحكام القضاء الإدارى، السنة الخامسة، ص

  وأنظر فى هذا الصدد من أحكام المحكمة الإداریة العلیا ما یلى:

، مجموعة المبادئ القانونیة ٢٠/٢/١٩٧١ق، ١٥لسنة  ٧١٨حكم المحكمة الإداریة العلیا فى القضیة رقم 

.، حكم المحكمة الإداریة العلیا فى ١٦٧داریة العلیا، السنة السادسة عشر، صالتى قررتها المحكمة الإ

ق، ٣٣، مجموعة أحكام المحكمة الإداریة العلیا، السنة ١٢/١٢/١٩٨٧ق، ٣٠لسنة  ١٩٣٩القضیة رقم 

  .٤٠٦الجزء الأول، ص

  .٢١٩، ص١٩٩٦) د. إبراهیم محمد على، د. محمد جمال عثمان جبریل: الوسیط فى القضاء الإدارى، ٤(

، مجموعة المبادئ القانونیة ١٩/١/١٩٥٦ق، ٧لسنة  ١٣) حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضیة رقم ٥(

  .١٥٧التى قررتها محكمة القضاء الإدارى، السنة العاشرة ص

، مجموعة المبادئ القانونیة ١٠/١٢/١٩٦٦ق، ١٠لسنة  ٧٠٨حكم المحكمة الإداریة العلیا فى القضیة رقم 

  .٣٦٥تها المحكمة الإداریة العلیا، السنة الثانیة عشر، صالتى قرر 

  . ٢٠٤وأنظر د. فتحى فكرى المرجع السابق، ص
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لنســبة لأعمــال الســیادة نوعــاً مــن السیاســة وهكــذا یتبــین أن مجلــس الدولــة المصــرى یتبــع با  

القضــائیة التــى تتــأثر بكافــة الظــروف المحیطــة بــه والمحیطــة بالعمــل المطــروح علیــه، وهــذا هــو مــا 

جعل أعمال السیادة متحركة غیر ثابتة وأن ما اعتبره المجلس أحیاناً من أعمال السیادة عدل عن 

موقـف مجلـس الدولـة الفرنسـى،  -ا هو أیضـاً اعتباره كذلك فى أحیان أخرى والعكس بالعكس، وهذ

هو الذى یقرر ما یعد من أعمال السیادة فیخرج من رقابتـه ومـا یعـد  -كما سبق القول  -حیث إنه 

   )١(من أعمال الإدارة فیخضع لهذه الرقابة.

وقد ضیق مجلس الدولة الفرنسى من دائرة أعمال السیادة وذلك بـإخراج أعمـال منهـا كـان   

فى الماضـى بصـفة أعمـال السـیادة ولا یخضـعها لرقابتـه فلمـا تغیـرت الظـروف أخرجهـا یعترف لها 

. مــن هــذه الأعمــال حــق العفــو المقــرر للســلطة )٢(مــن نطــاق أعمــال الســیادة وبســط علیهــا رقابتــه 

، قـــرار مـــرور )٤(، قـــرارات تســلیم وإبعـــاد الأجانــب ولـــو صـــدرت تطبیقــاً لمعاهـــدة دولیــة )٣(التنفیذیــة 

، والأعمـال المتعلقـة بالحالـة )٥(ألمانیة فى الأراضى الفرنسیة تطبیقاً لاتفاقیات دولیـة وتوقف قوات 

، الإذن )٧(، وقـرار إعـلان العمـل بالأحكـام العرفیـة)٦(المدنیة الصادرة من ممثلى الدولة فى الخـارج 

. بـل )٩(، ومنح ترخیص لبناء سفارة ما)٨(بإقامة محطة بث إذاعى فى فرنسا بناء على اتفاق دولى

إن مجلــس الدولــة الفرنســـى قــد قضـــى بمســئولیة الدولـــة عــن طائفـــة مــن أعمـــال الســیادة، ألا وهـــى 

                                                           

  .٣٥١، ٣٤٧، ٣٤٦) د. یحیى الجمل:  القضاء الإدارى، المرجع السابق، ص ١(

  .٢١٠) د. إبراهیم محمد على، د. محمد جمال عثمان جبریل: المرجع السابق، ص٢(

)3( C.E. 28 Mai 1947, Gombert, S. 1947, p.89. 

)4( C.E. 28 Mai 1937, Decerf, Rec.p.534., C.E. 30 Mai 1952, Dame Kirfwood, 

Rec, p.291., C.E.7  Juillet 1978, Croissant, D. 1979, p. 161. 

)5( C.E. 13 Juillet 1967, commune d’Auboue, Rec. P.308. 

)6( C.E. 27 Juin 1924, Goldschmidit et stross, Rec. P.607. 

)7( C.E. 23 Octobre 1953, Hckel, Rec. P.452. 

)8( C.E. 17 Décmbre 1982, Soc. Radio - Monte - Carlo et autres, Rec. p.418. 

)9( 22 Décembre 1978, vo thanh Nghia, Rec. p.5. 
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، فقد أرسى المجلس مسئولیة الدولة عـن أضـرار المعاهـدات، اسـتناداً لمبـدأ المسـاواة )١(المعاهدات 

  .  )٢(أمام الأعباء أو التكالیف العامة 

رة أعمـال السـیادة، حیـث رفضـت محكمـة وقد ضیق مجلس الدولـة المصـرى أیضـاً مـن دائـ  

القضاء الإدارى وصف بعض القرارات بأنها أعمال سیادة، من ذلك رفضـها وصـف القـرارات التـى 

                                                           

  .١٩٤) د. فتحى فكرى: المرجع السابق، ص١(

)2( C.E. 30 Mars 1966, Compagnie générale d'energie radio – électrique, 

G.A.D.A., 1966, P. 534., C.E. 29 Octobre 1976, Mins. etr. C/ dame Burgat et 

autres, D. 1978, J.P. 76., R.D.P.1977, p.213 

بإمكان قیام مسئولیة الدولة عن أضرار المعاهدات استناداً  -لأول مرة  -لقد اعترف مجلس الدولة الفرنسى 

 ٣٠الصادر فى  -السابق الإشارة إلیه-إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء أو التكالیف العامة، وذلك فى حكمه 

  فى قضیة ١٩٦٦مارس سنة 

“Compagnie générale d’energie radio - électrique”. 

یة، دار النهضة أنظر د. محمد عبد الواحد الجمیلى: قضاء التعویض "مسئولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقد

  .١٨٥، ١٨٤، ص١٩٥٥العربیة، 

مارس سنة  ٣٠الصادر فى  -السابق الإشارة إلیه - وإذا كان مجلس الدولة الفرنسى قد قرر فى حكمه 

، إمكانیة مساءلة الدولة عن الأضرار التى تترتب على المعاهدات التى تبرمها فرنسا مع غیرها من ١٩٦٦

لى أساس المساواة أمام الأعباء أو التكالیف العامة، وبشرط أن تكون الدول أو المنظمات فإن ذلك یكون ع

المعاهدة قد تم التصدیق علیها قانوناً وأدمجت فى النظام القانونى الداخلى وألا تستبعد المعاهدة أو قانون 

میز التصدیق علیها التعویض، وأن یكون الضرر الناجم عن هذه المعاهدات على درجة كافیة من الجسامة ومت

مارس  ٣٠بالخصوصیة، ولما كان شرط خصوصیة الضرر غیر متوافر فى القضیة محل الحكم الصادر فى 

  ، فقد رفض المجلس دعوى التعویض.١٩٦٦سنة 

.، د. محمد عبد الواحد الجمیلى: المرجع السابق، ١٩٣، ١٩٢أنظر: د. فتحى فكرى: المرجع السابق، ص

عمال السلطة التنفیذیة غیر التعاقدیة "دراسة مقارنة"، دار .، د. حمدى على عمر: المسئولیة عن أ٨٥ص

  .١٧٤، ص١٩٩٦النهضة العربیة، 

بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن المعاهدات على أساس  -لأول مرة  -ولكن مجلس الدولة الفرنسى قضى 

 -ابق الإشارة إلیهالس –المساواة أمام التكالیف أو الأعباء العامة،  وبنفس الشروط التى قررها فى حكمه 

أكتوبر  ٢٦الصادر فى  -السابق الإشارة إلیه –، وكان ذلك فى حكمه ١٩٦٦مارس سنة  ٣٠الصادر فى 

  وآخرین.   Burgatفى قضیة السیدة  ١٩٧٦سنة 

“Mins. etr. C/dame Burgat et autres”. 

  .١٧٥بق، ص.، د. حمدى على عمر: المرجع السا١٩٣أنظر: د. فتحى فكرى: المرجع السابق، ص 
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، حیـــث رفضـــت إضـــفاء صـــفة أعمـــال )١(تتخـــذ تنفیـــذاً للقـــوانین واللـــوائح بأنهـــا مـــن أعمـــال الســـیادة 

، وقــرار إلغــاء بلــدة تطبیقــاً للقــانون )٢(الســیادة علــى قــرار وزیــر العــدل بإعــادة مأذونیــة كانــت ملغــاة 

، وبصـــدد التــدابیر الخاصــة بـــالأمن الــداخلى والخـــارجى )٣(واللائحــة الخاصــة بمجـــالس المــدیریات 

للدولة رفضت محكمة القضاء الإدارى سحب صـفة أعمـال السـیادة علـى امتنـاع حكمـدار البـولیس 

اً من أجل اتهامه فى قضیة جنایـة، عن تنفیذ أمر النیابة العمومیة بالإذن لطالب محبوس احتیاطی

. حیـــث قضـــت محكمـــة القضـــاء الإدارى بأنـــه "لا یمكـــن النظـــر إلـــى هـــذا )٤(فـــى تأدیـــة الامتحـــان 

تتاب الأمــــن وإعادتــــه إلــــى الإجــــراء علــــى أنــــه مــــن الإجــــراءات العلیــــا التــــى تفــــرض فــــى ســــبیل اســــ

  .)٥(نصابه"

ة، وذلـــك عنـــدما رفضـــت كمـــا ضـــیقت المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا مـــن نطـــاق أعمـــال الســـیاد  

. حیث قضت بـأن "لجـان تصـفیة )٦(الاعتراف بصفة أعمال السیادة لقرارات لجنة تصفیة الإقطاع 

الإقطاع وما قد یصدر منها من قرارات لا یصدق علیها صفة أعمـال السـیادة یسـتوى فـى ذلـك أن 

  .)٧(تكون قرارات تلك اللجان فى حدود اختصاصها أو خارج تلك الحدود"

                                                           

  .٢٠٦) د. فتحى فكرى: المرجع السابق، ص١(

، مجموعة مجلس الدولة ٢١/٤/١٩٤٨ق، ١لسنة  ٣٠٤) حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضیة رقم ٢(

  .٥٨١لأحكام القضاء الإدارى، السنة الثانیة، ص

لس الدولة ، مجموعة مج٢٢/١١/١٩٤٩ق، ٢لسنة  ٤٩٥) حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضیة رقم ٣(

  .٣٢لأحكام القضاء الإدارى، السنة الرابعة، ص

  .٢٠٧) د. فتحى فكرى: المرجع السابق، ص٤(

، مجموعة مجلس الدولة ٢٧/٤/١٩٤٨ق، ١لسنة  ٣٦٧) حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضیة رقم ٥(

  .٦٠٠لأحكام القضاء الإدارى، السنة الثانیة، ص

  إلى التضییق من نطاق أعمال السیادة ما یلى: -أیضاً  –ى اتجهت فیها ومن أحكام محكمة القضاء الإدارى الت

، مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإدارى، ١٣/٤/١٩٤٨ق، ١لسنة  ٢٥٢حكمها فى القضیة رقم 

، مجموعة مجلس الدولة ٣١/٥/١٩٤٩ق، ٣لسنة  ١١١.، حكمها فى القضیة رقم ٥١٤السنة الثانیة، ص

، ١١/٥/١٩٥٠ق، ١لسنة  ٢٠.، حكمها فى القضیة رقم ٨٩١، السنة الثالثة، صلأحكام القضاء الإدارى

لسنة  ٣٧٦.، حكمها فى القضیة رقم ٧٣٧مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإدارى، السنة الرابعة، ص

  .٨٦٥، مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإدارى، السنة الرابعة، ص٦/٦/١٩٥٠ق، ٣

  .٣٥١، ٣٥٠المرجع السابق، ص) د. یحیى الجمل: ٦(

، مجموعة المبادئ القانونیة ٥/٤/١٩٧٥ق، ٢٠لسنة  ٣٧٧) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى القضیة رقم ٧(

  .٣٢٠التى قررتها المحكمة الإداریة العلیا، السنة العشرون، ص



٥٥٠ 
 

 -مجلــس الدولــة المصــرى لــم یــذهب إلــى التعــویض عــن أعمــال الســیادة أو بعضــها ولكــن   

مـن قـانون مجلـس الدولـة  ١١ویرجـع ذلـك إلـى أن نـص المـادة  -كما ذهب مجلس الدولة الفرنسى 

لســـنة  ٤٦مـــن قـــانون الســـلطة القضـــائیة رقـــم  ١٧، ونـــص المـــادة ١٩٧٢لســـنة  ٤٧المصـــرى رقـــم 

النظــــر فــــى  -كــــل فــــى نطــــاق اختصاصــــه –والعــــادى  یحظــــران علــــى القضــــاءین الإدارى ١٩٤٧

الطلبات المتعلقة بأعمال السیادة، حیث إن هذین النصین یقرران حصـانة أعمـال السـیادة مـن كـل 

  صور الرقابة القضائیة إلغاء أو تعویضاً.

ویلاحــظ فــى هــذا الصــدد أن المحــاكم المختلطــة فــى مصــر كانــت تتجــه إلــى التلطیــف مــن   

  .)١(حیث كانت تقضى بالتعویض اعتماداً على فكرة العدالة  أثار أعمال السیادة،

ومـــــن أحكامهـــــا فــــــى هـــــذا الصــــــدد، حكـــــم محكمــــــة الاســـــتئناف المختلطــــــة الصـــــادر فــــــى   

فى قضـیة "جیـدولیفى" حیـث قـررت المحكمـة أنـه وإن كـان لـیس للأفـراد مناقشـة ولا  ٣١/١/١٩٠١

إلا أنــه  -ظــروف الحــرب  -ظــروف للمحــاكم مراقبــة الاجــراءات التــى تتخــذها الســلطات فــى هــذه ال

"یحق للأفراد الذین یصیبهم ضـرر مـن هـذه الإجـراءات مطالبـة الحكومـة بتعـویض لا علـى أسـاس 

  .)٢(أنها أخطأت أو تعسفت فى اتخاذها، بل عملاً بقواعد العدل"

مـایو سـنة  ١١فى حكمها الصادر فـى  -أیضاً  –كما ذهبت محكمة الاستئناف المختلطة   

"شــركة الملاحــة البریطانیــة" إلــى أنــه "إذا كانــت أعمــال الســیادة تخــرج كقاعــدة فــى قضــیة  ١٩٢٧

عامــة عــن اختصــاص المحــاكم ... إلا أن ذلــك لــیس معنــاه أنهــا ممنوحــة فــى جمیــع الأحــوال مــن 

  .)٣(تقریر حق الأفراد فى الحصول على تعویض عادل حتى عن أعمال السیادة"

فالمبـدأ المطبـق فـى هـذا الشـأن هـو  -حالیـاً  -ولكن هذا القضاء لم یعد لـه أثـر فـى مصـر   

أن تكییـــف عمـــل بأنـــه مـــن أعمـــال الســـیادة مـــن شـــأنه إخراجـــه مـــن اختصـــاص القضـــاء إلغـــاء أو 

  )٤(تعویضاً.

لسـنة  ٤٧مـن قـانون مجلـس الدولـة رقـم  ١١وفى هذا الصدد فإننا نـرى إلغـاء نـص المـادة   

، المتعلقتـــین باســــتبعاد ١٩٧٢ســــنة ل ٤٦مـــن قــــانون الســـلطة القضــــائیة رقـــم  ١٧، والمـــادة ١٩٧٢

  أعمال السیادة من نطاق الرقابة القضائیة.

                                                           

  .٦٧٢، ص١٩٩٩) د. أنور أحمد رسلان: وسیط القضاء الإدارى، دار النهضة العربیة، ١(

 - ١٩٠٠، مجلة التشریع والقضاء المختلط، سنة ٣١/١/١٩٠١) حكم محكمة الاستئناف المختلطة، ٢(

  .١٨٦. مشار إلیه لدى د. محمد عبد الواحد الجمیلى: المرجع السابق، ص١٣١، ص١٩٠١

، مجلة التشریع والقضاء المختلط، مشار إلیه لدى د. محمد ١١/٥/١٩٢٧) حكم الاستئناف المختلطة، ٣(

  .١٨٧الواحد الجمیلى: المرجع السابق، صعبد 

  .١٨٧) د. محمد عبد الواحد الجمیلى: المرجع السابق، ص٤(



٥٥١ 
 

  لأننا نرى أن وجود ما یسمى بأعمال سیادة یعد خروجاً صریحاً على المشروعیة.   

خروجــاً صــریحاً علــى  -كمــا ذهــب جانــب مــن الفقــه بحــق  -فنظریــة أعمــال الســیادة تعــد  

فى مجال أعمال السیادة  -لأفراد وحریاتهم، حیث إن الإدارة مبدأ الشرعیة، وتهدیداً حقیقیاً لحقوق ا

ــذلك یجــب عــدم  - تتحــرر كلیــة مــن قواعــد المشــروعیة، وتختفــى كــل ضــمانة للحریــات الفردیــة، ول

الأخــذ بنظریــة أعمــال الســیادة بحیــث تخضــع كافــة الأعمــال الصــادرة مــن الســلطة التنفیذیــة للرقابــة 

  .)١(القانون، وحمایة لحقوق الأفراد وحریاتهم القضائیة وذلك تحقیقاً لمبدأ سیادة 

أن القضاء الادارى الذى أرسى نظریة أعمال السیادة وكـذلك الفقـه  -مما سبق  -ونخلص   

لـم یسـتطیع كلاهمــا وضـع تعریـف أو معیــار جـامع مـانع لأعمــال السـیادة فـانتهى القــول فـى شــأنها 

أعمــال الســیادة ومــالا یعتبــر منهــا. حیــث إلــى القضــاة وحــده یقــرر بســلطته التقدیریــة مــا یعتبــر مــن 

یقرر القضاء بنفسه فى كل حالة إذا دفـع أمامـه بـأن العمـل مـن أعمـال السـیادة مـا إذا كـان العمـل 

  )٢(فعلاً من أعمال السیادة فیخرج من رقابته أو أنه لیس كذلك فیخضعه لهذه الرقابة.

قضاءین العـادى والإدارى، فـإن وإذا كان هذا هو الوضع فیما یتعلق بأعمال السیادة فى ال  

  التساؤل یثور عن الوضع بالنسبة لهذه الأعمال فى القضاء الدستورى المصرى؟ 

، ومـــن قبلـــه قـــانون ١٩٧٩ســـنة  ٤٨فـــى الواقـــع أن قـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا رقـــم 

، لا یوجــد بهمــا أیــة نصــوص تفــرض علیهمــا الأخــذ بنظریــة ١٩٦٩لســنة  ٨١المحكمــة العلیــا رقــم 

  عمال السیادة.أ

  ومع ذلك فقد أخذت المحكمة العلیا ومن بعدها المحكمة الدستوریة العلیا بهذه النظریة.  

                                                           

  ) أنظر فى الفقه الفرنسى: ١(

Chapus (René): droit administratif général, tome I, 10 éme édition, 

Montchrestien, 1996 p.862., “l’acte de gouvernement, monstre ou victime, D. 

1958 p.5., Virally Marcel: l’introuvable actes de gouvernement, R.D.P. 1952, 

p.317., Favoreu Louis: op.cit., p.544., poli « Jean-François » : op.cit., p.672. 

.، د. محمود عاطف البنا: ٢٥وأنظر فى الفقه المصرى: د. محمد عبد الحافظ هریدى: المرجع السابق، ص

.، د. ٢٦١.، د. سامى جمال الدین: المرجع السابق، ص٧٢لوسیط فى القضاء الإدارى، المرجع السابق، ا

اختصاص القضاء الإدارى،  -ماجد راغب الحلو: القضاء الإدارى، مبدأ المشروعیة، تنظیم القضاء الإدارى 

ن فى الأحكام، دار الطع -قضاء التأدیب  -قضاء التعویض  -ولایة القضاء الإدارى، قضاء الإلغاء 

القضاء  -.، د. محمد أنس قاسم جعفر: الوسیط فى القانون العام ٥٣، ص١٩٨٥المطبوعات الجامعیة، 

  .٩٤، ص١٩٨٧دعوى الإلغاء، دار النهضة العربیة،  -مجلس الدولة  -مبدأ المشروعیة  -الإدارى 

  .٣٤٧، ٣٤٦) د. یحیى الجمل: المرجع السابق، ص٢(



٥٥٢ 
 

حیـــث اســـتبعدت المحكمـــة العلیـــا أعمـــال الســـیادة مـــن نطـــاق رقابتهـــا وأشـــارت فـــى بعـــض   

  ، وأشارت فى العدید من أحكامها إلى  نظریة أعمال السیادة.)١(أحكامها إلى الأعمال السیاسیة 

وفـى  ١٩٥٨حیث ذهبت المحكمة العلیا إلى أن "ما یثیره المدعون مـن طعـن فـى دسـتور   

وفــى إجــراءات إصــدارهما ومــا انطــوى علیــه هــذان الدســتوران مــن تحدیــد أو إغفــال  ١٩٦٤دســتور 

هذا الطعن یتناول مسائل سیاسـیة لا یـدخل النظـر فیهـا أو التعقیـب  -تحدید مدة رئاسة الجمهوریة 

ة هذه المحكمة التى یقتصر اختصاصها فى شـأن رقابـة دسـتوریة القـوانین ووفقـاً لمـا علیها فى ولای

  .)٢(تقضى به المادة الأولى من قانون إنشائها"

وفى الواقع أن القضاء السابق للمحكمة العلیا یعد مـن الحـالات النـادرة التـى اسـتعمل فیهـا   

س اســـتناده إلـــى نظریـــة أعمـــال القضـــاء الدســـتورى المصـــرى عبـــارة الأعمـــال السیاســـیة وذلـــك عكـــ

  )٣(السیادة.

إلــى أن "قــرار رئــیس الجمهوریــة بــإعلان حالــة الطــوارئ  -أیضــاً  –وذهبــت المحكمــة العلیــا   

مما یدخل فى نطاق الأعمال السیاسیة التـى تنحسـر عنهـا الرقابـة القضـائیة باعتبـاره مـن الأعمـال 

  .)٤(على سلامتها وأمنها" التى تتخذها الدولة فى حدود وظیفتها السیاسیة للمحافظة

                                                           

  . ٤٨١، ٤٨٠مال أبو المجد: الرقابة على دستوریة القوانین: المرجع السابق، ص) أنظر: د. أحمد ك١(

حیث أشار سیادته إلى أن نظریة الأعمال السیاسیة قد ابتدعتها المحكمة العلیا فى الولایات المتحدة الأمریكیة 

فى نطاق هذه لكى تخرج بعض الأعمال من نطاق رقابتها، فهى صاحبة الكلمة النهائیة فى إدخال ما ترید 

المسائل أو عدم إدخالها، حیث توسعت أحیاناً فى المسائل التى تعتبرها سیاسیة وضیقت منها أحیاناً أخرى، 

حیث لا یوجد معیار موضوعى لتلك الأعمال، وإنما الأمر مرده إلى المحكمة نفسها تستبعد ما تشاء من تلك 

  المسائل وتبقى ما تشاء.

، مجموعة أحكام ٥/٤/١٩٧٥ق علیا "دستوریة"، جلسة ٤لسنة  ٩لدعوى رقم ) حكم المحكمة العلیا فى ا٢(

وقرارات المحكمة العلیا، الجزء الأول، الأحكام الصادرة فى الفترة من إنشاء المحكمة حتى نهایة نوفمبر 

  .٢٥٨، ص١٩٧٦

  .١٧٧) د. یحیى الجمل: القضاء الدستورى، المرجع السابق، ص٣(

، المجموعة، الجزء ٣/٧/١٩٧٦ق علیا "دستوریة"، جلسة ٥لسنة  ٥الدعوى رقم ) حكم المحكمة العلیا فى ٤(

  .٤١٤الأول، ص

والجدیر بالذكر هنا أنه إذا كانت المحكمة العلیا قد اعتبرت أن قرار رئیس الجمهوریة بإعلان حالة الطوارئ 

من الأعمال التى تتخذها  مما یدخل فى نطاق الأعمال السیاسیة التى تنحسر عنها الرقابة القضائیة باعتباره

الدولة فى حدود وظیفتها السیاسیة للمحافظة على سلامتها وأمنها، إلا أنها ذهبت إلى أن "هذا الوصف لا 

یصدق على التصرفات والتدابیر والأوامر والقرارات التى تتخدها الجهات القائمة على تنفیذ الأوامر الصادرة 

الأشخاص والتى حصنتها المادة الأولى من قرار رئیس الجمهوریة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض 
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وقد أشارت المحكمة العلیا فى العدید من أحكامها إلـى نظریـة أعمـال السـیادة، فقـد قضـت   

بأن "الأصل أن كل قرار إدارى نهائى یصدر مـن السـلطة التنفیذیـة یخضـع لرقابـة القضـاء إعمـالاً 

تتصـــل بســـیادة الدولـــة  لمبـــدأ المشـــروعیة وســـیادة القـــانون إلا أنـــه یســـتثنى مـــن هـــذا الأصـــل قـــرارات

الداخلیة والخارجیة لأنها لا تقبل بطبیعتها أن تكون محلاً لدعوى قضائیة ومن ثم تخرج عن ولایة 

القضاء.  وتقوم نظریة أعمال السـیادة علـى أن السـلطة التنفیذیـة تتـولى وظیفتـین أحـدهما بوصـفها 

وتعتبـر الأعمـال التـى تقـوم  سلطة حكم والأخرى بوصفها سلطة إدارة السلطة بوصـفها سـلطة إدارة

بها السلطة التنفیذیة بوصفها سلطة حكم من قبیل أعمال السیادة والأعمال التى تقوم بها بوصفها 

  . )١(سلطة إدارة أعمالاً إداریة"

  من نطاق رقابتها. -أعمال السیادة  -وقد استبعدت المحكمة الدستوریة العلیا أیضاً  

                                                                                                                                                                      

ضد الطعن، وهى أعمال لا تمتد إلى القرارات الصادرة من رئیس الجمهوریة  ١٩٦٣لسنة  ٩٩بالقانون رقم 

بفرض الحراسة التى قد یثار البحث فى تحدید طبیعتها، وإنما هى قرارات تصدرها هذه الجهات باعتبارها سلطة 

یكون لها صفة القرارات الإداریة وتصرفات أخرى تدخل فى مجال القانون الخاص ومن بینها أعمال عامة ف

الإدارة والتصرفات التى تمارسها هذه الجهات فى شأن الأموال الخاضعة للحراسة، وهذه التصرفات والأعمال 

بر من أعمال السیادة..... التى تتخذها فى نطاق وظیفتها السیاسیة للمحافظة على سلامتها وأمنها ولا تعت

یؤید هذا النظر.... أن نظام الطوارئ الذى كانت الحراسة تفرض استناداً إلیه نظام تناوله الدستور فى المادتین 

منه، وقد أرست المادة الأولى أساس هذا النظام فنصت على أن "یعلن رئیس الجمهوریة حالة  ٤٨و ١٤٨

من الدستور إلى حالة الطوارئ عند وضعها  ٤٨..." وأشارت المادة الطوارئ على الوجه المبین فى القانون..

ضوابط فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام فى حالة إعلان حالة الطوارئ ولم یبین 

الدستور السلطات التى تخول لسلطة الطوارئ وفوض الشارع العادى فى تحدید هذه السلطات. وقد تكفلت 

بنظام الأحكام العرفیة ونصت  ١٩٢٣لسنة  ١٥بتنظیم حالة الطوارئ منذ صدور القانون رقم قوانین الطوارئ 

على التدابیر المنوط بسلطة الطوارئ اتخاذها، مما یدل على أن نظام الطوارئ وإن كان نظاماً استثنائیاً إلا أنه 

وده وضوابطه. لذلك فإن لیس نظاماً مطلقاً بل هو نظام دستورى وضع الدستور أساسه وبیَن القانون حد

التدابیر التى تتخذ استناداً إلى هذا النظام یتعین أن تكون متفقة مع أحكام الدستور والقانون، فإن جاوزت 

  هذه الحدود والضوابط فإنها تكون غیر مشروعة وتنبسط علیها رقابة القضاء".

  ق الإشارة إلیه.  ق علیا "دستوریة"، الساب٥لسنة  ٥حكم المحكمة العلیا فى الدعوى رقم 

  ق علیا "دستوریة"، السابق الإشارة إلیه. ٥لسنة  ٥) حكم المحكمة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  وأنظر أیضاً:

، مجموعة أحكام ٥/٤/١٩٧٧ق علیا "دستوریة"، جلسته ٦لسنة  ٢٢حكم المحكمة العلیا فى الدعوى رقم 

ق علیا ٧لسنة  ٨حكمة العلیا فى الدعوى رقم .، حكم الم٣٢وقرارات المحكمة العلیا، الجزء الثانى، ص

  .٥٨، مجموعة أحكام وقرارات المحكمة العلیا، الجزء الثانى، ص٧/٥/١٩٧٧"دستوریة"، جلسة 
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فــى إطــار جامعــة  -وكانــت هــذه الاتفاقیــة قــد أبرمــت  حیــث ذهبــت إلــى أنــه "لمــا كــان ذلــك  

تنظیمــاً لأوضــاع الــدفاع المشــترك بــین هــذه الــدول وذلــك بعــد إنشــاء قیــادة عربیــة  -الــدول العربیــة 

موحــدة لقواتهــا العســكریة ومــا یقتضــیه ذلــك مــن تنظــیم إقامــة هــذه القــوات فــى البلــد الــذى تقتضــى 

افقت مصر على هـذه الاتفاقیـة بهـدف الحفـاظ علـى كیـان الضرورات العسكریة بانتقالها إلیه، وإذ و 

الدولــة واســتجابة لمقتضــیات ســلامتها وأمنهــا الخــارجى، فهــى تعــد مــن المســائل السیاســیة المتصــلة 

بعلاقاتهــا الدولیــة وتقتضــیها السیاســیة العلیــا للــبلاد وتنــدرج ضــمن أعمــال الســیادة التــى ینبغــى أن 

ریة ومن ثم یتعین لذلك الحكم بعدم اختصاص هـذه المحكمـة تنحسر عنها الرقابة القضائیة الدستو 

  .)١(بنظر الدعوى"

ویتضــح مــن هــذا الحكــم أن المحكمــة الدســتوریة العلیــا قــد قضــت بعــدم اختصاصــها بنظــر   

الــدعوى لأنهــا تتعلــق باتفاقیــة تعــد بــالنظر إلــى طبیعتهــا مــن الأعمــال السیاســیة التــى تنحســر عنهــا 

. وعلـى ذلـك فقـد حجبـت المحكمـة رقابتهـا الدسـتوریة عـن هـذه الاتفاقیـة الرقابة القضائیة الدسـتوریة

  .)٢(لاتصالها بأمن البلاد الخارجى وسلامتها ومن ثم انطباعها بطابع سیاسى

كقیـد  –كما ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا إلى أنه "وإن كانت نظریة الأعمال السیاسـیة   

العلاقـــات  والاتفاقیـــات الدولیـــة معظـــم تطبیقاتهـــا تجـــد فـــى میـــدان  -علـــى ولایـــة القضـــاء الدســـتورى

بأكثر مما یقع فى المجال الداخلى، نظراً لارتباط ذلك المیدان بالاعتبارات السیاسیة وسیادة الدولة 

أیــاً كــان  -ومصــالحها العلیــا، إلا أنــه لــیس صــحیحاً إطــلاق القــول بــأن جمیــع الاتفاقیــات الدولیــة 

یاســیة. كمــا أنــه لــیس صــحیحاً القــول بــأن الاتفاقیــات الدولیــة تعتبــر مــن الأعمــال الس -موضــوعها 

مـن الدسـتور، واسـتلزمت عرضـها علـى مجلـس الشـعب  ١٥١التى حددتها الفقرة الثانیة مـن المـادة 

                                                           

، مجموعة ٢١/١/١٩٨٤ق "دستوریة"، جلسة ٤لسنة  ٤٨) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى قم ١(

  .٢٢ستوریة العلیا، الجزء الثالث، صالأحكام والقرارات التى أصدرتها المحكمة الد

الجدیر بالذكر أنه فى هذه القضیة كانت محكمة جنوب القاهرة قد أحالت إلى المحكمة الدستوریة العلیا 

مدنى جنوب القاهرة للفصل فى مدى دستوریة المادتین الثالثة والخامسة  ١٩٧٧لسنة  ٣٧٦٣الدعوى رقم 

فى البلد الذى تقتضى الضرورات العسكریة بانتقالها إلیه، المبرمة فى  من اتفاقیة تنظیم إقامة الجیوش العربیة

، بدعوى أن هاتین ١١/٩/١٩٦٥إطار الجامعة العربیة والتى وافق علیها مجلس الدفاع المشترك بها فى 

المادتین تحجبان اختصاص القضاء المصرى عن نظر كافة المنازعات التى تنشأ بین القوات الحلیفة وبین 

من  ٦٨نین المصریین وحرمانهم من التقاضى والالتجاء إلى القاضى الطبیعى بالمخالفة للمادة رقم المواط

  الدستور.

.، د. محمد فؤاد عبد الباسط: ٧٥أنظر: د. صلاح الدین فوزى محمد: الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص

  .٢٠٤.، د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص ١هامش  ٣٩٤المرجع السابق، ص

  .٣٩٤، ٣٩٣) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص٢(
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وموافقتــه علیهــا، تضــحى جمیعهــا وتلقائیــاً مــن الأعمــال السیاســیة التــى تخــرج عــن ولایــة القضــاء 

بقین یتناقض والأساس الذى تقوم علیه اعتبـارات اسـتبعاد هـذه الدستورى، ذلك أن كلاً القولین السا

الأعمــال مــن الرقابــة القضــائیة علــى دســتوریتها، وهــى اعتبــارات ترجــع إلــى طبیعــة الأعمــال ذاتهــا، 

ولــیس إلــى طریقــة أو إجـــراءات إبرامهــا والتصــدیق علیهــا"... ومـــؤدى الاتفاقیــة المشــار إلیهــا إنمـــا 

عمــال التــى تقــوم بهــا البنــوك التجاریــة، فــلا یســوغ اعتبارهــا مــن تــتمخض عــن إنشــاء بنــك یقــوم بالأ

"الأعمــال السیاســیة" التــى تنحســر عنهــا رقابــة القضــاء الدســتورى، ولا یغیــر مــن ذلــك مــا تضــمنته 

بعـــض نصـــوص الاتفاقیـــة مـــن امتیـــازات معینـــة للمصـــرف أو لموظفیـــه أو لأمـــوال المســـاهمین أو 

ورد بصـــدد هـــذه الاتفاقیـــة بشـــأن البواعـــث التـــى دفعـــت المـــودعین فیـــه. كمـــا لا یغیـــر مـــن ذلـــك مـــا 

الحكومات العربیة الموقعة علیها إلى تأسیس هذا المصرف. ومن ثم یكون الدفع بعـدم اختصـاص 

  .)١(المحكمة بنظر الدعوى الماثلة قائماً على غیر أساس واجب الإطراح"

ا الحكــم بنظریــة ویتضــح مــن هــذا الحكــم أن المحكمــة الدســتوریة العلیــا قــد أخــذت فــى هــذ  

الأعمــال السیاســیة، وإن كانــت قــد قضــت باختصاصــها بنظــر الــدعوى، رغــم تعلقهــا باتفاقیــة دولیــة 

وهى الاتفاقیة الدولیة بإنشاء المصرف العربى الدولى، لأن هذه الاتفاقیة إنما تتمخض عـن إنشـاء 

ارهـــا مـــن الأعمـــال بنـــك یقـــوم بالأعمـــال التـــى تقـــوم بهـــا البنـــوك التجاریـــة، ومـــن ثـــم فـــلا یســـوغ اعتب

السیاســیة، فطبیعــة هــذه الاتفاقیــة یخرجهــا مــن دائــرة الأعمــال السیاســیة التــى تنحســر عنهــا رقابــة 

  القضاء الدستورى.

ـــا    ـــة المعاهـــدات أو  -ممـــا ســـبق  -ویتضـــح لن ـــا لا تعتبـــر كاف أن المحكمـــة الدســـتوریة العلی

لتــى تنحســر عنهــا رقابــة القضــاء الاتفاقیــات الدولیــة مــن الأعمــال السیاســیة، أو أعمــال الســیادة، ا

الدســـتورى. حیـــث إن اعتبـــار المعاهـــدة أو الاتفاقیـــة الدولیـــة مـــن أعمـــال الســـیادة أو إخراجهـــا مـــن 

دائرتهـا یتوقــف علــى طبیعتهــا، حیـث تخضــع هــذه المعاهــدة أو الاتفاقیـة للرقابــة الدســتوریة متــى تــم 

  .)٢(عزلها عن دائرة الأعمال السیاسیة

وریة العلیـا إلـى أن اسـتبعاد أعمـال السـیادة مـن نطـاق الرقابـة مـردة وذهبت المحكمـة الدسـت  

إلـى أن "أعمــال الســلطة التنفیذیـة التــى تظهــر بطبیعتهـا وبــالنظر إلــى خصائصـها مستعصــیة علــى 

موازین التقدیر القضائى التى یقتضیها الفصل فـى صـحتها أو بطلانهـا، ینبغـى ألا تباشـر السـلطة 

لأنهــا فــوق الدســتور أو القــانون بمــا یحــول دون خضــوع الجهــة التــى  القضــائیة رقابتهــا علیهــا، لا

                                                           

، الجزء ١٩/٦/١٩٩٣ق "دستوریة"، جلسة ١٤لسنة  ١٠) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  .٣٨٥، ٣٨٤الخامس، المجلد الثانى، ص

  .٢٤١، ٢٤٠) د. رفعت عید سعید، المرجع السابق، ص٢(
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أصدرتها لكل أشكال مسئولیتها عنهـا، وإنمـا لأن ضـوابط الفصـل فـى مشـروعیتها لا تتهیـأ للسـلطة 

  .)١(القضائیة بكل أفرعها"

ویتضـــح مـــن الأحكـــام الســـابقة أن القضـــاء الدســـتورى المصـــرى، ســـواء فـــى ذلـــك المحكمـــة   

ها المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، یأخـــذ بنظریـــة أعمـــال الســـیادة. حیـــث یســـتبعد هـــذه العلیـــا ومـــن بعـــد

  .)٢(الأعمال من نفاق رقابته تحقیقاً للاعتبارات السیاسیة 

حیث ذهبت المحكمة العلیا فى مجـال تبریرهـا للأخـذ بنظریـة أعمـال السـیادة بـأن "الحكمـة   

تتصل بسیادة الدولة فى الداخل والخـارج ولا فى استبعاد أعمال السیادة من ولایة القضاء هى أنها 

تقبل بطبیعتها أن تكون محلاً للتقاضى لما یحیط بهـا مـن اعتبـارات سیاسـیة تبـرر تخویـل السـلطة 

التنفیذیة سلطة تقدیر أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقیقاً لصـالح الـوطن وسـلامته دون تخویـل القضـاء 

ذا الصــدد، لأن ذلــك یقتضــى تــوافر معلومــات ســلطة التعقیــب علــى مــا تتخــذه مــن إجــراءات فــى هــ

وعناصــر ومــوازین تقــدیر مختلفــة لا تتــاح للقضــاء.... ولمــا كانــت هــذه الاعتبــارات التــى اقتضــت 

اســــتبعاد أعمــــال الســــیادة مــــن ولایــــة القضــــاء العــــادى والقضــــاء الإدارى قائمــــة فــــى شــــأن القضــــاء 

ولایة المحكمة العلیا دون حاجة إلـى الدستورى ومن ثم یتعین استبعاد النظر فى هذه الأعمال من 

نص یقضى بغیر ذلك فهى قاعدة استقرت فى النظم القضائیة فى الدول المتحضرة وغـدت أصـلاً 

  .)٣(من الأصول القضائیة الثابتة"

وقد أكد قضاء المحكمة الدستوریة العلیا على أن الاعتبارات التـى جعلـت بأعمـال السـیادة   

قضاء العادى والإدارى وهى المصـلحة العلیـا للدولـة، هـذه الاعتبـارات تنأى عن الرقابة القضائیة لل

وجدت صدى لدى القضاء الدستورى فى الدول التى أخذت بنظام الرقابـة القضـائیة علـى دسـتوریة 

القوانین فاستبعدت المسائل السیاسیة من نطاق هذه الرقابة وهى صورة من أعمال السیادة التى لا 

  .)٤(ضاء فى النظام المصرى تنبسط علیها رقابة الق

                                                           

، الجریدة ٦/٦/١٩٩٨ق "دستوریة"، جلسة ١٧لسنة  ٣٩ریة العلیا فى الدعوى رقم ) حكم المحكمة الدستو ١(

  . ٢٢: ١٦، ص١٨/٦/١٩٩٨تابع، ٢٥الرسمیة، العدة 

) المستشار/ أحمد هبه: موسوعة مبادئ المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة الطبعة الأولى، ٢(

  .  ١١، ص١٩٨٨المطبعة الفنیة، القاهرة، 

، السابق الإشارة ٥/٤/١٩٧٧ق علیا دستوریة، جلسة ٦لسنة  ٢٢م المحكمة العلیا فى الدعوى رقم ) حك٣(

  ق علیا دستوریة، السابق الإشارة إلیه. ٧لسنة  ٨إلیه.، حكم المحكمة العلیا فى الدعوى رقم 

مجموعة  ،٢٥/٦/١٩٨٣ق "دستوریة"، جلسة  ١لسنة  ٣) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٤(

.، حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١٥٥أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الثانى، ص

.، حكم المحكمة ٣١، المجموعة، الجزء الرابع، ص١٦/٥/١٩٨٧ق دستوریة، جلسة ٦لسنة  ١٣١



٥٥٧ 
 

وبصــدد معیــار أعمــال الســیادة فقــد أخــذ القضــاء الدســتورى بمعیــار طبیعــة العمــل، حیــث   

قضــى بــأن "العبــرة فــى التكییــف القــانونى لمــا یعتبــر مــن أعمــال الســیادة ومــا لا یعتبــر منهــا هــى 

العلیا للدولة بما بطبیعة هذه الأعمال ذاتها، التى یجمعها إطار عام هى أنها تصدر عن السیاسة 

لها من سلطة علیا وسـیادة فـى الـداخل والخـارج مسـتهدفة تحقیـق مصـلحة الجماعـة السیاسـیة كلهـا 

مع احترام الحقوق التى كفلها الدستور وتنظیم علاقاتها الخارجیة بینها وبین الدول الأخرى وتأمین 

د فـــى ذلـــك إلـــى الســـلطة ســـلامتها فـــى الـــداخل والـــدفاع عـــن إقلیمهـــا مـــن الاعتـــداء الخـــارجى والمـــر 

  .)١(التقدیریة للقضاء وحده"

وفـــى الواقـــع أن الصـــیغة المتقدمـــة لا تقـــدم معیـــاراً واضـــحاً ومحـــدداً لأعمـــال الســـیادة وإنمـــا   

لدرجة أن البعض قد ذهب إلى  )٢(جاءت فى عبارات عامة من شأنها أن توسع من هذه الأعمال 

  .)٣(أن أعمال السیادة بذلك لا تدخل تحت حصر 

  )٤(الخلاصة أن:و 

"اعتبارات استبعاد هذه الأعمال (السیاسـیة) مـن الرقابـة القضـائیة علـى دسـتوریتها .. هـى  )١

اعتبــــارات ترجــــع إلــــى طبیعــــة هــــذه الأعمــــال ذاتهــــا ولیســــت طریقــــة أو إجــــراءات إبرامهــــا 

  .)٥(والتصدیق علیها"

                                                                                                                                                                      

ة، الجزء الرابع، ، المجموع٤/٦/١٩٨٨ق دستوریة، جلسة ٧لسنة  ١٠الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

  .١٢٧ص

  .      ٢٧٥، ٢٧٤وأنظر: د.صلاح الدین فوزى محمد: الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص

ق دستوریة، السابق الإشارة إلیه.، حكم ٤لسنة  ٤٨) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

، السابق الإشارة ٦/٦/١٩٩٨جلسة  ق دستوریة،١٧لسنة  ٣٩المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

  إلیه. 

، المجموعة، ٦/١١/١٩٧١ق علیا "دستوریة" جلسة ١لسنة  ٢وأنظر: حكم المحكمة العلیا فى الدعوى رقم 

، ٦/١١/١٩٧١ق علیا دستوریة، جلة  ١لسنة ٦.، حكم المحكمة العلیا فى الدعوى رقم ٣٠الجزء الأول، ص

ق علیا دستوریة، السابق  ٥لسنة  ٥محكمة العلیا فى الدعوى رقم .، حكم ال٤٣المجموعة، الجزء الأول، ص 

  ق علیا دستوریة، السابق الإشارة إلیه. ٦لسنة  ٢٢الإشارة إلیه.، حكم المحكمة العلیا فى الدعوى رقم 

  .  ٥٢١) د. محمود عاطف البنا: الرقابة القضائیة، المرجع السابق، ص٢(

، ١٩٨٩ختصاص المحكمة الدستوریة العلیا، عالم الكتب، ) المستشار/ محمد نصر الدین كامل: ا٣(

  .١٥٢ص

  وما بعدها. ٣٨٣) أنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص٤(

  ق دستوریة، السابق الإشارة إلیه. ١٤لسنة  ١٠) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٥(



٥٥٨ 
 

المعیــار  ومرجــع تحدیــد مــا یعتبــر مــن أعمــال الســیادة ومــالا یعتبــر منهــا علــى أســاس هــذا )٢

، أى أن السـلطة القضـائیة هـى التـى )١(الموضوعى "إلى السلطة التقدیریة للقضـاء وحـده" 

، وبــذلك "فالمحكمــة الدســتوریة العلیــا وحــدها هــى )٢("تســتقل ... بتحدیــد مــا ینــدرج تحتهــا 

مـا إذا  -التى تحدد بـالنظر إلـى طبیعـة المسـائل التـى تنظمهـا النصـوص المطعـون علیهـا 

المطروحـــة علیهـــا تعتبـــر مـــن "الأعمـــال السیاســـیة" فتخـــرج عـــن ولایتهـــا  كانـــت النصـــوص

. وذلــك "بحسـب ظــروف )٣(بالرقابـة الدســتوریة أمـا أنهــا لیسـت كــذلك فتبسـط علیهــا رقابتهـا"

، كمـا أن )٤(كل حالة على حدة"، بالنظر إلى أن هذه الأعمال "لا تقبـل الحصـر والتحدیـد"

مــن ناحیــة، وللتفســیر الضــیق، مــن ناحیــة  تحدیــدها یخضــع لمتغیــرات الظــروف وأحــوال،

أخـرى. فــلا اعتــداد إذن وبالتـالى "بالأوصــاف التــى قـد یخلعهــا المشــرع علیـه (العمــل محــل 

 .  )٥(النظر) متى كانت طبیعته تتنافى وهذه الأوصاف"

وإذا كانـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا قـــد أخـــذت بنظریـــة أعمـــال الســـیادة فـــى العدیـــد مـــن   

الدفع بأن الأعمال المثارة أمامها تعد من أعمال السیادة، ومن  -أحیاناً  -نها رفضت أحكامها، إلا أ

، حیـث رفضـت الـدفع بعـدم اختصاصـها بنظـر الطعـن فـى ٢٥/٦/١٩٨٣ذلك حكمها الصادر فـى 

بشأن أیلولة ملكیة الأراضى الزراعیة التى تم الاسـتیلاء  ١٩٦٤لسنة  ١٠٤دستوریة القرار بقانون 

بشـــأن الإصـــلاح الزراعـــى، والقـــرار  ١٩٥٢لســـنة  ١٧٨حكـــام المرســـوم بقـــانون رقـــم علیهـــا طبقـــاً لأ

المعدل له إلى الدولة دون مقابـل باعتبـار أن هـذا القـرار بقـانون لـم  ١٩٦١لسنة  ١٢٧بقانون رقم 

یتنـــاول عمـــلاً مـــن الأعمـــال السیاســـیة، أو مـــن أعمـــال الســـیادة، وقـــد أسســـت المحكمـــة الدســـتوریة 

المطعـون فیـه قـد صـدر  ١٩٦٤لسـنة  ١٠٤"لمـا كـان... القـرار بقـانون رقـم  قضاءها هذا على أنـه

فــى شــأن یتعلــق بالأراضــى الزراعیــة التــى تــم الاســتیلاء علیهــا طبقــاً لأحكــام المرســوم بقــانون رقــم 

متضــــمناً عــــدم أحقیــــة ملاكهــــا فــــى  ١٩٦١الســــنة  ١٢٧والقــــرار بقــــانون رقــــم  ١٩٥٢لســــنة  ١٧٨

ـــذلك للملكیـــة الخاصـــة، وهـــى مـــن الحقـــوق التـــى عنـــى  التعـــویض عـــن هـــذه الأراضـــى، فتعـــرض ب

الدســتور بــالنص علــى صــونها، وتحدیــد حــالات نزعهــا جبــراً عــن مالكهــا، ووضــع القیــود والضــوابط 

لحمایتها، والتى ینبغى علـى سـلطة التشـریع أن تلتزمهـا وإلا جـاء عملهـا مخالفـاً للدسـتور. ومـن ثـم 

                                                           

  ق دستوریة، السابق الإشارة إلیه.٤لسنة  ٤٨قم ) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى ر ١(

  ق دستوریة، السابق الإشارة إلیه.    ١٧لسنة  ٣٩) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢(

  ق دستوریة، السابق الإشارة إلیه.١٤لسنة  ١٠) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٣(

  ق دستوریة، السابق الإشارة إلیه.١لسنة  ٣یا فى الدعوى رقم ) حكم المحكمة الدستوریة العل٤(

  ق دستوریة، السابق الإشارة إلیه.١٤لسنة  ١٠) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٥(



٥٥٩ 
 

ل سیاسـیة تنـأى عـن الرقابـة الدسـتوریة علـى مـا ذهبـت لا یكون ذلك القـرار القـانون قـد تنـاول مسـائ

إلیه الحكومة، ویكون الدفع المبدى منها فى هـذا الصـدد بعـدم اختصـاص المحكمـة بنظـر الـدعوى 

  )١(غیر قائم على أساس متعیناً رفضه".

ویتضـح مـن هـذا الحكـم أن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا قـد رفضـت الـدفع بعـدم اختصاصــها   

یــــث كانــــت الحكومــــة قــــد دفعــــت فــــى تلــــك الــــدعوى بعــــدم اختصــــاص المحكمــــة بنظــــر الــــدعوى، ح

الدســتوریة العلیـــا بنظرهـــا علــى أســـاس أن القـــرار بقــانون المطعـــون بعـــدم دســتوریته یتعلـــق بأعمـــال 

الســیادة ویتنــاول عمــلاً سیاســیاً، ومــن ثــم تنــأى عنــه الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین، باعتبــار أنــه 

ـــة ـــان الدول ـــى الاقطـــاع  یســـتهدف صـــیانة كی ـــا فـــى القضـــاء عل الاقتصـــادى وتحقیـــق سیاســـتها العلی

وتــذویب الفــوارق بــین الطبقــات، ولكــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا رفضــت ذلــك الــدفع بعــد أن كیفــت 

، حیث إنـه لا یتنـاول )٢(النطاق الذى یسرى علیه ذلك القرار بقانون بأنه لا یتعلق بأعمال السیادة 

  قابة الدستوریة.مسائل سیاسیة تنأى عن الر 

بـرفض الـدفع  ٢١/٦/١٩٨٦كما قضت المحكمة الدستوریة العلیا فى حكمها الصادر فـى   

بشـأن  ١٩٧٨لسـنة  ٣٣بعد اختصاصها بنظر الطعن فى دستوریة المادة الرابعـة مـن القـانون رقـم 

 حمایة الجبهـة الداخلیـة والسـلام الاجتمـاعى، والتـى قضـت بعـدم دسـتوریتها، فیمـا نصـت علیـه مـن

حرمان بعض الفئات من الانتماء إلى الأحزاب السیاسیة أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السیاسیة، 

حیــث دفعــت الحكومــة بعــدم اختصــاص المحكمــة الدســتوریة العلیــا بنظــر الطعــن، تأسیســاً علــى أن 

مــن  ١٥٢ذلـك الــنص التشــریعى المطعــون علیـه صــدر بعــد اســتفتاء شـعبى بــالتطبیق لــنص المــادة 

، ومستهدفاً تأمین سلامة الدولة ونظامها السیاسى وتحقیق مصلحتها السیاسیة فـى حمایـة الدستور

الجهـــة الداخلیـــة والســـلام الاجتمـــاعى، ومـــن ثـــم یعتبـــر مـــن الأعمـــال السیاســـیة التـــى تنحســـر عنهـــا 

، وقــد أسســت المحكمــة قضــائها علــى أنــه "... )٣(الرقابــة القضــائیة علــى دســتوریة القــوانین واللــوائح

مــــن الدســــتور مــــن أن "لــــرئیس  ١٥٢إن هــــذا الــــدفع مــــردود بــــأن مــــا نصــــت علیــــه المــــادة وحیــــث 

الجمهوریة أن یستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العلیـا" لا یخـرج عـن 

أن یكـــون ترخیصـــاً لـــرئیس الجمهوریـــة بعـــرض المســـائل التـــى یقـــدر أهمیتهـــا واتصـــالها بالمصـــالح 

                                                           

، السابق ٢٥/٦/١٩٨٣ق دستوریة، جلسة ١لسنة  ٣) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  الإشارة إلیه. 

.، د. محمد فؤاد عبد الباسط: ١٤٨ظر: المستشار/ محمد نصر الدین كامل: المرجع السابق، ص) أن٢(

  .  ١هامش ٣٩٧المرجع السابق، ص

.، د. محمد فؤاد عبد الباسط: ٦٤، ٦٣) د. صلاح الدین فوزى: الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص٣(

  .٤٠٤، ص١، هامش٤٠٠المرجع السابق، ص
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ى هیئـة النـاخبین لاسـتطلاع رأیهـا مـن الناحیـة السیاسـیة، ومـن ثـم لا یجـوز أن القومیة الحیویـة علـ

ذریعـــة إلـــى إهـــدار  -یتخـــذ هـــذا الاســـتفتاء الـــذى رخـــص بـــه الدســـتور وحـــدد طبیعتـــه والغـــرض منـــه 

أحكامــه أو مخالفتهــا، كمــا أن الموافقــة الشــعبیة علــى مبــادئ معینــة طرحــت فــى الاســتفتاء لا ترقــى 

بـة النصـوص الدسـتوریة التـى لا یجـوز تعـدیلها إلا وفقـاً للإجـراءات الخاصـة بهذه المبـادئ إلـى مرت

مــن الدســتور وبالتــالى لا تصــحح هــذه الموافقــة مــا قــد یشــوب  ١٨٩المنصــوص علیهــا فــى المــادة 

النصوص التشریعیة المقننـة لتلـك المبـادئ مـن عیـب مخالفـة الدسـتور، وإنمـا تظـل هـذه النصـوص 

نــى مرتبــة مــن الدســتور، فتتقیــد بأحكامــه، وتخضــع لمــا تتــولاه هــذه علـى طبیعتهــا كعمــل تشــریعى أد

المحكمــة مــن رقابــة دســتوریة، هــذا فضــلاً عــن أن الــنص التشــریعى المطعــون علیــه، قــد صــدر فــى 

شأن یتعلق بحق فئة من المواطنین فى مباشرة الحقوق السیاسیة التى كفلها الدستور. والتى ینبغى 

ا، وإلا وقع عملها مخالفاً للدسـتور، ومـن ثـم لا یكـون ذلـك الـنص على سلطة التشریع ألا تنال منه

قــد تنــاول مســائل سیاســیة تنــأى عــن الرقابــة الدســتوریة علــى نحــو مــا ذهبــت إلیــه الحكومــة، ویكــون 

علــى غیــر أســاس متعینــاً  -برمتــه  -الــدفع المبــدى منهــا بعــدم اختصــاص المحكمــة بنظــر الــدعوى 

  .)١(رفضه"

ستوریة العلیا قد رفضت فى بعض أحكامهـا إضـفاء وصـف أعمـال وإذا كانت المحكمة الد  

السیادة على بعض الأعمال، وفرضت رقابتها علیها، إلا أن الاتجاه العام السائد فى قضاءها هـو 

  الأخذ بنظریة أعمال السیادة واستبعاد هذه الأعمال من نطاق رقابتها.

                                                           

، ٢١/٦/١٩٨٦ق دستوریة، جلسة ٦لسنة  ٥٦ستوریة العلیا فى الدعوى رقم ) حكم المحكمة الد١(

  .٣٥٣المجموعة، الجزء الثالث، ص

إضفاء صفة أعمال السیادة على بعض  -أیضاً  –ومن أحكام المحكمة الدستوریة العلیا التى رفضت فیها 

، الجزء الثالث، ، المجموعة٢/٣/١٩٨٥ق دستوریة، جلسة ١لسنة  ١الأعمال: حكمها فى الدعوى رقم 

، السابق الإشارة إلیه.، ٢٥/٦/١٩٨٣ق دستوریة، جلسة ١لسنة  ٣.، حكمها فى الدعوى رقم ١٦٢ص

.، ١٨٣، المجموعة، الجزء الرابع، ص١٥/٤/١٩٨٩ق دستوریة، جلسة ٧لسنة  ٨حكمها فى الدعوى رقم 

.، ١٢٧ء الرابع، ص، المجموعة، الجز ٤/٦/١٩٨٨ق دستوریة، جلسة  ٧لسنة  ١٠حكمها فى الدعوى رقم 

.، ٣١، المجموعة، الجزء الرابع، ص١٦/٥/١٩٨٧ق دستوریة، جلسة ٦لسنة  ١٣٠حكمها فى الدعوى رقم 

.، ٢٠٥، المجموعة، الجزء الرابع، ص١٥/٤/١٩٨٩ق دستوریة، جلسة ٨لسنة  ٢٣حكمها فى الدعوى رقم 

  شارة إلیه.، السابق الإ١٩/٥/١٩٩٠ق دستوریة، جلسة ٩لسنة  ٣٧حكمها فى الدعوى رقم 

  ومن أحكام المحكمة العلیا فى هذا الصدد ما یلى:

، السابق الإشارة إلیه.، ٦/١١/١٩٧١ق علیا دستوریة، جلسة ١لسنة  ٢حكم المحكمة العلیا فى الدعوى رقم 

  ، السابق الإشارة إلیه.٦/١١/١٩٧١ق علیا دستوریة، جلسة ١لسنة  ٦حكم المحكمة العلیا فى الدعوى رقم 
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ى من نظریـة أعمـال السـیادة، حیـث وفى الواقع أننا لا یمكننا قبول موقف القضاء الدستور   

إن هــــذه النظریــــة لا تصــــلح ســــبباً لأن یحجــــب القضــــاء الدســــتورى نفســــه عــــن نظــــر منازعــــة مــــن 

ـــاق مـــع أحكامـــه،  ـــى الدســـتور ومـــدى الاتفـــاق أو عـــدم الاتف المنازعـــات طالمـــا كـــان الأمـــر یرتـــد إل

درة مـــن الســـلطة فالقضـــاء الدســـتورى یراقـــب مـــدى اتفـــاق أو عـــدم اتفـــاق التشـــریعات الأصـــلیة الصـــا

التشریعیة الأصلیة، أو القرارات بقوانین واللوائح الصادرة من السلطة التنفیذیة مع أحكـام الدسـتور، 

فــإذا كانــت تلــك التشــریعات أو القــرارات بقــوانین واللــوائح متفقــة مــع أحكــام الدســتور فإنــه یصــبح لا 

، )١(عـین الحكـم بعـدم دسـتوریتهامطعن علیها، أما إذا كانت غیـر متفقـة مـع أحكـام الدسـتور فإنـه یت

وإلا جعلنا من نظریة أعمال السیادة مدخلاً للإفتئات على أحكام الدستور وهذا ما لا یمكن قبوله، 

ذلــك أن المســائل التــى تثــار أمــام القضــاء الدســتورى هــى بطبیعتهــا مســائل وثیقــة الصــلة بــالأمور 

لســــلطة التشــــریعیة هــــو أحــــد الصــــور السیاســــیة وســــیادة الدولــــة، وإذا كــــان القــــانون الصــــادر مــــن ا

الأساسیة المعبرة عن السیادة وكان هذا القانون فـى كـل حالاتـه یخضـع للرقابـة الدسـتوریة وفحـص 

 -مـــدى اتفاقـــه أو اختلافـــه مـــع الدســـتور فهـــل یتصـــور مـــع ذلـــك أن ینجـــو قـــرار إدارى ولأى ســـبب 

  .)٢(من هذه الرقابة الدستوریة -كوصفه مثلاً بأنه من أعمال السیادة 

                                                           

ق دستوریة، تقریر المستشار: ٦لسنة  ٥٦هیئة مفوضى المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم  ) تقریر١(

  . ٤٠، ص ١٩٨٦عبد الرحمن نصیر، ینایر 

  . ١٨٢، ١٨١) د. یحیى الجمل: القضاء الدستورى، المرجع السابق، ص٢(

ى، فهو المختص بنظر المنازعات وفى الواقع أن الطعن على القرار الإدارى الفردى یكون أمام القضاء الإدار  

  المتعلقة بهذا القرار الإدارى إلغاءً وتعویضاً.

فمحاكم مجلس الدولة هى الجهة المختصة بالرقابة على القرارات الإداریة الفردیة مهما بلغ خطرها أو درجة 

دیة أو خاصة تقتصر انحرافها عن أحكام الدستور إذ لا تعدو المراكز التى تنشئها أو تعدلها أن تكون مراكز فر 

  آثارها على أشخاص معینیین بذواتهم.

  .٤٨،  ٤٧أنظر: المستشار/ أحمد منصور محمد: المرجع السابق، ص

فقیام المحكمة الدستوریة العلیا برقابة القرارات الإداریة الفردیة ینطوى على مخالفة للدستور، وخضوع هذه 

  الدستورى لمحاكم مجلس الدولة طبقاً للقواعد المنظمة له.القرارات للرقابة من المهام التى أوكلها المشرع 

  .٢٢٥أنظر: د. رفعت عید سعید: المرجع السابق، ص 

فى  -فالمحكمة الدستوریة العلیا لا تختص بالرقابة على القرارات الإداریة الفردیة، وإنما یقتصر اختصاصها 

  واللوائح. على الرقابة على دستوریة القوانین -إطار الدعوى الدستوریة 
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وفى هذا الصدد ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا إلى أن "محل الرقابة القضائیة على الدستوریة إنما یتمثل فى 

القانون بمعناه الموضوعى الأعم محدداً على ضوء النصوص التشریعیة التى تتولد عنها مراكز قانونیة عامة 

  ة أو الفرعیة....مجردة، سواء وردت هذه النصوص فى التشریعات الأصلی

القرارات الإداریة الفردیة... لا تمتد إلیها هذه الرقابة مهما بلغ خطرها أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور 

أوجه خروجها علیه، ذلك أن تلك القرارات لا تتولد عنها إلا مراكز قانونیة من طبیعتها، إذ لا تعدو المراكز 

تكون مراكز فردیة أو خاصة تقتصر آثارها على أشخاص معینین بذواتهم،  القانونیة التى تنشئها أو تعدلها أن

وأنه وإن صح القول بأن القرارات الإداریة الفردیة هى تطبیق لقاعدة قانونیة أعلى، إلا أن صدورها إعمالاً لها 

كز تختلف لا یغیر من خصائصها، بل تظل فى محتواها منشئة لمراكز فردیة أو ذاتیة أو معدلة لها، وهى مرا

  بالضرورة عن ذلك المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون".

، المجموعة، ٧/١/١٩٩٢ق "دستوریة"، جلسة ٩لسنة  ٣٩حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

  .٥٣الجزء الخامس، ص

، ٣/١٢/١٩٩٢جلسة  ق "دستوریة"،١٥لسنة  ١٢وأنظر: حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

ق ٢٣لسنة  ٣٣٧.، حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٣٨٥المجموعة، الجزء السادس، ص

، مشار إلیه لدى المستشار/ أحمد منصور محمد: إجراءات الدعوى ١١/٥/٢٠٠٣"دستوریة"، جلسة 

  .٥٠،  ٤٨الدستوریة، المرجع السابق، ص

هى القوانین العادیة الصادرة من البرلمان والقوانین  -الدعوى الدستوریة فى إطار  -فمحل الرقابة الدستوریة 

من الدستور،  ١٥٢،  ٧٤الاستفتائیة التى یوافق علیها الشعب فى استفتاء تشریعى استناداً للمادتین 

  . ١٩٧١باعتبارها قوانین عادیة، أى الدستور الأسبق الصادر عام 

الحمید: الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین "دراسة مقارنة"، مطبعة أنظر: د. عبد العظیم عبد السلام عبد 

  . ٢١٧، ص١٩٩١الولاء للطباعة والتوزیع، المنوفیة، 

حیث إن "الموافقة الشعبیة على مبادئ معینة طرحت فى الاستفتاء، لا ترقى بهذه المبادئ إلى مرتبة 

من  ١٨٩لإجراءات الخاصة المنصوص علیها فى المادة النصوص الدستوریة التى لا یجوز تعدیلها إلا وفقاً ل

الدستور، وبالتالى لا تصحح هذه الموافقة ما قد یشوب النصوص التشریعیة المقننة لتلك المبادئ من عیب 

مخالفة الدستور، وإنما تظل هذه النصوص على طبیعتها كعمل تشریعى أدنى مرتبة من الدستور فتتقید 

  ه هذه المحكمة من رقابة دستوریة".بأحكامه، وتخضع لما تتولا

، ٢١/٦/١٩٨٦ق "دستوریة"، جلسة ٦لسنة  ٥٦أنظر: حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

  السابق الإشارة إلیه.

القوانین المكملة للدستور، وبعض أنواع  -كما سبق القول -أیضاً  –ویشمل محل الرقابة الدستوریة 

  لك على النحو السابق بیانه.المعاهدات، بشروط معینة، وذ
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فى إطار الدعوى الدستوریة القرارات بقوانین الصادرة من رئیس  -كما یشمل محل الرقابة الدستوریة 

واللوائح العادیة ذات الصفة الإداریة الصادرة من  -فى الحالات والشروط التى حددها الدستور  -الجمهوریة 

  السلطة التنفیذیة.

توریة العلیا إلى تحدید طبیعة اللائحة اعتماداً على مجال تطبیقها. فإذا كانت حیث ذهبت المحكمة الدس

اللائحة تطبق فى مجال القانون العام فإنها تتصف بالإداریة، أما إذا كان مجال تطبیقها القانون الخاص، 

ة لا تخضع لهذه فإنها تفقد هذه الصفة. وفى الحالة الأولى تخضع لرقابة الدستوریة، بینما فى الحالة الثانی

  الرقابة.

  .٢٢٣أنظر: د. رفعت عید سعید: المرجع السابق، ص

حتى بعد تبعیتها لشركة قابضة وفقاً  -حیث قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأن "شركة النصر للفوسفات 

تعتبر شركة مساهمة تتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل  -لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال 

لتى تنتهجها، إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التى تتحكم علاقتها بالعاملین فیها وبالغیر، وكانت ا

واردة بلائحة نظام العاملین بالشركة المدعیة، فإن إصدارها بقرار من وزیر  -المطعون علیها  - ٨٧المادة 

ة التشریع الموضوعى الذى تختص هذه المحكمة قطاع الأعمال العام لا یغیر من طبیعتها ولا یدخلها فى دائر 

  بالرقابة الدستوریة علیه، مما یتعین معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى".

، ٦/٣/١٩٩٩ق "دستوریة"، جلسة ٢٠لسنة  ٦٥أنظر: حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم 

  . ٢٠٤المجموعة، الجزء التاسع، ص

الدستوریة العلیا تستبعد أعمال أشخاص القانون الخاص من نطاق رقابتها الدستوریة،  وهكذا فإن المحكمة

فهذه الأعمال لا تعد الأعمال من قبیل الأعمال التشریعیة الأصلیة أو الفرعیة، ولو تضمنت تنظیماً عاماً لا 

آمر. والأمر یظل كذلك، وما یخص أفراداً أو أحوالاً بعینها وبذاتها أو كان أحد جوانبها محلاً لتنظیم تشریعى 

اتصل فى النهایة بنطاق مسائل القانون الخاص وإدارة أشخاصه المعنویة، حتى لو كان العمل فى مجمل 

جوانبه صادراً من أحد أشخاص القانون العام، أو كانت مطبقة أحكامه على ذات المسائل المتعلقة بالشخص 

الخاص مجرد تمتعه ببعض امتیازات السلطة العامة فى العام والشخص الخاص. ولا یغیر من طبیعة الشخص 

  أحوال معینة، إذ لا یكفى ذلك فى ذاته لإضفاء الطابع العام علیه. 

  وما بعدها. ٢٥٦أنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص

لسنة  ٦٧قم : حكمها الصادر فى الدعوى ر  -فى هذا الصدد  -وأنظر من أحكام المحكمة الدستوریة العلیا 

ق "دستوریة"، جلسة ١٥لسنة  ٢٦.، حكمها فى الدعوى رقم ٢٤٠، ص٣/٤/١٩٩٣ق "دستوریة" جلسة ١٣

ق "دستوریة"، جلسة ٢١لسنة  ١٠٠.، حكمها فى الدعوى رقم ٢٣٨، المجموعة، ص٢/١٢/١٩٩٥

 ق "دستوریة"،٢٠لسنة  ٦٥.، حكمها فى الدعوى رقم ١٠١٦، المجموعة، الجزء التاسع، ص٧/٧/٢٠٠١

ق ٢٠لسنة  ٥٥.، حكمها فى الدعوى رقم ٢٠٤، المجموعة، الجزء التاسع، ص ٦/٣/١٩٩٩جلسة 

لسنة  ١١٧.، حكمها فى الدعوى رقم ٤٧٠، المجموعة، الجزء التاسع، ص ٤/٣/٢٠٠٠"دستوریة"، جلسة 

  .٥٠٧، المجموعة، الجزء التاسع، ص ٤/٣/٢٠٠٠ق "دستوریة"، جلسة  ٢٠
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وعلــى ذلــك، یجــب علــى المحكمــة الدســتوریة العلیــا عــدم الأخــذ بنظریــة أعمــال الســیادة أو   

الأعمال السیاسیة، وذلك تأكیداً لمبدأ سیادة القانون أساس الحكم فى الدولة، ومبـدأ خضـوع الدولـة 

وصـوناً  -وحمایـة لحقـوق الأفـراد وحریـاتهم  -للقانون، وتحقیقاً لحق التقاضى المكفـول للنـاس كافـة 

لمبادئ الدستور التى تمثل القواعد والأصول التى یقوم علیها الحكم فى الدولة ولهـا مقـام الصـدارة 

بین قواعد النظام العام التى یتعین التزامها ومراعاتها باعتبارهـا أسـمى القواعـد الآمـرة الصـادرة مـن 

                                                                                                                                                                      

ابة التى تمارسها المحكمة الدستوریة العلیا، طلب الحكم بعدم دستوریة أحد عن نطاق الرق -أیضاً  –ویخرج 

نصوص الدستور، بصرف النظر عما یبدو من تعارض بین أحد هذه النصوص ونصوص أخرى موجودة 

  بالوثیقة الدستوریة.

  .٢١٨أنظر: د. رفعت عید سعید: المرجع السابق، ص

یة التى تمارسها المحكمة الدستوریة العلیا "على النصوص فالدساتیر المصریة قد قصرت الرقابة الدستور 

القانونیة دون غیرها، سواء فى ذلك تلك التى أقرتها السلطة التشریعیة أو التى أصدرتها السلطة التنفیذیة فى 

حدود صلاحیتها الدستوریة، فإن قالة إخضاع الدستور لهذه الرقابة تكون متجاوزة حدود هذه الرقابة، 

  خومها". مقوضها لت

، ٥/٢/١٩٩٤ق "دستوریة"، جلسة ١٥لسنة  ٢٣أنظر: حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

  .١٤٩،  ١٤٨المجموعة، الجزء السادس، ص

فكلاً من الدستور والقانون " قد منحا المحكمة الدستوریة العلیا اختصاصاً منفرداً بمراقبة مدى توافق القوانین 

مع نصوص الدستور. باعتباره القانون الأساسى الأعلى الذى یرسى القواعد والأصول واللوائح دون غیرها 

التى یقوم علیها نظام الحكم، ویحدد السلطات العامة، ویرسم لها وظائفها، ویضع الحدود والقیود الضابطة 

اع الدستور لنشاطها، ویقرر الحریات والحقوق العامة ویرتب الضمانات الأساسیة لحمایتها، فإن قالة إخض

) ٧٦لهذه الرقابة تكون مجاوزة حدود الولایة مقوضة لتخومها ومن ثم فإن طلب الحكم بعدم دستوریة المادة (

من الدستور یكون مجاوزاً حدود ولایة المحكمة الدستوریة العلیا مما یتعین القضاء بعدم اختصاصها بنظر 

) من الدستور لتتفق مع باقى مواده ذات ٧٦مادة (هذا الطلب. وهو ذات ما یقال رداً على طلب تعدیل نص ال

یخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الدستوریة بنظر الدعوى، سیما وأن تعدیل  -بدوره  -الصلة، إذ أنه 

  الدستور أو بعض مواده إنما یخضع لإجراءات خاصة منفردة بذاتها، لا صله لهذه المحكمة بها".

  .١٥/١/٢٠٠٦ق "دستوریة"، جلسة ٢٧لسنة  ١٨٨فى الدعوى رقم أنظر: حكم المحكمة الدستوریة العلیا 

  .٢٢٠مشار إلیه لدى د. رفعت عید سعید: المرجع السابق، ص

وهكذا یخرج عن اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا النصوص الدستوریة، والتعدیلات التى تدخل علیها لعدم 

  لدستوریة.تمتعها بصفة القوانین العادیة، وتمتعها بصفة القوانین ا

  .٢١٧أنظر: د. عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید: المرجع السابق، ص
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، خاصــة )١(أو منشــأةالسـلطة التأسیســیة، وإهـدار مــا یخالفهـا مــن تشــریعات تضـعها ســلطة مؤسسـة 

  .)٢(وأنه لا یوجد نص فى الدستور أو فى قانونها یلزمها باعتناق نظریة أعمال السیادة

كمـا  -فاستعارة نظریة أعمال السیادة من القضـاء الإدارى وتطبیقهـا فـى المجـال الدسـتورى ینطـوى 

  .)٣(على خطأ كبیر، وأمر غیر مقبول  -ذهب رأى فى الفقه بحق 

فیمـــا یتعلـــق برقابتهـــا علـــى  -أن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا تأخـــذ  -بق ممـــا ســـ -ونخلـــص   

  بنظریة أعمال السیادة، وتسبعدها من نطاق رقابتها القضائیة.  -دستوریة القوانین واللوائح 

وإذا كان هذا هو الوضع فیمـا یتعلـق بالـدعوى الدسـتوریة، فـإن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا  

لنظریة، فیما یتعلـق بالمنازعـات المتعلقـة بتنفیـذ الأحكـام الصـادرة منهـا، بهذه ا -أیضاً  -قد أخذت 

  وبنفس المبررات وبنفس المعیار.

فعندما تصـدر المحكمـة الدسـتوریة العلیـا حكمـاً، ویعـرض علیهـا منازعـة تتعلـق بتنفیـذ هـذا   

تعلقـة بعمـل الحكم، وعنـدما تكـون العقبـة التـى تحـول دون تنفیـذ ذلـك الحكـم أو دون تمـام تنفیـذه، م

فإنهـا تقضـى بعـدم اختصاصــها  -مـن وجهــة نظـر المحكمـة الدسـتوریة العلیــا  -مـن أعمـال السـیادة 

  .)٤(بنظر هذه المنازعة 

ویتضــــح ذلــــك مــــن خــــلال اســــتعراض حكمــــین للمحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا، الأول الحكــــم   

الحكـم الصـادر  ، الثـانى:١٩/٥/١٩٩٠ق "دستوریة"، بتـاریخ ٩لسنة  ٣٧الصادر فى الدعوى رقم 

  .٩/١٠/١٩٩٠ق "منازعة تنفیذ"، بتاریخ  ١٢لسنة  ٤فى الدعوى رقم 

ق ٩لسـنة  ٣٧ففیما یتعلق بالحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیـا فـى الـدعوى رقـم   

فقد قضت فیه المحكمة "بعدم دستوریة المادة الخامسة مكرراً مـن  ١٩/٥/١٩٩٠"دستوریة" بتاریخ 

 ١٩٨٦لســنة  ١٨٨فــى شــأن مجلــس الشــعب المعــدل بالقــانون رقــم  ١٩٧٢ســنة ل ٣٨القــانون رقــم 

فیمــا تضــمنه مــن الــنص علــى أن یكــون لكــل دائــرة عضــو واحــد یــتم انتخابــه عــن طریــق الانتخــاب 

ــدائرة عــن طریــق الانتخــاب بــالقوائم الحزبیــة"،  الفــردى ویكــون انتخــاب بــاقى الأعضــاء الممثلــین لل

.... فـى أن المـدعى كـان قـد  -من قرار الإحالـة وسـائر الأوراق على ما یبین  -وتتلخص "الوقائع 

دائـرة منازعـات الأفـراد  -قضـائیة أمـام محكمـة القضـاء الإدارى  ٤١لسـنة  ٢٥١٦أقام الدعوى رقـم 

                                                           

  .٢٥٤) د. محمود عاطف البنا: الرقابة القضائیة، المرجع السابق، ص١(

.، د. عبد الغنى بسیونى عبد االله: النظم السیاسیة ٢٤٧) د. محمود عاطف البنا: المرجع السابق، ص٢(

.، د. محمود رضا أبو قمر: القضاء والواقع السیاسى، ٨٠٨، ص١٩٩٧لمعارف، والقانون الدستورى، منشأة ا

  .٣٧١المرجع السابق، ص

  . ١٨٢المرجع السابق، ص ٢٠٠٠) د. یحیى الجمل: القضاء الدستورى فى مصر، طبعة سنة ٣(

  ) أ. محمد السعودى أحمد تقى الدین: المرجع السابق السابق الإشارة إلیه.٤(
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والهیئــات طالبــاً الحكــم بصــفة مســتعجلة بوقــف تنفیــذ قــرار رئــیس الجمهوریــة بــدعوة النــاخبین إلــى 

 ٣٨وفقـاً لأحكـام القـانون رقـم  ١٩٨٧أبریل سـنة  ٦دد له یوم انتخاب أعضاء مجلس الشعب المح

لســنة  ١٨٨، ١٩٨٣لســنة  ١١٤فــى شــأن مجلــس الشــعب المعــدل بالقــانونین رقمــى  ١٩٧٢لســنة 

وبوقــف تنفیــذ القــرار الســلبى للمــدعى علــیهم بالامتنــاع عــن تعــدیل عــدد ومســاحات وتقســیم  ١٩٨٦

الفردى والحكم فى الموضوع بإلغاء هذین القرارین.  الدوائر الانتخابیة بما یتفق مع نظام الانتخاب

أضــاف المــدعى أمــام المحكمــة المــذكورة طلبــاً عارضــاً للحكــم لــه  ١٩٨٧مــارس ســنة  ٣وبجلســة 

بتحدید میعاد قبول طلبات  ١٩٨٧لسنة  ١٤١بصفة مستعجلة بوقف تنفیذ قرار وزیر الداخلیة رقم 

حضـــر.... بصـــفته مرشـــحاً  ١٩٨٧ة مـــارس ســـن ١٠الترشـــیح لعضـــویة مجلـــس الشـــعب. وبجلســـة 

فردیاً فى انتخابات أعضاء مجلس الشعب عـن الـدائرة الأولـى بمحافظـة المنیـا وطلـب قبـول تدخلـه 

فى الدعوى خصماً منضماً للمدعى فى جمیع طلباته فیها. وقد استند المدعى فى طلـب الحكـم لـه 

علــى قــانون مجلــس الشــعب  بهــذه الطلبــات إلــى أن القــرارات المطعــون علیهــا جمیعهــا صــدرت بنــاء

وهو قانون مخالف للدستور للأسباب التى ارتكن إلیها فى  ١٩٨٦لسنة  ١٨٨المعدل بالقانون رقم 

 ٣١دعواه وإذ تراءى لمحكمة القضـاء الإدارى عـدم دسـتوریة القـانون المشـار إلیـه، فقـد قضـت فـى 

الجمهوریــة بالــدعوة إلــى  " (أولاً) بالنســبة لطلبــى وقــف تنفیــذ وإلغــاء قــرار رئــیس١٩٨٧مــارس ســنة 

وكـــذا وقـــف تنفیـــذ وإلغـــاء القـــرار الســـلبى بالامتنـــاع عـــن  ٦/٤/١٩٨٧الانتخابـــات المحـــدد لهـــا یـــوم 

تعجیـل عــدد ومســاحات وتقســیم الــدوائر الانتخابیــة، بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائیــاً بنظــر الطعــن 

الداخلیـة المطعـون علیهمـا: على هذین القرارین.... (ثانیـاً) بالنسـبة لطلـب وقـف تنفیـذ قـرارى وزیـر 

) بــرفض الــدفعین بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائیــاً بنظــر الطعــن علیهمــا وبعــدم قبــول الــدعوى ١(

) وبقبــول تــدخل طالــب التــدخل خصــماً ٢لاتنفــاء صــفة ومصــلحة المــدعى وبقبــول الــدعوى شــكلاً.(

ارین المطعون ) وفى الطلب المستعجل برفض طلب وقف تنفیذ القر ٣منضماً للمدعى فى طلباته (

) وأوقفت الفصل فى طلب الإلغاء وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستوریة العلیا ٤فیهما...(

 ١٩٧٢لسـنة  ٣٨للفصل فى دستوریة المادتین الثالثة فقرة أولـى والخامسـة مكـرراً مـن القـانون رقـم 

ومــة علــى هــذا ". وقـد طعنــت الحك١٩٨٦لســنة  ١٨٨فـى شــأن مجلــس العــب المعـدل بالقــانون رقــم 

فى شقه الخاص بوقف الفصـل فـى طلـب الإلغـاء والإحالـة إلـى المحكمـة الدسـتوریة العلیـا  -الحكم 

 ٣٣لســــنة  ١٦٣٦أمــــام المحكمـــة الإداریــــة العلیـــا بــــالطعن رقـــم  -للفصـــل فـــى المســــألة الدســـتوریة 

م الحكـــم بصـــفة مســـتعجلة بوقـــف تنفیـــذ الحكـــ -للأســـباب التـــى اســـتندت إلیهـــا  -قضـــائیة وطلبـــت 

المطعون علیه فى شقه موضوع الطعن، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فیما قضى به فـى 

قضت دائرة فحـص الطعـون بالمحكمـة الإداریـة العلیـا  ١٩٨٧دیسمبر  ٧هذا الخصوص. وبتاریخ 

  بإجماع الآراء برفض الطعن وإلزام الجهة الإداریة المصروفات.....
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فــى شــأن  ١٩٧٢لســنة  ٣٨ة مكــرراً مــن القــانون رقــم لمــا كــان ذلــك وكانــت المــادة الخامســ

بمـا نصـت علیـه مـن أن "یكـون لكـل دائـرة  ١٩٨٦لسـنة  ١٨٨مجلس الشعب المعدل بالقانون رقـم 

عضــو واحــد یــتم انتخابــه عــن طریــق الانتخــاب الفــردى، ویكــون انتخــاب بــاقى الأعضــاء الممثلــین 

عــة فــى الدلالـة علــى مــا قصـد إلیــه المشــرع للـدائرة عــن طریــق الانتخـاب القــوائم الحزبیــة" تعتبـر قاط

یجــرى التنــافس علیــه  -لنظــام الانتخــاب الفــردى فــى كــل دائــرة انتخابیــة  -مــن تحدیــده مقعــداً واحــداً 

بـــــین المرشـــــحین مـــــن أعضـــــاء الأحـــــزاب السیاســـــیة والمرشـــــحین غیـــــر المنتمـــــین لهـــــذه الأحـــــزاب، 

بیة، ومن ثم فإن هذه المادة تكـون وتخصیصه عدة مقاعد فى الدائرة خالصة لمرشحى القوائم الحز 

بــذاتها قــد تضــمنت فــى صــریح نصــها إخــلالاً بحــق المــواطنین غیــر المنتمــین لأحــزاب سیاســیة فــى 

الترشـــیح علـــى قـــدم المســـاواة وعلـــى أســـاس مـــن تكـــافؤ الفـــرص مـــع بـــاقى المرشـــحین مـــن أعضـــاء 

المعاملـة القانونیـة وفـى  الأحزاب السیاسیة إخلالاً أدى إلى التمییـز بـین الفئتـین مـن المرشـحین فـى

الفـــرص المتاحـــة للفـــوز بالعضـــویة تمییـــزاً قائمـــاً علـــى أســـاس اخـــتلاف الآراء السیاســـیة ممـــا یشـــكل 

مـــن الدســتور ویســـتوجب القضــاء بعـــدم دســتوریتها فیمـــا تضــمنته مـــن  ٦٢، ٤٠، ٨مخالفــة للمــواد 

لفــردى ویكــون الــنص علــى أن "یكــون لكــل دائــرة عضــو واحــد یــتم انتخابــه عــن طریــق الانتخــاب ا

  انتخاب باقى الأعضاء الممثلین للدائرة عن طریق الانتخاب بالقوائم الحزبیة.....

 ٣٨لما كان ذلك وكان القضاء بعدم دستوریة نص المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم   

یترتـب علیـه انعـدام  ١٩٨٦لسـنة  ١٨٨فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٢لسنة 

ص وإبطال العمل به فیما قرره من أن "یكون لكل دائرة (انتخابیة) عضو واحد یـتم انتخابـه هذا الن

عن طریق الانتخاب الفردى ویكون انتخاب بـاقى الأعضـاء الممثلـین للـدائرة عـن طریـق الانتخـاب 

بــالقوائم الحزبیــة". ومــن ثـــم یكــون النعــى علــى نـــص الفقــرة الأولــى مــن المـــادة الثالثــة مــن القـــانون 

شار إلیه قـد أضـحى غیـر مجـد وبالتـالى غیـر مقبـول، إذ لـم یعـد لـه مجـال فـى التطبیـق بعـد أن الم

ألغــى نفــاذ الــنص علــى كیفیــة توزیــع المقاعــد النیابیــة فــى كــل دائــرة انتخابیــة بــین نظــام الانتخــاب 

 الفــردى ونظــام الانتخــاب بــالقوائم الحزبیــة علــى النحــو الــذى تضــمنته المــادة الخامســة مكــرراً ســالفة

  الذكر تبعاً لتقریر بطلان هذا النص وانعدام أثره.....

لما كـان ذلـك، وكانـت انتخابـات مجلـس الشـعب قـد أجریـت بنـاء علـى نـص تشـریعى ثبـت   

عدم دستوریته بالحكم الذى انتهت إلیه المحكمة فى الدعوى الماثلة، فإن مؤدى هذا الحكـم ولازمـة 

  .)١(تخابه...."أن تكوین المجلس المذكور یكون باطلاً منذ ان

                                                           

، السابق ١٩/٥/١٩٩٠ق" دستوریة"، جلسة ٩لسنة  ٣٧دستوریة العلیا فى الدعوى رقم ) حكم المحكمة ال١(

  الإشارة إلیه.
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، واسـتمر مجلـس الشـعب )١(ولكن الرئیس الأسبق محمـد حسـنى مبـارك لـم ینفـذ هـذا الحكـم  

، حینمــا أصــدر الــرئیس الأســبق ١٩٩٠ســبتمبر  ٢٦قائمــاً ویمــارس عملــه لمــدة أربعــة أشــهر حتــى 

 ١٩٧١مــن الدســتور الأســبق الصــادر عــام  ١٣٦قــرار بوقــف جلســات المجلــس، واســتخدم المــادة 

، وبعـد ١٩٩٠أكتـوبر  ١١به آنذاك ودعا الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب فى المعمول 

الـــذى تجاهـــل حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بـــبطلان  -صـــدور قـــرار رئـــیس الجمهوریـــة الأســـبق 

أقیمــت أمــام المحكمــة الدســتوریة  –تكــوین مجلــس الشــعب منــذ انتخابــه ودعــا للاســتفتاء علــى حلــه 

دعوى "منازعة تنفیذ" طلب فیها المدعى الحكم بصفة مستعجلة بقبول  ١٩٩٠أكتوبر  ٤العلیا فى 

هــذا الإشــكال شــكلاً وبوقــف تنفیــذ قــرار رئــیس الجمهوریــة الصــادر بــدعوة النــاخبین إلــى الاســتفتاء 

شـاملاً كافـة آثـاره مـع الحكـم تبعـاً لـذلك باسـتمرار  ١٩٩٠أكتـوبر  ١١على حل مجلس الشعب فى 

بعــدم دســتوریة  ١٩٩٠مــایو ســنة  ١٩المحكمــة الدســتوریة العلیــا بجلســة تنفیــذ الحكــم الصــادر مــن 

ـــس الشـــعب متضـــمناً قضـــاءه بـــبطلان عضـــویة أعضـــائه  المـــادة الخامســـة مكـــررا مـــن قـــانون مجل

وتشكیله ما إلزام المدعى علیهم بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة بحكم نافذ بقوة القانون 

مــن قــانون المرافعــات ومــع حفــظ جمیــع  ٢٨٩قــاً لحكــم المــادة بموجــب مســودته وبــدون إعــلان تطبی

  الحقوق الأخرى.

بیـــومین أصـــدرت  )٢(وقبـــل موعـــد الاســـتفتاء، الـــذى جـــاءت نتیجتـــه مؤیـــدة لحـــل المجلـــس،  

 ١٩٩٠أكتــوبر  ٩المحكمـة الدسـتوریة العلیـا حكمهـا فـى دعــوى "منازعـة التنفیـذ"، حیـث قضـت فـى 

                                                           

... ومبارك یتجاهل الحكم (ملف خاص)، ١٩٩٠) أنظر: أ. عمر الهادى: "الدستوریة" تحل مجلس الشعب ١(

الدستوریة العلیا، انتخابات عطلتها المحكمة  5.، أ. أمانى عزام: بالوقائع/ ١٠/٧/٢٠١٢المصرى الیوم، 

  .٧/٧/٢٠١٥الوطن، 

www.elwatannews.com/news/details/777085.  

  .٢٨/٢/٢٠١٥أ. یاسر ثابت: حل البرلمان بین الأوامر الرئاسیة وأحكام الدستوریة، البرلمان، 

http://www.tahrirnews.com/wiki/category/320. 

  .١/٣/٢٠١٥مصیر "البرلمان" فى منصة القضاء، 

www.nile.eg/  

م بالموافقة المطلقة على مجلس الشعب، وت ١١/١٠/١٩٩٠) جاءت نتیجة الاستفتاء الذى تم إجراء فى ٢(

، ١٩٩٠لعام  ٤١٥، ودعوة الناخبین بقرار رئیس الجمهوریة رقم ١٢/١٠/١٩٩٠حل المجلس فعلاً فى 

، وذلك وفقاً للقرار ٢٩/١١/١٩٩٠، لانتخاب أعضاء مجلس الشعب الجدید فى ١٢/١٠/١٩٩٠الصادر فى 

  ، "خاص بمجلس الشعب".١٩٩٠لعام  ٢٠١بقانون رقم 
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رقـم  -الأسـبق  -فـى ذلـك إلـى أن قـرار رئـیس الجمهوریـة بعدم اختصاصها بنظر الـدعوى، مسـتندة 

بشــأن دعــوة النــاخبین إلــى الاســتفتاء علــى حــل مجلــس الشــعب یعــد عمــلاً مــن  ١٩٩٠لســنة  ٤٠٤

أعمـــال الســـیادة التـــى لا تخضـــع لرقابـــة القضـــاء، وقالـــت إنـــه مـــن الأعمـــال السیاســـیة التـــى تتحمـــل 

إجرائها بغیر معقب من القضـاء، حیـث تـتلخص السلطة التنفیذیة كامل المسئولیة السیاسیة بصدد 

.... فـى أن المـدعى أقامهـا طالبـاً  -علـى مـا یبـین مـن صـحیفة الـدعوى وسـائر الأوراق  -"الوقـائع 

الحكـــم بصـــفة مســـتعجلة بقبـــول هـــذا الإشـــكال شـــكلاً وبوقـــف تنفیـــذ قـــرار رئـــیس الجمهوریـــة بـــدعوة 

شـاملاً كافـة آثـاره مـع  ١٩٩٠أكتوبر  ١١الناخبین إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى یوم 

مـایو سـنة  ١٩الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا جلسـة 

بعدم دستوریة المادة الخامسة مكـرراًً◌ مـن قـانون مجلـس الشـعب متضـمناً قضـاءه بـبطلان  ١٩٩٠

أصـــدرت  ١٩٩٠مـــایو ســـنة  ١٩ریخ عضـــویة أعضـــائه وتشـــكیله وأورد فـــى بیـــان الـــدعوى أنـــه بتـــا

المحكمــة الدســتوریة العلیــا حكمهــا بعــدم دســتوریة المــادة الخامســة مكــرراً مــن قــانون مجلــس الشــعب 

وقضى قضاء قطعیاً نهائیاً باتاً فى أسـبابه بـبطلان انتخـاب أعضـاء مجلـس  ١٩٧٢لسنة  ٣٨رقم 

المسـتقر علیـه فقهـاً وقضـاء أن  الشعب وتشكیله الذى تم نفـاذاً لحكـم هـذه المـادة. واسـتطرد إلـى أن

كــل فصــل فــى أى مســألة فرعیــة فــى أســباب الحكــم تكتســب حجیــة منطوقــه وتكــون لهــا قوتــه فــى 

 ٤٨الإثبــات والنفــاذ فــى حــق الكافــة بالنســبة إلــى أحكــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا عمــلاً بالمــادتین 

لحجیــة مـــن وقــت النطـــق . وتبــدأ هـــذه ا١٩٧٩لســـنة  ٤٨مــن قانونهـــا الصــادر بالقـــانون رقــم  ٤٩و

بالحكم دون أن تتوقف على تنفیذه أو على العلم به فعلیاً أو قانونیـاً كمـا تنفـذ الأحكـام بعـد إعـلان 

ـــذلك فـــإن حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا  المحكـــوم علیـــه بهـــا بالوســـیلة التـــى  قررهـــا القـــانون، ول

لمـدعى وغیـره مـن المـواطنین، تمتد حجیته ونفـاذه وتنفیـذه إلـى ا ١٩٩٠مایو سنة  ١٩الصادر فى 

وبهذا المقتضـى فإنـه یعتبـر مـن ذوى الصـفة والمصـلحة فـى طلـب اسـتمرار تنفیـذ وتعقـب إجـراءات 

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا. وأضاف أن السید رئیس  ٥٠تعطیل هذا التنفیذ عملاً بالمادة 

ه عــن قــرار أصــدره اســتناداً ضــمنه إعلانــ ١٩٩٠ســبتمبر ســنة  ٢٦الجمهوریــة أصــدر بیانــاً بتــاریخ 

مـن الدسـتور بوقـف جلسـات مجلـس الشـعب ودعـوة النـاخبین إلـى الاسـتفتاء علـى  ١٣٦إلى المـادة 

مـایو سـنة  ١٩حله وهو ما یعنى عدم الإقرار بحجیة وآثـار حكـم المحكمـة الدسـتوریة الصـادر فـى 

بـار مجلـس الشـعب قائمـاً المشار إلیه وعدم إقرار نفاذه بعد نشـره فـى الجریـدة الرسـمیة واعت ١٩٩٠

صــحیحاً دســتوریاً وقانونیــاً تخلصــاً مــن هــذا الحكــم وعــدم تنفیــذه، ولــذا فقــد أقــام هــذه الــدعوى. وفــى 

  مذكرة موجزة صمم المدعى على طلباته المتقدمة. 

                                                                                                                                                                      

 ٢٣٤لحمید: الرقابة على دستوریة القوانین، المرجع السابق، صأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام عبد ا

  .٢، ١هامش 
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مــذكرة بتوضــیح حقیقــة طلباتــه فــى  ١٩٩٠أكتــوبر ســنة  ٧وحیــث إن المــدعى قــدم بجلســة   

الحكومة، طلب فیها الحكم بصفة مسـتعجلة بقبـول الإشـكال فـى الدعوى فى مواجهة الحاضر عن 

قضــائیة "دســتوریة" شــكلاً وباســتمرار تنفیــذ هــذا  ٩لســنة  ٣٧تنفیــذ الحكــم الصــادر فــى الــدعوى رقــم 

الحكـــم متضـــمناً مـــا قضـــى بـــه قطعیـــاً ونهائیـــاً وباتـــاً فـــى أســـبابه بـــبطلان انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس 

ك مـــن آثــار شــاملة وقــف تنفیــذ قــرار رئــیس الجمهوریـــة الشــعب، وترتیــب كافــة مــا یترتــب علــى ذلــ

الصادر بدعوة الناخبین إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب باعتبار أن طلب وقـف تنفیـذه مـن 

المســائل الفرعیـــة المترتبـــة علــى قبـــول الإشـــكال واســتمرار تنفیـــذ الحكـــم المستشــكل فیـــه وفقـــاً لـــنص 

یــا مــع إلــزام المــدعى علــیهم بالمصــروفات والأتعــاب مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العل ٤٧المــادة 

مـــن قـــانون المرافعـــات، ودفـــع فـــى ذات الجلســـة بعـــدم  ٢٨٦وتنفیـــذ الحكـــم بمســـودته تطبیقـــاً للمـــادة 

  دستوریة قرار رئیس الجمهوریة سالف البیان. 

وحیـــــث إن الحكومـــــة دفعـــــت أصـــــلیاً بعـــــدم اختصـــــاص المحكمـــــة ولائیـــــاً بنظـــــر الـــــدعوى،   

  قبول الدعوى أو برفضها.  واحتیاطیاً بعدم

لســـنة  ٤٨وحیـــث إن الدســـتور وقـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم   

بالرقابة القضـائیة علـى دسـتوریة القـوانین واللـوائح  -دون غیرها –قد اختصا هذا المحكمة  ١٩٧٩

خ مفهـوم الدیمقراطیـة واستهدفا بذلك صون الدستور القائم وحمایته من الخروج على أحكامه وترسی

أو بكفالــة  -وهــى جــوهر الدیمقراطیــة -التــى أرســاها ســواء مــا اتصــل منــه بتوكیــد الســیادة الشــعبیة

 -وهــى وســیلتها –أو بالمشــاركة فــى ممارســة الســلطة  -وهــى هــدفها –الحریــات والحقــوق العامــة 

التى یقـوم علیهـا وذلك على نحو ما جرت به نصوصه ومبادئه التى تمثل دائماً القواعد والأصول 

نظام الحكـم ولهـا مقـام الصـادرة بـین قواعـد النظـام العـام التـى یتعـین التزامهـا ومراعاتهـا وإهـدار مـا 

  یخالفها من التشریعات باعتبارها من أسمى القواعد الآمرة. 

 -كأصل عام –وإذا كانت الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح تجد أساساً لها   

الشـرعیة وسـیادة القـانون الـذى أرسـاه الدسـتور، غیـر أنـه یـرد علـى هـذا الأصـل مـا اسـتقر  فى مبـدأ

علیـــه الفقـــه والقضـــاء مـــن اســـتبعاد "أعمـــال الســـیادة" مـــن مجـــال الرقابـــة القضـــائیة علـــى أســـاس أن 

طبیعتهـــا تـــأبى أن تكـــون محـــلاً لـــدعوى قضـــائیة، وإذا كانـــت نظریـــة "أعمـــال الســـیادة" فـــى أصـــلها 

یة المنشأ إلا أنها فى مصر ذات أساس تشریعى یرجـع إلـى بدایـة التنظـیم القضـائى الفرنسى قضائ

الحدیث الذى أقرها بنصوص صـریحة فـى صـلب التشـریعات المتعاقبـة المنظمـة للسـلطة القضـائیة 

  ومجلس الدولة على السواء. 

ت وحیــــث إن اســــتبعاد "أعمــــال الســــیادة" مــــن ولایــــة القضــــاء إنمــــا یــــأتى تحقیقــــاً للاعتبــــارا  

بسبب طبیعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السیاسى اتصـالاً وثیقـاً  –السیاسیة التى تقضى 

النــأى بهــا عــن نطــاق الرقابــة القضــائیة وذلــك لــدواعى الحفــاظ  –أو بســیادتها فــى الــداخل والخــارج 
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ن ثم تبدو على كیان الدولة فى الداخل والذود عن سیادتها فى الخارج ورعایة مصالحها العلیا، وم

الحكمة من استبعاد هذه الأعمال من ولایة القضاء متمثلـة فـى اتصـالها بسـیادة الدولـة فـى الـداخل 

أن تكون محلاً للتقاضى لما یحیط بها  -على ما سلف بیانه–والخارج وفى أنها لا تقبل بطبیعتها 

أبعـد نطاقـاً تحقیقـاً من اعتبارات سیاسیة تبرر تخویل السلطة التنفیذیـة سـلطة تقدیریـة أوسـع مـدى و 

لصالح الوطن وسلامته دون تخویل القضاء سلطة التعقیـب علـى مـا تتخـذه مـن إجـراءات فـى هـذا 

الصـــدد، ولأن النظـــر فیهـــا أو التعقیـــب علیهـــا یقتضـــى تـــوافر معلومـــات وعناصـــر ومـــوازین تقـــدیر 

حات مختلفـــة لا تتـــاح للقضـــاء وذلـــك فضـــلاً عـــن عـــدم ملائمـــة طـــرح هـــذه المســـائل علنـــاً فـــى ســـا

  القضاء. 

وحیث إن خروج أعمال السیادة عن ولایة القضاء یعد أحد صور التطبیق الأمثل لإعمال   

ـــین الســـلطات  ـــذى یوجـــب إقامـــة تـــوازن دقیـــق ب ـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات ال المفهـــوم الصـــحیح لمب

التشــریعیة والتنفیذیــة والقضــائیة بحــث تتــولى كــل مــن هــذه الســلطات صــلاحیتها التــى خلعهــا علیهــا 

  دستور وفى الحدود التى رسمها دون افتئات من إحداها على الأخرى. ال

وحیث عن إعمال هـذا المفهـوم الصـحیح لمبـدأ الفصـل بـین السـلطات والاسـتجابة للحكمـة   

والاعتبارات التى اقتضت استبعاد "أعمال السـیادة" مـن ولایـة القضـاء بوجـه عـام قـد وجـدت صـدى 

متحضـرة التـى أخـذت بنظـام الرقابـة القضـائیة علـى دسـتوریة لها فى القضاء الدستورى فى الدول ال

 –القوانین واللوائح إذ جرى هذا النوع من القضاء فى هذه الدول على استبعاد "الأعمال السیاسیة" 

مــن اختصاصــه ومــن نطــاق  –التــى تعــد بحــق المجــال الحیــوى والطبیعــى لنظریــة "أعمــال الســیادة" 

  هذه الرقابة القضائیة. 

العبرة فى تحدید التكییف القانونى لأى عمل تجریه السلطة التنفیذیة لمعرفـة مـا وحیث إن   

هى بطبیعة العمل  -وعلى ما جرى علیه قضاء هذه المحكمة -إذا كان من "أعمال السیادة" أم لا

  ذاته لا بالأوصاف التى قد تخلع علیه متى كانت طبیعته تتنافى مع هذا الوصف. 

بشــــأن دعــــوة النــــاخبین إلــــى  ١٩٩٠لســــنة  ٤٠٤وریــــة رقــــم وحیــــث إن قــــرار رئــــیس الجمه  

الاســتفتاء علــى حــل مجلــس الشــعب إنمــا یتعلــق باســتطلاع رأى هیئــة النــاخبین التــى تمثــل القاعــدة 

الشـــعبیة فـــى أمـــر یتصـــل بـــأخص المســـائل المتعلقـــة بعلاقـــة الســـلطة التنفیذیـــة بالســـلطة التشـــریعیة 

بـة مــن أبـرز الأمــور التـى تتعلــق بممارسـة ســلطة ویتصـل بتكـوین هــذه السـلطة وهــو یعـد بهــذه المثا

الحكـــم ومـــن ثـــم یعتبـــر مـــن "الأعمـــال السیاســـیة" التـــى تتحمـــل الســـلطة السیاســـیة كامـــل المســـئولیة 

أمـــا عــــن الــــدفع بعــــدم دســــتوریة قــــرار رئــــیس دد إجرائهــــا بغیــــر معقــــب مــــن القضــــاء السیاســـیة بصــــ

بطبیعـة ومنظـوراً إلیـه  –هـذا القـرار الجمهوریة سالف الذكر فإن النظر فیه یفتـرض ابتـداء خضـوع 
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لرقابة القضاء وهو ما یتأبى علیه وفقاً لما سلف بیانه وبذلك ینتفى اختصاص المحكمة  -فى ذاته

  . )١(بنظر الدعوى"

ویتضح من هذا الحكم أن المحكمة الدستوریة العلیا قد اعتبرت أن قرار رئیس الجمهوریـة   

ن إلـى الاسـتفتاء علـى حـل مجلـس الشـعب، والـذى یعـد بشأن دعـوة النـاخبی ١٩٩٩لسنة  ٤٠٤رقم 

، إنمــا یتعلــق ١٩/٥/١٩٩٠العقبــة أمــام تنفیــذ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى 

باستطلاع رأى هیئة الناخبین التى تمثل القاعدة الشعبیة فى أمر یتصل بـأخص المسـائل المتعلقـة 

ة ویتصـل بتكـوین هـذه السـلطة، وبالتـالى فـإن هـذا القـرار بعلاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعی

یعد بهذه المثابة من أبـرز الأمـور التـى تتعلـق بممارسـة سـلطة الحكـم ومـن ثـم یعتبـر مـن الأعمـال 

السیاسیة التى تتحمـل السـلطة التنفیذیـة كامـل المسـئولیة السیاسـیة بصـدد إجرائهـا بغیـر معقـب مـن 

ة الدسـتوریة العلیـا بعـدم اختصاصـها بنظـر دعـوى منازعـة القضاء، وبناء على ذلك قضت المحكم

تعد كما ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا  -وهى ذلك القرار –التنفیذ، وذلك لأن العقبة أمام التنفیذ 

  عملاً من إعمال السیادة، ومن ثم فإنه ینأى عن الرقابة القضائیة. 

صــادر مــن المحكمــة الدســتوریة عمــلاً والخلاصــة أنــه إذا كانــت العقبــة أمــام تنفیــذ الحكــم ال  

مــن أعمــال الســیادة، وفقــاً للتكییــف القــانونى الــذى تقــوم بــه المحكمــة الدســتوریة العلیــا بــالنظر إلــى 

طبیعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد تخلع علیه متى كانت طبیعتـه تتنـافى مـع هـذا الوصـف، 

بنظــر دعــوى منازعــة التنفیــذ،  -ولائیــاً  –فــإن المحكمــة الدســتوریة العلیــا تقضــى بعــدم اختصاصــها 

  ومن ثم عدم اختصاصها بإزالة هذه العقبة. 

                                                           
  ق "منازعة تنفیذ"، السابق الإشارة إلیه.  ١٢لسنة  ٤حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم  )١(
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  الفصل الثانى

  عوائق أو عقبات التنفیذ

  "محل دعوى منازعة التنفیذ"

إن محــل أو موضــوع دعــاوى منازعــات التنفیــذ المتعلقــة بالأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة    

ى تعتـــرض تنفیـــذ هـــذه الأحكـــام أو تحـــول دون اكتمـــال الدســـتوریة العلیـــا هـــو العقبـــات القانونیـــة التـــ

  مداها. 

فإذا كانت العوائق التى قد تعیق تنفیذ الحكم إمـا أن تكـون مادیـة أو قانونیـة، فـإن العوائـق   

  . )١(القانونیة هى وحدها التى تبرر رفع دعوى المنازعة

ى فـى غایتهـا النهائیـة فعوائق التنفیذ القانونیة هى ذاتها موضوع منازعة التنفیـذ التـى تتـوخ  

إنهاء الآثار القانونیة المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة علیها، ولا یكـون ذلـك 

  إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالته السابقة على نشوئها. 

وحیـث إن المقـرر فـى قضـاء  وفى هـذا الصـدد قضـت المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بأنـه "...  

هـذه المحكمــة أن قــوام منازعـة التنفیــذ أن یكــون تنفیــذ الحكـم القضــائى لــم یـتم وفقــاً لطبیعتــه، وعلــى 

ضوء الأصل فیه، بل اعترضته عوائق قانونیة تحول قانوناً دون اكتمال مـداه، وتعطـل بالتـالى أو 

دون نقصـان، ومـن ثـم تكـون عوائـق تقید اتصال حلقاتـه وتضـاممها بمـا یعرقـل جریـان آثـاره كاملـة 

التنفیذ القانونیة هى ذاتها موضوع منازعة التنفیذ، تلك الخصومة التـى تتـوخى فـى غایتهـا النهائیـة 

إنهاء الآثار القانونیة المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة علیها، ولا یكـون ذلـك 

لعــودة بالتنفیــذ إلــى حالتــه الســابقة، علــى نشـــوئها. إلا بإســقاط مســبباتها وإعــدام وجودهــا لضــمان ا

وكلما كان التنفیذ متعلقـاً بحكـم صـادر فـى دعـوى دسـتوریة، فـإن حقیقـة مضـمونه، ونطـاق القواعـد 

القانونیة التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جمیعها شكل التنفیذ، وتبلور صورته 

زمــاً لضــمان فعالیتــه. بیــد أن تــدخل المحكمــة الدســتوریة العلیــا الإجمالیــة، وتعــین كــذلك مــا یكــون لا

 –لإزالة عوائق التنفیذ التـى تعتـرض أحكامهـا، إنمـا یفتـرض أمـرین أولهمـا: أن تكـون هـذه العوائـق 

ـــالنظر إلـــى نتائجهـــا ـــذاً صـــحیحاً مكـــتملاً أو  -ســـواء بطبیعتهـــا أم ب ـــة دون تنفیـــذ أحكامهـــا تنفی حائل

: أن یكــون إسـنادها إلــى تلــك الحكــام وربطهــا منطقیـاً بهــا ممكنــاً، فــإذا لــم متعدیـة لنطاقهــا، وثانیهمــا

تكـــن لهـــا بهـــا صـــلة، فـــإن خصـــومة التنفیـــذ لا تقـــوم بتلـــك العوائـــق بـــل تعتبـــر غریبـــة عنهـــا منافیـــة 

  . )٢( لحقیقتها وموضوعها...."

                                                           
  . ٥٢١د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص  )١(

، ٢/٨/٢٠١٢ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٣٣لسنة  ١١حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم  )٢(

  السابق الإشارة إلیه. 



٥٧٤ 
 

  ویتضح من هذا الحكم ما یلى:   

یا فى الدعوى الدسـتوریة قـد تعترضـه أن تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العل -١

عوائــق تحــول دون اكتمــال مــداه. وهــذه العوائــق قــد تكــون عمــل تشــریعى، أو قــرار إدارى، 

  أو حكم قضائى. 

 : )١(أن هناك عدة شروط یجب أن تتوافر فى هذه العوائق هى -٢

فیــذ قــد حالــت فعــلاً دون تن -ســواء بطبیعتهــا أم بــالنظر إلــى نتائجهــا –أن تكــون العوائــق  -أ

الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة أو من شـأنها أن تحـول 

  دون تنفیذ هذه الأحكام تنفیذاً صحیحاً مكتملاً أو متعدیة لنطاقها. 

فیجــب أن تكــون تلــك العوائــق قــد حالــت قانونــاً دون اكتمــال مــدى هــذه الأحكــام، وتعطــل   

  ممها بما یعرقل جریان آثارها كاملة دون نقصان. بالتالى اتصال حلقاتها وتضا

أن تكـون العوائـق لاحقــة علـى صـدور الحكــم الصـادر مـن المحكمــة الدسـتوریة العلیـا فــى  -ب

  : )٢(الدعوى الدستوریة (أى الحكم المتنازع فى تنفیذه) ویرجع ذلك إلى ما یلى

ضــــمن أوجــــه الــــدفاع التــــى  أولاً: أن الأســــباب القانونیــــة الســــابقة علــــى صــــدور الحكــــم قــــد أدرجــــت

محصتها المحكمة الدسـتوریة العلیـا وقالـت كلمتهـا بشـأنها، وعلـى فـرض أن المـدعى لـم یـدفع بهـذه 

الأســباب قبــل صــدور الحكــم، فــإن القاضــى الدســتورى بمالــه مــن ســلطة تجــاوز نطــاق الخصــومة 

اب الشـكلیة منهـا والتى تفرضها الطبیعة العینیة للدعوى الدستوریة قد جال ببصره فـى جمیـع الأسـب

  والموضوعیة. 

ثانیاً: أضف إلى ذلك، أنه لو افترضنا بأن للمدعى الحق بأن یؤسس دعوى المنازعة على أسباب 

قانونیــة ســابقة علــى إصــدار الحكــم، لكنــا بصــدد طعــن فــى الحكــم الصــادر فــى الــدعوى الدســتوریة، 

                                                                                                                                                                      

ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ٣١لسنة  ٥وأنظر أیضاً: حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

ق "منازعة تنفیذ"،  ٢٧لسنة  ٢، السابق الإشارة إلیه.، حكم المحكمة الدستوریة فى الدعوى رقم ٢/١/٢٠١١

ق  ٢٦لسنة  ١، السابق الإشارة إلیه.، حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٦/٢/٢٠١١جلسة 

، السابق الإشارة إلیه.، حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢/١٢/٢٠٠٧"منازعة تنفیذ"، جلسة 

حكمة الدستوریة العلیا ، السابق الإشارة إلیه.، حكم الم١٤/١/٢٠٠٧ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ٢٦لسنة  ٥

  . السابق الإشارة إلیه. ١٩/٦/٢٠٠٠٧ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ١٤لسنة  ٧فى الدعوى رقم 

  أنظر:  )١(

وما بعدها.، د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص  ٥٢٠د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص 

  رة إلیه. وما بعدها.، أ. أحمد عادل: المرجع السابق الإشا ١٠٩٦

  . ٥٢٦د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص  )٢(



٥٧٥ 
 

 ١٩٧٩لسنة  ٤٨ة العلیا رقم من قانون المحكمة الدستوری ٤٨وهذا ما یخالف ما تقضى به المادة 

  بأن أحكامها نهائیة وغیر قابلة للطعن فیها. 

من هـذا المنطلـق لا یجـوز أن یؤسـس المـدعى دعـواه علـى أسـاس أن الحكـم المـراد تنفیـذه   

باطــل لعیــب فــى الإجــراءات أو لعیــب موضــوعى، حتــى لــو أبــان للمحكمــة الدســتوریة العلیــا صــحة 

تأسیســاً علـى أن الحكـم الصــادر نهـائى وغیـر قابــل للطعـن فیــه،  السـند الـذى بنیــت علیـه المنازعـة،

وأن منازعـــة التنفیـــذ لـــو تـــم قبولهـــا لاعتبـــر طعنـــاً فـــى الحكـــم وهـــذا لا یجـــوز وفقـــاً لقـــانون المحكمـــة 

  الدستوریة العلیا. 

وفـــى هـــذا الصـــدد قضـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بأنـــه "وحیـــث إن الأســـباب التـــى أقـــام   

مـن قـانون المحكمـة  ٥٠للمنازعة الماثلة بأنها منازعة تنفیذ مما عنته المادة  علیها المدعى وصفه

 ١٧لســـنة  ٣٩والتـــى تخلـــص فـــى أن قضـــاء هـــذه المحكمـــة فـــى الـــدعوى رقـــم  –الدســـتوریة العلیـــا 

قضـــائیة "دســـتوریة" قـــد شـــابه الـــبطلان وغـــدا فاقـــداً حجیتـــه لعـــدم عرضـــه وقـــائع الـــدعوى وطلبـــات 

هرى ودفوعهم وخلوه من الرد على ما أبداه المدعى من أسباب طعناً الخصوم وموجز دفاعهم الجو 

لا تشكل عقبة طرأت بعـد صـدور الحكـم،  -١٩٧٢لسنة  ٤٦على قرار رئیس الجمهوریة بالقانون 

كــان مــن شــأنها أن تــؤثر فــى صــحة التنفیــذ أو مــداه، بــل لا تعــدو أن تكــون منازعــة مــن جانبــه فــى 

ا قضـاء المحكمــة فـى الــدعوى المـذكورة، ممــا ینحـل إلــى طعـن فــى الـدعائم القانونیـة التــى قـام علیهــ

مــن قــانون هــذه المحكمــة التــى تقضــى بــأن أحكــام المحكمــة وقراراتهــا  ٤٨حكمهــا بالمخالفــة للمــادة 

  . )١(نهائیة وغیر قابلة للطعن"

ویتضــح مــن هــذا الحكــم أن المحكمــة الدســتوریة العلیــا قــد اعتبــرت أن الأســباب التــى أقــام   

لسـنة  ٤٨مـن قانونهـا رقـم  ٥٠لمدعى وصفه للمنازعة بأنها منازعة تنفیـذ ممـا عنتـه المـادة علیها ا

لا تشــكل عقبــة طــرأت بعــد صــدور الحكــم، كــان مــن شــأنها أن تــؤثر فــى صــحة التنفیــذ أو  ١٩٧٩

مداه، بل لا تعدو أن تكون منازعة من جانبه فى الدعائم القانونیة التى قام علیها قضـاء المحكمـة 

قضـــائیة "دســتوریة"، ممـــا ینحــل إلـــى طعــن فـــى حكمهــا بالمخالفـــة  ١٧لســنة  ٣٩وى رقـــم فــى الــدع

  من قانونها التى تقضى بأن أحكامها وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن.  ٤٨للمادة 

ویتضــح مــن هــذا أن دعــوى المنازعــة فــى تنفیــذ الأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة   

یجب أن تكون مؤسسة على أسباب قانونیة لاحقة علـى إصـدار هـذه العلیا فى الدعاوى الدستوریة 

  الأحكام. 

                                                           
، ١/٨/١٩٩٩ق "منازعة التنفیذ"، جلسة ٢٠لسنة  ١حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم  )١(

  .١١٨٧المجموعة، الجزء التاسع، المجلد الأول، ص 



٥٧٦ 
 

فإذا كانت الأسباب القانونیة التى تقام أو تؤسس علیها دعوى المنازعة فـى تنفیـذ الأحكـام   

الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعاوى الدســتوریة ســابقة علــى صــدور هــذه الأحكــام 

شأنها أن تؤثر فـى صـحة تنفیـذها أو مـداها، بـل لا تعـدو أن تكـون طعنـاً فإنها لا تشكل عقبة من 

 ٤٨مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا رقـم  ٤٨فى تلك الأحكام بالمخالفة لما تقضى بـه المـادة 

  والتى تنص على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن".  ١٩٤٩سنة 

طاقاً بمسائل تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیـا فـى أن تكون العوائق محددة ن -ج

ولیس اتصالاً بما تمخض عنه من قضـاء ومـا تأسـس علیـه مـن دعـائم، فـإن  –الدعوى الدستوریة 

ـــق الأمـــر بمنازعـــة فـــى قضـــاء الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى الـــدعوى  -تعل

ـــاً فـــى هـــذا الحكـــم بالمخالفـــة للقواعـــد ودعائمـــه ولـــیس تنفیـــذه،  –الدســـتوریة  كـــان فـــى حقیقتـــه طعن

، والتــى نصـت علیهــا المــادة )١(الخاصـة بعــدم قابلیـة ذلــك الحكــم الدسـتورى للطعــن بــأى طریـق كــان

  . ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٤٨

حكـم الصـادر فـى أن یكون هناك ارتباط بین العوائق القانونیـة اللاحقـة علـى صـدور ال -د  

الدعوى الدستوریة ومضمون هذا الحكم أو ارتبـاط بـین هـذه العوائـق ونطـاق القواعـد القانونیـة التـى 

تضمنها الحكم، فإذا كانت هذه العوائق لیس من شأنها أن تحول دون تنفیـذ الحكـم تنفیـذاً صـحیحاً 

یتعــین القضــاء بعــد مكــتملاً، فــإن دعــوى المنازعــة تضــحى غیــر قائمــة علــى أســاس ســلیم وبالتــالى 

  . )٢(قبولها

فیجب أن یكون إسـناد عوائـق التنفیـذ إلـى الأحكـام الصـادرة مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا   

فى الدعاوى الدستوریة وربطها منطقیاً بها ممكناً، فإن لم تكن لها بهـا صـلة، فـإن خصـومة التنفیـذ 

  یقتها وموضوعها. ، بل تعتبر غریبة عنها منافیة لحق)٣(لا تقوم بتلك العوائق

الصـادر  –فعوائق التنفیذ یجب أن تكـون متعلقـة بمـا یتصـل ویـرتبط منطقیـاً بمحـل الحكـم   

ومضـــمونه، فـــلا یكـــون منهـــا مـــا یتصـــل  -مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى الـــدعوى الدســـتوریة

فـى  بمسائل لم یتضمنها الحكـم ولـم یتعـرض لهـا، ویكـون النعـى علیهـا فـى مثـل هـذه الحالـة مـنحلاً 

  . )٤(حقیقته إلى منازعتها بدعوى أصلیة بعدم الدستوریة مما لا یجوز قبوله

، ٧/٥/١٩٩٤ومن تطبیقات ذلك فى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا حكمها الصادر فى   

حیث نعى المدعى على بعض القوانین والقرارات الصادرة تنفیذاً لها كونها تمثـل عائقـاً حـائلاً دون 
                                                           

  . ١٠٩٩د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص  )١(

  . ٥٢٧عید سید: المرجع السابق، ص د. رفعت  )٢(

  أ. أحمد عادل: المرجع السابق الإشارة إلیه.   )٣(

  . ١٠٩٩د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص  )٤(



٥٧٧ 
 

ق "دســــتوریة" فــــى ٩لســــنة  ٣٧كمــــة الدســــتوریة العلیــــا الصــــادر فــــى القضــــیة رقــــم تنفیــــذ حكــــم المح

، ببطلان تكوین مجلس الشعب تبعاً لعدم دستوریة النصوص التشـریعیة التـى جـرى ١٩/٥/١٩٩٠

انتخابـــه علـــى أساســـها، ولكـــن المحكمـــة، بعـــد عرضـــها للمبـــادئ العامـــة فـــى شـــأن منـــاط ومقومـــات 

مدعى وإن ستر دعواه بوصف منازعة تنفیذ، إلا أنهـا فـى حقیقتهـا منازعة التنفیذ، انتهت إلى أن ال

، وتــتلخص وقــائع الــدعوى )١(لیســت كــذلك وإنمــا دعــوى أصــلیة بعــدم الدســتوریة ممــا لا یجــوز قبولــه

فى أن المدعى كان قد اعتزم ترشیح نفسـه لانتخابـات مجلـس الشـعب عـن دائـرة قسـم الخلیفـة. بیـد 

 ٧٣بتعــدیل بعـض أحكــام القــانون رقــم  ١٩٩٠لســنة  ٢٠٢ن رقــم أن قـرار رئــیس الجمهوریــة بالقـانو 

بتنظــیم مباشــرة الحقــوق السیاســیة، لــم یخضــع عملیــة الاقتــراع لإشــراف القضــاء، وإذا  ١٩٥٦لســنة 

 ٣٨بتعدیل بعض أحكـام القـانون رقـم  ١٩٩٠لسنة  ٢٠١كان هذان القانونان، وكذلك القانون رقم 

بشـــأن حالـــة الطـــوارئ،  ١٩٥٨لســـنة  ١٦٢ن رقـــم فـــى شـــأن مجلـــس الشـــعب، والقـــانو  ١٩٧٢لســـنة 

بمـد حالـة الطـوارئ، وقـرارات وزیـر الداخلیـة المنفـذة لهـا،  ١٩٨٨لسنة  ١١٦والقرار الجمهورى رقم 

تمثــل جمیعهــا عقبــات مادیــة فــى ســبیل تنفیــذ المبــادئ الدســتوریة التــى أعتنقهــا الحكــم الصــادر مــن 

ســتوریة. وبنــاء علیــه أقــام المــدعى منازعــة قضــائیة د ٩لســنة  ٣٧هــذه المحكمــة فــى القضــیة رقــم 

  التنفیذ بطلب الاستمرار فى تنفیذ ذلك الحكم تنفیذاً شاملاً. 

وفى حكمها الصادر فى الدعوى "دعوى منازعـة التنفیـذ" قضـت المحكمـة الدسـتوریة العلیـا   

بأنـه "متـى كـان مـا تقـدم، وكـان البـین مـن مـدونات الحكـم الصـادر عـن المحكمـة  ٧/٥/١٩٩٤فى 

ـــدعوى رقـــم  ـــا فـــى ال قضـــائیة "دســـتوریة" توكیـــدها أن حقـــى الانتخـــاب  ٩لســـنة  ٣٧الدســـتوریة العلی

والترشـیح حقــان متكـاملان لا تقــوم الحیـاة النیابیــة بـدون أیهمــا، ولا تتحقـق للســیادة الشـعبیة أبعادهــا 

صـفهما الكاملة إذا هما أفرغا من المضمون الذى یكفل ممارستهما بصورة جدیـة وفعالـة، وأنهمـا بو 

هــذا لازمــان لزومــاً حتمیــاً لإعمــال الدیمقراطیــة فــى محتواهــا المقــرر دســتوریاً، ولضــمان أن تكــون 

المجالس النیابیة كاشفة فى حقیقتها عن الإرادة الشعبیة، ومعبرة عنها تعبیراً صادقاً. وانطلاقـاً مـن 

ها فى الـدعوى المشـار الأبعاد التى حددتها المحكمة الدستوریة العلیا، لهذین الحقین، خلص قضاؤ 

 ٣٨إلیها، بعد استعراضها للنظام الانتخابى الذى تضـمنته المـادة الخامسـة مكـرراً مـن القـانون رقـم 

إلـى إخـلال هـذا  – ١٩٨٦لسـنة  ١٨٨فى شأن مجلس الشعب المعـدل بالقـانون رقـم  ١٩٧٢لسنة 

س مـن تكـافؤ الفـرص، النظام الانتخابى بحق المستقلین فى الترشیح على قدم المساواة، وعلى أسا

مـــع بـــاقى المرشـــحین مـــن المنتمـــین إلـــى الأحـــزاب السیاســـیة إخـــلالاً أدى إلـــى التمییـــز بـــین هـــاتین 

الفئتین فى المعاملة القانونیة وفى الفرص المتاحة للفوز بالعضویة، وآل بالتالى إلى بطلان تكوین 

ا تقـــدم، وكانـــت منـــذ انتخابـــه. متـــى كـــان مـــ -المطعـــون علیـــه فـــى تلـــك الـــدعوى -مجلـــس الشـــعب

                                                           
  .  ٢هامش ١٠٩٩أنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص  )١(



٥٧٨ 
 

المحكمة الدستوریة العلیا قد رتبت على حكمها بعدم دسـتوریة نـص المـادة الخامسـة مكـرراً المشـار 

إلیه، انعدام هذا النص، وإبطال العمل به فیما قرره من أن "یكون لكـل دائـرة انتخابیـة عضـو واحـد 

رة عن طریـق الانتخـاب عن طریق الانتخاب الفردى، ویكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلین للدائ

بــالقوائم الحزبیــة"، فــإن حكمهــا هــذا یكــون مرتبطــاً بــالتنظیم الانتخــابى الــذى كــان مطعونــاً علیــه فــى 

تلك الدعوى، محدداً فى هذا الإطار، ولا یتصور أن ترد عوائق التنفیذ على غیر هـذا المحـل، بمـا 

فـى تلـك العوائـق التـى یكـون مـن مؤداه أن أیة منازعة متعلقة بتنفیذ ذلك الحكم، یجب أن تنحصر 

شــأنها إحیــاء المجلــس النیــابى، الــذى قــرر الحكــم المشــار إلیــه بطــلان تكوینــه منــذ انتخابــه، ترتیبــاً 

على بطلان التنظیم الانتخابى الذى قام علیه، فإذا كان الأمر منصرفاً إلى تنظیم انتخـابى جدیـد، 

بطلان، فـإن قضـاء المحكمـة الدسـتوریة انبنى علیـه مجلـس نیـابى آخـر، غیـر المجلـس المـدموغ بـال

قضائیة "دستوریة" لا یمتد إلیه، ولا تعتبر عقبة فى تنفیذه، تلك  ٩لسنة  ٣٧العلیا فى الدعوى رقم 

القوانین التى رسم بها المشرع حـدود هـذا التنظـیم الانتخـابى الجدیـد، بـل تظـل قائمـة ونافـذة، مـا لـم 

للدســـتور، إذا مـــا طعـــن فیهـــا أمامهـــا وفقـــاً للأوضـــاع تقـــض المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بمخالفتهـــا 

لســنة  ٢٠١المقــررة قانونــاً. وحیــث إنــه متــى كــان ذلــك، وكــان قــرار رئــیس الجمهوریــة بالقــانون رقــم 

فـى شـأن مجلـس الشـعب، وكـذلك قـرار  ١٩٧٢لسـنة  ٣٨بتعدیل بعض أحكام القانون رقـم  ١٩٩٠

لســـنة  ٧٣ل بعـــض أحكـــام القـــانون رقـــم بتعـــدی ١٩٩٠لســـنة  ٢٠٢رئـــیس الجمهوریـــة بالقـــانون رقـــم 

 ١٩٩٠لسـنة  ٢٠٦بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، وقرار رئیس الجمهوریة بالقـانون رقـم  ١٩٥٦

فى شأن تحدید الدوائر الانتخابیة لمجلس الشعب، لا شأن لها جمیعـاً بـذلك المجلـس النیـابى الـذى 

قضائیة "دستوریة" المشـار إلیهـا، ولا  ٩ة لسن ٣٧أبطلته المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم 

تعوق بالتـالى تنفیـذ ذلـك الحكـم فـى خصـوص مـا قضـى بـه، ولا تحـول مـن ثـم، دون جریـان آثـاره، 

مـن قانونهـا لا تتنـاول تلـك  ٥٠فإن ولایة المحكمة الدسـتوریة العلیـا المخولـة لهـا وفقـاً لـنص المـادة 

ار منازعـة التنفیـذ التـى تنظمهـا هـذه المـادة .... فى إطـ -بالتالى –التشریعات، ولا یدخل إسقاطها 

، ١٩٩٠لسـنة  ٢٠٢، ١٩٩٠لسـنة  ٢٠١وحیث إنه متى كان ذلك، وكانت القرارات بقـوانین أرقـام 

وكذا قرارات وزیر الداخلیة الصادرة تنفیذاً لها، بالإضافة إلـى  -المشار إلیها – ١٩٩٠لسنة  ٢٠٦

لا تندرج جمیعها تحـت عوائـق التنفیـذ التـى  –وارئ بشأن حالة الط ١٩٥٨لسنة  ١٦٢القانون رقم 

-قضـائیة "دسـتوریة    ٩لسنة  ٣٧تعترض إنفاذ قضاء المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

فــإن النعــى علیهــا بمخالفتهــا للدســتور، یــؤول إلــى طعــن علیهــا عــن  -علــى التفصــیل الســالف إیــراده

  . )١(مام المحكمة الدستوریة"طریق الدعوى الأصلیة التى لا یجوز قبولها أ

                                                           
، ٧/٥/١٩٩٤ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ١٢لسنة  ٦حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم  )١(

  وما بعدها.  ٨٣١، ص ٦المجموعة، الجزء السادس، قاعدة 



٥٧٩ 
 

لسـنة  ١٢٧٢٧كما قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأن "الحكـم الصـادر فـى الـدعوى رقـم   

 ١٥٣١٨مدنى كلى جنوب القاهرة والمؤید استئنافیاً بالحكم الصادر فى الاستئنافین رقمى  ٢٠٠٠

یهــــا الحكــــم للأســــباب ذاتهــــا التــــى قــــام عل ٢٢/٥/٢٠٠٣قضــــائیة بجلســــة  ١١٩لســــنة  ١٥٣٣٨و 

) مــن قـانون التخطــیط العمرانــى والـذى كــان موضــوع ٢٤المسـتأنف، لــم یؤسـس علــى نــص المـادة (

قضــائیة "دســتوریة" والتــى قضــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا  ١٨لســنة  ٥٥الطعــن فــى القضــیة رقــم 

برفض الـدعوى طعنـاً علیـه لاتفـاق الـنص المطعـون علیـه وأحكـام الدسـتور،  ٢٢/٣/١٩٩٧بجلسة 

ا أســس حكــم محكمــة جنــوب القــاهرة المشــار إلیــه علــى أن الشــروط البنائیــة التــى أنشــأت عــام وإنمــ

قد انتهت بعد استعمالها مدة خمـس عشـرة سـنة قبـل صـدور قـانون التخطـیط العمرانـى رقـم  ١٩٦٠

، وأن صــدور ذلــك القـــانون لا یغیــر فــى المراكــز القانونیـــة التــى انتهــت فعــلاً قبـــل ١٩٨٢لســنة  ٣

م فلا یوجد رابطة منطقیة بین كل من الحكمین المذكورین، إذا أن مبنى كل منهمـا صدوره، ومن ث

مــدنى كلــى جنــوب  ٢٠٠٠لســنة  ١٢٧٢٧یختلــف عــن الآخــر، فــالحكم الصــادر فــى الــدعوى رقــم 

القاهرة قضى بانتهاء الشروط البنائیة الخاصة بالأراضى محل تلك الدعوى لعدم اسـتعمالها بالمـدة 

ــــت قبــــل صــــدور قــــانون التخطــــیط  ١٠٢٧التــــى قررتهــــا المــــادة  مــــن القــــانون المــــدنى والتــــى اكتمل

) من قـانون التخطـیط العمرانـى ٢٤العمرانى، والنزول على هذا القضاء لا یتعارض ونص المادة (

قضـــائیة "دســتوریة" والتـــى یتنــاول حكمهـــا حقــوق الارتفـــاق  ١٨لســنة  ٥٥موضــوع القضــیة رقـــم  –

) ٢٤تبـرت المحكمـة الدسـتوریة العلیـا أنهـا تنقلـب بـنص المـادة (القائمة فعلاً وقت صدوره والتـى اع

المشـــار إلیهـــا إلـــى قیـــود بنائیـــة مـــن نـــوع القیـــود التـــى تضـــمنتها القـــوانین واللـــوائح التـــى تـــنظم هـــذا 

الموضــوع، وأنهــا تنســلخ عــن صــفتها كحقــوق ارتفــاق وتنــدرج تحــت القیــود القانونیــة التــى یقتضــیها 

لازماً. متى كان ما  -عند مخالفتها –ویكون الحمل على تنفیذها عیناً التنظیم العام لحق الملكیة، 

مـدنى كلـى جنـوب القـاهرة بجلسـة  ٢٠٠٠لسـنة  ١٢٧٢٧تقدم فإن الحكم الصادر فى الدعوى رقـم 

لسـنة  ١٥٣٣٨و  ١٥٣١٨المؤید اسـتئنافیاً بـالحكم الصـادر فـى الاسـتئنافین رقمـى  ٢٣/٩/٢٠٠٢

 ٥٥ یعد عقبـة فـى تنفیـذ الحكـم الصـادر فـى القضـیة رقـم لا ٢٢/٥/٢٠٠٣"قضائیة" بجلسة  ١١٩

، ممــا یتعــین معــه القضــاء بعــدم قبــول الــدعوى ٢٥/٣/١٩٩٧قضــائیة "دســتوریة" بجلســة  ١٨لســنة 

  . )١(الماثلة"

                                                                                                                                                                      

  وما بعدها.  ٥٢٧وأنظر: د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص 

. مشار ٦/٧/٢٠٠٨ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ٢٨لسنة  ٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم  )١(

هامش  ٥٢٩د. رفعت عید سید: الوجیز فى الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص  إلى هذا الحكم بمؤلف:

١  .  



٥٨٠ 
 

ویتضح من هذین الحكمین أن عوائق التنفیذ لم تكن مرتبطة ارتباطاً منطقیاً بمحل الحكـم   

علیا فى الدعوى الدستوریة، ولم تكـن لهـا بـه صـله، ومـن ثـم فـإن الصادر من المحكمة الدستوریة ال

خصومة التنفیذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غریبة عنها منافیة لحقیقتها وموضوعها، وبالتالى 

فـــإن دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ تصـــبح غیـــر قائمـــة علـــى أســـاس ســـلیم، وعلـــى ذلـــك قضـــت المحكمـــة 

  قین بعدم قبول دعوى منازعة التنفیذ. الدستوریة العلیا فى الحكمین الساب

أن الغایة النهائیة من منازعة التنفیذ هـى إنهـاء الآثـار القانونیـة المصـاحبة لعوائـق التنفیـذ، أو  -٣

الناشـــئة عنهـــا، أو المترتبـــة علیهـــا، ولا یكـــون ذلـــك إلا بإســـقاط مســـبباتها وإعـــدام وجودهـــا لضـــمان 

  وئها. العودة بالتنفیذ إلى حالته السابقة على نش

فتلك المنازعة "تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثـار المصـاحبة لتلـك العوائـق، أو الناشـئة   

عنها، أو المترتبة علیها، ولا یكون ذلـك إلا بإسـقاطها وإعـدام وجودهـا لضـمان العـودة بالتنفیـذ إلـى 

  . )١(حالته السابقة على نشوئها"

الدستوریة العلیا لهدم عوائق التنفیـذ التـى  فبلوغ هذه الغایة هى إذن داعى "تدخل المحكمة  

تعترض أحكامها، وتنال من جریان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین جمیعهم 

  . )٢(ودون تمییز"

ـــاً    وعلـــى ذلـــك، وبعـــد أن بینـــا الشـــروط التـــى یجـــب توافرهـــا فـــى العوائـــق التـــى تحـــول قانون

الصــــادر مــــن المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا فــــى الــــدعوى  بمضــــمونها أو أبعادهــــا دون تنفیــــذ الحكــــم

الدستوریة أو دون اكتمال مداه، والغایة من منازعة التنفیذ فى هـذا الحكـم، فـإن التسـاؤل یثـور عـن 

  صور هذه العوائق؟ 

فى الواقع أن تلك العوائق قد تكون عمل تشریعى، أو قرار إدارى، أو حكم قضـائى. وهـذا   

  ما سوف نبینه. 

  لك فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، نتناول فیها تلك العوائق: وعلى ذ  

  العمل التشریعى.  المبحث الأول:

  القرار الإدارى.  المبحث الثانى:

  الحكم القضائى.  المبحث الثالث:

                                                           
، ٤/٨/٢٠٠١ق "منازعة تنفیذ" جلسة  ٢١لسنة  ٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم )١(

  .١٣٠٥المجموعة، الجزء التاسع، ص 

، السابق ١/٨/١٩٩٩نازعة تنفیذ"، جلسة ق "م٢٠لسنة  ١حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم )٢(

  الإشارة إلیه.  

  . ١١٠٤وأنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص 
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  المبحث الأول

  العمل التشریعى

فـــإن  ١٩٧٩لســـنة  ٤٨مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا رقـــم  ٤٩وفقـــاً لـــنص المـــادة   

  "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستوریة وقراراتها بالتفسیر ملزمة لجمیع سلطات الدولة وللكافة". 

علـى أن  ٢٠١٤من الدستور المصـرى الحـالى الصـادر فـى ینـایر  ١٩٥كما تنص المادة   

، وهـى ملزمـة "تنشر فى الجریدة الرسمیة الأحكام والقـرارات الصـادرة مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا

  للكافة وجمیع سلطات الدولة، وتكون لها حجیة مطلقة بالنسبة لهم......".

وعلــى ذلــك فــإن الأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعاوى الدســتوریة   

تكــون ملزمــة لكافــة الســلطات فــى الدولــة ســواء فــى ذلــك الســلطة التشــریعیة أو الســلطة التنفیذیــة أو 

ضــائیة، ولكافــة الأفــراد ســواء طبیعیــین أو اعتبــاریین، وتكــون لهــا حجیــة مطلقــة بالنســبة الســلطة الق

  لهم. 

وهنــا یثــور التســاؤل عمــا إذا كــان مــن المتصــور أن یشــكل العمــل التشــریعى الصــادر مــن   

 –السلطة التشریعیة، فى صورة قوانین، أو الصادر من السلطة التنفیذیة فى صورة قرارات بقوانین 

أو فــى صــورة لــوائح عادیــة حلــت محــل نــص  -ت التــى یمنحهــا الدســتور هــذه الســلطةفــى الحــالا

  تشریعى تم القضاء بعدم دستوریته؟ 

ــــدعوى    فــــى الواقــــع أن القاعــــدة أن الســــلطة التشــــریعیة تقــــوم تنفیــــذ الحكــــم الصــــادر فــــى ال

وجــد ســلطة الدســتوریة اختیــاراً، وأنــه ینبغــى الاعتمــاد علــى حســن نیتهــا فــى هــذا المجــال، لأنــه لا ت

  . )١(تستطیع إجبارها على تقدیم ولاء الطاعة للمحكمة الدستوریة العلیا

فإذا كان الحكم برفض الدعوى الدستوریة، أى بدسـتوریة القـانون فـإن هـذا لا یفـرض علـى   

السـلطة التشــریعیة الإبقـاء علــى هــذا القـانون فــى الترسـانة التشــریعیة للدولــة، فـرغم الحكــم بدســتوریة 

لا أنــه یجــوز للبرلمــان أن یلغــى هــذا القــانون أو یعدلــه وفقــاً لســلطته التقدیریــة فــى البحــث القــانون، إ

  . )٢(عن الصالح العام

وانسجاماً مع ذلك، فإن الحكم الصادر بدستوریة النص القانونى محل الطعن یقتصر أثـره   

المحكمـة  على هذا النص دون أن یمتد إلـى غیـر ذلـك مـن النصـوص التشـریعیة التـى لـم تقـل فیهـا

                                                           
  .  ٤٩٤د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص  )١(

  .  ٤٩٤د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص  )٢(
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، حتـــى ولـــو كانـــت مرتبطـــة بـــالنص التشـــریعى محـــل الطعـــن طالمـــا أن )١(الدســـتوریة العلیـــا كلمتهـــا

  . )٢(المحكمة لم تستوضح هذا الارتباط ولم تفصل فیه أو فى أثره

فعلــى البرلمــان أن  -أو نــص مــن نصوصــه –أمــا إذا كــان الحكــم بعــدم دســتوریة القــانون   

ستور، وهذا الإلغاء أو التعدیل یتعین على البرلمان أن یشرع فیـه یلغیه أو یعدله حتى یتفق مع الد

مـــن وقـــت نشـــر الحكـــم فـــى الجریـــدة الرســـمیة، فهـــذا الحكـــم الصـــادر بعـــدم الدســـتوریة یفـــرض علـــى 

المحكـوم بعـدم دسـتوریته مـن ناحیـة، وإصـدار قـانون  -أو الـنص –البرلمان التدخل لإلغاء القانون 

فراغـاً  -عـادة –إلى أن الحكـم بعـدم دسـتوریته، وهـو مـا یخلـق  جدید من ناحیة أخرى، ویرجع ذلك

  . )٣(تشریعیاً یجب على البرلمان ملئه

وإذا كان البرلمان ملزم بأن یُخرج من حلبة القانون الوضعى للدولة القانون المحكوم بعـدم   

أن  دســـتوریته فـــور نشـــر الحكـــم فـــى الجریـــدة الرســـمیة، فإنـــه غیـــر ملـــزم بمیعـــاد محـــدد یتعـــین علیـــه

یصدر خلاله القانون الجدید، فالبرلمان یتعین منحه مدة معقولة حتى یتدبر أمره ویتخذ الإجراءات 

مـا یكفـل عـدم وقوعـه فــى دوامـة عـدم الدسـتوریة مـرة أخــرى، إلا أنـه یجـب ألا یتراخـى البرلمـان فــى 

جدیــد، فــإن إصــدار هــذا القــانون أكثــر مــن الوقــت الــلازم. والــى أن یصــدر البرلمــان هــذا القــانون ال

القــانون الــذى كــان معمــولاً بــه قبــل القــانون الــذى حكــم بعــدم دســتوریته یتــولى تنظــیم المســألة محــل 

، وهــذا مــا قررتــه المحكمــة الدســتوریة العلیــا بقولهــا: "وحیــث إن إلغــاء المشــرع لنصــوص )٤(الدراســة

قــاً للدسـتور، فــإذا قانونیـة بــذاتها، یفتـرض أن یكــون التنظـیم التشــریعى الصـادر بإلغائهــا صـحیحاً وف

تقــرر بقضــاء مــن هــذه المحكمــة بطــلان هــذا التنظــیم بكامــل أجزائــه، اعتبــر أثــره منعــدماً فــى شــأن 

  . )٥(النصوص الذى عطل سریانها، فلا یزول وجودها"

أما إذا كانت المسألة غیـر خاضـعة لتنظـیم سـابق، فـإن سـكوت المشـرع عـن تنظیمهـا بعـد   

ـــى الحكـــم بعـــدم دســـتوریة القـــانون المـــن ظم لهـــا یـــدفعنا إلـــى اســـتدعاء القواعـــد الخاصـــة بالرقابـــة عل

الامتنــاع، حیــث یمكــن تصــور أن یكــون هنــاك جــزاء یمكــن توقیعــه علــى المشــرع الــذى امتنــع عــن 

، هذا الجزاء یتمثل فى الدعوة المتكررة من قبل القاضى الدستورى للمشـرع -هنا –إصدار القانون 

                                                           
  .  ٤٩٤د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص  )١(

تحى سرور: الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین: لاحقة أم سابقة؟ مجلة الدستوریة، العدد د. أحمد ف )٢(

  .  ٢٨٢، ص ٢٠٠٥الثامن، السنة الثالثة، أكتوبر 

  .  ٤٩٤د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص  )٣(

  .   ٤٩٥، ٤٩٤د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص  )٤(

، ٦/٦/١٩٩٨ق، "دستوریة"، جلسة  ٦لسنة  ٢٨علیا فى الدعوى رقم حكم المحكمة الدستوریة ال )٥(

  .  ١٣٨١المجموعة، الجزء الثامن، ص 



٥٨٣ 
 

سـألة التـى حكـم القاضـى الدسـتورى بعـدم دسـتوریتها، وهـذه بأن یتدخل لإصـدار القـانون المـنظم للم

المطالبة المتكررة مـن قبـل القاضـى الدسـتورى والامتنـاع المتكـرر مـن المشـرع مـن شـأنه أن یظهـر 

البرلمـان أمــام الشــعب بمظهـر المعتــدى علــى حرمــة الدسـتور، ممــا یدفعــه إلـى إصــدار هــذا القــانون 

علـى  -عنـدما اختـار أعضـائه عـن طریـق الانتخـاب –نـه حفظاً لماء وجهه أمام الشعب الـذى ائتم

  . )١(حمایة الدستور وما یتضمنه من أحكام تتعلق بحقوقه وحریاته

ــــا فــــى مصــــر    ــــدعاوى  –وقــــد لجــــأت المحكمــــة الدســــتوریة العلی بمناســــبة نظرهــــا بعــــض ال

ع عــن إلــى دعــوة المشــرع لاســتیفاء الــنقص التشــریعى، وتــارة أخــرى إلــى رقابــة الامتنــا -الدســتوریة

، حیــث ذهبــت إلــى أنــه "وحیــث إن إعمــال المــادة الثانیــة مــن الدســتور بعــد )٢(طریــق غیــر مباشــر

علـــى مـــا تقـــدم بیانـــه، وإن كـــان مـــؤداه إلـــزام المشـــرع باتخـــاذ مبـــادئ الشـــریعة الإســـلامیة  –تعـــدیلها 

المصــدر الرئیســى لمــا یضــعه مــن تشــریعات بعــد التــاریخ الــذى فــرض فیــه هــذا الالتــزام بمــا یترتــب 

إلا أن قصـــر هـــذا الإلـــزام علـــى تلـــك  -علیـــه مـــن اعتبـــاره مخالفـــاَ للدســـتور إذا لـــم یلتـــزم بـــذلك القیـــد

التشریعات لا یعنى إعفاء المشرع من تبعة الإبقاء على التشریعات السابقة رغم ما قد یشـوبها مـن 

لیة تعــارض مــع مبــادئ الشــریعة الإســلامیة، وإنمــا یلقــى علــى عاتقــه مــن الناحیــة السیاســیة مســئو 

المبادرة إلى تنقیة نصوص هذه التشریعات من أیـة مخالفـة للمبـادئ سـالفة الـذكر، تحقیقـاً للاتسـاق 

  . )٣(بینها وبین التشریعات اللاحقة فى وجوب اتفاقها جمیعاً مع هذه المبادئ، وعدم الخروج علیها"

نـاع ویتضح من هذا الحكم أن هناك جزاء أو مسئولیة مـن طبیعـة خاصـة تتناسـب مـع امت  

المشـــرع عـــن اتخـــاذ القـــوانین اللازمـــة لجعـــل الترســـانة التشـــریعیة للدولـــة تتفـــق مـــع مبـــادئ الشـــریعة 

الإســلامیة، وهــذا الجــزاء یتمثــل فــى المســئولیة السیاســیة للمشــرع ممــا یدفعــه إلــى المبــادرة إلــى تنقیــة 

الصـادر عـام مـن الدسـتور الأسـبق  –وتنقیح النصوص القائمة حتى تتفق مع أحكام المادة الثانیة 

  . )٤(القاضیة بأن مبادئ الشریعة الإسلامیة تعد المصدر الرئیسى للتشریع -١٩٧١

وبجانــب هــذه الآلیــة، نجــد أن أغلــب الأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى   

التــى تتعلــق بالرقابــة علــى الامتنــاع تقــر الرقابــة غیــر المباشــرة، وذلــك عــن  –الــدعاوى الدســتوریة 

رقابــة الــنص المطعــون فیــه، بحیــث یصــل القاضــى مــن وراء حكمــه إلــى لفــت انتبــاه المشــرع طریــق 

                                                           
  .  ٤٩٥، ٤٧٠د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص  )١(

  .  ٤٧٢د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص  )٢(

، ٤/٥/١٩٨٥جلسة  ق "دستوریة"، ١لسنة  ٢٠حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم  )٣(

  . ١٩٥المجموعة، الجزء الثالث، ص 

  .  ٤٧٣د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص  )٤(
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، ومن أمثلة هذه الأحكـام، حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى )١(إلى ضرورة سد النقص التشریعى

 -علــى مــا یبــین مــن صــحیفة الــدعوى وســائر الأوراق –، حیــث تــتخلص "الوقــائع )٢(٨/٧/٢٠٠٠

للترشــیح لعضــویة مجلــس الشــعب ثــم أقــام  ٢٣/١٠/١٩٩٠كــان قــد تقــدم فــى  .... فــى أن المــدعى

قضـائیة طالبـاً الحكـم بوقـف تنفیـذ قـرارى  ٤٥لسنة  ٦٦٧أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 

وكـــذا قراراتـــه الصـــادرة تنفیـــذاً لكـــل مـــن قـــرار  ١٩٩٠لســـنة  ٦٠٥٤و ٦٠٣١وزیـــر الداخلیـــة رقمـــى 

لســـنة  ٧٣بتعـــدیل بعـــض أحكـــام القـــانون رقـــم  ١٩٩٠لســـنة  ٢٠٢رئـــیس الجمهوریـــة بالقـــانون رقـــم 

فـى  ١٩٩٠لسـنة  ٢٠٦بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، وقرار رئیس الجمهوریـة بالقـانون  ١٩٥٦

شأن تحدید الدوائر الانتخابیة لمجلس الشـعب، وفـى الموضـوع بإلغـاء هـذه القـرارات، كمـا تضـمنت 

لسـنة  ٧٣من القانون رقـم  ٣٥/٣، ٣٤، ٢٩، ٢٤لمواد صحیفة تلك الدعوى الدفع بعدم دستوریة ا

، والمــادة الأولــى مــن قـــرار ١٩٩٠لســنة  ٢٠٢معــدلاً بقــرار رئــیس الجمهوریــة بالقــانون رقـــم  ٩٥٦

صـرحت  ٢٧/١١/١٩٩٠، والجـدول المرافـق لـه وبجلسـة ١٩٩٠لسـنة  ٢٠٦رئیس الجمهوریة رقـم 

مــــة الدســــتوریة العلیــــا بعــــدم دســــتوریة محكمــــة القضــــاء الإدارى للمــــدعى بإقامــــة دعــــواه أمــــام المحك

مــن  ٣٥، والفقــرة الثالثــة مــن المــادة ٣٤، والمــادة ٢٤الفقــرات الثانیــة والرابعــة والخامســة مــن المــادة 

المشــــار إلیهــــا، فأقــــام الــــدعوى الماثلة.....،وقــــد انتهــــت المحكمــــة  ١٩٥٦لســــنة  ٧٣القــــانون رقــــم 

مـن  ٢٤سـتوریة نـص الفقـرة الثانیـة مـن المـادة الدستوریة العلیا فى هذه الدعوى إلـى الحكـم "بعـدم د

 ١٣قبــل تعدیلــه بالقــانون رقــم  –بتنظــیم مباشــرة الحقــوق السیاســیة  ١٩٥٦لســنة  ٧٣القــانون رقــم 

فیمــا تضــمنه مــن جــواز تعیــین رؤســاء اللجــان الفرعیــة مــن غیــر أعضــاء الهیئــات  -٢٠٠٠لســنة 

من الدستور الأسبق الصادر عام  ٨٨ و ٦٤، ٦٢، ٣، وذلك لمخالفتها لأحكام المواد )٣(القضائیة

أن "یحدد  ٢٠٠٧كانت تقرر قبل تعدیلها عام  -المشار إلیه  –من الدستور  ٨٨. فالمادة ١٩٧١

القــانون الشــروط الواجــب توافرهــا فــى أعضــاء مجلــس الشــعب. ویبــین أحكــام الانتخــاب والاســتفتاء، 

                                                           
  .٤٧٣د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص  )١(

على أن "الإسلام دین  ٢٠١٤تنص المادة الثانیة من الدستور المصرى الحالى الصادر فى ینایر   

  یة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسى للتشریع".   الدولة، واللغة العربیة لغتها الرسم

، ٨/٧/٢٠٠٠ق "دستوریة"، جلسة  ١٣لسنة  ١١حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم )٢(

  .   ٦٦٧المجموعة، الجزء التاسع، ص 

، السابق ٨/٧/٢٠٠٠ق "دستوریة"، جلسة  ١٣لسنة  ١١حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم  )٣(

  الإشارة إلیه.  
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، ظلــت لفتــرة طویلــة خــارج )١(علــى أن یــتم الاقتــراع تحــت إشــراف أعضــاء مــن هیئــة قضــائیة...."

الخدمـــة، بحیــــث كــــان العمــــل یجـــرى علــــى أن یتــــولى القضــــاة رئاســـة اللجــــان العامــــة دون اللجــــان 

                                                           
على النحو  ٨٨أصبح مدلول المادة  ٢٠٠٧عام  - ١٩٧١الأسبق الصادر عام  -بعد تعدیل الدستور  )١(

التالى: "یحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ویبین أحكام الانتخاب والاستفتاء 

ا تتمتع بالاستقلال والحیدة الإشراف على الانتخابات على ویجرى الاقتراع فى یوم واحد، وتتولى لجنة علی

النحو الذى ینظمه القانون. ویبین القانون اختصاصات اللجنة وطریقة تشكیلها وضمانات أعضائها عل أن 

یكون من بین أعضائها أعضاء من هیئة قضائیة حالیین وسابقین. وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف 

على مستوى الدوائر الانتخابیة واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز، على أن على الانتخابات 

تشكل اللجان العامة من أعضاء هیئات قضائیة، وأن یتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقاً 

  للقواعد والإجراءات التى یحددها القانون. 

  . ٢هامش  ٤٧٣، ٤٧٣بق، ص أنظر: د. رفعت عید سید: المرجع السا

تنص على أن  ٢٠١٤من الدستور المصرى الحالى الصادر فى ینایر  ١٠٢الجدیر بالذكر أن المادة   

  "یشكل مجلس النواب من عدد لا یقل عن أربعمائة وخمسین عضواً، ینتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. 

متمتعاً بحقوقه المدنیة والسیاسیة، حاصلاً  ویشترط فى المترشح لعضویة المجلس أن یكون مصریاً،  

على شهادة إتمام التعلیم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنة یوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرین سنة 

  میلادیة. 

ویبین القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسیم الدوائر الانتخابیة، بما یراعى التمثیل   

والمحافظات، والتمثیل المتكافئ للناخبین، ویجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو العادل للسكان، 

  الجمع بأى نسبة بینهما. 

%، ویحدد ٥كما یجوز لرئیس الجمهوریة تعیین عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا یزید عن   

  القانون كیفیة ترشیحهم". 

ى أن "الهیئة الوطنیة للانتخابات هیئة مستقلة، تختص دون غیرها من ذات الدستور عل ٢٠٨وتنص المادة 

بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسیة، والنیابیة، والمحلیة، بدءاً من إعداد قاعدة بیانات الناخبین 

، وتحدیثها، واقتراح تقسیم الدوائر، وتحدید ضوابط الدعایة والتمویل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه

والرقابة علیها، وتیسیر إجراءات تصویت المصریین المقیمین فى الخارج، وغیر ذلك من الإجراءات حتى 

  إعلان النتیجة.

  وذلك كله على النحو الذى ینظمه القانون".  

من ذات الدستور على أن "یقوم على إدارة الهیئة الوطنیة للانتخابات مجلس  ٢٠٩وتنص المادة      

اء ینتدبون ندباً كلیاً بالتساوى من بین نواب رئیس محكمة النقض، ورؤساء محاكم مكون من عشرة أعض

الاستئناف، ونواب رئیس مجلس الدولة، وهیئة قضایا الدولة، والنیابة الإداریة، یختارهم مجلس القضاء 

ویصدر  الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهیئات القضائیة المتقدمة بحسب الأحوال، من غیر أعضائها،
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الفرعیة، تارة بدعوى عدم كفایة أعداد القضاة للإشراف على لجان الانتخابات الفرعیة والعامة فـى 

لا تعنـى إلا  -المشـار إلیهـا  - ٨٨نفس الوقت، وتارة ثانیة بحجة أن كلمة الإشراف الواردة بالمادة 

النظر من مكان عال وهو مـا یتحقـق بتـولى القضـاة رئاسـة اللجـان العامـة فقـط، وتـارة ثالثـة بحجـة 

أن إجـــراء الانتخابـــات علـــى عـــدة مراحـــل للســـماح للقضـــاة بإمكانیـــة الإشـــراف علـــى اللجـــان العامـــة 

هذا الوضع سیق نص الفقرة الثانیـة  الفرعیة من شأنه أن یعطل أعمال الدولة لفترات طویلة، وإزاء

الخــاص بتنظــیم مباشــرة الحقــوق السیاســیة إلــى  ١٩٥٦لســنة  ٧٣مــن القــانون رقــم  ٢٤مــن المــادة 

المحكمــة الدســتوریة العلیــا لتفصــل فــى مــدى دســتوریة مــا تضــمنه مــن جــواز تعیــین رؤســاء اللجــان 

  .)١(الفرعیة من غیر أعضاء الهیئات القضائیة

بعدم دستوریة  ٨/٧/٢٠٠٠لدستوریة العلیا فى حكمها الصادر فى حیث قضت المحكمة ا  

بتنظـــیم مباشــــرة الحقــــوق  ١٩٥٦لســــنة  ٧٣مــــن القـــانون رقــــم  ٢٤نـــص الفقــــرة الثانیــــة مـــن المــــادة 

فیمـــا تضـــمنه مـــن جـــواز تعیـــین رؤســـاء  - ٢٠٠٠لســـنة  ١٣قبـــل تعدیلـــه بالقـــانون رقـــم  -السیاســـیة 

                                                                                                                                                                      

بتعیینهم قرار من رئیس الجمهوریة. ویكون ندبهم للعمل بالهیئة ندباً كلیاً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، 

  وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.

  ویتجدد نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.  

، وذوى الخبرة فى مجال وللهیئة أن تستعین بمن ترى من الشخصیات العامة المستقلة، والمتخصصین

  الانتخابات دون أن یكون لهم حق التصویت. 

یكون للهیئة جهاز تنفیذى دائم یحدد القانون تشكیله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه   

  وضماناتهم، بما یحقق لهم الحیاد والاستقلال والنزاهة". 

الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، من ذات الدستور على أن "یتولى إدارة  ٢١٠وتنص المادة   

والانتخابات أعضاء تابعون للهیئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعین بأعضاء من الهیئات 

  القضائیة. 

ویتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالیة لتاریخ   

كامل من أعضاء الجهات والهیئات القضائیة، وذلك على النحو المبین العمل بهذا الدستور، تحت إشراف 

  بالقانون.  

وتختص المحكمة الإداریة العلیا بالفصل فى الطعون على قرارات الهیئة المتعلقة بالاستفتاءات   

لإدارى. والانتخابات الرئاسیة والنیابیة ونتائجها، ویكون الطعن على انتخابات المحلیات أمام محكمة القضاء ا

ویحدد القانون مواعید الطعن على هذه القرارات على أن یتم الفصل فیه بحكم نهائى خلال عشرة أیام من 

  تاریخ قید الطعن". 

  .٤٧٤،  ٤٧٣) د. رفعت عید سعید: المرجع السابق، ص١(
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قضـــائیة، حیـــث ذهبـــت إلـــى أنـــه "وحیـــث إن المـــواد اللجـــان الفرعیـــة مـــن غیـــر أعضـــاء الهیئـــات ال

قبــل تعدیلــه  -بتنظــیم مباشــرة الحقــوق السیاســیة  ١٩٥٦لســنة  ٧٣المطعــون فیهــا مــن القــانون رقــم 

  كانت تنص على أن: - ٢٠٠٠لسنة  ١٣بالقانون رقم 

  :٢٤مادة 

تفتاء والانتخـاب فقرة أولى: "یحدد وزیر الداخلیة عدد اللجان العامة والفرعیة التى یجـرى فیهـا الاسـ

ویعــین مقارهــا، وتشــكل كــل مــن هــذه اللجــان مــن رئــیس وعــدد مــن الأعضــاء لا یقــل عــن 

  اثنین ویعین أمین لكل لجنة".

فقــرة ثانیــة: "ویعــین رؤســاء اللجــان العامــة مــن بــین أعضــاء الهیئــات القضــائیة فــى جمیــع اللجــان 

ون بقــدر الإمكــان مــن بــین الفرعیــة مــن بــین العــاملین فــى الدولــة أو القطــاع العــام، ویختــار 

أعضــاء الهیئــات القضــائیة أو الإدارات القانونیــة بــأجهزة الدولــة أو القطــاع العــام ویختــار 

  أمناء اللجان من بین العاملین فى الدولة أو القطاع العام".

فقرة ثالثـة: "وتتـولى كـل هیئـة قضـائیة تحدیـد أعضـائها الـذین توافـق علـى اختیـارهم للإشـراف علـى 

قتراع، وترسل بیاناً بأسمائهم إلى وزیر العدل ینسق بینهم فى رئاسة اللجان، أما عملیة الا

  من عداهم فیكون اختیارهم بعد موافقة الجهات التى یتبعونها".

فقـرة رابعـة: "ویصـدر بتشــكیل اللجـان العامـة والفرعیــة وأمنائهـا قـرار مـن وزیــر الداخلیـة وفـى جمیــع 

ل هــذه اللجــان مــن یحــل محــل الــرئیس عنــد غیابــه أو الأحــوال یحــدد القــرار الصــادر بتشــكی

وجود عذر یمنعه من العمل، وفى حالة الاستفتاء یختار رئیس اللجنة أعضاء اللجان من 

بین الناخبین الذین یعرفون القراءة والكتابة والمقیدة أسماؤهم فى جدول الانتخـاب الخـاص 

  بالجهة التى یوجد بها مقر اللجنة".

ف اللجان العامة على عملیة الاقتـراع لضـمان سـیرها وفقـاً للقـانون، أمـا عملیـة فقرة خامسة: "وتشر 

  الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعیة".

  : ...........".٣٤مادة 

  : ...........".٣٥مادة 

ــــدعوى أن المــــدعى كــــان مرشــــحاً فــــى    ــــك وكــــان الثابــــت مــــن أوراق ال ..... متــــى كــــان ذل

، وقد أقام دعواه الموضـوعیة مسـتهدفاً ١٩٩٠نوفمبر سنة انتخابات مجلس الشعب التى جرى فى 

بتعــدیل بعــض أحكــام  ١٩٩٠لســنة  ٦٠٤٥الحكــم بوقــف تنفیــذ ثــم بإلغــاء قــرار وزیــر الداخلیــة رقــم 

والـذى  -بإجراءات ترشـیح وانتخـاب أعضـاء مجلـس الشـعب  ١٩٨٤لسنة  ٢٩٣القرار الوزارى رقم 

مردداً فى المـادة  -المشار إلیه  ١٩٥٦لسنة  ٧٣م من القانون رق ٢٤یستند فى صدوره إلى المادة 

منــه أحكــام الفقــرة الثانیــة مــن تلــك المــادة، وكــان هــذا القــرار هــو الــذى طبــق علــى الانتخابــات  ١٣

المشار إلیها وأنتج أثره قانوناً. وكان فصل محكمة الموضوع فى مشـروعیة هـذا القـرار یقتضـى أن 
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فـــى شـــأن دســـتوریة نـــص القـــانون الـــذى اســـتند إلیـــه فـــإن تقـــول المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا كلمتهـــا 

فیمــا تضــمنته مــن  -ســالفة الــذكر  ٢٤مصــلحة المــدعى فــى الطعــن علــى الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 

تكون متحققـة،  -جواز تعیین رؤساء لجان الانتخابات الفرعیة من غیر أعضاء الهیئات القضائیة 

الفقــرة المشــار إلیهــا، ولا یمتــد إلــى غیــر ذلــك مــن ومــن ثــم فــإن نطــاق الــدعوى الماثلــة یتحــدد بــنص 

  النصوص الأخرى المطعون فیها.

وحیث إن المـدعى ینعـى علـى الـنص الطعـین، أن المشـرع وإن عقـد رئاسـة اللجـان العامـة   

وهـى التـى یجـرى فیهـا الاقتـراع  -لأعضاء الهیئات القضـائیة إلا انـه سـمح برئاسـة اللجـان الفرعیـة 

لغیــرهم، ومــن ثــم ینحــل الإشــراف القضــائى علــى الاقتــراع  -ة مــن ذات المــادة وفقــاً للفقــرة الخامســ

والذى تطلبه الدستور إلى مجرد إشراف صورى غیر حقیقى، الأمر الذى یفـرغ حـق الانتخـاب مـن 

مضــمونه ویــؤثر بالتــالى فــى حــق الترشــیح، بمــا مــؤداه حرمــان المــواطنین مــن ضــمانة أساســیة فــى 

لســیادة التــى قررهــا الدســتور للشــعب بجعلــه مصــدراً للســلطات، ویخــل اختیــار ممثلــیهم، والمســاس با

كــذلك بمبــدأ تكــافؤ الفــرص والمســاواة بــین النــاخبین، ممــا یوقــع الــنص الطعــین فــى حمــأة المخالفــة 

  من الدستور. ٨٨،  ٦٢،  ٤٠,٨الدستوریة لخروجه على أحكام المواد 

ور قـد عهـد إلـى المشـرع بتحدیـد وحیث إن دفاع هیئة قضایا الدولة، ارتكـز علـى أن الدسـت  

شروط عضویة المجلس النیابى وبیان أحكام الانتخاب والاسـتفتاء، ولـم یقیـده إلا بـأن یـتم الاقتـراع 

تحــت إشــراف أعضــاء مـــن هیئــة قضــائیة، وأن تمــام الاقتـــراع لا یكــون إلا باكتمالــه ویتحقــق ذلـــك 

ق الانتخــاب وإرســالها إلــى اللجنــة بإبــداء النــاخبین آرائهــم فــى عملیــة الانتخــاب، ثــم إغــلاق صــنادی

العامــة لتباشــر مهمتهــا فــى إجــراء الفــرز ثــم إعــلان النتیجــة، وأن الإشــراف یؤخــذ بمعنــى الاطــلاع 

على الاقتراع من عل، ولیس بمعنى تولیه وتعهده فالذى یملك أمر الاقتراع والقیام به هو الناخـب 

ى معنى الرقابة والسیطرة، لصعوبة ذاته ولیس المشرف القضائى. كما لا یصح حمل الإشراف عل

ذلك عملیاً إذ أن عدد اللجان الفرعیة یفوق بكثیـر عـدد أعضـاء الهیئـات القضـائیة: بالإضـافة إلـى 

أن الأعمال التحضیریة للدسـتور أوضـحت أن الإشـراف القضـائى علـى اللجـان الفرعیـة إنمـا یكـون 

ان مــن الملاءمــات التــى تنــدرج فــى بقــدر الإمكــان، بمــا یعنــى أن مــد هــذا الإشــراف إلــى تلــك اللجــ

نطــاق الســلطة التقدیریــة للمشــرع بــلا معقــب علیــه، وخلــص دفــاع الحكومــة إلــى القــول بــأن قرینــة 

الدستوریة المقررة لمصلحة القوانین تقتضى حملهـا علـى المعنـى الـذى یعصـمها مـن الإبطـال متـى 

  كانت نصوصها تحتمل ذلك...

ته الثامنة والثمانین نصاً غیـر مسـبوق لـم تعرفـه فـى وحیث إن الدستور القائم أورد فى ماد  

الدساتیر المصریة من قبـل، إذ نـص علـى أن "یحـدد القـانون الشـروط الواجـب توافرهـا فـى أعضـاء 

مجلس الشعب، ویبین أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن یتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من 

بحسبانها جوهر حق  -احتفاء منه بعملیة الاقتراع  -هیئة قضائیة مما یقطع أن المشرع الدستورى 
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أراد أن یخضعها لإشراف أعضاء من هیئـة قضـائیة ضـماناً لمصـداقیتها وبلوغـاً لغایـة  -الانتخاب 

الأمــر منهــا باعتبــار أن هــؤلاء هــم الأقــدر علــى ممارســة هــذا الإشــراف بمــا جبلــوا علیــه مــن الحیــدة 

حتـى  -سوا علیه خلال قیامهم بأعباء أمانتهم الرفیعة وهو ما تمر  -وعدم الخضوع لغیر ضمائرهم 

یتمكن الناخبون من اختیار ممثلیهم فى مناخ تسوده الطمأنینة، على أنه لكـى یـؤتى هـذا الإشـراف 

 -أثــره فإنــه یتعــین أن یكــون إشــرافاً فعلیــاً لا صــوریاً أو منــتحلاً، وإذا كانــت عملیــة الاقتــراع، تجــرى 

فقـد غــدا لزامـاً أن تحــاط هـذه العملیــة بكـل الضــمانات  -اللجـان الفرعیــة  فــى -وفقـاً لأحكــام القـانون 

التى تكفل سلامتها وتجنبها احتمالات التلاعب بنتائجها، تدعیماً للدیمقراطیة التى یحتل منها حق 

الاقتراع مكاناً علیاً بحسبانه كافلاً لحریة الناخبین فى اختیار ممثلیهم فى المجـالس النیابیـة لتكـون 

  یادة للشعب باعتباره وحده مصدر السلطات وفقاً للمادة الثالثة من الدستور....الس

وحیث إن مـن المقـرر أن عبـارة الـنص تؤخـذ علـى معناهـا اللغـوى، مـا لـم یكـن لهـا مـدلول   

اصطلاحى یصرفها إلى معنى آخر. وإذ كان لا خلاف، على أن الاقتـراع، هـو تلـك العملیـة التـى 

ته لاختیـــار مـــن یمثلـــه بـــدءاً مـــن تقدیمـــه بطاقتـــه الانتخابیـــة ومـــا یثبـــت تبـــدأ بـــإدلاء الناخـــب بصـــو 

شخصیته إلى رئیس لجنة الانتخابات، مروراً بتسلمه بطاقـة الاختیـار، وانتهـاء بإدلائـه بصـوته فـى 

سریة لاختیار أحد المرشحین، أو العدد المطلوب منهم، وإیداع هذه البطاقة صندوق الانتخـاب ثـم 

النتیجة بما یطابق إرادة الناخبین، فإنه لا یتم ولا یبلغ غایتـه إلا إذا أشـرف  فرز الأصوات لإعلان

 -لغة –علیه أعضاء من هیئة قضائیة. لما كان ذلك، وكان معنى الإشراف على الشئ أو الأمر 

الطبعــة  -علــى مــا یبــین مــن الجــزء الأول مــن المعجــم الوســیط الصــادر عــن مجمــع اللغــة العربیــة 

كالآتى: "أشرف علیه: تـولاه وتعهـده وقاربـه. وأشـرف الشـئ لـه: أمكنـه"، وإذ  ٤٩٨صفحة  -الثالثة 

ـــاً أن المشـــرع  ـــد بـــات متعین ـــم یكـــن للفـــظ الإشـــراف دلالـــة اصـــطلاحیة تخـــالف دلالتـــه اللغویـــة، فق ل

منظــوراً فــى ذلــك لا إلــى إرادتــه المتوهمــة أو  -مــن الدســتور  ٨٨الدســتورى عنــد إقــراره نــص المــادة 

قــد قصــد إلــى إمســاك  -إرادتــه الحقیقیــة التــى كشــفت عنهــا الأعمــال التحضــیریة  المفترضــة بــل إلــى

بزمام عملیة  -تقدیراً لحیدتهم ونأیهم عن العمل السیاسى بكافة صوره  -أعضاء الهیئات القضائیة 

الاقتراع فلا تفلت من بین أیدیهم بل یهیمنون علیها برمتها بحیث تتم خطواتها متقدمة الذكر كلها 

  عهم وبصرهم.تحت سم

وحیـث إنـه علــى ضـوء مــا تقـدم، فـإن الأهــداف التـى رمــى الدسـتور إلـى بلوغهــا بمـا تطلبــه   

وفـق  -من أن یتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هیئـة قضـائیة تتحصـل بجـلاء  ٨٨فى المادة 

صریح عباراتها وطبیعة الموضوع الذى تنظمه والأغراض التى یتوخى تحقیقها من هذا الإشـراف، 

فــى إرســاء ضــمانة أساســیة لنزاهــة  -ا تكشــف عنــه الأعمــال التحضــیریة الســالف الإشــارة إلیهــا ومــ

الانتخابات عن طریق ضمان سـلامة الاقتـراع وتجنـب احتمـالات الانحـراف بـه عـن حقیقتـه، وهـى 

أهداف تدعم الدیمقراطیة وتكفل مباشرة حق الانتخاب سلیماً غیر منقوص أو مشوه، موفیاً بحكمة 
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فى أن تكون السیادة للشعب باعتبـاره وحـده مصـدر السـلطات،  -على ما تقدم  -التى تتمثل تقریره 

وهى بالتالى ضمان لحق الترشیح الذى یتكامل مع حق الانتخاب وبهما تتحقق دیمقراطیة النظام. 

وإذ یقــــوم الــــنص الدســــتورى ســــالف الــــذكر علــــى ضــــوابط محــــددة لا تنقلــــب بهــــا متطلبــــات إنفــــاذه 

اله، فقد تعین على المشـرع عنـد تنظیمـه حـق الانتخـاب أن ینـزل علیهـا وألا یخـرج ومقتضیات إعم

عنها بما مؤداه ضرورة أن یكفل هذا التنظیم لأعضاء الهیئات القضائیة الوسـائل اللازمـة والكافیـة 

لبسـطهم إشـرافاً حقیقیــاً وفعـالاً علــى الاقتـراع، ولا محاجــة فـى القــول بتعـذر رئاســة أعضـاء الهیئــات 

ائیة للجـان الفرعیـة لعـدم كفایـة عـددهم ذلـك أنـه إذا مـا تطلـب الدسـتور أمـراً فـلا یجـوز التـذرع القض

بالاعتبارات العملیة لتعطیل حكمـه بـزعم اسـتحالة تطبیقـه، سـیما وأنـه لـم یسـتلزم إجـراء الانتخابـات 

  سراباً.فى یوم واحد، وإلا غدا الدستور بتقریره هذه الضمانة عابثاً، ولا القیود التى یضعها 

وحیـــث إنـــه وإن اســـتوجب الـــنص الطعـــین عقـــد رئاســـة اللجـــان العامـــة فـــى جمیـــع الأحـــوال   

الأعضــاء مــن هیئــة قضــائیة، إلا أنــه یســمح برئاســة اللجــان الفرعیــة التــى یجــرى الاقتــراع أمامهــا 

التـى  -لغیرهم، فأصبح الاقتراع یـتم بمنـأى عـن اللجنـة العامـة، دون أن یكفـل المشـرع لهـذه اللجنـة 

الوسیلة اللازمة والكافیة لتحقیق الإشـراف الحقیقـى علـى الاقتـراع،  -رأسها عضو الهیئة القضائیة ی

ومن ثم، یضحى النص المطعون علیه، قاصراً عن الوفاء بما تطلبه الدستور من إشراف أعضـاء 

مــن هیئــة قضـــائیة علــى الاقتــراع، مهـــدراً بــذلك ضـــمانة رئیســیة تتعلــق بحقـــى الترشــیح والانتخـــاب 

  .)١(من الدستور" ٨٨،  ٦٤،  ٦٢،  ٣بالتالى یكون مخالفاً لأحكام المواد و 

لـم تكـن  ١٩٧١مـن الدسـتور الأسـبق الصـادر عـام  ٨٨ویتضح من هذا الحكـم أن المـادة   

محــل تطبیــق مــن قبــل مــن بیــدهم مقالیــد الأمــر فــى الدولــة، بحیــث اقتصــرت رقابــة القضــاة علــى 

ة التــــى كــــان یترأســــها أفــــراد مــــن غیــــر أعضــــاء الهیئــــات اللجــــان العامــــة فقــــط دون اللجــــان الفرعیــــ

التــى تفــرض الإشــراف القضــائى علــى  -المشــار إلیهــا  - ٨٨القضــائیة، ممــا یمثــل مخالفــة للمــادة 

  .)٢(عملیة الاقتراع سواء باللجان العامة أو باللجان الفرعیة

فــإن القاضــى ولمــا كــان الوضــع القــائم لــم یكــن كافیــاً لبــث الطمأنینــة فــى نفــوس النــاخبین،   

الدســـتورى مـــن خـــلال الحكـــم الســـابق فـــرض علـــى البرلمـــان عنـــد تنظـــیم لحـــق الانتخـــاب أن یكفـــل 

لأعضــاء الهیئــات القضــائیة الوســائل اللازمــة والكافیــة لبســط إشــرافاً حقیقیــاً وفعــالاً علــى الاقتــراع، 

لـى اللجـان ورغم أن الحكومة تعللت بأن الاعتبارات العملیة لیست فى صالح الإشراف القضائى ع

                                                           

لسابق ، ا٨/٧/٢٠٠٠ق "دستوریة"، جلسة ١٣لسنة  ١١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(
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٥٩١ 
 

الفرعیــة، حیــث إن عــدد القضــاه لا یتناســب مــع عــدد هــذه اللجــان، فــإن المحكمــة الدســتوریة العلیــا 

  .)١(رفضت هذا التبریر، حیث لا یجوز التذرع بالاعتبارات العملیة لتعطیل أحكام الدستور

مـن  ٢٤أن رقابة المحكمة الدستوریة العلیا للفقرة الثانیـة مـن المـادة  -مما سبق  -ویتضح   

قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة هى التى سمحت لها بأن تراقب بطریقة غیر مباشـرة امتنـاع 

إلـى حیـز التطبیـق،  -١٩٧١الأسـبق الصـادر عـام  -مـن الدسـتور  ٨٨المشرع عن إخراج المـادة 

ونتیجــة لهــذا الحكــم فقــد أصــدر رئــیس الجمهوریــة الأســبق محمــد حســنى مبــارك القــرار بقــانون رقــم 

  .)٢(الذى قرر تولى أعضاء الهیئات القضائیة أمر اللجان الفرعیة ٢٠٠٠لسنة  ١٦٧

أن تقــوم بتنفیـــذ  -علــى النحـــو الســابق بیانـــه  -وإذا كانــت الســلطة التشـــریعیة یجــب علیهـــا   

الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة، فإن السلطة التنفیذیة یجـب 

فــى  -أن تقــوم بتنفیــذ هــذه الأحكــام وألا تعتــرض تنفیــذها ســواء بقــرارات بقــوانین  - أیضــاً  -علیهــا 

أو بلائحة عادیة حلت محل نص تشریعى قضت  -الحالات التى یمنحها الدستور سلطة إصدارها

  المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریته.  

بعـــدم دســـتوریته مـــن فـــإذا كـــان الـــنص التشـــریعى الـــذى قضـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا   

نصوص إحدى اللوائح التى تخضع لرقابة الدستوریة، فیتعین على السلطة التنفیذیة عـدم الاعتـداد 

. أما إذا كان النص التشریعى الـذى )٣(به وإحلال نص جدید یتفق مع نصوص الدستور بدلاً منه 

ـــ ـــا بعـــدم دســـتوریته مـــن نصـــوص التشـــریع، فیجـــب عل ى الســـلطة قضـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلی

التنفیذیــة الامتنــاع عــن تنفیــذه ویمكنهــا إعــداد مشــروع قــانون یتفــادى العیــب الدســتورى وتقدمــه إلــى 

  ، مجلس النواب حالیاً.)٤(مجلس الشعب

وإذا كــان الأمــر كــذلك وأنــه یجــب علــى كــل مــن الســلطتین التشــریعیة والتنفیذیــة أن تقومــا   

لعلیـا فـى الـدعاوى الدسـتوریة، فـإن التسـاؤل یثـور بتنفیذ الأحكـام الصـادرة مـن المحكمـة الدسـتوریة ا

كـــل فـــى مجـــال  -عمـــا إذا كـــان مـــن الممكـــن أن تقـــوم كلتـــا الســـلطتین بإصـــدار أعمـــال تشـــریعیة 

تمثــل عقبــات أمــام تنفیــذ تلــك الأحكــام؟ أو مــا هــى الصــور أو  -اختصاصــها المحــدد فــى الدســتور 

أمام تنفیذ الأحكام الصادرة من المحكمـة الحالات التى یمكن أن یكون فیها العمل التشریعى عقبة 

  الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة؟
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فــى الواقــع أن العمــل التشــریعى الصــادر مــن الســلطة التشــریعیة یمكــن أن یكــون عقبــة فــى   

تنفیــذ الأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا، حیــث إنــه وكمــا ذهبــت المحكمــة الدســتوریة 

أن "منازعــات التنفیــذ تتعــدد صــورها وتتنــوع تطبیقاتهــا  ٤/٨/٢٠٠١الصــادر فــى  العلیــا فــى حكمهــا

وإن كــان یجمعهــا أنهــا تطــرح عوائــق التنفیــذ ســواء كانــت مُعطلــة لــه أو مُقیــدة مــداه، وینــدرج ضــمن 

هـــذه المنازعـــات أن یتبنـــى المشـــرع بتشـــریع جدیـــد ذات أحكـــام نـــص تشـــریعى ســـبق لهـــذه المحكمـــة 

و أن تســــتمر الســــلطة التنفیذیــــة فــــى إعمــــال حكــــم نــــص تشــــریعى ســــبق القضــــاء بعــــدم دســــتوریته أ

إبطــال نــص مطــابق لــه فــى النطــاق عینــه  -اســتناداً للأحكــام الموضــوعیة فــى الدســتور  -للمحكمــة 

وموجه للمخاطبین به أنفسهم بحجة أنه نص جدید مسـتترة فـى ذلـك وراء فكـرة اسـتقلال النصـوص 

ایلاً علــى أحكــام الشــرعیة الدســتوریة، ومــن ثــم یعتبــر هــذا القانونیــة، إذ لا یعــدو أن یكــون ذلــك تحــ

التشریع الجدید أو ما یصدر من قرارات تنفیذاً لـه عقبـة مـن عقبـات التنفیـذ، ویجـوز لهـذه المحكمـة 

من قانونهـا مـن التصـدى لدسـتوریة الـنص الجدیـد الـذى  ٢٧عندئذٍ أن تُعمل ما خولته إیاها المادة 

ة التنفیـــذ المطروحــــة علیهـــا لا تصـــاله بهــــا، وذلـــك بعـــد اتبــــاع عـــرض لهـــا بمناســـبة نظرهــــا منازعـــ

علــى مــا یبــین مــن  -، حیــث تــتلخص "الوقــائع )١(الإجــراءات المقــررة لتحضــیر الــدعوى الدســتوریة"

.... فـى أن هـذه المحكمـة كانـت قـد أصـدرت بجلسـتها المعقـودة  -صحیفة الدعوى وسائر الأوراق 

 ١٩لســنة  ١٩٣فــى القضــیة المقیــدة بجــدولها بــرقم  حكمهــا ٢٠٠٠بتــاریخ الســادس مــن مــایو ســنة 

)مـن قـانون هیئـة قضـایا الدولـة الصـادر ٢٥قضائیة "دستوریة" قاضـیاً بعـدم دسـتوریة نـص المـادة (

فیمـا تضـمنه مـن إسـناء الفصـل فـى طلبـات  ١٩٦٣لسـنة  ٧٥بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقـم 

هیئــة قضــایا الدولــة وطلبــات التعــویض المترتبــة إلغــاء القــرارات الإداریــة المتعلقــة بشــئون أعضــاء 

أصــدر رئــیس  ٨/٥/٢٠٠٠علیهــا للجنــة التأدیــب والتظلمــات، وعلــى أثــر صــدور ذلــك الحكــم وفــى 

الــذى نــص فــى مادتــه الأولــى علــى وقــف انعقــاد جلســات  ٢٠٠٠لســنة  ١تلــك الهیئــة القــرار رقــم 

لهیئــة الحــالیین والســابقین لحــین التأدیــب والتظلمــات المحــددة لنظــر الطلبــات المقدمــة مــن أعضــاء ا

صـــدور التشـــریع المنفـــذ لحكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا المشـــار إلیـــه، وفـــى مادتـــه الثانیـــة علـــى 

استمرار اللجنة فى نظر الدعاوى التأدیبیـة، ثـم أعقـب ذلـك صـدور قـرار رئـیس هیئـة قضـایا الدولـة 

، ومــن جهــة أخــرى كــان ٢٠٠٠ لســنة ١ناصــاً علــى إلغــاء قــراره الســابق رقــم  ٢٠٠٠لســنة  ٢رقــم 

قضـائیة طعنـاً علـى  ٥٤لسـنة  ١١١٣٥المدعى قد أقام أمام محكمة القضـاء الإدارى الـدعوى رقـم 

ـــــة اللجنـــــة المشـــــار إلیهـــــا للحضـــــور أمامهـــــا فـــــى  ـــــرار تخطیـــــه فـــــى الترقیـــــة. كمـــــا أخطرتـــــه أمان ق

ضــایا ، وأبــدى المــدعى أن قــرار رئــیس هیئــة ق١٩٩٩لســنة  ٢٩٥لنظــر تظلمــه رقــم  ١٨/٩/٢٠٠٠
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یشــكل عقبــة تعــوق تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا الصــادر فــى  ٢٠٠٠لســنة  ٢الدولــة رقــم 

قضائیة "دستوریة" المشار إلیه، ومن ثم فقد أقام دعـواه الماثلـة ابتغـاء  ١٩لسنة  ١٩٣الدعوى رقم 

دسـتوریة القضاء له بطلباته سالفة الذكر". وفى حیثیات حكمها فى هذه الـدعوى ذهبـت المحكمـة ال

العلیــا إلــى أنــه "وحیــث إن هیئــة قضــایا الدولــة دفعــت بعــدم اختصــاص هــذه المحكمــة بالفصــل فــى 

الدعوى الراهنة، تأسیساً على أمرین: أولهما: أن القرار المطعـون فیـه لا یعتبـر عمـلاً تشـریعیاً ممـا 

وثانیهمـا: أن  یة،تمتد إلیه الرقابة القضـائیة التـى تباشـرها هـذه المحكمـة فـى شـأن الشـرعیة الدسـتور 

إعمال أثر الحكم بعدم الدستوریة هو ما تختص به محكمة الموضوع ولا تمتـد إلیـه ولایـة المحكمـة 

  الدستوریة العلیا.

طعنــــاً بعــــدم  -فــــى أصــــلها  -وحیــــث إن هــــذا الــــدفع مــــردود بــــأن الــــدعوى الماثلــــة لیســــت   

وإنمـا أقیمــت باعتبارهـا منازعــة  الدسـتوریة، وبالتـالى فــلا محـل للتفرقــة بـین العمــل التشـریعى وغیــره،

تنفیذ فى حكم أصدرته المحكمة فى دعوى دستوریة، ومـن ثـم فـإن مـا تثیـره هـذه الـدعوى هـو مـدى 

توافر الشروط المتطلبة فى منازعات التنفیذ التى تختص بها المحكمة الدستوریة العلیا طبقاً للمادة 

  ".١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانونها الصادر بالقانون رقم  ٥٠

وفى حیثیة أخرى من ذات الحكم ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا إلى أنه "وحیث إن قوام   

وعلـى  -من قانونهـا  ٥٠منازعة التنفیذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فیها وفقاً للمادة 

 -بمضـمونها أو أبعادهـا  -أن تعترض أحد أحكامهـا عوائـق تحـول قانونـاً  -ما جرى علیه قضاؤها 

ن اكتمال مداه وتعطل بالتالى أو تقید اتصال حلقاته وتضاممها بما یعرقل جریان آثاره بتمامهـا دو 

أو یحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفیذ التى تستهدف إنهاء 

ها وإعــدام الآثــار القانونیــة الناشــئة عنهــا أو المترتبــة علیهــا، وهــو مــا لا یتســنى إلا بإســقاط مســببات

وجودها حتى یتم تنفیذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفیذا مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً 

  لفاعلیته وإنفاذ فحواه".

وفى حیثیات أخرى من ذات الحكم ذهبت المحكمة إلى أنه "ومـن حیـث إن هـذه المحكمـة   

قضـائیة "دسـتوریة"  ١٩لسـنة  ١٩٣حكمها فى الدعوى رقـم  ٦/٥/٢٠٠٠سبق أن أصدرت بجلسة 

) مـن قـانون هیئـة قضـایا الدولـة الصـادر ٢٥الذى قضى فـى منطوقـه بعـدم دسـتوریة نـص المـادة (

فیمـا تضـمنه مـن إسـناد الفصـل فـى طلبـات  ١٩٦٣لسـنة  ٧٥بقرار رئیس الجمهوریة بالقـانون رقـم 

ویض المترتبــة إلغــاء القــرارات الإداریــة المتعلقــة بشــئون أعضــاء هیئــة قضــایا الدولــة وطلبــات التعــ

لســنة  ١علیهــا للجنــة التأدیــب والتظلمــات، فبــادر رئــیس الهیئــة المــدعى علیهــا بإصــدار القــرار رقــم 

متضـــمناً وقـــف انعقـــاد  -مشـــیراً فـــى دیباجتـــه إلـــى الحكـــم آنـــف الـــذكر  ٨/٥/٢٠٠٠بتـــاریخ  ٢٠٠٠

وذلــك  جلســات لجنــة التأدیــب والتظلمــات فیمــا یتعلــق بنظــر الطلبــات المقدمــة مــن أعضــاء الهیئــة

لســنة  ٢لحــین صــدور التشــریع المنفــذ لــذلك الحكــم، بیــد أنــه جــرى النكــوص عــن ذلــك بــالقرار رقــم 



٥٩٤ 
 

ســالف الــذكر، ومــن ثــم اســتمرت  ١الــذى ألغــى القــرار رقــم  ١٨/٦/٢٠٠٠الصــادر بتــاریخ  ٢٠٠٠

اللجنـــة المـــذكورة فـــى نظـــر طلبـــات إلغـــاء القـــرارات الإداریـــة المتعلقـــة بشـــئون أعضـــاء تلـــك الهیئـــة 

  ت التعویض المترتبة علیها.وطلبا

ســالف البیــان إلــى القــانون رقــم  ٢٠٠٠لســنة  ٢وحیــث إن الإشــارة فــى دیباجــة القــرار رقــم   

مـــن قـــانون هیئـــة قضـــایا الدولـــة الصـــادر بـــالقرار  ٢٥لســـنة الـــذى تضـــمن تعـــدیل نـــص المـــادة  ٨٨

ة التأدیـب ، بمقولة أنه استبقى ذات الحكم المتضمن اختصاص لجنـ١٩٦٣لسنة  ٧٥بالقانون رقم 

والتظلمات بالفصل فى طلبات إلغـاء القـرارات الإداریـة النهائیـة المتعلقـة بشـئون أعضـائها وطلبـات 

التعــویض عنهــا، لا تــنهض مبــرراً یســوغ إصــداره وذلــك بعــد أن اتضــح لتلــك الهیئــة بجــلاء أن هــذا 

طلان قـــد انتظمـــه نـــص ســـابق ظـــاهر الـــب ١٩٩٨لســـنة  ٨٨الحكـــم الـــذى قـــرره مجـــدداً القـــانون رقـــم 

المشــار إلیهــا قبــل تعــدیلها  ٢٥قضــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا بعــدم دســتوریته وهــو نــص المــادة 

، ومــا كــان للهیئــة أن تعــود لتبنــى ذلــك الــنص وتســتند إلیــه بعــد أن ١٩٩٨لســنة  ٨٨بالقــانون رقــم 

رد كانت قد هجرته فى قرار سابق، خاصة وأن حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا سـالف الـذكر قـد أو 

فى أسـبابه المكملـة لمنطوقـه صـراحة أن لجنـة التأدیـب والتظلمـات ظلـت تجمـع بـین اختصاصـاتها 

ومن بینهـا إلغـاء القـرارات الإداریـة النهائیـة المتعلقـة بشـئون أعضـاء الهیئـة وطلبـات  -سالفة الذكر 

 لســنة ٨٨، ومــن بعــده القــانون ١٩٨٦لســنة  ١٠بــل أضــاف إلیهــا القــانون رقــم  -التعــویض عنهــا 

المعـــدلان لقـــانون هـــذه الهیئـــة طائفـــة أخـــرى مـــن المنازعـــات هـــى تلـــك المتعلقـــة بالمرتبـــات  ١٩٩٨

 ٢والمكافــآت والمعاشــات الخاصــة بأعضــاء الهیئــة أو بــورثتهم، ومــن ثــم یكــون القــرار الجدیــد رقــم 

الصــادر مــن رئــیس الهیئــة، عقبــة أمــام تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا الســالف  ٢٠٠٠لسـنة 

شـارة إلیــه بحیـث یجــوز لكــل مـن أضــیر مــن إعمالـه فــى حقـه أن یتقــدم إلــى هـذه المحكمــة طالبــاً الإ

  إزالة هذه العقبة".

 ٢٥المــادة  -وبعــد ذلــك تصــدت المحكمــة الدســتوریة العلیــا لبحــث دســتوریة الــنص الجدیــد   

لـذى ا - ١٩٩٨لسـنة  ٨٨معـدلاً بالقـانون رقـم  ١٩٦٣لسـنة  ٧٥من قانون هیئة قضیة الدولـة رقـم 

عــــرض لهــــا بمناســــبة نظرهــــا منازعــــة التنفیــــذ المطروحــــة علیهــــا لاتصــــاله بهــــا، وذلــــك بعــــد اتبــــاع 

مـــن  ٢٧الإجـــراءات المقـــررة لتحضـــیر الـــدعوى الدســـتوریة، وذلـــك إعمـــالاً لمـــا خولتـــه إیاهـــا المـــادة 

قانونها التى تنص على أنه "یجوز للمحكمة فى جمیع الحالات أن تقضى بعدم دستوریة أى نص 

نون أو لائحــة یعــرض لهــا بمناســبة ممارســة اختصاصــاتها ویتصــل بــالنزاع المطــروح علیهــا، فــى قــا

  وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضیر الدعاوى الدستوریة".

ومــواد  -المشــار إلیــه  - ٢٥وبعــد أن استعرضــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا نــص المــادة  

، وبیــان أوجــه مخالفــة ١٧٣، ١٧٢، ١٦٧، ١٦٥أرقــام  - ١٩٧١الأســبق الصــادر فــى  -الدســتور 

، ذهبـت إلـى ١٧٢، ١٦٥، ٦٨، ٦٥، ٤٠المذكور لنصـوص ذلـك الدسـتور أرقـام  ٢٥نص المادة 
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وإن عهــد بطلبــات الإلغــاء والتعــویض إلــى  -بتعدیلاتــه  -أنـه "وحیــث إن قــانون هیئــة قضــایا الدولــة 

لا أن المشـرع وقـد قـدر بنفسـه لجنة التأدیب والتظلمات، بحسبانها هیئة ذات اختصاص قضـائى، إ

على ما اتضح من مسلكه إزاء تحدیـد الاختصـاص بنظـر المنازعـات الإداریـة المتعلقـة بأعضـاء  -

ـــى الفصـــل فـــى هـــذا النـــوع مـــن  -الهیئـــات القضـــائیة الأخـــرى  أن المحـــاكم وحـــدها هـــى الأقـــدر عل

عــادة، لكــى ینــال المنازعــات، بــالنظر إلــى طبیعتهــا، وعلــى ضــوء مختلــف العناصــر التــى تلابســها 

أعضــاء هــذه الهیئــات الترضــیة القضــائیة إنصــافاً، فــإن إفــراده أعضــاء هیئــة قضــایا الدولــة وحــدهم 

بالإبقاء على اختصاص اللجنة المشار إلیها فى هذا الشأن، یعد إخـلالاً بمبـدأ المسـاواة فـى مجـال 

م وبین أعضـاء الهیئـات حق التقاضى رغم توافر مناط إعماله، مكرساً بذلك تمییزاً غیر مبرر بینه

القضائیة الأخرى فى هذا المجال، معطلاً مبدأ خضوع الدولة القانون، ومن ثم فإنه بذلك یكون قد 

مـــــن الدســـــتور"، وقـــــد انتهـــــت المحكمـــــة  ١٧٢،  ١٦٥،  ٦٨،  ٦٥،  ٤٠خـــــالف أحكـــــام المـــــواد 

  الدستوریة العلیا إلى الحكم:

مـــن قـــانون هیئـــة قضـــایا الدولـــة الصـــادر  ٢٥مـــادة بعـــدم دســـتوریة نـــص الفقـــرة الثانیـــة مـــن ال "أولاً:

فیمـا تضـمنه  ١٩٩٨لسـنة  ٨٨معـدلاً بالقـانون رقـم  ١٩٦٣لسـنة  ٧٥بالقرار بالقانون رقم 

مــــن اختصــــاص لجنــــة التأدیــــب والتظلمــــات بالهیئــــة بالفصــــل فــــى طلبــــات إلغــــاء القــــرارات 

  عنها.  الإداریة النهائیة المتعلقة بشئون أعضاء هذه الهیئة وطلبات التعویض

  .)١("٢٠٠٠لسنة  ٢بعدم الاعتداد بقرار رئیس هیئة قضایا الدولة رقم  ثانیاً:

ویتضـــح مـــن هـــذا الحكـــم أنـــه فـــى نوعیـــة منازعـــات التنفیـــذ المتمثلـــة فـــى إصـــدار الســـلطة   

التشریعیة من جدید لذات أحكام نص قانونى سبق أن قضى بعدم دستوریته وصدور قرارات منفذة 

جدیــد، ســتمر إزالــة عوائــق التنفیــذ بالتصــدى لدســتوریة هــذا الــنص فــى إطــار لهــذا الــنص القــدیم ال

مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، ولكـــن لـــیس معنـــى ذلـــك أن التصـــدى فـــى ذاتـــه  ٢٧المـــادة 

سیكون موضوعاً لخصـومة التنفیـذ، وإنمـا موضـوع هـذه الخصـومة سـیظل منحصـراً فـى تنفیـذ حكـم 

  .)٢(ستكون فقط مناسبة للتصدى عدم الدستوریة السابق، والخصومة

وإذا كان الأمر كذلك فإنه یبقـى سـؤال هنـا: لمـاذا لـم تتصـد المحكمـة الدسـتوریة العلیـا مـن   

 ٦/٥/٢٠٠٠قضـائیة "دسـتوریة" فـى  ١٩لسـنة  ١٩٣الأصل فى حكمها الصـادر فـى القضـیة رقـم 

المســتبقى لــذات  ١٩٩٨لســنة  ٨٨) المشــار إلیهــا بعــد تعــدیلها بالقــانون رقــم ٢٥لدســتوریة المــادة (

الـنص المقضــى بعـدم دســتوریته، وقــد كـان الــنص الجدیـد تحــت نظرهــا آنـذاك بــل وأشـارت إلیــه فــى 

                                                           

، السابق ٤/٨/٢٠٠١ق "منازعة تنفیذ" جلسة ٢٢لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  الاشارة إلیه.

  .١١٠٦،  ١١٠٥) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص٢(
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إن هـى فعلـت ذلـك فـى حینـه وخاصـة أن مثـل هـذه  -حیثیات هذا الحكم، فلربمـا تكـون وقـد وفـرت 

تنفیــذ علــى صــاحب الشــأن رفــع دعــوى ال -الحالــة یمكــن أن تعــد مــن الحــالات النموذجیــة للتصــدى 

  .)١(وعلى نفسها أیضاً نظرها

ـــى أیـــة حـــال فإنـــه إذا تبنـــى المشـــرع بتشـــریع جدیـــد ذات أحكـــام نـــص تشـــریعى ســـبق    وعل

للمحكمة الدستوریة العلیا القضاء بعدم دستوریته، أو إذا استمرت السلطة التنفیذیة فى إعمال حكم 

إبطـال  -وضـوعیة فـى الدسـتور استناداً للأحكام الم -نص تشریعى سبق للمحكمة الدستوریة العلیا 

نص مطابق له فى النطاق عینه وموجـه للمخـاطبین بـه أنفسـهم بحجـة أنـه نـص جدیـد مسـتترة فـى 

ذلــك وراء فكــرة اســتقلال النصــوص القانونیــة، فــإن المحكمــة الدســتوریة العلیــا تعتبــر أن ذلــك یعـــد 

جدیـد أو مـا یصـدر عنـه مـن تحایلاً على أحكام الشرعیة الدستوریة، ومـن ثـم یعتبـر هـذا التشـریع ال

قرارات تنفیذا له عقبة من عقبات التنفیذ، وبالتالى تقوم المحكمة الدستوریة العلیا بإعمال ما خولته 

من قانونها من التصدى لدستوریة النص الجدید الـذى عـرض لهـا بمناسـبة نظرهـا  ٢٧إیاها المادة 

تباع الإجراءات المقررة لتحضیر الدعوى منازعة التنفیذ المطروحة علیها لاتصاله بها، وذلك بعد ا

  الدستوریة، والقضاء بعدم دستوریة النص الجدید، وعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة تنفیذاً له.

والخلاصة أن العقبة التى قد تعترض تنفیذاً الحكم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا   

قــد تكــون عمــل تشــریعى صــادر مــن الســلطة  أو الحیلولــة بمضــمونها أو أبعادهــا دون اكتمــال مــداه

فــى الحــالات التــى  -التشــریعیة فــى صــورة قــانون أو مــن الســلطة التنفیذیــة فــى صــورة قــرار بقــانون 

أو فـى صــورة لائحــة عادیــة حلــت محـل نــص تشــریعى تــم القضــاء  -یمنحهـا الدســتور هــذه الســلطة 

حكـــم الـــذى تضـــمنه الـــنص بعـــدم دســـتوریته، وانطـــوى هـــذا العمـــل التشـــریعى علـــى ذات مضـــمون ال

الســـابق الـــذى قُضـــى بعـــدم دســـتوریته، إذ یعتبـــر هـــذا العمـــل التشـــریعى اللاحـــق بمثابـــة تحایـــل مـــن 

المشـــرع علـــى حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة الـــذى قضـــى بعـــدم دســـتوریة الـــنص الســـابق، ویعتبـــر هـــذا 

توریة النص السابق التشریع اللاحق بمثابة عقبة أمام تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دس

تستوجب اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالتدخل للقضاء بعدم دستوریة هذا العمل التشریعى 

مــن  ٢٧، وذلــك عــن طریــق إعمالهــا لاختصاصــها بالتصــدى الــذى خولتــه لهــا المــادة )٢(اللاحــق 

وهنـــا تقـــوم  -حـــق التشـــریع اللا -قانونهـــا إذا رفعـــت إلیهـــا دعـــوى منازعـــة تنفیـــذ لإزالـــة هـــذه العقبـــة 

المحكمة بالتصدى لبحث دستوریة التشریع اللاحق الذى عرض لها بمناسبة نظرها منازعـة التنفیـذ 

المطروحة علیهـا لاتصـالها بهـا، وذلـك بعـد اتبـاع الإجـراءات المقـررة لتحضـیر الـدعوى الدسـتوریة، 

  صادرة تنفیذاً له. والقضاء بعدم دستوریة هذا التشریع اللاحق، وبعدم الاعتداد بالقرارات ال

                                                           

  هامش. ١١٠٧) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص١(

  ) أ. محمد السعودى أحمد تقى الدین: المرجع السابق الإشارة إلیه.٢(
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وإذا كان الأمر كذلك فیما یتعلق بالعمل التشـریعى المتمثـل فـى عمـل إیجـابى فـإن السـؤال 

الذى یثور هنا هو: هـل یعـد الامتنـاع السـلبى مـن جانـب السـلطة التشـریعیة، بعـدم إصـدار قـانون، 

نحها الدستور هذه فى الحالات التى یم -أو من جانب السلطة التنفیذیة، بعدم إصدار قرار بقانون 

أحــد صــور العوائــق التــى تعتــرض تنفیــذ الأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا  -الســلطة 

  .)١(فى الدعاوى الدستوریة، والتى یستوجب معها وجود منازعة تنفیذ؟

، ١٩/٦/١٩٩٣فى الواقع أن المحكمة الدستوریة العلیا قد ذهبت فى حكمهـا الصـادر فـى   

بـرفض دعـوى "منازعــة التنفیـذ"، إلـى أن منازعــة التنفیـذ، التـى یــدخل الفصـل فیهــا الـذى قضـت فیــه 

مــن قانونهــا، عمــل إیجــابى یكــون بذاتــه مقیــداً أو معطــلاً قضــائها  ٥٠فــى اختصاصــها وفقــاً للمــادة 

انحرافـاً عـن مضــمونه، ولـیس عمـلاً ســلبیاً، حیـث دلالـة الإعاقــة یمكـن أن یسـتیقن منهــا فـى العمــل 

حـــین لا یحملهـــا بالضـــرورة الموقـــف الســـلبى، فضـــلاً عـــن أن الموقـــف الســـلبى حـــین الإیجـــابى فـــى 

یتمثل فـى الامتنـاع عـن تنفیـذ الحكـم ستنسـحب علیـه أحكـام الامتنـاع عـن تنفیـذ الأحكـام القضـائیة 

بصــفة عامــة وســیعد خطــأ موجبــاً للمســئولیة إن تــوافرت بقیــة عناصــرها، أى ســیمكن مواجهتــه مــن 

..... فیمــا -علـى مــا یبـین مـن صــحیفة الـدعوى وسـائر الأوراق  -لوقـائع ، وتــتلخص "ا)٢(بـاب آخـر

قــرره المــدعى مــن أن المحكمــة الدســتوریة العلیــا كانــت قــد أصــدرت أحكامــاً بعــدم دســتوریة قــوانین 

التأمیم التى أقرها العهـد الناصـرى لانطوائهـا علـى عـدوان علـى الملكیـة الخاصـة وإثـر صـدور هـذه 

محكمة جنوب القاهرة یلتمس فیها من رئیس الجمهوریـة أن یصـدر قانونـاً  الأحكام أقام دعوى أمام

بـرد الأمــوال التــى أممهـا العهــد الناصــرى عینـاً إلــى أصــحابها، ذلـك أنــه یغیــر صـدور هــذا القــانون، 

فـــإن أحكـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا تغـــدو هائمـــة فـــى الفـــراغ، مجـــردة مـــن كـــل قیمـــة، ولـــن تجـــد 

مـا یغریهـا بالتـدفق إلـى مصـر، مادامـت الاسـتثمارات السـابقة لا تـزال فـى یـد الاستثمارات الأجنبیـة 

أعـــوان الناصـــریة. واختـــتم المـــدعى دعـــواه بطلـــب تكلیـــف المـــدعى علـــیهم الحضـــور إلـــى المحكمـــة 

الدســتوریة العلیــا لســماع الحكــم التقریــرى بإشــكال موضــوعى فــى التنفیــذ وقطعــاً للنــزاع بــأن أحكــام 

، سـتكون ١٩٩٢مـارس  ٧یـا المشـار إلیهـا ومـن بینهـا حكمهـا الصـادر فـى المحكمة الدسـتوریة العل

مجرد أحكام أفلاطونیة یتناقلها الناس فى ثرثـراتهم لعـدم اقترانهـا بالتنفیـذ الكامـل لمضـمنونها خـلال 

مدة معقولة وهو ما یناقض حقـوق الإنسـان الإفریقـى، والإعـلان العـالمى لحقـوق الإنسـان، ویجعـل 

  مجرد حبر على ورق.الأحكام القضائیة 

                                                           

  ) أ. أحمد عادل: المرجع السابق الإشارة إلیه.١(

، ١٩/٦/١٩٩٣ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ١٤لسنة  ٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢(

  .٥٣٠، ٥٢٩، ص١٥المجموعة، الجزء الخامس، قاعدة 

  .١١٠٢،  ١١٠١وأنظر: د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص
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سـواء فیمـا فصـل فیـه مـن ناحیـة  -وحیث إن قضاء هـذه المحكمـة فـى المسـائل الدسـتوریة   

إنمـا یحـوز حجیـة مطلقـة فـى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة  -العیوب الشكلیة أو المطـاعن الموضـوعیة 

ـــى الدولـــة بكامـــل ســـلطاتها وعلـــى امتـــداد تنظیماتهـــا المختلفـــة، وهـــى حجیـــة تحـــول بـــذاتها دون  إل

المجادلــة فیــه، أو الســعى لنقضــه مــن خــلال إعــادة طرحــه علــى هــذه المحكمــة لمراجعتــه، ذلــك أن 

قوامهـا مقابلـة النصـوص  -وهى بطبیعتها مـن الـدعاوى العینیـة  -الخصومة فى الدعوى الدستوریة 

ومن ثم التشریعیة المطعون علیها بأحكام الدستور تحریاً لتطابقها معها إعلاء للشرعیة الدستوریة. 

تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستوریة أو هى بالأحرى محلها، وإهـدارها بقـدر 

تهاترهــا مــع أحكــام الدســتور، هــى الغایــة التــى تبتغیهــا هــذه الخصــومة. وقضــاء المحكمــة فــى شــأن 

تلك النصوص هـو القاعـدة الكاشـفة عـن حقیقـة صـحتها أو بطلانهـا ومـن ثـم لا یعتبـر قضـاء هـذه 

محكمة باستیفاء الـنص التشـریعى المطعـون علیـه لأوضـاعه الشـكلیة أو انحرافـه عنهـا، أو اتفاقـه ال

مع الاحكام الموضوعیة فى الدستور أو مروقه منهـا، منصـرفاً إلـى مـن كـاف طرفـاً فـى الخصـومة 

لدسـتور الدستوریة دون سواه، بل منسحباً إلیه وإلى الأغیار كافة، ومتعدیاً إلى الدولة التى ألزمهـا ا

منــه بالخضــوع للقــانون، وجعــل مــن علــوه علیهــا، وانعقــاد الســیادة لأحكامــه قاعــدة  ٦٥فــى المــادة 

مــن الدســتور بمــا یردهــا  ٦٤لنظامهــا ومحــوراً لبنــاء أســاس الحكــم فیهــا، علــى مــا تقضــى بــه المــادة 

 عـن التحلــل مـن قضــاء المحكمـة الدســتوریة العلیـا أو مجــاوزة مضـمونه، ویلــزم كـل شــخص بالعمــل

علـــى مقتضـــاه، وضـــبط ســـلوكه وفقـــاً لفحـــواه، ذلـــك أن هـــذه المحكمـــة تســـتمد مباشـــرة مـــن الدســـتور 

فیمــا یصــدر  -وهــو القــانون الأعلــى  -ولایتهــا فــى مجــال الرقابــة الدســتوریة، ومرجعهــا إلــى أحكامــه 

وكلمتها فى شأن دلالة النصوص التى  -عنها من قضاء فى المسائل الدستوریة التى تطرح علیها 

ها الدستور بین دفتیـه هـى القـول الفصـل، وضـوابطها فـى التأصـیل ومناهجهـا والتفسـیر، هـى یضم

ـــیم  مـــدخلها إلـــى معـــاییر منضـــبطة تحقـــق لأحكـــام الدســـتور وحـــدتها العضـــویة وتكفـــل الانحیـــاز لق

الجماعـة فـى مختلـف مراحــل تطورهـا. ولـیس التزامهـا بإنفــاذ الأبعـاد الكاملـة للشـرعیة الدســتوریة إلا 

حكم القانون فـى مدارجـه العلیـا، وفـاء بالأمانـة التـى حملهـا الدسـتور بهـا، وعقـد لهـا ناصـیة إرساء ل

النهوض بتبعاتها، وكان حتماً أن یكون التقید بأحكامها مطلقاً ساریاً على الدولة والنـاس أجمعـین، 

  من قانون هذه المحكمة. ٤٩وعلى قدم المساواة الكاملة، وهو ما أثبتته المادة 

ســریان الأحكــام الصــادرة فــى المســائل الدســتوریة علــى الدولــة بأفرعهــا المختلفــة  وحیــث إن  

وفى مواجهة الكافة باعتبار أنهم مخاطبون بهـا لا یملكـون لهـا تبـدیلاً، ولا یسـتطیعون عنهـا حـولاً، 

مـــؤداه أنهـــا تحمـــل فـــى ذاتهـــا أســـس فرضـــها فـــى النطـــاق الإقلیمـــى للدولـــة، لیكـــون الاحتجـــاج بهـــا، 

یذها حقاً لهؤلاء الذین تتعلق مصالحهم الشخصیة المباشرة بإعمال مضمونها، دون ما واقتضاء تنف

  استثناء ینال منها.
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وحیث إن المدعى أقام المنازعة الماثلة بوصفها منازعة تنفیذ مبناها قالة أنه بغیر صدور   

ى أممهـا العهــد قـانون مــن السـلطة التشــریعیة أو قـرار بقــانون عـن الســلطة التنفیذیـة بــرد الأمـوال التــ

الناصـــرى عینـــاً إلـــى أصـــحابها، فـــإن الأحكـــام التـــى أصـــدرتها المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى هـــذا 

  النطاق تغدو مجرد أحكام أفلاطونیة لا تقترن بالتنفیذ الكامل لمضمونها مما یعدم قیمتها.

س وكــان مــا قــرره المــدعى علــى هــذا النحــو مــردود بــأن صــدور قــانون أو قــرار بقــانون یعكــ  

بصــفة نهائیــة وشــاملة التصــفیة التــى تقــرر الســلطة التشــریعیة أو التنفیذیــة ضــرورتها لإنهــاء كافــة 

الآثار المخالفة للدستور التى رتبها النص التشریعى المحكوم بعدم دستوریته خلال فترة نفاذه، وإن 

تلفـة التـى عطلهـا كان أمراً مرغوباً فیه بالنظر إلى ما تؤول إلیه هـذه التصـفیة مـن رد الحقـوق المخ

هـذا الـنص أو قیـدها إلـى أصـحابها دون تمییـز، إلا أن تـدخل السـلطة التشـریعیة أو التنفیذیـة علـى 

هذا النحو، لا یتمخض طریقاً وحیداً لإعمال آثار الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة فى المسـائل 

ى موضـوع معـین، هـو ممـا الدستوریة. هذا بالإضافة إلى أن إقرار قانون أو إصدار قرار بقانون فـ

تســتقل بــه الســلطتان التشــریعیة والتنفیذیــة بتقــدیره وفقــاً لأحكــام الدســتور، ولا یجــوز بالتــالى حملهمــا 

على التدخل فى زمن معین، أو علـى نحـو مـا. كـذلك فـإن قعودهمـا عـن إقـرار تنظـیم تشـریعى فـى 

ذ الأحكـام الصـادرة فـى المســائل هـذا النطـاق، لا یعتبـر بمثابـة عقبـة قانونیـة تحـول بـذاتها دون إنفـا

الدستوریة وفرضها على المعارضین لها لضمان النزول علیها. ذلك أن منازعة التنفیذ التـى یـدخل 

من قانونها، قوامها أن یكـون  ٥٠الفصل فیها فى اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا وفقاً للمادة 

و تحــد مــن جریانــه وفقــاً لطبیعتــه. وعلــى التنفیــذ قــد اعترضــته عوائــق قانونیــة تحــول دون إتمامــه، أ

ضوء الأصل فیه، ومن ثم تكون عوائق التنفیذ أو عقباتـه القانونیـة هـى المسـألة الكلیـة التـى یـدور 

حولها طلب إزالتها بقصد إنهـاء الآثـار القانونیـة الملازمـة لهـا أو المترتبـة علیهـا ولا یكـون ذلـك إلا 

لته السابقة على نشئوها. ومناطها بالضرورة عمل إیجابى بإسقاطها لضمان العودة بالتنفیذ إلى حا

یكـــون بذاتـــه مقیـــداً أو معطـــلاً قضـــاء المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا انحرافـــاً عـــن مضـــمونه. ولا كـــذلك 

الموقـــف الســـلبى الـــذى نعـــاه المـــدعى علـــى الســـلطتین التشـــریعیة والتنفیذیـــة، إذ لا یعكـــس بطبیعتـــه 

طیـــل تنفیـــذها. ولا محاجـــة فـــى القـــول بـــأن تنفیـــذ الأحكـــام إجـــراء ینـــاهض أحكامهـــا ویرمـــى إلـــى تع

الصادرة فى المسائل الدستوریة لن یكون ممكناً بغیر التـدخل التشـریعى علـى النحـو المتقـدم بیانـه، 

 -أیاً كانت الجهة التى أصدرتها  -ذلك أنه بالإضافة إلى أن الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة 

من  ٧٢ل مقتضاها یعد جریمة معاقباً علیها قانوناً، وفقاً لنص المادة من قبل المسئولین عن إعما

الدستور، فإن إهدار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستوریة أو التقـاعس عـن تنفیـذها، إنمـا ینحـل 

إلــى إنكــار لحجیتهــا المطلقــة، ویشــكل ركــن الخطــأ فــى المســئولیة التــى یقــوم الحــق فــى التعــویض 

مـا كـان ذلـك ن ما إخلال بالحق فى اقتضاء تنفیذ قضاء هـذه المحكمـة عینـاً كلبتوافر أركانها، ودو 

ولـو  -منوط بمحكمة الموضـوع وحـدها، ولكـل ذى شـأن  -التعویض والرد  - ممكناً. وكلا الأمرین
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أن یلوذ بها لاقتضـاء الحقـوق التـى عطلهـا الـنص التشـریعى  -لم یكن طرفاً فى الدعوى الدستوریة 

وریته أو قیدها، وذلك بأن یقیم لطلبها دعواه أمام محكمة الموضـوع التـى تتـولى المحكوم بعدم دست

بنفســها إنــزال قضــاء المحكمــة الدســتوریة علیهــا لــرد عائلــة العــدوان عنهــا، ذلــك أن قضــاء المحكمــة 

الدســــتوریة العلیــــا فــــى شــــان موافقــــة النصــــوص التشــــریعیة المطعــــون علیهــــا لأحكــــام الدســــتور أو 

یكــون كاشــفاً عــن صــحتها منــذ صــدورها، أو مقــرراً بطلانهــا وملغیــاً قــوة نفاذهــا مخالفتهــا، إمــا أن 

للقاعـدة القانونیـة اللازمـة  -وبصفة نهائیـة  -اعتباراً من تاریخ العمل بها. وهو بذلك یعتبر محدداً 

دون تعـدیل فـى  -للفصل فى النزاع الموضـوعى، والتـى یتعـین علـى محكمـة الموضـوع أن تطبقهـا 

لى العناصر الواقعیة التى حصلتها ولیس ذلك إلا إنفاذاً لقضاء المحكمـة الدسـتوریة ع -مضمونها 

العلیــا، والتزامــاً بأبعــاده، وبإعمــال أثــره علــى النــاس كافــة دون تمییــز، وبإخضــاع الدولــة لمضــمونه 

  .)١(دون قید"

فــى ویتضــح مــن هــذا الحكــم أن المحكمــة الدســتوریة العلیــا تعتبــر أن منــاط منازعــة التنفیــذ   

الحكم الصادر منها فى الدعوى الدستوریة هـو عمـل إیجـابى لا سـلبى بـدعوى أن العمـل الإیجـابى 

یكــون بذاتــه مقیــداً أو معطــلاً لقضــائها انحرافــاً عــن مضــمونه، أمــا الموقــف الســلبى فهــو لا یعكــس 

قبـة بطبیعته، إجراء یناهض أحكامها ویرمـى إلـى تعطیـل تنفیـذها، ومـن ثـم فإنـه لا یعتبـر بمثابـة ع

قانونیــة تحــول دون إنفــاذ أحكامهــا الصــادرة فــى المســائل الدســتوریة وفرضــها علــى المعارضــین لهــا 

  لضمان النزول علیها.

وفى الواقع أننا لا نؤید المحكمة الدستوریة العلیا فیما ذهبت إلیه فى عدم اعتبار الموقـف   

أو مـــن جانـــب الســـلطة  أو الامتنـــاع الســـلبى مـــن جانـــب الســـلطة التشـــریعیة بعـــدم إصـــدار قـــانون،

بمثابـة عقبـة  -فى الحالات التى یخولها الدستور هذه السلطة  -التنفیذیة بعدم إصدار قرار بقانون 

قانونیــة تحــول بــذاتها دون إنفــاذ الأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى المســائل أو 

  الدعاوى الدستوریة الصادرة بعدم الدستوریة.

 -هنـا  -أن هـذا الموقـف أو الامتنـاع السـلبى مـن جانـب هـاتین السـلطتین وذلك لأننا نـرى   

یشــكل عقبــة قانونیــة تحــول بــذاتها دون إنفــاذ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا بعــدم 

  الدستوریة، أو من شأنها أن تحول دون اكتمال مداه، ویعد إنكاراً للحجیة المطلقة لهذا الحكم.

وبــل وكافــة  -عــن تنفیــذ هــذا الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة  فــإذا كــان الامتنــاع  

مـن قبـل المسـئولین عـن إعمـال مقتضـاها یعـد  -الأحكام القضائیة أیاً كانت الجهـة التـى أصـدرتها 

                                                           

، ١٩/٦/١٩٩٣ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ١٤لسنة  ٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  السابق الإشارة إلیه.
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كمـا ذهبـت المحكمـة الدسـتوریة العلیـا  -، ویعـد )١(جریمة معاقباً علیها قانونـاً، وفقـاً لـنص الدسـتور 

إهداراً لذلك الحكم وینحل إلى إنكار لحجیته المطلقة، ویشكل ركن الخطأ  -ماثل ذاتها فى الحكم ال

فى المسـئولیة التـى یقـوم الحـق فـى التعـویض بتـوافر أركانهـا، ودون مـا إخـلال بـالحق فـى اقتضـاء 

  تنفیذه عیناً كلما كان ذلك ممكناً.

ن جانـب السـلطتین وإذا كان الأمر كـذلك، فـألا یشـكل ذلـك الموقـف أو الامتنـاع السـلبى مـ  

عقبة قانونیة تحول دون تنفیذ الحكم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة  -هنا  -التشریعیة والتنفیذیة 

  العلیا بعدم الدستوریة، أو من شأنها أن تحول دون اكتمال مداه؟

  مما لا شك فیها أن ذلك الموقف أو الامتناع السلبى یشكل هذه العقبة القانونیة.  

التـدخل لإلغـاء القـانون المحكـوم  –السـلطة التشـریعیة  -یجـب علـى البرلمـان ومن ثـم فإنـه   

بعدم دستوریته من ناحیة، وإصدار قانون جدید من ناحیة أخرى، كما یجب على السلطة التنفیذیة 

، ویرجــع ذلــك -فــى الحــالات التــى یخولهــا فیهــا الدســتور هــذه الســلطة -ذلــك بإصــدار قــرار بقــانون 

ــــى القــــانون المقضــــى بعــــدم إلــــى أن الحكــــم الصــــاد ر بعــــدم الدســــتوریة یُحیــــى الوضــــع الســــابق عل

  .)٢(فراغاً تشریعیاً یجب على البرلمان ملئه -عادة –دستوریته، وهو ما یخلق 

وفــى الواقـــع أن التـــدخل التشــریعى لإعمـــال آثـــار الحكـــم الصــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة   

التزامـاً بالحجیـة المطلقـة لهـذا الحكـم والتـى  -ل كمـا سـبق القـو  -العلیا بعدم دستوریة قـانون مـا یعـد 

، فهـذه الحجیـة ١٩٧٩لسـنة  ٤٨من قانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا رقـم  ٤٩نصت علیها المادة 

وكمــــا ذهبــــت  -المطلقـــة تكــــون فــــى مواجهــــة الكافــــة وبالنســــبة لجمیـــع ســــلطات الدولــــة، باعتبــــارهم 

طبون بهــا لا یكــون لهــا تبــدیلاً، ولا یســتطیعون مخــا -المحكمــة الدســتوریة ذاتهــا فــى الحكــم الماثــل 

عنهــا حـــولاً، حیــث إن مؤداهـــا أنهــا تحمـــل فــى ذاتهـــا أســس فرضـــها فــى النطـــاق الإقلیمــى للدولـــة، 

لیكــون الاحتجــاج بهــا، واقتضــاء تنفیــذها حقــاً لهــؤلاء الــذین تتعلــق مصــالحهم الشخصــیة المباشــرة 

  بإعمال مضمونها، دون استثناء ینال منها.

                                                           

منه على  ١٠٠ینص فى المادة  ٢٠١٤الحالى الصادر فى ینایر عام  ) الجدیر بالذكر أن الدستور المصرى١(

أن "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفیذها على النحو الذى ینظمه القانون. ویكون 

الامتناع عن تنفیذها أو تعطیل تنفیذها من جانب الموظفین العمومیین المختصین، جریمة یعاقب علیها 

، وللمحكوم له فى هذه الحالة رفع الدعوى الجنائیة مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النیابة القانون

العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحریك الدعوى الجنائیة ضد الموظف الممتنع عن تنفیذ الحكم أو 

  المتسبب فى تعطیله".

  .٤٩٤) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ٢(
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ذلـــــك التـــــدخل التشـــــریعى یحـــــول دون اعتبـــــار الأحكـــــام الصـــــادرة مـــــن المحكمـــــة  كمـــــا أن  

الدســتوریة العلیــا بعــدم الدســتوریة مجــرد أحكــام أفلاطونیــة یتناقلهــا النــاس فــى ثرثــراتهم لعــدم اقترانهــا 

  بالتنفیذ الكامل لمضمونها خلال مدة معقولة، ولا یجعلها مجرد حبر على ورق.

ن تنفیــذها، فمـاذا یجــدى أن یمــد القضــاء فــى اختصاصــه أو فـلا قیمــة لأحكــام القضــاء بــدو   

یتوســع فــى شــروط قبــول الــدعاوى أو یضــاعف مــن حــالات قبولهــا أو یحســن مــن العمــل القضــائى 

لكى یجد الأفراد لدیه مـوئلاً حصـیناً تمحـص لدیـه أوجـه دفـاعهم، إذا كانـت الأحكـام التـى یصـدرها 

  .)١(مصیرها الموت بعد ذلك

من وراء إقامة الدعاوى تتوقف فى النهایة على الآثار القانونیة التى تنـتج  فالفائدة الحقیقة  

عن الحكم وما یتبع ذلك من نتیجة عملیة، فالحكم القضائى لا یصدر لمجرد بیان أحقیـة المـدعى 

فى دعواه أو لاستكمال الواجهة القانونیـة التـى قـد ترضـى أحیانـاً رجـل القـانون ولكنهـا لا یمكـن أن 

وم له الذى لا یهمه سوى فاعلیة الحكم الذى بیـده، فالمطالبـة بـالحق إن كانـت لا تخلـو تقنع المحك

  .)٢(من أهمیة، فإن الأهم منها هو أن تتوافر لهذا الحق إمكانیة تحویله إلى واقع 

كما أن ذلك التدخل التشـریعى إنمـا یعنـى أن المـدعى فـى الـدعوى الدسـتوریة والتـى صـدر   

الدســتوریة، إنمــا یجنــى ثمــرة جهــده ووقتــه ومصــاریف الــدعوى وأتعــاب  فیهــا الحكــم لصــالحه بعــدم

المحاماة وكافة التكالیف التى تحملها حتى صدر هذا الحكـم، فمجـرد صـدور ذلـك الحكـم لا یـؤدى 

المقضى بعدم دستوریته ما لـم  -أو اللائحى  -إلى الحصول على الحق المرتبط بالنص الدستورى 

  لك الحكم إلى واقع عملى یكون متوائماً معه، ویكون ذلك بتنفیذه.تقم الجهات المعنیة بإنزال ذ

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ذلك التدخل التشریعى یوفر على المدعى فى الدعوى الدستوریة   

والتــى صــدر فیهــا الحكــم لصــالحه بعــدم الدســتوریة الوقــت والجهــد والمــال فــى رفــع دعــوى تعــویض 

ســلطة التشـریعیة عـن إصـدار قـانون، أو السـلطة التنفیذیــة علـى الأسـاس الخطـأ فـى حالـة امتنـاع ال

  لتنفیذ ذلك الحكم.  -فى الحالات التى یمنحها الدستور هذه السلطة  -عن إصدار قرار بقانون 

وفى الواقع أننا إذا كنا نطلب من السـلطة التشـریعیة إصـدار قـانون جدیـد، أو مـن السـلطة   

إعمـالاً للحكـم بعـدم  -ت التى یخولها الدسـتور هـذا الحـق فى الحالا -التنفیذیة إصدار قرار بقانون 

بمجرد نشـر هـذا الحكـم فـى الجریـدة الرسـمیة. حیـث إنـه  -فوراً  –الدستوریة، إلا أننا لا نطلب ذلك 

ملزم بـأن یخـرج مـن حلبـة القـانون الوضـعى للدولـة القـانون  -السلطة التشریعیة  -إذا كان البرلمان 

نشــر الحكــم فــى الجریــدة الرســمیة، إلا أنهــا غیــر ملــزم بمیعــاد محــدد  المقضــى بعــدم دســتوریته فــور

یتعین علیه أن یصدر خلاله القانون الجدیـد، فالبرلمـان یتعـین منحـه مـدة معقولـة حتـى یتـدبر أمـره 

                                                           

  .٧عبد الحمید: تنفیذ أحكام القضاء، المرجع السابق، ص ) د. حسنى سعد١(

  .٧) د. حسنى سعد عبد الحمید: المرجع السابق، ص٢(
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ویتخذ من الإجراءات ما یكفل عدم وقوعه فى حومـة عـدم الدسـتوریة مـرة أخـرى، إلا أنـه یجـب ألا 

  .)١(ار هذا القانون الجدید أكثر من الوقت اللازمیتراخى البرلمان فى إصد

والخلاصــة أننــا نــرى أن الامتنــاع مــن جانــب الســلطة التشــریعیة، بعــدم إصــدار قــانون، أو   

مــن جانــب الســلطة التنفیذیــة، بعــدم إصــدار قــرار بقــانون فــى الحــالات التــى یخولهــا الدســتور هــذه 

در مــــن المحكمـــة الدســــتوریة العلیـــا بعــــدم الســـلطة، خـــلال فتــــرة معقولـــة، بعــــدم تنفیـــذ الحكــــم الصـــا

  الدستوریة یعد بمثابة عقبة قانونیة تحول بذاتها دون تنفیذ هذا الحكم أو تحول دون اكتمال مداه. 

   

                                                           

  .٤٩٤) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص١(
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  المبحث الثانى

  القرار الإدارى

  قد یكون القرار الإدارى فردیاً أو لائحیاً.  

د معــین بالــذات، أو بــإفراد معینــین والقــرارات الإداریــة الفردیــة هــى القــرارات التــى تتعلــق بفــر   

بذواتهم أو بواقعة معینة بالذات، أو بوقائع معینة بذاتها فهذه القرارات لا تتولد عنها مراكز قانونیـة 

من طبیعتها، إذ لا تعـدو المراكـز القانونیـة التـى تنشـئها أو تعـد لهـا أن تكـون مراكـز قانونیـة فردیـة 

  ین بذواتهم، أو وقائع معینة بالذات.أو خاصة تقتصر آثارها على أشخاص معنی

أمــا القــرارات الإداریــة اللائحیــة "اللــوائح العادیــة" فهــى قــرارات إداریــة تنظیمیــة تنطــوى علــى   

خاصتى العمومیة والتجرید، أى أن هذه اللوائح تعد من الناحیة الموضوعیة قواعد قانونیة، ولكنها 

یـة، وتحتـل تلـك اللـوائح فـى السـلم القـانونى مرتبـة من الناحیة الشكلیة أو العضـویة تعـد قـرارات إدار 

أدنـــى مـــن الدســـتور والقـــانون العـــادى، ومـــن ثـــم لا یمكنهـــا الخـــروج علـــى أحكامهمـــا ســـواء بصـــورة 

  .)١(صریحة أو بصورة ضمنیة
                                                           

  .٢٦٠) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص١(

  تشمل اللوائح العادیة: اللوائح التنفیذیة واللوائح المستقلة.

القانون یتضمن قواعد كلیة مُجملة تحتاج إلى قواعد تفصیلیة تضعها موضع التطبیق. هنا  فمن المعروف أن

تضطلع اللوائح التنفیذیة بهذه المهمة، فهذه اللوائح نعنى بها القرارات التنظیمیة التى تتضمن القواعد اللازمة 

  لتنفیذ القانون.

ابقة تتولى هذه اللوائح تنفیذها، فإن اللوائح وإذا كانت اللوائح التنفیذیة تفترض وجود قواعد قانونیة س

  المستقلة تتمیز بعدم وجود قواعد قانونیة یسبق صدورها، من هنا جاءت تسمیة هذه اللوائح بأنها مستقلة.

واللوائح المستقلة تضم نوعین من القرارات تضم نوعین من القرارات التنظیمیة: لوائح الضبط ولوائح إنشاء 

امة. والأولى تستهدف الحفاظ على النظام العام (الأمن العام والصحة العامة والسكینة وتنظیم المرافق الع

من الدستور (الدستور الأسبق الصادر  ١٤٦وفقاً للمادة  -العامة والآداب العامة)، أما الثانیة فإنها تشیر 

ئیس الجمهوریة بسلطة إلى سلطة إنشاء المرافق العامة وتنظیمها وفى كلا الحالتین یستأثر ر  -) ١٩٧١عام 

  إصدار هذه اللوائح.

  .٢٦١أنظر: د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص

" تمارس  ٢٠١٤من الدستور المصرى الحالى الصادر فى ینایر  ١٦٧والجدیر بالذكر أنه وفقاً لنص المادة 

ر على اللوائح تنفیذ القوانین". كما نص هذا الدستو  -٩٠٠٠٠الحكومة بوجه خاص الاختصاصات الآتیة: " 

 ١٧٢،  ١٧١،  ١٧٠التنفیذیة ولوائح إنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظیمها ولوائح الضبط فى المواد 

  على النحو التالى:

  على أن: ١٧٠حیث تنص المادة 



٦٠٥ 
 

                                                                                                                                                                      

"یصدر رئیس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین بما لیس فیه تعطیل أو تعدیل أو إعفاء من 

  ، وله أن یفوض غیره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من یصدر اللوائح اللازمة لتنفیذه".تنفیذها

على أن "یصدر رئیس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة  ١٧١وتنص المادة 

  وتنظیمها، بعد موافقة مجلس الوزراء".

  لوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء".على أن "یصدر رئیس مجلس ا ١٧٢وتنص المادة 

وقد جاءت تسمیة هذه اللوائح باللوائح العادیة تمییزاً لها عن لوائح الضرورة التى تصدر فى صورة قرارات 

  بقوانین، والتى یصدرها رئیس الجمهوریة فى حالات وبشروط محددة.

على أنه "إذا حدث فى غیر دور انعقاد  ٢٠١٤من الدستور الحالى الصادر فى ینایر  ١٥٦حیث تنص المادة 

مجلس النواب ما یوجب الإسراع فى اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر، یدعو رئیس الجمهوریة المجلس لانعقاد 

طارئ لعرض الأمر علیه. وإذا كان مجلس النواب غیر قائم، یجوز لرئیس الجمهوریة إصدار قرارات بقوانین، 

تها والموافقة علیها خلال خمسة عشر یوماً من انعقاد المجلس الجدید، فإذا لم على أن یتم عرضها ومناقش

تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم یقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى 

  لیها من آثار".إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسویة ما ترتب ع

وهذه القرارات بقوانین (لوائح الضرورة)، التى تصدر إذا كان مجلس النواب غیر قائم، تكتسب قبل العرض على 

مجلس النواب القوة القانونیة، فهى تعد فى مرتبة القانون وتأخذ حكمه، فإذا تم عرضها على مجلس النواب 

فإنها تحتفظ بقوتها  -الجدید  -من انعقاد المجلس ومناقشتها والموافقة علیها خلال خمسة عشر یوماً 

القانونیة وتدخل ضمن الترسانة التشریعیة للدولة، ویطبق علیها ما یطبق على القوانین العادیة الصادرة من 

  مجلس النواب.

ر فإذا لم تعرض هذه القرارات بقوانین على مجلس النواب ومناقشتها، أو إذا عرضت ولم یقرها المجلس زال بأث

رجعى ما كان لها من قوة القانون، أى من تاریخ صدورها، دون حاجة إلى إصدار المجلس قرار بذلك، أى أن 

تجرید هذه القرارات بقوانین من قوتها القانونیة بأثر رجعى یتم من تلقاء نفسه. وهذا التجرید یعید هذه القرارات 

ادیة، إذا لم یصدر مجلس النواب قوانین تنظم المسائل بقوانین إلى طبیعتها الأصلیة باعتبارها لوائح تنظیمیة ع

  التى نظمتها هذه القرارات بقوانین.

وفى هذه الحالة تظل هذه القرارات بقوانین قائمة ولكن بصفتها لوائح عادیة، ویطبق علیها ما یطبق على هذه 

غائها، وإنما تبقى لوائح عادیة یجوز اللوائح. فزوال القوة القانونیة لهذه القرارات بقوانین بأثر رجعى لا یعنى إل

للمتضرر منها أن یلجأ للمحكمة الدستوریة العلیا للحكم بعدم دستوریتها عن طریق الدفع لها وفقاً للمادة 

/ ب من قانون هذه المحكمة التى تنص على أنه "إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم ٢٩

ائى بعدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهیئة أن أو الهیئات ذات الاختصاص القض

الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع میعاداً لا یجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام 

  المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا لم ترفع الدعوى فى المیعاد اعتبر الدفع كأن لم یكن". 
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وهنـا یثــور التســاؤل عمــا یجـب أن تفعلــه الســلطة التنفیذیــة عـن صــدور حكــم مــن المحكمــة   

  ة نص قانونى؟الدستوریة العلیا بعدم دستوری

فـــى الواقـــع أنـــه إذا كـــان الـــنص التشـــریعى المحكـــوم بعـــدم دســـتوریته مـــن نصـــوص إحـــدى   

اللوائح التى تخضع لرقابة الدستوریة، فیتعین على السلطة التنفیذیة عدم الاعتداد به وإحلال نص 

 . أما إذا كان الـنص التشـریعى المـذكور مـن نصـوص)١(جدید یتفق مع نصوص الدستور بدلاً منه

التشریع، فعلیها الامتناع عن تنفیذه ویمكنها إعداد مشروع قـانون یتفـادى العیـب الدسـتورى وتقدمـه 

  .)٢(إلى مجلس الشعب

ویجــب علــى الســلطة التنفیذیــة أن تتقیــد بــالحكم الصــادر بعــدم الدســتوریة عنــدما تشــرع فــى   

التنفیذیــة مراعــاة مــا  إصــدار قراراتهــا الإداریــة، فبصــدور الحكــم بعــدم الدســتوریة یجــب علــى الســلطة

قـــانون المحكمـــة الدســــتوریة  قُضـــى بـــه فــــى قراراتهـــا الإداریـــة وإلا اتســــمت أعمالهـــا بعیـــب مخالفــــة

  .)٣(العلیا

  ویجب فى هذا الصدد التفرقة بین حالتین:  

قبل صدور الحكـم بعـدم  -أو نص فیها –الحالة الأولى: القرارات الإداریة الفردیة المخالفة للائحة 

ه اللائحــة، أو بعــدم دســتوریة الــنص المطعــون بعــدم دســتوریته فیهــا، والقــرارات دســتوریة هــذ

والمخالفـــة  -والقـــرارات الإداریـــة الفردیـــة الصـــادرة تنفیـــذاً لهـــا -اللـــوائح  -الإداریـــة اللائحیـــة 

                                                                                                                                                                      

 ١٩١، والمادة ١٩٧٩سنة  ٤٨من قانونها رقم  ٢٥المحكمة تختص دون غیرها، وفقاً للمادة حیث إن هذه  

، بالرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح. كما أنه یمكن للمتضرر من تلك ٢٠١٤من دستور ینایر 

ره بنظر كافة اللوائح أن یلجأ إلى مجلس الدولة للحكم بعدم مشروعیتها، وذلك بوصفه المختص دون غی

ودستور  ١٩٧١المنازعات الإداریة، إلا ما استثنى بنص خاص، حیث نص على ذلك الاختصاص دستور 

  .١٩٧٢لسنة  ٤٧، والمادة العاشرة من قانون المجلس رقم ٢٠١٤، ودستور ٢٠١٢

قوانین قد قرر أنه إذا لم تعرض تلك القرارات ب ٢٠١٤من دستور ینایر  ١٥٦وعلى الرغم من أن نص المادة  

"لوائح الضرورة" على مجلس النواب ومناقشتها أو إذا عرضت ولم یقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها 

من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار من المجلس بذلك، إلا أنه أضاف فى نهایته إنه یمكن للمجلس 

ب علیها من آثار على الوجه الذى یراه. وذلك مع اعتماد نفاذ هذه القرارات فى الفترة السابقة أو تسویة ما ترت

  مراعاة الأوضاع والحقوق التى اكتسبت استناداً إلى تلك القرارات بقوانین.

بالنسبة للمستقبل فقط  -فى هذه الحالة  -وهذا الأمر یعنى أن القوة القانونیة لهذه القرارات بقوانین تزول 

  دون الماضى.

  .٤٩٥السابق، ص) د. رفعت عید سید: المرجع ١(

  .٢٨٤) د. أحمد فتحى سرور: المرجع السابق، ص٢(

  .٤٩٥) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص٣(
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قبـل صـدور الحكـم بعـدم دسـتوریة هـذا القـانون، أو بعـدم دسـتوریة  -أو نص فیـه –لقانون 

  بعدم دستوریته فیه:  النص القانونى المطعون

  وهنا نفرق بین حالتین: 

  عدم انقضاء میعاد الطعن بالإلغاء:  -١

إذا كـان میعــاد الطعــن بالإلغــاء لازال مفتوحــاً فــالإرادة أن تنســحب قراراتهــا الإداریــة الفردیــة   

  التى لا تصافها بعدم المشروعیة.

ت الإداریـة اللائحیـة أن یرفـع كما یمكن للمضرور من هذه القرارات الفردیـة، أو مـن القـرارا  

  دعوى لإلغائها أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة.

  انقضاء میعاد الطعن بالإلغاء: -٢

إذا انقضى میعاد الطعن بالإلغاء فى تلك القـرارات فإنهـا تتحصـن، ومـن ثـم فإنـه لا یجـوز   

  الطعن علیها بالإلغاء أمام مجلس الدولة.

ا مباشــرة بعــدم الدســتوریة أمــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا، كمــا أنــه لا یجــوز الطعــن علیهــ  

أمــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا  -دعــوى أصــلیة  -حیــث أنــه لا یجــوز رفــع دعــوى دســتوریة مباشــرة 

  بالنسبة لهذه القرارات سواء كان میعاد الطعن بالإلغاء قد انقضى أو لم ینقض.

لغـاء، بعـد فـوات المیعـاد القـانونى، فـى تلـك وإذا كان الأمر كذلك وأنه لا سبیل للطعن بالإ  

  القرارات الإداریة، وأنها لا یمكن أیضاً أن تكون محلاً لرقابة الدستوریة بدعوى أصلیة.

إلا أنه یمكن التعویض عن الأضرار الناتجة عن هذه القرارات الإداریة، وذلك لأن دعـوى   

  التعویض غیر معنیة بمیعاد التحصین ضد الإلغاء.

ن یمكــن الوصــول إلــى اعتبــار تلــك القــرارات الإداریــة الفردیــة التــى تحصــنت بفــوات كمــا أ  

میعاد الطعن بالإلغاء فیها قرارات معدومة، وذلك إذا كانـت هنـاك دعـوى قـد رفعـت بإلغـاء اللائحـة 

فـــى المیعـــاد القـــانونى أمـــام المحكمـــة المختصـــة  -التـــى خالفتهـــا هـــذه القـــرارات  -أو نـــص فیهـــا  –

لعدم مشروعیتها ومخالفتها للقانون  -أو نص فیها -، وتم الحكم بإلغاء هذه اللائحةبمجلس الدولة

، فإن هذا الحكم بالإلغاء یتمتع بالحجیة المطلقة، ومن ثم -أو لعدم مشروعیته ومخالفته للقانون –

فـــإن تلـــك القـــرارات الفردیـــة تكـــون منعدمـــة، مـــع مراعـــاة الاســـتثناء الخـــاص بـــالحقوق المكتســـبة أو 

  اكز المستقرة بأحكام نهائیة.المر 

كمــا یمكــن الوصــول أیضــاً إلــى اعتبــار تلــك القــرارات الإداریــة قــرارات معدومــة، إذا كانــت   

هنــاك دعــوى إلغــاء قــد رفعــت فــى المیعــاد القــانونى أمــام المحكمــة المختصــة بمجلــس الدولــة بإلغــاء 

المخالفـة لهـا، وتـم الـدفع مـن التى صدرت تلك القرارات الإداریة الفردیة ب -أو نص فیها –اللائحة 

لمخالفتها للدستور، أو عدم دسـتوریة القـانون -أو نص فیها -الخصوم بعدم دستوریة هذه اللائحة 

الذى صدرت هذه اللائحة استناداً له أو عـدم دسـتوریة نـص فیـه، ورأت المحكمـة أن الطعـن جـدى 
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لرفـع الـدعوى  -جـاوز ثلاثـة أشـهر لا ی -فإنها توقف دعـوى الإلغـاء وتحـدد لمـن أثـار الـدفع میعـاداً 

/أ مـــن قـــانون المحكمـــة ٢٩بـــذلك أمـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، وذلـــك وفقـــاً لـــنص المـــادة مـــادة 

. أو إذا رأت المحكمـة التـى تنظـر دعـوى إلغـاء تلـك اللائحـة ١٩٧٩لسنة  ٤٨الدستوریة العلیا رقم 

 –ى إلغاء تلك اللائحة عدم دسـتوریتها التى صدرت القرارات الإداریة المخالفة لها التى تنظر دعو 

لازم للفصـــل فـــى النـــزاع أو إذا رأت هـــذه المحكمـــة عـــدم دســـتوریة  -أو عـــدم دســـتوریة نـــص فیهـــا 

لازم  -استناداً له، "أو عدم دستوریة نص فیـه  -أو نص فیها –القانون الذى صدرت هذه اللائحة 

ر رسـوم إلـى المحكمـة الدسـتوریة العلیـا للفصل فى النزاع، فإنها توقـف الـدعوى وتحیـل الأوراق بغیـ

/ب مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا. أو ٢٩للفصــل فــى المســألة الدســتوریة وذلــك وفقــاً للمــادة 

إذا تصدت المحكمة الدستوریة العلیا من تلقاء نفسها للنظر فى دسـتوریة هـذه اللائحـة أو دسـتوریة 

داً إلیه، أو دستوریة نص فیـه، بمناسـبة ممارسـة نص فیها، أو دستوریة القانون الذى صدرت استنا

اختصاصــاتها، إذا كانــت اللائحــة أو كــان القــانون یتصــل بنــزاع معــروض علیهــا وذلــك بعــد إتبــاع 

مــــن قــــانون المحكمــــة  ٢٧الإجــــراءات المقــــرر لتحضــــیر الــــدعاوى الدســــتوریة، وذلــــك وفقــــاً للمــــادة 

  الدستوریة العلیا.

لیا فى أى من تلك الحالات بعدم دسـتوریة هـذه اللائحـة فإذا قضت المحكمة الدستوریة الع  

لمخالفتهــــا أو مخالفتـــه للدســــتور، فـــإن تلــــك  -أو نــــص فیـــه –أو ذلــــك القـــانون  -أو نـــص فیهـــا –

  القرارات الإداریة الفردیة تصبح قرارات معدومة.

ونفس الأمر ینطبق على اللائحة التى تحصـنت بفـوات میعـاد الطعـن بالإلغـاء فیهـا والتـى   

درت مخالفــة للقــانون قبــل الحكــم بعــدم دســتوریته، إذا كانــت هنــاك دعــوى قــد رفعــت فــى المیعــاد صــ

القــانونى بإلغــاء القــرارات الإداریــة الفردیــة المخالفــة لتلــك اللائحــة أمــام المحكمــة المختصــة بمجلــس 

 الدولـــة، وتـــم الـــدفع مـــن أحـــد الخصـــوم بعـــدم دســـتوریة هـــذه اللائحـــة لمخالفتهـــا للدســـتور، أو بعـــدم

دستوریة القانون الذى صـدرت اسـتناداً إلیـه، أو بعـدم دسـتوریة نـص فیـه، ورأت المحكمـة أن الـدفع 

جدى فإنها توقف دعوى الإلغاء وتحدد لمن آثار الدفع میعاداً لا یجاوز ثلاثة أشـهر لرفـع الـدعوى 

القــرارات  بــذلك أمــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا، أو إذا رأت المحكمــة التــى تنظــر دعــوى إلغــاء تلــك

الإداریـة الفردیــة عــدم دســتوریة اللائحــة التــى صـدرت هــذه القــرارات بالمخالفــة لهــا أو عــدم دســتوریة 

نــص فیهــا لازم للفصــل فــى النــزاع، أو عــدم دســتوریة القــانون الــذى صــدرت اســتناداً إلیــه، أو عــدم 

ر مصــروفات دســتوریة نــص فیــه لازم للفصــل فــى النــزاع، فإنهــا توقــف الــدعوى وتحیــل الأوراق بغیــ

إلــى المحكمــة الدســتوریة العلیــا للفصــل فــى المســألة الدســتوریة، أو إذا تصــدت المحكمــة الدســتوریة 

العلیا من تلقاء نفسها للنظر فى دسـتوریة هـذه اللائحـة أو دسـتوریة نـص فیهـا أو دسـتوریة القـانون 

إذا كانـــت  الـــذى صـــدرت اللائحـــة اســـتناداً لـــه، بمناســـبة ممارســـة اختصاصـــاتها، -أو نـــص فیـــه –
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اللائحة أو كان القانون یتصل بنزاع مطروح علیهـا، وذلـك بعـد اتبـاع الإجـراءات المقـررة لتحضـیر 

  الدعاوى الدستوریة.

أن اللائحة أو القانون أو  -فى أى من تلك الحالات  -فإذا رأت المحكمة الدستوریة العلیا   

  أى نص فیهما، مخالف للدستور فإنها تقتضى بعدم الدستوریة.

یقضـى إلـى انفتـاح  -اللائحـة أو القـانون  -والحكم الصادر بعـدم دسـتوریة الـنص القـانونى   

میعاد الطعن بالإلغـاء مـن جدیـد فـى القـرارات الإداریـة المسـتندة إلیـه وتحصـنت قبـل صـدور الحكـم 

. وبنــــاء علــــى ذلــــك فلــــلإدارة ســــحب القــــرار الفــــردى بعــــد صــــدور الحكــــم بعــــدم )١(بعــــدم الدســــتوریة 

، فإذا تقاعست جاز الطعن على قرارها، الصریح أو الضمنى بالرفض، بالإلغاء، مع )٢(ة الدستوری

  )٣(مراعاة الاستثناء الخاص بعدم المساس بالحقوق المكتسبة أو المراكز المستقرة بأحكام نهائیة.

م بعـدم بعدم صدور الحك -أو نص فیها  -الحالة الثانیة: القرارات الإداریة الفردیة المخالفة للائحة 

دســتوریة هــذه اللائحــة، أو بعــدم دســتوریة الــنص المطعــون بعــدم دســتوریته فیهــا، والقــرارات 

المخالفـــة  -والقـــرارات الإداریـــة الفردیـــة الصـــادرة تنفیـــذاً لهـــا  -اللـــوائح  -الإداریـــة اللائحیـــة 

بعدم صدور الحكـم بعـدم دسـتوریة هـذا القـانون، أو بعـدم دسـتوریة  -أو نص فیه  -لقانون 

  نص القانونى المطعون بعدم دستوریته فیه: ال

  وهنا نفرق فى بین حالتین:

  عدم انقضاء میعاد الطعن بالإلغاء: -١

 -الفــــردى  -إذا كــــان میعــــاد الطعــــن بالإلغــــاء لازال مفتوحــــاً فلــــلإدارة أن تنســــحب قراراهــــا   

  لاتصافه بعدم المشروعیة.

ئحیــة أن یرفــع دعــوى لإلغائهــا كمــا أنــه یمكــن للمضــرور مــن تلــك القــرارات الفردیــة أو اللا  

 أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة.

 انقضاء میعاد الطعن بالإلغاء: -٢

إن الحكم الصادر بعـدم دسـتوریة نـص قـانونى، یفضـى إلـى انفتـاح میعـاد الطعـن بالإلغـاء   

  .)٤(من جدید فى القرارات الإداریة المستندة إلیه والتى تحصنت قبل صدور هذا الحكم

                                                           

) د. فتحى فكرى: اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالطلب الأصلى بالتفسیر، دار النهضة العربیة، ١(

  .١٩٨، ص١٩٩٨

  .٤٩٥) د. رفعت عید سید، المرجع السابق، ص٢(

  .١٩٩، ١٩٨تحى فكرى: المرجع السابق، ص) د. ف٣(

  .١٩٨) د. فتحى فكرى: المرجع السابق، ص٤(
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، فـإذا تقاعسـت )١(ى ذلك فللإدارة سحب القـرار الفـردى بعـد صـدور الحكـم بعـدم الدسـتوریةوبناءً عل

جــاز الطعــن علــى قرارهــا، الصــریح أو الضــمنى بــالرفض، بالإلغــاء، مــع مراعــاة الاســتثناء الخــاص 

  .)٢(بعدم المساس بالحقوق المكتسبة أو المراكز المستقرة بأحكام نهائیة 

كانت تلك القرارات الصادرة من السلطة التنفیذیة، سـواء كانـت  وهنا یثور التساؤل عما إذا  

فردیة أو لائحیة، تشـكل عقبـة فـى سـبیل تنفیـذ الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بعـدم 

الدستوریة؟ وإذا كانت تشكل هذه العقبة فما هو موقـف المحكمـة الدسـتوریة العلیـا منهـا؟ أو بمعنـى 

ذ أمام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بصـدد تلـك القـرارات سـواء قبـل انقضـاء آخر إذا رفعت دعوى تنفی

میعاد الطعن بالإلغاء فیهـا أمـام المحكمـة المختصـة بمجلـس الدولـة، أو بعـد انقضـاء هـذا المیعـاد، 

  فبماذا تقضى المحكمة فى هذه الدعوى؟

عتبـــرت أن القـــرار بالنســبة للتســـاؤل الأول، ففـــى الواقـــع أن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا قـــد ا  

الإدارى یشكل عقبة أمام تنفیذ الحكم الصادر منهـا بعـدم الدسـتوریة، حیـث ذهبـت إلـى أنـه "وحیـث 

إن هیئة قضایا الدولة دفعت بعدم اختصـاص هـذه المحكمـة بالفصـل فـى الـدعوى الراهنـة، تأسیسـاً 

متــــد إلیــــه الرقابــــة علــــى أمــــرین، أولهمــــا: أن القــــرار المطعــــون فیــــه لا یعتبــــر عمــــلاً تشــــریعیاً ممــــا ت

القضائیة التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعیة الدسـتوریة، وثانیهمـا: أن إعمـال أثـر الحكـم 

  بعدم الدستوریة هو مما تختص به محكمة الموضوع ولا تمتد إلیه ولایة المحكمة الدستوریة العلیا. 

طعنــــاً بعــــدم  -فــــى أصــــلها  -وحیــــث إن هــــذا الــــدفع مــــردود بــــأن الــــدعوى الماثلــــة لیســــت 

الدســتوریة، وبالتــالى فـــلا محــل فیهــا للتفرقـــة بــین العمـــل التشــریعى وغیــره، وإنمـــا أقیمــت باعتبارهـــا 

منازعة تنفیذ فى حكم أصدرته المحكمة فى دعوى دستوریة، ومن ثم فإن ما تثیره هذه الدعوى هو 

لدسـتوریة العلیـا طبقـاً مدى توافر الشروط المتطلبة فى منازعات التنفیذ التى تختص بها المحكمـة ا

  ..... ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانونها الصادر بالقانون رقم  ٥٠للمادة 

وحیث إن قوام منازعة التنفیذ التى تختص هـذه المحكمـة وحـدها بالفصـل فیهـا وفقـاً للمـادة   

 -أن تعترض تنفیذ أحكامها عوائق تحول قانونـاً  -وعلى ما جرى علیه قضاؤها  -من قانونها  ٥٠

دون اكتمــال مــداه وتعطــل بالتــالى أو تقیــد اتصــال حلقاتــه وتضــاممها بمــا  -ها أو أبعادهــا بمضــمون

یعرقل جریان آثاره بتمامها أو یحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعـة 

إلا  التنفیذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونیة الناشـئة عنهـا أو المترتبـة علیهـا، وهـو مـا لا یتسـنى

بإســـقاط مســــبباتها وإعـــدام وجودهــــا حتــــى یـــتم تنفیــــذ الأحكـــام الصــــادرة عــــن هـــذه المحكمــــة تنفیــــذاً 

  مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعلیته وإنفاذ فحواه.

                                                           

  .٤٩٥) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص١(

  .١٩٩،  ١٩٨) د. فتحى فكرى: المرجع السابق، ص٢(
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وحیــث إن منازعــات التنفیــذ تتعــدد صــورها وتتنــوع تطبیقاتهــا وإن كــان یجمعهــا أنهــا تطــرح   

  دة مداه .....عوائق التنفیذ سواء كانت معطلة أو مقی

حكمهــا فــى الــدعوى رقــم  ٦/٥/٢٠٠٠وحیــث إن هــذه المحكمــة ســبق أن أصــدرت بجلســة   

) مـــن ٢٥قضـــائیة "دســـتوریة" الـــذى قضـــى منطوقـــه بعـــدم دســـتوریة نـــص المـــادة ( ١٩لســـنة  ١٩٣

فیمــا  ١٩٦٣لســنة  ١٧٥قــانون هیئــة قضــایا الدولــة الصــادر بقــرار رئــیس الجمهوریــة بالقــانون رقــم 

د الفصل فى طلبات إلغاء القـرارات الإداریـة المتعلقـة بشـئون أعضـاء هیئـة قضـایا تضمنه من إسنا

الدولــة وطلبــات التعــویض المترتبــة علیهــا للجنــة التأدیــب والتظلمــات، فبــادر رئــیس الهیئــة المــدعى 

مشیرا فى دیباجتـه إلـى الحكـم آنـف  - ٨/٥/٢٠٠بتاریخ  ٢٠٠٠لسنة  ١علیها بإصدار القرار رقم 

ناً وقف انعقاد جلسات لجنة التأدیب والتظلمات فیما یتعلـق بنظـر الطلبـات المقدمـة متضم -الذكر 

من أعضاء الهیئة وذلك لحین صدور التشریع المنفذ لذلك الحكم، بید أنه جرى النكوص عن ذلك 

سالف الذكر،  ١، الذى ألغى القرار رقم ١٨/٦/٢٠٠٠الصادر بتاریخ  ٢٠٠٠لسنة  ٢بالقرار رقم 

ت اللجنة المذكورة فى نظر طلبـات إلغـاء القـرارات الإداریـة المتعلقـة بشـئون أعضـاء ومن ثم استمر 

  تلك الهیئة وطلبات التعویض المترتبة علیها.

ســالف البیــان إلــى القــانون رقــم  ٢٠٠٠لســنة  ٢وحیــث إن الإشــارة فــى دیباجــة القــرار رقــم   

ا الدولـــة الصـــادر مــن قـــانون هیئـــة قضـــای ٢٥الـــذى تضـــمن تعـــدیل نـــص المـــادة  ١٩٩٨لســنة  ٨٨

، بمقولة أنـه اسـتبقى ذات الحكـم المتضـمن اختصـاص لجنـة ١٩٦٣لسنة  ٧٥بالقرار بالقانون رقم 

التأدیب والتظلمات بالفصـل فـى طلبـات إلغـاء القـرارات الإداریـة النهائیـة المتعلقـة بشـئون أعضـائها 

 ٢قـرار الجدیـد رقـم وطلبات التعویض عنهـا، لا تـنهض مبـرراً یسـوغ إصـداره....  ومـن ثـم یكـون ال

الصــادر مــن رئــیس الهیئــة، عقبــة أمــام تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا الســالف  ٢٠٠٠لسـنة 

الإشـارة إلیــه بحیـث یجــوز لكــل مـن أضــیر مــن إعمالـه فــى حقـه أن یتقــدم إلــى هـذه المحكمــة طالبــاً 

  .)١(إزالة هذه العقبة"

قـــد اعتبـــرت أن قـــرار رئـــیس هیئـــة  ویتضـــح مـــن هـــذا الحكـــم أن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا  

یشـــــكل عقبـــــة أمـــــام تنفیـــــذ حكمهـــــا الصـــــادر فـــــى  -الســـــابق ذكـــــره  - ٢٠٠٠لســـــنة  ٢قضـــــایا رقـــــم 

مــن قــانون هیئــة قضــایا الدولــة الصــادر بقــرار رئــیس  ٢٥بعــدم دســتوریة نــص المــادة  ٦/٥/٢٠٠٠

لغاء القرارات فیما تضمنه من إسناد الفصل فى طلبات إ ١٩٦٣لسنة  ٧٥الجمهوریة بالقانون رقم 

الإداریـــة المتعلقـــة بشـــئون أعضـــاء هیئـــة قضـــایا الدولـــة وطلبـــات التعـــویض المترتبـــة علیهـــا للجنـــة 

                                                           

، ٤/٨/٢٠٠٠ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢٢لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  ق الإشارة إلیه.الساب

  أنظر فى تفاصیل هذا الحكم ووقائعه ما سبق أن تناولناه فى المبحث الأول من الفصل الثانى من هذا البحث. 
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التأدیب والتظلمات، ومن ثم یجوز لكل من أضیر من إعماله فى حقه أن یتقدم إلى هذه المحكمة 

  طالباً إزالة هذه العقبة.

فیـذ الحكـم الصـادر مـن المحكمـة وهكذا یتضـح أن العقبـة التـى یمكـن أن تعتـرض سـبیل تن  

  الدستوریة العلیا بعدم الدستوریة قد تتمثل فى قرار إدارى.

وذلك سواء كـان القـرار الإدارى قـراراً إداریـاً لائحیـاً، أو قـراراً إداریـاً فردیـاً صـدر تطبیقـاً لـه،   

ا بعــدم وهــذا الأخیــر معــدوم لكونــه عقبــة فــى ســبیل تنفیــذ حكــم أصــدرته المحكمــة الدســتوریة العلیــ

الدســتوریة، ولمــا كــان الثابــت أن مــا بنــى علــى باطــل فهــو باطــل، فــإن مــا بنــى علــى المعــدوم فهــو 

معدوم مثله، ویجوز لكل من أضیر من إعماله أن یتقدم إلى المحكمة الدستوریة العلیا طالبـاً عـدم 

  . )١(الاعتداد به 

 ٥٠/١نـص المـادة  وفى الواقـع أن اختصـاص المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بنظـر یرجـع إلـى

مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا التــى منحــت الاختصــاص للمحكمــة الدســتوریة العلیــا وحــدها 

بنظـر كافـة المنازعــات المتعلقـة بتنفیـذ الأحكــام، والقـرارات الصـادرة منهــا، دون تحدیـد نـوع العقبــات 

  التى یمكن أن تعترض تنفیذ هذه الأحكام. 

منــه علــى  ١٩١مثــل ذلــك أیضــاً حیــث نــص فــى المــادة ب ٢٠١٤وقــد جــاء دســتور ینــایر 

اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا دون غیرهـا بالفصـل فـى المنازعـات المتعلقـة بتنفیـذ أحكامهـا، 

  والقرارات الصادرة منها. 

وعلى ذلك فإن المحكمة الدستوریة العلیا تختص دون غیرها بالفصل فى كافـة المنازعـات 

الصادرة منها أیاً كانـت العقبـة التـى تعتـرض هـذا التنفیـذ، سـواء كانـت قـرار  المتعلقة بتنفیذ الأحكام

  إدارى أو عمل تشریعى أو حكم قضائى. 

أما بالنسبة للتساؤل الثانى فإن المحكمة الدستوریة العلیا لم تقض بعدم اختصاصها بنظر   

وبحثتهـا باعتبـار أن  الدعوى علـى الـرغم مـن أن المنازعـة تتعلـق بقـرار إدارى، وإنمـا قبلـت الـدعوى

الدعوى إنما تتعلق بمنازعة تنفیذ فى حكم صادر منها بعدم الدستوریة، وذلك على عكسـها موقـف 

ــــة الفردیــــة مــــن نطــــاق رقابتهــــ ــــرارات الإداری ــــث إنهــــا تســــتبعد الق ــــدعوى الدســــتوریة، حی ا بالنســــبة لل

  .)٢(الدستوریة

یشـكل  -فـى منازعـة التنفیـذ  -دارى وإذا انتهت المحكمة الدستوریة العلیـا إلـى أن القـرار الإ  

عقبـة فــى ســبیل تنفیـذ حكمهــا الصــادر بعــدم الدسـتوریة، فإنهــا تقضــى بعـدم الاعتــداد بــه، أو بوقــف 

                                                           

  ) أ. محمد السعودى أحمد تقى الدین: المرجع السابق الإشارة إلیه.١(

ة من نطاق الرقابة الدستوریة، ) لقد سبق لنا تناول هذا الأمر، فیما یتعلق باستبعاد القرارات الإداریة الفردی٢(

  وذلك فى المبحث الثالث من الفصل الأول من هذا البحث.



٦١٣ 
 

. فــــى حكمهــــا الســــابق، الصــــادر فــــى )١(مــــن قانونهــــا ٥٠/٣تنفیــــذه وفقــــاً لمــــا تــــنص علیــــه المــــادة 

لسنة  ٢رئیس هیئة قضایا رقم  ، قضت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم الاعتداد بقرار٤/٨/٢٠٠١

لأنـه یشـكل عقبـة أمـام تنفیـذ حكمهـا الصـادر فـى الـدعوى الدسـتوریة، حیـث ذهبـت إلــى أن  ٢٠٠٠

الصــادر مــن رئــیس الهیئــة، عقبــة أمــام تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة  ٢٠٠٠لســنة  ٢"القــرار رقــم 

حقــه أن یتقــدم إلــى هــذه العلیــا الســالف الإشــارة إلیــه بحیــث یجــوز لكــل مــن أضــیر مــن إعمالــه فــى 

المحكمة طالباً إزالة هذه العقبة"، ومن ثم حكمت المحكمة: ثانیاً: بعدم الاعتداد بقـرار رئـیس هیئـة 

  .)٢("٢٠٠٠لسنة  ٢قضایا الدولة رقم 

وفى هذا الصدد، فیما یتعلق بالقرار الإدارى باعتباره قد یمثل عقبة فى سبیل تنفیـذ الحكـم   

وریة العلیا بعدم الدستوریة، فقد كان هناك حكمین هامین صادرین مـن الصادر من المحكمة الدست

ق ١٢لســـنة  ٤المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى هـــذا الصـــدد، الأول: هـــو حكمهـــا فـــى القضـــیة رقـــم 

ق  ٣٤لســنة  ٦، الثــانى: هــو حكمهــا فــى القضــیة رقــم ٩/١٠/١٩٩٠"منازعــة تنفیــذ" الصــادر فــى 

  .١٠/٧/٢٠١٢"منازعة تنفیذ" الصادر فى 

 :٩/١٠/١٩٩٠الحكم الأول الصادر فى 

كان هذا الحكم یتعلق بمنازعة تنفیذ تتعلق بـالحكم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا   

  .)٣(١٩/٥/١٩٩٠ق "دستوریة" الصادر فى ٩لسنة  ٣٧فى القضیة رقم 

بأنــه "لمــا كــان  ١٩/٥/١٩٩٠حیــث قضــت المحكمــة الدســتوریة فــى حكمهــا الصــادر فــى   

ت انتخابــات مجلــس الشــعب قــد أجریــت بنــاء علــى نــص تشــریعى ثبــت عــدم دســتوریته ذلــك، وكانــ

بــالحكم الــذى انتهــت إلیــه المحكمــة فــى الــدعوى الماثلــة، فــإن مــؤدى هــذا الحكــم ولازمــه أن تكــوین 

المجلس المذكور یكون بـاطلاً منـذ انتخابـه، إلا أن هـذا الـبطلان لا یـؤدى البتـة إلـى مـا ذهـب إلیـه 

انهیار دستورى لا یستطیع إسقاط ما أقره المجلس من قوانین وقرارات وما اتخذه المدعى من وقوع 

من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاریخ نشر هذا الحكم فى الجریـدة الرسـمیة، بـل تظـل تلـك 

القوانین والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحیحة ونافذة. وذلك 

رر إلغاؤهـا أو تعـدیلها مـن الجهـة المختصـة دسـتوریاً أو یقضـى بعـدم دسـتوریة نصوصـها ما لم یتق

                                                           

) سوف نتناول هذا الأمر بالتفصیل عند الحدیث عن سلطات المحكمة الدستوریة العلیا عند نظر دعوى ١(

  منازعة التنفیذ، وذلك فى المبحث الأول من الفصل الرابع من هذا البحث.

، ٤/٨/٢٠٠١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢٢لسنة  ٥لدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ) حكم المحكمة ا٢(

  السابق الإشارة إلیه.

) لقد سبق لنا تناول هذین الحكمین بالتفصیل، ومنعاً للتكرار أنظر ما سبق أن تناولناه فى هذا الصدد فى ٣(

  المبحث الثالث من الفصل الأول من هذا البحث.
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التشریعیة بحكم من المحكمة الدستوریة العلیا، إن كان لذلك ثمة وجه آخر غیر ما بنى علیـه هـذا 

  الحكم" 

ـــى القضـــاء "بعـــدم دســـتوریة المـــادة    ـــا فـــى هـــذا الحكـــم إل وانتهـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلی

فــى شــأن مجلــس الشــعب المعــدل بالقــانون رقــم  ١٩٧٢لســنة  ٣٨ة مكــرر مــن القــانون رقــم الخامســ

فیمــا تضــمنته مــن الــنص علــى أن یكــون دائــرة عضــو واحــد یــتم انتخابــه عــن  ١٩٨٦لســنة  ١٨٨

طریـــق الانتخـــاب الفـــردى ویكـــون انتخـــاب بـــاقى الأعضـــاء الممثلـــین للـــدائرة عـــن طریـــق الانتخـــاب 

  .)١(بالقوائم الحزبیة"

فیما یتعلق بكیفیـة تنفیـذ هـذا الحكـم، فقـد ذهـب رأى فـى الفقـه إلـى أن تنفیـذ هـذا الحكـم  أما  

یقضى حل مجلس الشعب بقرار من رئیس الجمهوریة بعد اسـتفتاء الشـعب علـى هـذا الحـل، وذلـك 

، أى الدســتور الأســبق الصــادر )٢(مــن الدســتور التــى تقضــى بــذلك ١٣٦لعــدم جــواز تجزئــة المــادة 

  . )٣(١٩٧١عام 

                                                           

، السابق الإشارة ١٩/٥/١٩٩٠ق، جلسة ٩لسنة  ٣٧توریة العلیا فى الدعوى رقم ) حكم المحكمة الدس١(

  إلیه.

  . ٥، ص٢٥/٥/١٩٩٠) د.بكر القبانى: الحلول المثالیة لحكم المحكمة الدستوریة، جریدة الوفد، ٢(

تنص على أنه "لا یجوز لرئیس الجمهوریة  ١٩٧١من الدستور الأسبق الصادر عام  ١٣٦) كانت المادة ٣(

ل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ویصدر رئیس الجمهوریة قراراً بوقف جلسات ح

المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثین یوماً، فإذا أقرت الأغلبیة المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم، أصدر 

  رئیس الجمهوریة قراراً به. 

راء انتخابات جدیدة لمجلس الشعب فى میعاد لا ویجب أن یشتمل القرار على دعوة الناخبین لإج  

  یجاوز ستین یوماً من تاریخ إعلان نتیجة الاستفتاء.

  ویجتمع المجلس خلال الأیام العشرة التالیة لإتمام الانتخاب"  

تنص على أنه "لا یجوز لرئیس  ٢٠١٢من الدستور السابق الصادر عام  ١٢٧وكانت المادة   

  إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. الجمهوریة حل مجلس النواب 

  ولا یجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق. 

ویصدر رئیس الجمهوریة قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرین   

ستفتاء بأغلبیة الأصوات الصحیحة على الحل أصدر رئیس یوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الا

الجمهوریة قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثین یوماً على الأكثر من تاریخ صدور القرار، 

  ویجتمع المجلس الجدید خلال الأیام العشرة التالیة لإعلان النتیجة النهائیة. 

  ل، یتعین على رئیس الجمهوریة أن یستقیل من منصبه.وإذا لم توافق هذه الأغلبیة على الح  
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یونیــه، أى الیــوم  ٤وذهــب رأى آخــر فــى الفقــه إلــى أن مجلــس الشــعب لــم یعــد قائمــاً منــذ   

التالى لنشر الحكم دون حاجة إلـى صـدور أى قـرار بالحـل أو الاسـتفتاء علیـه، ذلـك أن الحـل إنمـا 

یرد على مجلس قائم ولا یرد على معـدوم، فالحـل غیـر الـبطلان، ومـن ثـم فإنـه یكفـى إصـدار قـرار 

بإعلان بطلان أو انتهاء وجـود المجلـس اسـتناداً إلـى حكـم المحكمـة الدسـتوریة  -تنفیذىكإجراء  –

منه والتى تقضى بحجیـة أحكامهـا وإلزامهـا لجمیـع  ٤٩العلیا والى نصوص قانونها وخاصة المادة 

من الدستور التى تجعل لرئیس الجمهوریة  ١٣٦السلطات فى الدولة، وللكافة ولیس استناداً للمادة 

رأى حل المجلس أن یلجأ إلى الاستفتاء علـى الحـل، ومـن الواضـح أن الحالـة الماثلـة لا تـدخل إذا 

  . )١(فى نطاق تطبیق هذا النص

فـى الفقـه، حیـث ذهـب إلـى  -الثـانى –وقد انتقد رأى فى الفقه ما ذهب إلیه الـرأى السـابق   

لأول فیما انتهى إلیه سیادته، أنه لا یتفق معه فیما ذهب إلیه، وإنما یتفق مع ما ذهب إلیه الرأى ا

بأن تنفیـذ هـذا الحكـم یقضـى بضـرورة حـل مجلـس الشـعب علـى الفـور بقـرار مـن رئـیس الجمهوریـة 

من الدستور وعدم الاكتفاء بالحـل بـدون الاسـتفتاء، وذلـك  ١٣٦بعد استفتاء الشعب استناداً للمادة 

ور وضــماناً لهیبـة الدولــة واحتــرام ، ونــزولاً علـى صــریح الدسـت)٢(لعـدم جــواز تجزئـة حكــم هـذه المــادة

مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا التــى تقضــى بحجیــة  ٤٩إرادة الشــعب، وأیضــاً تحقیقــاً للمــادة 

أحكامهـــا وإلزامهـــا لجمیـــع الســـلطات العامـــة فـــى الدولـــة، والتـــى مـــن بینهـــا الســـلطة التنفیذیـــة، حیـــث 

على تنفیذه، وهذا التنفیذ یقضـى بالفعـل حـل یقضى بإلزامها بحكم المحكمة الدستوریة العلیا العمل 

                                                                                                                                                                      

وإذا لم یتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى المیعاد المحدد، یعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى  

  الیوم التالى لانقضاء المیعاد". 

لرئیس  على أنه "لا یجوز ٢٠١٤من الدستور الحالى الصادر فى ینایر  ١٣٧وتنص المادة   

الجمهوریة حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا یجوز حل المجلس 

  لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. 

ویصدر رئیس الجمهوریة قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرین   

المشاركون فى الاستفتاء بأغلبیة الأصوات الصحیحة، أصدر رئیس الجمهوریة  یوماً على الأكثر، فإذا وافق

قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جدیدة خلال ثلاثین یوماً على الأكثر من تاریخ صدور القرار. ویجتمع المجلس 

  الجدید خلال الأیام العشرة التالیة لإعلان النتیجة النهائیة". 

فاهیم أساسیة حول الحكم ببطلان تشكیل مجلس الشعب وكیفیة تنفیذه، مجلة ) د. محمود عاطف البنا: م١(

  . ٨٦، ص ١٩٩٠یونیه  –القضاة، عدد ینایر 

  ) رأى د. بكر القبانى: الحلول المثالیة، المقال السابق الإشارة إلیه. ٢(
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المجلــس الــذى قضــت المحكمــة بعــدم دســتوریته مــع الالتــزام بــنص الدســتور الــذى یقضــى بضــرورة 

  . )١(الاستفتاء قبل الحل كضمانة شعبیة على استخدام رئیس الجمهوریة لحقه فى مجلس الشعب

بعض ما ذهب إلیه من أنه یجـب وفى الواقع، أننا من ناحیة، وإن كنا نؤید هذا الرأى فى   

، ١٩٧٩لســنة  ٤٨مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة رقــم  ٤٩علــى الســلطة التنفیذیــة، إعمــالاً للمــادة 

التـــى تـــنص علـــى أن "أحكـــام المحكمـــة فـــى الـــدعاوى الدســـتوریة وقراراتهـــا بالتفســـیر ملزمـــة لجمیـــع 

لدســتوریة العلیــا والعمــل علــى ســلطات الدولــة وللكافــة..."، الالتــزام بــالحكم الصــادر مــن المحكمــة ا

  تنفیذه. 

فیمـا ذهبـا إلیـه  -والرأى الذى اتفـق معـه –ولكننا، من ناحیة أخرى، لا نؤید الرأى السابق   

مــن أن الوســیلة التــى یجــب علــى الســلطة التنفیذیــة إتباعهــا لتنفیــذ هــذا الحكــم بحــل مجلــس الشــعب 

حــل، وذلــك لعــدم جــواز تجزئــة المــادة بقــرار مــن رئــیس الجمهوریــة بعــد اســتفتاء الشــعب علــى هــذا ال

  من الدستور التى تقضى بذلك.  ١٣٦

وذلـك لأننــا نــرى أن هــذا الـرأى یخلــط بــین حالــة حــل مجلـس الشــعب التــى كانــت واردة فــى   

والتــى كانــت تــنص علــى أنــه "لا یجــوز  -١٩٧١مــن الدســتور الأســبق الصــادر عــام  ١٣٦المــادة 

الضـــرورة وبعـــد اســـتفتاء الشـــعب، ویصـــدر رئـــیس لـــرئیس الجمهوریـــة حـــل مجلـــس الشـــعب إلا عنـــد 

الجمهوریة قـراراً بوقـف جلسـات المجلـس وإجـراء الاسـتفتاء خـلال ثلاثـین یومـاً، فـإذا أقـرت الأغلبیـة 

  المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئیس الجمهوریة قراراً به. 

دة لمجلـس الشـعب فـى ویجب أن یشتمل القرار على دعوة النـاخبین لإجـراء انتخابـات جدیـ  

  میعاد لا یجاوز ستین یوماً من تاریخ إعلان نتیجة الاستفتاء. 

وبین التزام السـلطة  -ویجتمع المجلس الجدید خلال الأیام العشرة التالیة لإتمام الانتخاب"  

التنفیذیــة بتنفیــذ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا، حیــث إننــا فــى هــذه الحالــة الأخیــرة 

م حكم صادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا "بعـدم دسـتوریة المـادة الخامسـة مكـرراً مـن القـانون أما

لســنة  ١٨٨فــى شــأن مجلــس الشــعب المعــدل بالقــانون رقــم  ١٩٧٢لســنة  ٣٨رقــم مــن القــانون رقــم 

فیمــا تضــمنه مــن الــنص علــى أن یكــون لكــل دائــرة عضــو واحــد یــتم انتخابــه عــن طریــق  ١٩٨٦

ــدائرة عــن طریــق الانتخــاب بــالقوائم الانتخــاب الفــردى  ــین لل ویكــون انتخــاب بــاقى الأعضــاء الممثل

  .)٢(الحزبیة"

                                                           

، ٢٦٢سابق، ص ) د. عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید: الرقابة على دستوریة القوانین، المرجع ال١(

٢٦٣ .  

، السابق ٩/٥/١٩٩٠ق "دستوریة"، جلسة ٩لسنة  ٣٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢(

  الإشارة إلیه.
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لما كان ذلك، "وكانت انتخابـات مجلـس الشـعب قـد أجریـت بنـاء علـى نـص تشـریعى ثبـت   

عدم دستوریته بالحكم الذى انتهت إلیه المحكمة فى الدعوى الماثلة. فإن مؤدى هذا الحكـم ولازمـه 

  . )١(جلس المذكور یكون باطلاً منذ انتخابه"أن تكوین الم

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٤٩/١ومقتضى هذا الحكم ولازمه وتطبیقاً للمادة   

والتـــى تقضـــى بحجیــة أحكامهـــا وإلزامهـــا لجمیـــع الســلطات فـــى الدولـــة، وللكافـــة،  ١٩٧٩لســنة  ٤٨

  ور یكون باطلاً منذ انتخابه.  والتى من بینها السلطة التنفیذیة، "أن المجلس المذك

مـن الدسـتور الأسـبق الصـادر  ١٣٦وعلى ذلـك فحالـة حـل مجلـس الشـعب الـواردة بالمـادة   

والتـــى تجعـــل لـــرئیس الجمهوریـــة إذا رأى حـــل مجلـــس الشـــعب أن یلجـــأ إلـــى الشـــعب  ١٩٧١عـــام 

المـادة فـى نطـاق تطبیـق نـص  -بحـق –لاستفتائه فى هذا الحل لا تدخل كما ذهب رأى فى الفقـه 

  . )٢(١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٤٩/١

 ٤لما كان مجلس الشعب لـم یعـد قائمـاً منـذ  -كما ذهب رأى فى الفقه بحق –ولذلك فإنه   

، أى الیــــوم التــــالى لنشــــر الحكــــم دون حاجــــة إلــــى صــــدور قــــرار بالحــــل أو اســــتفتاء ١٩٩٠یونیــــه 

على مجلس قائم ولا یرد على معـدوم، فالحـل غیـر الـبطلان، ومـن ، ذلك أن الحل إنما یرد )٣(علیه

بــإعلان بطــلان أو انتهــاء وجــود مجلــس الشــعب  -كــإجراء تنفیــذى –ثــم فإنــه یكفــى إصــدار قــرار 

والى نصوص قانونها وخاصـة المـادة  –العلیا المشار إلیه  -استناداً إلى حكم المحكمة الدستوریة 

وإلزامها لجمیع السلطات فـى الدولـة، وللكافـة ولـیس اسـتناداً  منه والتى تقضى بحجیة أحكامها ٤٩

                                                           

  ق "دستوریة"، السابق الإشارة إلیه.٩لسنة  ٣٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  . ٨٦) د. محمود عاطف البنا: المرجع السابق، ص ٢(

من قانون المحكمة الدستوریة  ٤٩/٣) یلاحظ فى هذا الصدد أن هذا الحكم قد صدر فى ظل نص المادة ٣(

  . ١٠/٧/١٩٩٨الصادر فى  ١٩٩٨لسنة  ٦٨، قبل تعدیله بالقرار بقانون ١٩٧٩لسنة  ٤٨العلیا رقم 

ستوریة نص فى تنص قبل هذا التعدیل على أنه "ویترتب على الحكم بعدم د ٤٩/٣حیث كانت المادة   

  قانون أو لائحة عدم جواز تطبیقه من الیوم التالى لنشر الحكم". 

من قانون المحكمة  ٤٩/٣فأصبح نص المادة  ١٩٩٨لسنة  ٦٨أما بعد صدور القرار بقانون رقم   

  الدستوریة العلیا كما یلى: 

الیوم التالى لنشر "ویترتب على الحكم بعدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبیقه من   

الحكم ما لم یحدد الحكم لذلك تاریخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستوریة نص ضریبى لا یكون له فى جمیع 

  الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستوریة هذا النص". 
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مــــن الدســــتور التــــى تجعــــل لــــرئیس الجمهوریــــة إذا رأى حــــل المجلــــس أن یلجــــأ إلــــى  ١٣٦للمــــادة 

  . )١(الاستفتاء على الحل، ومن الواضح أن الحالة الماثلة لا تدخل فى نطاق تطبیق هذا النص

تــنص علــى أنــه إذا رأى رئــیس  ١٩٧١ر عــام مــن الدســتور الأســبق الصــاد ١٣٦فالمــادة   

  الجمهوریة...". 

لیس بـه إلـزام علـى رئـیس الجمهوریـة أن یلجـأ إلـى حـل مجلـس  -هنا –فالأمر من البدایة   

الشعب، فالأمر هنا یعود إلى رئیس الجمهوریة الذى لـم تلزمـه أى سـلطة بـاللجوء إلـى حـل مجلـس 

بعــد  –بحیــث إنــه یمكــن أن یقــوم بحــل المجلــس الشــعب، بــل إن الأمــر یخضــع لســلطته التقدیریــة، 

كمــا أنــه یمكــن ألا یقــوم بحلــه، فالحــل هنــا یخضــع  -اللجــوء إلــى الشــعب لاســتفتائه فــى هــذا الحــل

بعــد اســتفتاء الشــعب علــى  –لإرادة رئــیس الجمهوریــة الــذى یمكنــه إذا شــاء أن یلجــأ لحــل المجلــس 

  وإذا لم یشئ فإنه لا یلجأ إلى هذا الحل.  -هذا الحل

فإنـه متـى  -المشـار إلیـه –أما فیما یتعلق بالحكم الصادر من المحكمـة الدسـتوریة العلیـا  

كانت انتخابات مجلس الشعب التـى أسـفرت عـن تكوینـه قـد أجریـت بنـاء علـى نـص تشـریعى ثبـت 

  . )٢(عدم دستوریته فإن مؤدى ذلك ولازمه أن المجلس المذكور یكون باطلاً منذ انتخابه

 –وال وجـــود المجلـــس اســـتناداً إلـــى حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا ویترتـــب علـــى ذلـــك ز 

كإجراء  –منه. ویكفى هنا إصدار قرار  ٤٩/١والى نصوص قانونها وخاصة المادة  -المشار إلیه

بإعلان بطلان أو انتهاء وجوده، دون حاجة إلى صدور قرار بحله بعـد الاسـتفتاء علیـه،  -تنفیذى

 -١٩٩٠یونیـه  ٤منـذ  –الیوم التالى لتـاریخ نشـره فـى الجریـدة الرسـمیة حیث إنه لم یعد قائماً منذ 

  . )٣(ذلك أن الحل إنما یرد على مجلس قائم ولا یرد على معدوم، فالحل غیر البطلان

                                                           

  . ٨٦) د. محمود عاطف البنا: المرجع السابق، ص ١(

كما ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا فى حكمها الصادر فى  –) ویلاحظ هنا أن هذا البطلان لا یؤدى البته ٢(

إلى ما ذهب إلیه المدعى من وقوع انهیار دستورى ولا یستتبع  –ق "دستوریة"  ٩لسنة  ٣٧الدعوى رقم 

فترة السابقة وحتى تاریخ نشر هذا إسقاط ما أقره المجلس من قوانین وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال ال

الحكم فى الجریدة الرسمیة، بل تظل تلك القوانین والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم 

تبقى صحیحة ونافذة، وذلك ما لم یتقرر إلغاؤها أو تعدیلها من الجهة المختصة دستوریاً أو یقضى بعدم 

من المحكمة الدستوریة العلیا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غیر ما بنى دستوریة نصوصها التشریعیة بحكم 

  علیه هذا الحكم". 

ق "دستوریة"، السابق الإشارة  ٩لسنة  ٣٧أنظر: حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم   

  إلیه. 

  .٨٦) د. محمود عاطف البنا: المرجع السابق، ص ٣(
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وفـى الواقـع أن ذلـك هـو مـا یتفـق مـع الواقـع والقـانون، حیـث إنـه یجنبنـا المشـاكل القانونیــة 

عندما یكون تنفیذه  -المشار إلیه-كم المحكمة الدستوریة العلیا  والعملیة التى یمكن یثیرها تنفیذ ح

بحــل مجلــس الشــعب بقــرار مــن رئــیس الجمهوریــة بعــد اســتفتاء الشــعب علــى هــذا الحــل، وذلــك فــى 

  حالة ما إذا رفض الشعب حل المجلس رغم الحكم ببطلان تكوینه منذ انتخابه. 

س رغم الحكـم بعـدم شـرعیته دسـتوریاً وهنا یثور التساؤل عما یمكن عمله، هل یبقى المجل

  لعدم موافقة الشعب على حله أم لا؟ 

ممــا لاشــك فیــه أن بقــاء المجلــس رغــم الحكــم بــبطلان تكوینــه منــذ انتخابــه لأن الشــعب لــم 

یوافق على حله، بعد عرض الأمر علیه من رئیس الجمهوریـة، یـؤدى إلـى إهـدار الحجیـة المطلقـة 

مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا التـى تـنص  ٤٩/١المـادة لهذا الحكم ومخالفة صریحة لـنص 

على أن "أحكام المحكمة الدستوریة العلیـا فـى الـدعاوى الدسـتوریة وقراراتهـا بالتفسـیر ملزمـة لجمیـع 

  سلطات الدولة وللكافة". 

مـن أن تنفیـذ  -تأییداً لما ذهب إلیه رأى فى الفقه بحـق –وهكذا یبدو صحة ما ذهبنا إلیه 

إنمـا یكفـى أن یكـون  -المشـار إلیـه -م الصادر من المحكمة الدستوریة بشأن مجلس الشـعب الحك

بــإعلان بطــلان أو انتهــاء وجــود المجلــس دون حاجــة إلــى صــدور قــرار  -كــإجراء تنفیــذى –بقــرار 

  . )١(بعد استفتاء الشعب علیه -من رئیس الجمهوریة –بحله 

المشــار  –ذ حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا وإذا كــان الأمــر كــذلك فیمــا یتعلــق بكیفیــة تنفیــ

قــد التــزم بتنفیــذه إعمــالاً لحكــم  -آنــذاك –فــإن التســاؤل یثــور عمــا إذا كــان رئــیس الجمهوریــة  -إلیــه

  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا أم لا؟  ٤٩/١المادة 

شـر فـى الـذى ن -،)٢(لـم ینفـذ هـذا الحكـم -آنـذاك –فى الواقع أن رئیس الجمهوریة الأسبق 

واستمر مجلس الشعب قائماً ویمارس عملـه نحـو أربعـة أشـهر  -٤/٦/١٩٩٠الجریدة الرسمیة یوم 

، حینمــا أصــدر الــرئیس الأسـبق قــراراً بوقــف جلســات المجلــس، واســتعمل ١٩٩٠ســبتمبر  ٢٦حتـى 

، ودعـا الشـعب للاسـتفتاء علـى حـل مجلـس ١٩٧١من الدستور الأسبق الصادر عام  ١٣٦المادة 

الــذى تجاهــل  -الأســبق –، وبعــد صــدور قــرار رئــیس الجمهوریــة ١٩٩٠أكتــوبر  ١١الشــعب فــى 

حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر ببطلان تكوین مجلس الشعب منذ انتخابه ودعـا للاسـتفتاء 

دعــوى "منازعـــة تنفیـــذ"  ١٩٩٠أكتـــوبر  ٤أقیمـــت أمــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیــا فـــى  -علــى حلـــه

بصــفة مســتعجلة بقبــول هــذا الإشــكال شــكلاً ویوقــف تنفیــذ قــرار رئــیس  طلــب فیهــا المــدعى الحكــم

                                                           

  .٨٦سابق، ص ) د. محمود عاطف البنا: المرجع ال١(

) أنظر: أ. عمر الهادى: المرجع السابق الإشارة إلیه.، أ. أمانى عزام: المرجع السابق الإشارة إلیه.، أ. ٢(

  یاسر ثابت: المرجع السابق الإشارة إلیه.، مصیر "البرلمان": المرجع السابق الإشارة إلیه. 
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 ١٩٩٠أكتوبر  ١١الجمهوریة الصادر بدعوة الناخبین إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى 

شاملاً كافة آثاره مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفیذ الحكم الصادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا 

عـدم دسـتوریة المـادة الخامسـة مكـرراً مـن قـانون مجلـس الشـعب متضـمناً ب ١٩٩٠مایو  ١٩بجلسة 

قضــاءه بــبطلان عضــویة أعضــائه وتشــكیله مــع إلــزام المــدعى علــیهم بالمصــروفات شــاملة مقابــل 

 ٢٨٦أتعاب المحاماه بحكـم نافـذ بقـوة القـانون بموجـب مسـودته وبـدون إعـلان تطبیقـاً لحكـم المـادة 

  میع الحقوق الأخرى. من قانون المرافعات ومع حفظ ج

ـــا حكمهـــا فـــى "دعـــوى  وقبـــل موعـــد الاســـتفتاء بیـــومین أصـــدرت المحكمـــة الدســـتوریة العلی

بعـدم اختصاصـها بنظـر الـدعوى، مسـتندة فـى  ١٩٩٠أكتـوبر  ٩منازعة التنفیذ"، حیث قضت فـى 

بشـــأن دعـــوة النـــاخبین إلـــى  ١٩٩٠لســـنة  ٤٠٤رقـــم  -الأســـبق –ذلـــك أن قـــرار رئـــیس الجمهوریـــة 

تاء على حل مجلـس الشـعب یعـد عمـلاً مـن أعمـال السـیادة التـى لا تخضـع لرقابـة القضـاء، الاستف

وإنه من الأعمال السیاسیة التى تتحمل السلطة التنفیذیـة كامـل المسـئولیة السیاسـیة بصـدد إجرائهـا 

لســنة  ٤٠٤، حیــث قضــت بأنــه "وحیــث إن قــرار رئــیس الجمهوریــة رقــم )١(بغیـر معقــب مــن القضــاء

دعـوة النـاخبین إلـى الاسـتفتاء علـى مجلـس الشـعب إنمـا یتعلـق باسـتطلاع رأى هیئـة بشأن  ١٩٩٠

النـــاخبین التـــى تمثـــل القاعـــدة الشـــعبیة فـــى أمـــر یتصـــل بـــأخص المســـائل المتعلقـــة بعلاقـــة الســـلطة 

التنفیذیـة بالسـلطة التشـریعیة ویتصـل بتكــوین هـذه السـلطة وهـو یعـد بهــذه المثابـة مـن أبـرز الأمــور 

مارســته ســلطة الحكــم ومــن ثــم یعتبــر مــن "الأعمــال السیاســیة" التــى تتحمــل الســلطة التــى تتعلــق بم

  . )٢(" التنفیذیة كامل المسئولیة السیاسیة بصدد إجرائها بغیر معقب من القضاء

ویتضح من هذا الحكم أن المحكمة الدستوریة العلیا قد اعتبرت أن قرار رئیس الجمهوریـة 

اخبین إلـى الاســتفتاء علـى حـل مجلــس الشـعب مـن أعمــال بشـأن دعــوة النـ ١٩٩٠لسـنة  ٤٠٤رقـم 

الســـیادة التـــى لا تخضـــع لرقابـــة القضـــاء، حیـــث إنـــه مـــن الأعمـــال السیاســـیة التـــى تتحمـــل الســـلطة 

ـــم فإنـــه یخـــرج عـــن  ـــة كامـــل المســـئولیة بصـــدد إجرائهـــا بغیـــر معقـــب مـــن القضـــاء، ومـــن ث التنفیذی

  اختصاصها. 

تعارة المحكمة الدستوریة لنظریـة أعمـال السـیادة أن اس -كما سبق القول –وفى الواقع أنه 

  . )٣(من القضاء الإدارى وتطبیقها فى المجال الدستورى ینطوى على خطأ كبیر، وأمر غیر مقبول

                                                           

ى هذا الصدد فى المبحث الثالث من الفصل ) أنظر فى تفاصیل هذا الحكم ووقائعه ما سبق أن تناولناه ف١(

  الثانى من هذا البحث.  

، ٩/١٠/١٩٩٠ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ١٢لسنة  ٤) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢(

  السابق الإشارة إلیه. 

  . ١٨٢، المرجع السابق، ص ٢٠٠٠) د. یحیى الجمل: القضاء الدستورى، طبعة سنة ٣(
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ومن ثم فإنه لا یجب أن یأخذ القضاء الدستورى بنظریة أعمال السیادة، فالاعتبارات التى 

لـك الأعمـال والتـى تـدور حـول اسـتبعاد أعمـال أوردها هذا القضاء لتبریـر عـدم اختصاصـه بنظـر ت

الســیادة مــن ولایــة القضــاء لأنهــا تتصــل بســیادة الدولــة فــى الــداخل والخــارج ولا تقبــل بطبیعتهــا أن 

تكون محلاً للتقاضى لما یحیط بها من اعتبارات سیاسیة، تلك الاعتبارات لا یمكن قبولهـا لحجـب 

فالمحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بمـــا عقـــد لهـــا مـــن القضـــاء الدســـتورى نفســـه عـــن نظـــر تلـــك الأعمـــال، 

فى  -وكذلك السلطة التشریعیة –اختصاص یتیح لها فرض رقابة على تصرفات السلطة التنفیذیة 

  . )١(خصوص أعمال السیادة حتى لا تفلت تلك الأعمال من رقابة القضاء

تعلـــق بأعمـــال وهـــذا الأمـــر، الـــذى یتعلـــق بالرقابـــة علـــى دســـتوریة القـــوانین واللـــوائح فیمـــا ی

 -فــى هــذا الصــدد –الســیادة، حیــث لا یســوغ للمحكمــة الدســتوریة العلیــا القضــاء بعــدم اختصاصــها 

وأعمــال الســلطة  –، یســرى أیضــاً بالنســبة لأعمــال الســلطة التنفیذیــة )٢(اســتناداً إلــى أعمــال الســیادة

سـتوریة العلیـا فـى عندما تشكل عقبة فى سبیل تنفیذ الأحكام الصـادرة مـن المحكمـة الد -التشریعیة

  الدعاوى الدستوریة. 

حیـــث لا یســـوغ للمحكمـــة الدســــتوریة العلیـــا أن تقضـــى بعــــدم اختصاصـــها بنظـــر منازعــــة 

  التنفیذ، بدعوى أن العقبة أمام تنفیذ حكمها الصادر بعدم الدستوریة عملاً من أعمال السیادة. 

وتبحث فیما أثاره  -هاإذا توافرت شروط قبول –بل یجب علیها نظر دعوى منازعة التنفیذ 

من یدعى بأن هناك عقبة أمام تنفیذ حكمها الصادر بعدم الدستوریة، وتصـدر حكمهـا فـى منازعـة 

التنفیــــذ وفقــــاً لمــــا إذا كــــان العمــــل المــــدعى بأنــــه یشــــكل عقبــــة أمــــام تنفیــــذ حكمهــــا الصــــادر بعــــدم 

  الدستوریة، أو لا یشكل عقبة أمام تنفیذه. 

ــــه ی ــــا ألا تقضــــى بعــــدم وإذا كــــان الأمــــر كــــذلك، وأن ــــى المحكمــــة الدســــتوریة العلی جــــب عل

اختصاصها بنظر منازعة التنفیذ بدعوى أن العقبة أمام تنفیذ حكمها الصـادر بعـدم الدسـتوریة تعـد 

عمــلاً مـــن أعمـــال الســـیادة. فإننــا نـــرى أنـــه كـــان یجـــب علــى المحكمـــة الدســـتوریة ألا تقضـــى بعـــدم 

فى الدعوى رقـم  ٩/١٠/١٩٩٠كمها الصادر فى فى ح –اختصاصها بنظر دعوى منازعة التنفیذ 

لسنة  ٤٠٤رقم  -الأسبق –على أساس أن قرار رئیس الجمهوریة  -ق "منازعة تنفیذ" ١٢لسنة  ٤

بشأن دعوة الناخبین إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب، حیث إننا نرى أنه كان یجب  ١٩٩٠

على أساس أنـه  -أو بوقف تنفیذه –رار على المحكمة الدستوریة أن تقضى بعدم الاعتداد بهذا الق

                                                           

  .٢٤٤حمود عاطف البنا: الرقابة القضائیة، المرجع السابق، ص ) د. م١(

) أنظر فى تفاصیل ذلك ما سبق أن تناولناه فى هذا الصدد فى المبحث الثالث من الفصل الأول من هذا ٢(

  البحث. 
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ق  ٩لســــنة  ٣٧، فــــى الـــدعوى رقــــم ١٩/٥/١٩٩٠یشـــكل عقبــــة أمـــام تنفیــــذ حكمهـــا الصــــادر فـــى 

  "دستوریة". 

  : ١٠/٧/٢٠١٢الحكم الثانى الصادر فى 

كــان هــذا الحكــم یتعلــق بمنازعــة تنفیــذ تتعلــق بــالحكم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة فــى   

ق "دســتوریة"، ونظــراً لأهمیــة هــذین الحكمــین فإننــا  ٣٤لســنة  ٢٠قــم فــى القضــیة ر  ١٤/٦/٢٠١٢

  سوف نتناولهما بالتفصیل. 

فـى القضـیة  ١٤/٦/٢٠١٢ففیما یتعلق بالحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیـا فـى   

ق "دســتوریة" فــإن "الوقــائع علــى مــا یتبــین مــن صــحیفة الــدعوى وســائر الأوراق ٣٤لســنة  ٢٠رقــم 

 ١٣لسـنة  ٢٦٥٦السـید/ أنـور صـبح درویـش مصـطفى كـان قـد أقـام الـدعوى رقـم  تتحصل فـى أن

قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة القلیوبیـة "، بطلـب الحكـم بوقـف تنفیـذ ثـم إلغـاء قـرار 

اللجنــة العلیــا للانتخابــات بــإعلان نتیجــة انتخابــات مجلــس الشــعب بالــدائرة الثالثــة فــردى بالقلیوبیــة، 

نه من إعادة الاقتـراع بـین مرشـح حـزب الحریـة والعدالـة ومرشـح حـزب النـور علـى مقعـد فیما تضم

الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحریـة والعدالـة لمقعـد العمـال بهـذه الـدائرة 

مــن بــین مرشــحى النظــام الفــردى، ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، وقــال شــرحًا لــدعواه أنــه كــان 

شحى النظـام الفـردى ( فئـات مسـتقل ) بالـدائرة الثالثـة بالقلیوبیـة، وقـد أجریـت الانتخابـات ضمن مر 

وأعلنـــت اللجنـــة العلیـــا النتیجـــة متضـــمنة عـــدم فـــوزه، وإجـــراء الإعـــادة بـــین مرشـــحى حـــزب الحریـــة 

والعدالة وحزب النور. وقد نعى المدعى على قرار اللجنة مخالفـة أحكـام القـانون لأسـباب حاصـلها 

ن عملیــة الاقتــراع وفــرز الأصـوات، وعــدم دســتوریة نــص الفقــرة الأولـى مــن المــادة الثالثــة مــن بطـلا

، ٢٠١١لســنة  ١٢٠المشــار إلیــه المســتبدلة بالمرســوم بقــانون رقــم  ١٩٧٢لســنة  ٣٨القــانون رقــم 

بتعــدیل بعــض أحكــام المرســوم  ٢٠١١لســنة  ١٢٣ونــص المــادة الأولــى مــن المرســوم بقــانون رقــم 

، والتــي ارتكــن إلیهــا القــرار المطعــون فیــه، وذلــك لمخالفتهمــا لمبــدأ ٢٠١١لســنة  ١٢٠بقــانون رقــم 

) مـــن الإعـــلان الدســـتورى الصـــادر فـــى الثلاثـــین مـــن مـــارس ســـنة ٧المســـاواة الـــذى كفلتـــه المـــادة (

، بعــد أن میــزا بــین المنتمــین للأحــزاب السیاســیة، البــالغ عــددهم ثلاثــة ملایــین، والمســتقلین ٢٠١١

لیونًا، بأن خصّا المنتمین للأحـزاب بثلثـى عـدد أعضـاء مجلـس الشـعب، وقصـرا وعددهم خمسین م

حــق المســتقلین علــى الثلــث البــاقى، یــزاحمهم فیــه المنتمــون للأحــزاب، فضــلاً عــن مخالفتهمــا لمــا 

قضــت تلــك  ٩/١/٢٠١٢قضــت بــه المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى العدیــد مــن أحكامهــا، وبجلســة 

ن الـدعوى، بـرفض طلـب وقـف تنفیـذ القـرار المطعـون فیـه، وإذ لـم المحكمة فى الشق المسـتعجل مـ

 ٦٤١٤یــرتض المــدعى هــذا القضــاء، فقــد طعــن علیــه أمــام المحكمــة الإداریــة العلیــا بــالطعن رقــم 

قضــت دائــرة فحــص الطعــون بالمحكمــة الإداریــة  ٢٠/٢/٢٠١٢قضــائیة علیــا، وبجلســة  ٥٨لســنة 
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حكمة الدسـتوریة العلیـا للفصـل فـى دسـتوریة النصـوص العلیا بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى الم

 الواردة بقرار الإحالة، لما تراءى لها من مخالفتها لأحكام الإعلان الدستورى المشار إلیه.

وحیث إن هیئة قضـایا الدولـة دفعـت بعـدم اختصـاص هـذه المحكمـة بنظـر الـدعوى، علـى 

طلـب الفصـل فـى دسـتوریتها ینصـب  سند من أن النصوص المطعون فیها تعد عملاً سیاسـیاً، وأن

) من الإعلان الدستورى، وذلك الدفع مـردود ٣٨فى جوهره على الفصل فى دستوریة نص المادة (

بأن الرقابة القضائیة على دسـتوریة القـوانین واللـوائح التـي تباشـرها المحكمـة الدسـتوریة العلیـا طبقـاً 

لســـنة  ٤٨مـــة الصـــادر بالقـــانون رقـــم ) مـــن الإعـــلان الدســـتورى، وقـــانون المحك٤٩لـــنص المـــادة (

، تجد أساسها كأصل عام فى مبدأ الشرعیة وسیادة القانون وخضوع الدولة له، إلا أنـه یـرد ١٩٧٩

على هذا الأصـل وفقـاً لمـا جـرى علیـه قضـاء هـذه المحكمـة اسـتبعاد الأعمـال السیاسـیة مـن مجـال 

أبى أن تكـون محـلاً لـدعوى قضـائیة، هذه الرقابة القضائیة، تأسیساً على أن طبیعة هذه الأعمال ت

والعبرة فى تحدید التكییف القانونى لهذه الأعمال، هى بطبیعـة العمـل ذاتـه لا بالأوصـاف التـي قـد 

یخلعهــا المشــرع علیــه متــى كانــت طبیعتــه تتنــافى وهــذه الأوصــاف، ذلــك أن اســتبعاد تلــك الأعمــال 

ت السیاسیة التى تقتضى بسبب طبیعـة هـذه من ولایة القضاء الدستورى إنما یأتى تحقیقاً للاعتبارا

الأعمــال واتصــالها بنظــام الدولــة السیاســي اتصــالاً وثیقــاً أو بســیادتها فــى الــداخل أو الخــارج النــأى 

بها عـن نطـاق الرقابـة القضـائیة اسـتجابة لـدواعى الحفـاظ علـى الدولـة والـذود عـن سـیادتها ورعایـة 

مة بهذه الأعمال سواء كانت هـي السـلطة التشـریعیة مصالحها العلیا، مما یقتضى منح الجهة القائ

أو التنفیذیــة ســلطة تقدیریــة أوســع مــدى وأبعــد نطاقــاً تحقیقًــا لصــالح الــوطن وســلامته، دون تخویــل 

القضــاء ســلطة التعقیــب علــى مــا تتخــذه فــى هــذا الصــدد، ولأن النظــر فیهــا والتعقیــب علیهــا یســتلزم 

تتـاح للقضـاء، فضـلاً عـن عـدم ملاءمـة طـرح المسـائل توافر معلومات وضوابط وموازین تقـدیر لا 

علنــاً فــى ســاحاته. والمحكمــة الدســتوریة العلیــا وحــدها هــى التــى تحــدد بــالنظر إلــى طبیعــة المســائل 

التي تنظمهـا النصـوص المطعـون فیهـا مـا إذا كانـت تلـك النصـوص تعتبـر مـن الأعمـال السیاسـیة 

توریة، أم أنهـا لیســت كــذلك فتبسـط علیهــا رقابتهــا. فتخـرج عــن ولایتهـا بالرقابــة القضــائیة علـى الدســ

لمـــا كــــان ذلــــك، وكانــــت النصــــوص المطعــــون فیهـــا تتنــــاول بــــالتنظیم الأحكــــام الخاصــــة بالترشــــیح 

 ١٩٧٢لسنة  ٣٨لعضویة مجلس الشعب، والتي یتعین النظر إلیها مع باقي نصوص القانون رقم 

ند لیتحـــدد بهـــا وفـــى ضـــوء تعیـــین مرامیهـــا المشـــار إلیـــه، باعتبارهـــا كـــلاً لا یتجـــزأ، تتضـــافر وتتســـا

ومقاصـــدها طبیعـــة وأُطـــر ومضـــمون النظـــام القـــانوني الـــذي اعتنقـــه المشـــرع وســـنه لتنظـــیم العملیـــة 

الانتخابیــة برمتهــا، والتــى لا تــدخل بحســب طبیعتهــا التشــریعیة ومضــمونها المتقــدم ضــمن المســائل 

. ولا یعـد مباشــرة هــذه المحكمــة لرقابتهــا السیاسـیة التــي تنــأى عــن الرقابـة القضــائیة علــى الدســتوریة

) مــن الإعــلان الدســتورى أو ٣٨القضـائیة علــى دســتوریتها، مساســاً أو تعرضــاً منهـا لــنص المــادة (

مداً لرقابتها علیها، لیبقى هذا النص مـع بـاقى أحكـام الإعـلان الدسـتوري الأخـرى القواعـد الحاكمـة 
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مـة بنظـر الـدعوى غیـر قـائم علـى أسـاس سـلیم، لتلك الرقابة، ویكـون الـدفع بعـدم اختصـاص المحك

  متعیناً رفضه.

وحیـث إنــه عــن الــدفع بعـدم قبــول الــدعوى المبــدى مــن هیئـة قضــایا الدولــة، لاتحــاد المحــل 

فى الدعویین الموضوعیة والدستوریة، فذلك مردود أیضاً بأن من المقرر أن ولایة هذه المحكمة لا 

) من قانونها، ومن ثم ٢٩بقاً للأوضاع المقررة فى المادة (تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطا

وتحقیقــاً لمــا تغیــاه المشــرع فــى هــذا الشــأن، فإنــه یجــب أن تســتقل دعــوى الموضــوع بطلبــات غیــر 

مجرد الحكم بعدم دستوریة نصوص قانونیة معینة، وإلا كانت الدعوى فى حقیقتها دعوى دستوریة 

. لما كـان ذلـك، وكانـت الـدعوى الموضـوعیة تنصـب علـى رفعت بغیر الطریق الذى رسمه القانون

طلـب وقــف تنفیــذ ثــم إلغـاء قــرار اللجنــة العلیــا للانتخابــات بـإعلان نتیجــة انتخابــات مجلــس الشــعب 

بالــدائرة الثالثــة فــردى بالقلیوبیــة، وهــى طلبــات تســتقل بمضــمونها ومحتواهــا عــن الطلبــات المحــددة 

ر حول مدى دستوریة النصوص المطعون فیها، الأمر الـذى بالدعوى الدستوریة الماثلة، والتي تدو 

  یضحى معه الدفع المشار إلیه فى غیر محله، خلیقاً بالقضاء برفضه.

فـــى شـــأن  ١٩٧٢لســـنة  ٣٨وحیـــث إن الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة الثالثـــة مـــن القـــانون رقـــم 

كـون انتخـاب تـنص علـى أن " ی ٢٠١١لسنة  ١٢٠مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 

ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبیة المغلقة، والثلث الآخر بالنظـام الفـردى، ویجـب 

أن یكــون عــدد الأعضــاء الممثلــین لكــل محافظــة عــن طریــق القــوائم الحزبیــة المغلقــة مســاویاً لثلثــى 

الانتخـاب  عدد المقاعد المخصصة للمحافظـة، وأن یكـون عـدد الأعضـاء الممثلـین لهـا عـن طریـق

  الفردى مساویاً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها ".

وتنص الفقرة الأولى مـن المـادة السادسـة مـن هـذا القـانون المسـتبدلة بالمرسـوم بقـانون رقـم 

علــــــى أن " یقــــــدم طلــــــب الترشــــــیح لعضــــــویة مجلــــــس الشــــــعب، فــــــى الــــــدوائر  ٢٠١١لســــــنة  ١٠٨

یح كتابـة إلـى لجنـة الانتخابـات بالمحافظـة المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترش

التــى یرغــب المرشــح فــى الترشــیح فــى إحــدى دوائرهــا الانتخابیــة، وذلــك خــلال المــدة التــى تحــددها 

  اللجنة العلیا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أیام من تاریخ فتح باب الترشیح".

لمشار إلیه المضـافة بالمرسـوم بقـانون رقـم وتنص المادة التاسعة مكرراً ( أ ) من القانون ا

علــى أن " تعــد لجنــة الانتخابــات فــى المحافظــة، بعــد انتهــاء لجنــة الفصــل فــى  ٢٠١١لســنة  ١٠٨

الاعتراضات المشار إلیها فى المادة السابقة، مـن عملهـا، كشـفین نهـائیین یتضـمن أحـدهما أسـماء 

القــوائم، علــى أن یتضــمن كــل كشــف المرشــحین بالنظــام الفــردى، ویتضــمن الآخــر أســماء مرشــحى 

الصــفة التــى ثبتــت لكــل مرشــح والحــزب الــذي ینتمــى إلیــه، إن وجــد، والرمــز الانتخــابى المخصــص 

لكل مرشح أو قائمة. وتنشر اللجنـة العلیـا للانتخابـات أسـماء المرشـحین كـل فـى دائرتـه الانتخابیـة 

  وفى صحیفتین یومیتین واسعتى الانتشار.
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بتعـدیل بعـض أحكـام  ٢٠١١لسـنة  ١٢٠مـن المرسـوم بقـانون رقـم  وكانت المادة الخامسة

ـــم  ـــم  ١٩٧٢لســـنة  ٣٨القـــانون رق فـــى شـــأن مجلـــس  ١٩٨٠لســـنة  ١٢٠المشـــار إلیـــه والقـــانون رق

الشورى قبل إلغائها تنص على أن " یشترط فیمن یتقدم بطلب الترشیح لعضویة مجلس الشعب أو 

منتمیــاً لأى حــزب سیاســى، ویشــترط لاســتمرار مجلــس الشــورى بنظــام الانتخــاب الفــردى ألا یكــون 

عضــویته أن یظـــل غیــر منـــتم لأى حــزب سیاســـى، فــإذا فقـــد هــذه الصـــفة أســقطت عنـــه العضـــویة 

بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس". وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون 

 ١٢٠مـن المرسـوم بقـانون رقـم  التى تنص على أن "تلغـى المـادة الخامسـة ٢٠١١لسنة  ١٢٣رقم 

  المشار إلیه". ٢٠١١لسنة 

وحیــث إن المصــلحة وهــى شــرط لقبــول الــدعوى الدســتوریة مناطهــا أن یكــون ثمــة ارتبــاط 

بینهــا وبــین المصــلحة فــى الــدعوى الموضــوعیة، وذلــك بــأن یكــون الفصــل فــى المســألة الدســتوریة 

طروحة علـى محكمـة الموضـوع. لمـا كـان لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعیة المرتبطة بها والم

ذلــــك، وكــــان النــــزاع الموضــــوعي ینصــــب علــــى طلــــب وقــــف تنفیــــذ ثــــم إلغــــاء قــــرار اللجنــــة العلیــــا 

للانتخابات بإعلان نتیجـة انتخابـات مجلـس الشـعب بالـدائرة الثالثـة فـردى بمحافظـة القلیوبیـة، فیمـا 

شح حزب النور على مقعد الفئـات تضمنه من إعادة الاقتراع بین مرشح حزب الحریة والعدالة ومر 

بالــدائرة المــذكورة، واســتبعادهما وكــذا مرشــح حــزب الحریــة والعدالــة لمقعــد العمــال بهــذه الــدائرة، مــن 

  بین مرشحي النظام الفردي، وما یترتب على ذلك من آثار.

المشـار إلیـه  ١٩٧٢لسـنة  ٣٨وكان نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم  

حدد النسبة المقررة للانتخاب بنظـام القـوائم الحزبیـة المغلقـة، وتلـك المخصصـة للنظـام الفـردى، قد 

جاعلاً للأولى ثلثى أعضاء مجلس الشـعب والثلـث الآخـر للثـانى، وبینـت الفقـرة الأولـى مـن المـادة 

السادســة مــن ذلــك القــانون القواعــد الخاصــة بالتقــدم بطلــب الترشــیح لعضــویة مجلــس الشــعب فــى 

دوائر المخصصة للانتخـاب بالنظـام الفـردى. وتناولـت المـادة التاسـعة مكـرراً (أ) مـن القـانون رقـم ال

المشـــار إلیهـــا الأحكـــام الخاصـــة بإعـــداد الكشـــوف النهائیـــة للمرشـــحین، وأوجبـــت  ١٩٧٢لســـنة  ٣٨

تضــــمین الكشــــف النهــــائى الخــــاص بالمرشــــحین بالنظــــام الفــــردي بیــــان الحــــزب الــــذي ینتمــــى إلیــــه 

سـالف الـذكر تشـترط  ٢٠١١لسـنة  ١٢٠كانت المادة الخامسة من المرسوم بقـانون رقـم المرشح. و 

فیمن یتقدم بطلب الترشـیح لعضـویة المجلـس بنظـام الانتخـاب الفـردى ألا یكـون منتمیـاً لأى حـزب 

سیاســى، وجعلــت ذلــك الشــرط فــوق كونــه شــرطاً للتقــدم بطلــب الترشــیح، شــرطاً لاســتمرار عضــویته 

هذه الصفة أسقطت عنه العضویة بأغلبیة ثلثـى أعضـاء مجلـس الشـعب، غیـر  بالمجلس، فإذا فقد

لســـنة  ١٢٣أن المشـــرع ألغـــى هـــذا الـــنص بموجـــب نـــص المـــادة الأولـــى مـــن المرســـوم بقـــانون رقـــم 

آنـــف الـــذكر، بمـــا لازمـــه اتجـــاه إرادة المشـــرع الصـــریحة إلـــى قصـــر نســـبة الثلثـــین المقـــررة  ٢٠١١

لمغلقــة علــى المنتمــین للأحــزاب السیاســیة، وتــرك التقــدم للترشــیح للانتخــاب بنظــام القــوائم الحزبیــة ا
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بالنسبة للثلث الباقى المخصص للانتخاب بالنظام الفردي متاحاً أمام المنتمـین لتلـك الأحـزاب إلـى 

جانب المسـتقلین غیـر المنتمـین لأى منهـا، ومـا مـن شـك فـى أن تقریـر تلـك المزاحمـة كـان لـه أثـره 

دل مــع نســبة الثلثــین المخصصــة للقــوائم الحزبیــة المغلقــة، إذ لــولا مزاحمــة وانعكاســه الأكیــد والمتبــا

المنتمــین للأحــزاب للمســتقلین فــى تلــك النســبة لحــدث إعــادة ترتیــب داخــل القــوائم الحزبیــة، بمراعــاة 

الأولویـــات المقـــررة داخـــل كـــل حـــزب، فضـــلاً عـــن تمتـــع المنتمـــین للأحـــزاب بالخیـــار بـــین ســـبیلین 

س، همــــا القائمــــة الحزبیــــة المغلقــــة والنظــــام الفــــردى، والــــذي حــــرم منــــه للترشــــیح لعضــــویة المجلــــ

المســتقلین، لیقتصــر حقهــم علــى النســبة المخصصــة للنظــام الفــردى، التــى یــزاحمهم فیهــا المنتمــین 

للأحــزاب، ومــن ثــم فــإن المصــلحة فــى الــدعوى الماثلــة تكــون متحققــة فــى الطعــن علــى نــص الفقــرة 

المشار إلیه المستبدلة بالمرسـوم بقـانون  ١٩٧٢لسنة  ٣٨قانون رقم الأولى من المادة الثالثة من ال

، ومـــا تضـــمنه نـــص الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة السادســـة مـــن هـــذا القـــانون ٢٠١١لســـنة  ١٢٠رقـــم 

مــن إطــلاق الحــق فــى التقــدم بطلــب الترشــیح  ٢٠١١لســنة  ١٠٨المســتبدلة بالمرســوم بقــانون رقــم 

ة للانتخـــاب بالنظـــام الفـــردي للمنتمـــین للأحـــزاب لعضـــویة مجلـــس الشـــعب فـــى الـــدوائر المخصصـــ

السیاسیة إلى جانب المستقلین غیر المنتمین لتلك الأحزاب، والمادة التاسـعة مكـرراً ( أ ) مـن ذلـك 

فیمـا نصـت علیـه مـن تضـمین الكشـف  ٢٠١١لسـنة  ١٠٨القانون المضـافة بالمرسـوم بقـانون رقـم 

ن الحـزب الـذى ینتمـى إلیـه المرشـح، إذ أن الفصـل النهائى لأسماء المرشـحین بالنظـام الفـردى، بیـا

فـى مـدى دسـتوریة هـذه النصـوص سـیكون لـه أثـره وانعكاسـه علـى الـدعوى الموضـوعیة، والطلبــات 

المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فیها. كما یمتـد نطـاق هـذه الـدعوى والمصـلحة فیهـا إلـى 

المشــــار إلیــــه، والــــذى یــــرتبط  ٢٠١١لســــنة  ١٢٣نــــص المــــادة الأولــــى مــــن المرســــوم بقــــانون رقــــم 

بالنصوص المار ذكرها ارتباطًـا لا یقبـل الفصـل أو التجزئـة، بمـا یجعلـه مطروحـاً حكمـاً علـى هـذه 

  المحكمة.

وحیـــث إن حكـــم الإحالـــة ینعـــى علـــى النصـــوص المطعـــون فیهـــا مخالفتهـــا لحـــق الترشـــیح، 

ن الدســتورى، بعــد أن ســمحت ) مــن الإعــلا٧ولمبــدأى المســاواة وتكــافؤ الفــرص المقــررین بالمــادة (

للمنتمـــین للأحـــزاب السیاســـیة بمزاحمـــة المســـتقلین غیـــر المنتمـــین لتلـــك الأحـــزاب فـــى نســـبة الثلـــث 

المخصصــة لنظــام الانتخــاب الفــردى، رغــم اســتئثارهم بنســبة الثلثــین المخصصــة للانتخــاب بنظــام 

  القوائم الحزبیة المغلقة. 

 ٢٠١١لصادر فى الثلاثین من مارس سنة ) من الإعلان الدستورى ا١وحیث إن المادة (

تنص على أن "جمهوریة مصـر العربیـة دولـة نظامهـا دیمقراطـى یقـوم علـى أسـاس المواطنـة"، وقـد 

) مـــن هـــذا الإعـــلان القواعـــد المتعلقـــة بانتخـــاب مجلســـى الشـــعب ٤١إلـــى  ٣٢حـــددت المـــواد مـــن (

لى كفالة الحقـوق السیاسـیة والشورى. ومؤدى هذه الأحكام والقواعد أن المشرع الدستورى حرص ع

للمــواطنین جمیعـــاً، وقوامهـــا حقــا الترشـــیح والانتخـــاب، وإبــداء الـــرأى فـــى الاســتفتاء، وتمكیـــنهم مـــن 
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ممارستها ضمانًا لإسهامهم فى الحیاة العامـة، وباعتبارهـا إحـدى الوسـائل الدیمقراطیـة للتعبیـر عـن 

ى البلاد، وتكوین المجالس النیابیة، ومن ثم آرائهم واختیار قیاداتهم وممثلیهم فى إدارة دفة الحكم ف

تعد ممارسة المواطنین لحقوقهم السیاسیة، وعلى وجه الخصوص حقا الترشیح والانتخاب أحد أهم 

مظاهرها وتطبیقاتها، سواء كان ذلك بوصفهم نـاخبین یتمتعـون بـالحق فـى اختیـار مرشـحیهم علـى 

تــى تهمهــم، أم بوصــفهم مرشــحین یناضــلون، ضــوء اقتنــاعهم بقــدرتهم علــى التعبیــر عــن القضــایا ال

وفـــق قواعـــد منصـــفة، مـــن أجـــل الفـــوز بالمقاعـــد التـــى یتنافســـون للحصـــول علیهـــا. ومـــن ثـــم كانـــت 

ممارســة المشــرع لســلطته التقدیریــة فــى تنظــیم هــذین الحقــین رهنــاً بالتقیــد بالحــدود والضــوابط التــي 

نظیم العملیة الانتخابیة سواء بالنسـبة نص علیها الإعلان الدستورى، وبحیث لا یجوز له التذرع بت

لزمانهــا أو مكــان إجرائهــا أو كیفیــة مباشــرتها، للإخــلال بــالحقوق التــى ربطهــا الإعــلان الدســتورى 

  بها، بما یعطل جوهرها أو ینتقص منها أو یؤثر فى بقائها أو یتضمن إهداراً أو مصادرة لها.

لمسـاواة أمـام القـانون الـذي قررتـه وحیث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمـة أن مبـدأ ا

) من الإعلان الدستوري المشار إلیه لیس مبدأ تلقینیاً جامداً منافیاً للضرورة العملیـة، ولا ٧المادة (

هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمییز جمیعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابیة التى تقتضیها موازین 

لدولـة أن تتخـذ بنفسـها مـا تـراه ملائمـاً مـن التـدابیر، لتنظـیم العدل المطلق بین الأشـیاء، وإذا جـاز ل

موضوع محدد أو توقیاً لشر تقدر ضرورة رده، وكان دفعها للضـرر الأكبـر بالضـرر الأقـل لازمـاً، 

إلا أن تطبیقهــــا لمبــــدأ المســــاواة لا یجــــوز أن یكــــون كاشــــفاً عــــن نزواتهــــا، ولا منبئــــاً عــــن اعتناقهــــا 

و أحقــاد تنفلـــت بهــا ضـــوابط ســلوكها، ولا عـــدواناً معبــراً عـــن بـــأس لأوضــاع جـــائرة تثیــر ضـــغائن أ

ســلطاتها، بــل یتعــین أن یكــون موقفهــا اعتــدالاً فــى مجــال تعاملهــا مــع المــواطنین، فــلا تمــایز بیــنهم 

إملاءً أو عسفاً. ومن الجائز بالتالى أن تغایر السلطة التشریعیة ووفقاً لمقاییس منطقیة بین مراكز 

أو تتباین فیما بینها فى الأسـس التـى تقـوم علیهـا، علـى أن تكـون الفـوارق بینهـا  لا تتحد معطیاتها

حقیقیة لا اصطناع فیها ولا تخیل، ذلك أن ما یصون مبدأ المساواة، ولا ینتقص محتـواه، هـو ذلـك 

ــــذى یقــــیم تقســــیماً تشــــریعیاً تــــرتبط فیــــه النصــــوص القانونیــــة التــــى یضــــمها بــــالأغراض  التنظــــیم ال

یتوخاهـا، فـإذا قـام الـدلیل علـى انفصـال هـذه النصـوص عـن أهـدافها، كـان التمییـز  المشروعة التى

انفلاتــاً لا تبصــر فیــه، كــذلك الأمــر إذا كــان اتصــال الوســائل بالمقاصــد واهیــاً، فــإن التمییــز یعتبــر 

  عندئذ مستنداً إلى وقائع یتعذر أن یحمل علیها، فلا یكون مشروعاً دستوریاً.

فؤ الفــــرص، الــــذى یتفــــرع عــــن مبــــدأ المســــاواة، ویعــــد أحــــد وحیــــث إن مضــــمون مبــــدأ تكــــا

عناصره، إنما یتصل على ما جرى بـه قضـاء هـذه المحكمـة بـالفرص التـى تتعهـد الدولـة بتقـدیمها، 

وأن إعماله یقع عند التزاحم علیها، وأن الحمایة الدستوریة لتلك الفرص غایتها تقریر أولویة تتحدد 

  لح العام. وفقاً لأسس موضوعیة یقتضیها الصا
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وحیــث إن مــن المقــرر أن قیــام النظــام السیاســى فــى جمهوریــة مصــر العربیــة علــى أســاس 

) من الإعلان الدستورى إنما ٤، والذى أكدته المادة (١٩٧١التعددیة الحزبیة فى ظل دستور سنة 

قصــد إلـــى العــدول عـــن التنظـــیم الشــعبى الوحیـــد إلـــى تعــدد الأحـــزاب لیقـــوم علیــه النظـــام السیاســـى 

دولــة، باعتبــار أن هــذه التعددیـــة إنمــا تســتهدف أساســاً الاتجـــاه نحــو تعمیــق الدیمقراطیــة وإرســـاء لل

دعائمهــا فــى إطــار حقــى الانتخــاب والترشــیح اللــذین یعتبــران مــدخلاً وقاعــدة أساســیة لهــا، ومــن ثــم 

) ٣ادة (كفلهما الإعلان الدستورى للمواطنین كافة الذین تنعقد لهم السـیادة الشـعبیة طبقـاً لـنص المـ

من الإعلان الدستورى، ویتولون ممارستها علـى الوجـه المبـین فـى هـذا الإعـلان، ولـیس أدل علـى 

ذلك من أن التعددیة الحزبیـة هـى التـى تحمـل فـى أعطافهـا تنظیمـاً تتنـاقض فیـه الآراء أو تتوافـق، 

طاً لنشــاطها، تتعـارض أو تتلاقـى، ولكــن المصـلحة القومیــة تظـل إطـاراً لهــا ومعیـاراً لتقییمهــا وضـاب

وهى مصلحة یقوم علیها الشـعب فـى مجموعـه، ولـم تكـن التعددیـة الحزبیـة بالتـالى وسـیلة انتهجهـا 

المشرع الدستورى لإبدال سیطرة بأخرى، وإنما نظر إلیها باعتبارها طریقاً قویماً للعمل الوطنى مـن 

لدور الذى تلعبـه الأحـزاب خلال دیمقراطیة الحوار التى تتعدد معها الآراء وتتباین، على أن یظل ا

السیاسـیة مرتبطـاً فـى النهایــة بـإرادة هیئـة النــاخبین فـى تجمعاتهـا المختلفــة، وهـى إرادة تبلورهـا عــن 

طریــق اختیارهــا الحــر لممثلیهــا فــى المجــالس النیابیــة، وعــن طریــق الــوزن الــذى تعطیــه بأصــواتها 

توكیده، وكفالة حقى الانتخـاب للمتزاحمین على مقاعدها، وهو ما حرص الإعلان الدستورى على 

والترشیح، وجعلهم سواء فى ممارسة هذین الحقـین، ولـم یجـز التمییـز بیـنهم فـى أسـس مباشـرتهما، 

ولا تقریـــر أفضـــلیة لـــبعض المـــواطنین علـــى بعـــض فـــى أى شـــأن یتعلـــق بهمـــا، وإنمـــا أطلـــق هـــذین 

انتمـــاءاتهم وآرائهــــم  الحقـــین للمــــواطنین الـــذین تتــــوافر فـــیهم الشــــروط المقـــررة لــــذلك علـــى اخــــتلاف

السیاسیة، لضـمان أن یظـل العمـل الـوطنى جماعیـاً لا امتیـاز فیـه لـبعض المـواطنین علـى بعـض، 

ومـن خـلال هـذه الجهــود المتضـافرة فـى بنــاء العمـل الـوطنى تعمـل الأحــزاب السیاسـیة متعاونـة مــع 

) مـــن ٣ة (غیـــر المنتمـــین إلیهـــا فـــى إرســـاء دعائمـــه، وبـــذلك یتحـــدد المضـــمون الحـــق لـــنص المـــاد

الإعــلان الدســتورى، الــذى لا یعقــد الســیادة الشــعبیة لفئــة دون أخــرى، ولا یفــرض ســیطرة لجماعــة 

بــذاتها علــى غیرهــا، وفــى هــذا الإطــار تكمــن قیمــة التعددیــة الحزبیــة باعتبارهــا توخیــاً دســتوریاً نحــو 

نى یجــاوز حــدود تعمیــق مفهــوم الدیمقراطیــة التــى لا تمــنح الأحــزاب السیاســیة دوراً فــى العمــل الــوط

الثقــة التــى تولیهــا هیئــة النــاخبین لمرشــحیها الــذین یتنافســون مــع غیــرهم وفقــاً لأســس موضــوعیة لا 

تحــدها عقیــدة مــن أى نــوع، ولا یقیــدها شــكل مــن أشــكال الانتمــاء سیاســیاً كــان أو غیــر سیاســى، 

لفــرص ذاتهــا التــى وعلــى أن تتــوافر للمــواطنین جمیعــاً، الــذین تتــوافر فــیهم الشــروط المقــررة لــذلك، ا

یؤثرون من خلالها وبقدر متساو فیما بینهم فى تشكیل السیاسة القومیة وتحدید ملامحها النهائیة، 

وممــا یؤكــد ذلــك أن الإعــلان الدســتورى لــم یتضــمن الــنص علــى إلــزام المــواطنین بالانضــمام إلــى 

لانتخــاب بضــرورة الأحــزاب السیاســیة أو تقییــد مباشــرة الحقــوق السیاســیة خاصــة حقــى الترشــیح وا



٦٢٩ 
 

الانتمــاء الحزبــى، ممــا یــدل بحكــم اللــزوم علــى تقریــر حریــة المــواطن فــى الانضــمام إلــى الأحــزاب 

السیاسیة أو عدم الانضـمام إلیهـا، وفـى مباشـرة حقوقـه السیاسـیة المشـار إلیهـا مـن خـلال الأحـزاب 

ن المقومات والمبـادئ السیاسیة أو بعیدًا عنها. ولا شك أن مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وهما م

الأساســیة المعنیــة فــى هــذا الشــأن، یوجبــان معاملــة المرشــحین كافــة معاملــة قانونیــة واحــدة، وعلــى 

أساس من تكافؤ الفرص للجمیع دون أى تمییز یستند على الصـفة الحزبیـة، إذ یعتبـر التمییـز فـى 

ظور دسـتوریاً، إذ لا یصـح هذه الحالة قائماً على أساس اختلاف الآراء السیاسیة، وهو الأمر المح

أن ینقلب النظام الحزبى قیداً على الحریات والحقوق العامة التى تتفرع عنها، ومنها حق الترشیح، 

وهو من الحقوق العامة التى تحتمها طبیعـة الـنظم الدیمقراطیـة النیابیـة، ویفرضـها ركنهـا الأساسـى 

  ) من الإعلان الدستورى.٣المادة ( الذى یقوم على التسلیم بالسیادة للشعب على ما تنص علیه

وحیث إن من المقرر أن تفسیر نصوص الإعلان الدستورى یكون بالنظر إلیها باعتبارهـا 

وحدة واحدة یكمل بعضها بعضاً، وأن المعانى التى تتولد عنها یتعین أن تكون مترابطة فیما بینها 

نصوصـه الأخـرى، بـل یجـب أن بما یرد عنها التنـافر، بحیـث لا یفسَـر أى نـص منهـا بمعـزل عـن 

  یكون تفسیره متسانداً معها بفهم مدلوله بما یقیم بینها التوافق، وینأى بها عن التعارض.

) مـــن الإعـــلان الدســـتورى الصـــادر فـــى الثلاثـــین مـــن مـــارس ســـنة ٣٨وحیـــث إن المـــادة (

تـنص علـى أن " یـنظم  ٢٠١١سـبتمبر سـنة  ٢٥المعدل بالإعلان الدسـتورى الصـادر فـى  ٢٠١١

القــانون حــق الترشــیح لمجلســى الشــعب و الشــورى وفقــاً لنظــام انتخــابى یجمــع بــین القــوائم الحزبیــة 

المغلقـــة والنظـــام الفـــردى بنســـبة الثلثـــین للأولـــى والثلـــث البـــاقى للثـــانى"، وكـــان مـــؤدى عبـــارات هـــذا 

الـــنص فـــى ضـــوء مبـــدأى المســـاواة وتكـــافؤ الفـــرص، وقواعـــد العدالـــة، أن حصـــر التقـــدم للترشـــیح 

ویة مجلــس الشــعب فیمــا یتعلــق بنســبة الثلثــین المخصصــة للانتخــاب بنظــام القــوائم الحزبیــة لعضــ

المغلقة فى المنتمین للأحزاب السیاسیة، یقابله قصر الحق فى التقـدم للترشـیح لنسـبة الثلـث البـاقى 

ـــك أن  ـــر المنتمـــین للأحـــزاب السیاســـیة، ذل ـــى المســـتقلین غی المحـــدد للانتخـــاب بالنظـــام الفـــردى عل

شرع الدستورى قـد اعتنـق هـذا التقسـیم هادفًـا إلـى إیجـاد التنـوع فـى التوجهـات الفكریـة والسیاسـیة الم

داخـــل مجلـــس الشـــعب، لیصـــیر المجلـــس بتشـــكیله النهـــائى معبـــراً عـــن رؤى المجتمـــع، وممـــثلاً لـــه 

ـــف أطیافـــه وتیاراتـــه وتوجهاتـــه ومســـتوعباً لهـــا، لتضـــطلع بـــدورها الفاعـــل فـــى أداء المجلـــس  بمختل

) مـن الإعـلان الدسـتورى، فـإن مـا ینـاقض تلـك الغایـة ٣٣ته الدستوریة المقررة بنص المادة (لوظیف

ویصــادمها ذلــك الــنهج الـــذى ســلكه المشــرع بالنصــوص المطعـــون فیهــا، إذ قصــر التقــدم للترشـــیح 

ــــى المنتمــــین للأحــــزاب  ــــة المغلقــــة عل ــــوائم الحزبی ــــین المخصصــــة للانتخــــاب بنظــــام الق لنســــبة الثلث

لســنة  ٣٨كـد ذلـك مـا نصــت علیـه الفقـرة الرابعـة مـن المــادة السادسـة مـن القـانون رقـم السیاسـیة، یؤ 

، مـــن أن تتـــولى الهیئـــة ٢٠١١لســـنة  ١٠٨المشـــار إلیـــه المســـتبدلة بالمرســـوم بقـــانون رقـــم  ١٩٧٢

المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصـلة إجـراءات ترشـیحهم بطلـب یقـدم علـى النمـوذج الـذى 
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للانتخابات، على حین لم یجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص للانتخاب تعده اللجنة العلیا 

بالنظــام الفــردى مقصــوراً علــى المرشــحین المســتقلین غیــر المنتمــین للأحــزاب السیاســیة، بــل تركــه 

مجالاً مباحـاً للمنافسـة بیـنهم وبـین غیـرهم مـن أعضـاء هـذه الأحـزاب علـى غیـر مـا قصـده المشـرع 

بإلغائها  ٢٠١١لسنة  ١٢٣صحت عنه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم الدستورى وهو ما أف

ـــاقى  ٢٠١١لســـنة  ١٢٠نـــص المـــادة الخامســـة مـــن المرســـوم بقـــانون رقـــم  المشـــار إلیـــه، وأكدتـــه ب

النصوص المطعون فیها على النحو المتقدم ذكره وبذلك یكون قد أتاح لكل مـن مرشـحى الأحـزاب 

بعضویة مجلس الشعب، إحداهما بوسـیلة الترشـیح بـالقوائم الحزبیـة السیاسیة إحدى فرصتین للفوز 

المغلقــة، والثانیــة عــن طریــق الترشــیح للنظــام الفــردى، بینمــا جــاءت الفرصــة الوحیــدة المتاحــة أمــام 

المرشحین المستقلین غیر المنتمین لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب 

هــم ویــزاحمهم فیهــا المرشــحون مــن أعضــاء الأحــزاب السیاســیة، والــذین بالنظــام الفــردى، یتنــافس مع

یتمتعون بدعم مادى ومعنوى من الأحزاب التى ینتمون إلیها، مـن خـلال تسـخیر كافـة الإمكانیـات 

المتاحة لدیها لـدعمهم، وهـو مـا لا یتـوافر للمرشـح المسـتقل غیـر المنتمـى لأى حـزب، الأمـر الـذى 

) من الإعلان الدستورى، ویتضمن مساساً بالحق فى الترشـیح فـى ٣٨(یقع بالمخالفة لنص المادة 

محتــواه وعناصـــره ومضـــمونه، وتمییـــزاً بـــین فئتـــین مـــن المـــواطنین یخـــالف مبـــدأى المســـاواة وتكـــافؤ 

ـــین الفئتـــین فـــى المعاملـــة وفـــى الفـــرص المتاحـــة للفـــوز  ـــز ب الفـــرص، لمـــا ینطـــوى علیـــه مـــن التمیی

یز فى جمیع الوجوه المتقدمة مبرراً بقاعدة موضـوعیة ترتـد فـى بالعضویة، دون أن یكون هذا التمی

أساســها إلـــى طبیعــة حـــق الترشــیح ومـــا تقتضــیه ممارســـته مــن متطلبـــات، والتــى تتحقـــق بهــا ومـــن 

خلالها المساواة والتكافؤ فـى الفـرص، فضـلاً عمـا یمثلـه ذلـك الـنهج مـن المشـرع مـن إهـدار لقواعـد 

ن الإعلان الدستورى، والتى لا تنفصـل فـى غایاتهـا عـن القـانون ) م٥العدالة، التى أكدتها المادة (

باعتباره على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أداة تحقیقها، فلا یكـون القـانون منصـفاً إلا إذا كـان 

كافلاً لأهدافها، فإذا ما زاغ المشرع ببصـره عنهـا، وأهـدر القـیم الأصـیلة التـى تحتضـنها، كمـا نهـج 

یها، كـان منهیـاً للتوافـق فـى مجـال تنفیـذها، ومسـقطاً كـل قیمـة لوجودهـا، فى النصوص المطعون ف

ومصــادماً مــن ثــم لقواعــد العدالــة. وذلــك العــوار الدســتورى یمتــد إلــى النظــام الانتخــابى الــذى ســنه 

المشـرع وضـمنه النصـوص المطعـون فیهـا، سـواء فـى ذلـك نسـبة الثلثـین المخصصـة لنظـام القـوائم 

  ة الثلث المخصصة للنظام الفردى.الحزبیة المغلقة أو نسب

وحیـــث إنـــه فـــى ضـــوء مـــا تقـــدم جمیعـــه، یتبـــین أن نـــص الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة الثالثـــة 

برمتها، ونص الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والمـادة التاسـعة مكـرراً ( أ ) محـددًا نطاقهمـا علـى 

المطعــون  ٢٠١١لســنة  ١٢٣م النحــو المتقــدم ذكــره، ونــص المــادة الأولــى مــن المرســوم بقــانون رقــ

فیها، قد وقعت بالمخالفة لنصوص الإعلان الدستورى المشار إلیها، مما یتعین معه القضاء بعـدم 

  دستوریتها.
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لسـنة  ١٢٣وحیث إن القضاء بعدم دستوریة نص المـادة الأولـى مـن المرسـوم بقـانون رقـم 

ذا المرسوم بقانون، المرتبطة به یستتبع حتماً وبحكم اللزوم سقوط نص المادة الثانیة من ه ٢٠١١

  ارتباطاً لا یقبل الفصل أو التجزئة.

وحیث إنه متى كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجریت بنـاء علـى نصـوص 

ثبــت عــدم دســتوریتها، فــإن مــؤدى ذلــك ولازمــه علــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة أن تكــوین 

مــا یترتــب علیــه زوال وجــوده بقــوة القــانون اعتبــاراً مــن المجلــس بكاملــه یكــون بــاطلاً منــذ انتخابــه، ب

التاریخ المشار إلیه، دون حاجة إلى اتخـاذ أى إجـراء آخـر، كـأثر للحكـم بعـدم دسـتوریة النصـوص 

المتقدمــة، وإنفــاذاً لمقتضــى الإلــزام والحجیــة المطلقــة للأحكــام الصــادرة فــى الــدعاوى الدســتوریة فــى 

) مـن قـانون ٤٩لة بسلطاتها المختلفة، طبقًا لصریح نـص المـادة (مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدو 

، إلا أن ذلـك لا یـؤدى البتـة إلـى ١٩٧٩لسـنة  ٤٨المحكمة الدستوریة العلیا الصـادر بالقـانون رقـم 

إسقاط ما أقـره المجلـس مـن قـوانین وقـرارات، ومـا اتخـذه مـن إجـراءات خـلال الفتـرة السـابقة، وحتـى 

الجریدة الرسمیة، بل تظل تلك القوانین والقرارات والإجراءات قائمة على تاریخ نشر هذا الحكم فى 

أصــلها مــن الصــحة، ومــن ثــم تبقــى صــحیحة ونافــذة، وذلــك مــا لــم یتقــرر إلغاؤهــا أو تعــدیلها مــن 

الجهة المختصة دستوریاً، أو یقضى بعدم دسـتوریتها بحكـم مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا إن كـان 

   ما بنى علیه هذا الحكم. لذلك ثمة وجه آخر غیر

  فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: 

 ١٩٧٢لسـنة  ٣٨أولاً: بعدم دستوریة نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقـم 

  . ٢٠١١لسنة  ١٢٠فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 

ة السادســة مــن هــذا القــانون ثانیــاً: بعــدم دســتوریة مــا تضــمنه نــص الفقــرة الأولــى مــن المــاد

مــن إطــلاق الحــق فــى التقــدم بطلــب الترشــیح  ٢٠١١لســنة  ١٠٨المســتبدلة بالمرســوم بقــانون رقــم 

لعضـــویة مجلـــس الشـــعب فـــى الـــدوائر المخصصـــة للانتخـــاب بالنظـــام الفـــردى للمنتمـــین للأحـــزاب 

  السیاسیة إلى جانب المستقلین غیر المنتمین لتلك الأحزاب. 

ــــاً: بعــــدم دســــت ــــه المضــــافة ثالث وریة المــــادة التاســــعة مكــــرراً ( أ ) مــــن القــــانون المشــــار إلی

فیمــا نصــت علیــه مــن تضــمین الكشــف النهــائي لأســماء  ٢٠١١لســنة  ١٠٨بالمرســوم بقــانون رقــم 

    المرشحین بالنظام الفردى بیان الحزب الذى ینتمى إلیه المرشح.

 ٢٠١١لســـنة  ١٢٣ون رقـــم رابعـــاً: بعـــدم دســـتوریة نـــص المـــادة الأولـــى مـــن المرســـوم بقـــان

  .)١(، وبسقوط نص المادة الثانیة منه"٢٠١١لسنة  ١٢٠بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 

                                                           

، ١٤/٦/٢٠١٢ق "دستوریة"، جلسة  ٣٤لسنة  ٢٠) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  .  ٢٠١٢یونیه  ١٤تابع (أ) فى  ٢٤العدد  –رسمیة الجریدة ال
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 -آنــــذاك–وعقــــب صــــدور هــــذا الحكــــم أصــــدر رئــــیس المجلــــس الأعلــــى للقــــوات المســــلحة 

، باعتبــار مجلــس الشــعب مــنحلاً، ٢٠١٢لســنة  ٣٥٠المشــیر/ محمــد حســین طنطــاوى القــرار رقــم 

، وهكذا فإن رئیس المجلـس الأعلـى للقـوات ٢٠١٢یونیو سنة  ١٥راً من یوم الجمعة الموافق اعتبا

أعلن حل مجلـس الشـعب رسـمیاً تنفیـذاً لحكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا والـذى  -آنذاك –المسلحة 

   .)١(أكد أن المجلس "غیر قائم بقوة القانون نظراً لعدم دستوریة القانون الذى انتخب على أساسه

علـى  -المشـار إلیـه –بحـل مجلـس الشـعب  ٢٠١٢لسـنة  ٣٥٠وقد جـاء نـص القـرار رقـم   

  النحو التالى: المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 

. رئــیس المجلــس ٢٠١٢لســنة  ٣٥٠قــرار رئــیس المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة رقــم  

  الأعلى للقوات المسلحة. 

وعلــى ؛ ٢٠١١مــن فبرایــر ســنة  ١٣ ىالصــادر فــ ىعلــى الإعــلان الدســتور  الاطــلاعبعــد   

  ؛٢٠١١من مارس سنة  ٣٠ ىالصادر ف ىالإعلان الدستور 

  شأن مجلس الشعب و القوانین المعدلة له؛ ىف ١٩٧٢لسنة  ٣٨وعلى القانون رقم  

  و تعدیلاته؛ ١٩٧٩لسنة  ٤٨وعلى قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم  

دســتوریة  قضــائیة ٣٤لســنة  ٢٠یة العلیــا الصــادر فــي الــدعوى رقــم وعلــى حكــم المحكمــة الدســتور  

 ؛٢٠١٢سنة  هیونی ١٤تابع (أ) بتاریخ  ٢٤الجریدة الرسمیة العدد رقم  ىالمنشور ف

قضائیة  ٣٤لسنة  ٢٠الدستوریة العلیا في الدعوى رقم  نفاذاً لحكم المحكمة)  المادة الأولى ( :قرر

  . ٢٠١٢یونیة سنة  ١٥اعتباراً من یوم الجمعة الموافق الشعب منحلاً  دستوریة یعتبر مجلس

  .الرسمیةالجریدة  ىینشر هذا القرار ف )المادة الثانیة (

 ). ٢٠١٢یونیة سنة  ١٥الموافق  ( هـ ١٤٣٣رجب سنة  ٢٥صدر بالقاهرة في 

  .رئیس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ىالمشیر / حسین طنطاو  

  . )٢(١٨/٦/٢٠١٢فى جریدة الرسمیة الوقد تم نشر هذا القرار فى  

. وقــد اعتبــر )٣( ١٦/٦/٢٠١٢وقــد تلقــت الأمانــة العامــة لمجلــس الشــعب هــذا القــرار فــى   

المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة أن حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا بعــدم دســتوریة قــانون مجلــس 

، ویعمــل بــالحكم مــن ١٤/٦/٢٠١٤الشــعب دخــل حیــز التنفیــذ بعــد أن نشــر بالجریــدة الرســمیة یــوم 

                                                           

المشیر طنطاوى یعلن حل مجلس الشعب ویؤكد أنه "غیر قائم بقوة القانون"،  –) الشرق الأوسط ١(

١٦/٦/٢٠١٢ .  

http://www.france24.com/ar/201206- 16 %D9%D85%8%B5%D5%B1-  

  .  ٢یونیه سنة ، ص ١٨مكرر (أ) في  ٢٤العدد  –) الجریدة الرسمیة ٢(

 المشیر طنطاوى یعلن رسمیاً حل مجلس الشعب، المرجع السابق الإشارة إلیه.  -) الشرق الأوسط ٣(
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الیوم التالى لنشره بالجریدة الرسمیة، وقد بدأ تنفیـذ الحكـم فـى مـا یتعلـق بحـل مجلـس الشـعب ومنـع 

  .  )١(دخول النواب السابقین إلى المجلس إلا بتصریح وإخطار مسبق

وقــد أتــى الإعــلان عــن حــل مجلــس الشــعب بعــد ســاعات مــن بــدء عملیــات الاقتــراع فــى   

  . )٢(نتخابات الرئاسیة بین د. محمد مرسى والفریق/ أحمد شفیقالجولة الثانیة للا

وقد أكد المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة أن قـراره بحـل مجلـس الشـعب "وفقـاً لصـلاحیاته   

  . )٣(هو قرار تنفیذى لحكم القاضى ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه"

ت جولـة الإعـادة فـى وبعد مرور یومین على صدور ذلك القرار بحل مجلس الشعب أجریـ  

  الانتخابات الرئاسیة بین د/ محمد مرسى والفریق/ أحمد شفیق، وفاز فیها د. محمد مرسى. 

وبعــد أســبوع مــن قیــام المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة بتســلیم الــرئیس الأســبق د. محمــد   

  الى:  نصه على النحو الت ٨/٧/٢٠١٢مرسى السلطة التنفیذیة، أصدر الرئیس الأسبق قراراً فى 

  . ٢٠١٢لسنة  ١١قرار رئیس جمهوریة مصر العربیة رقم 

  رئیس الجمهوریة: 

  ؛٢/٢٠١١/ ١٣الصادر فى  ىبعد الاطلاع على الإعلان الدستور 

  ؛٣٠/٣/٢٠١٢المكمل فى  ىالدستور  الإعلانوعلى  

  ؛جمهوریة مصر العربیة الاتفاقیات الدولیة التي صدقت علیها وعلى 

  بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة؛  ١٩٥٦نة لس ٧٣وعلى القانون رقم 

  ؛المعدلة له شأن مجلس الشعب والقوانینفى  ١٩٧٢لسنة  ٣٨رقم  وعلى القانون 

  وتعدیلاته؛  ١٩٧٩لسنة  ٤٨وعلى قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 

  ؛یة دستوریةقضائ ٣٤لسنة  ٢٠الصادر فى الدعوى رقم  المحكمة الدستوریة وعلى حكم 

  ؛ ٢٠١٢لسنة  ٣٥٠الأعلى للقوات المسلحة رقم  وعلى قرار رئیس المجلس 

اعتباراً ، باعتبار مجلس الشعب منحلاً  ٢٠١٢لسنة  ٣٥٠ رقم : سحب القرار)المادة الأولى( :قرر

  .٢٠١٢یونیه سنة  ١٥من یوم الجمعة الموافق 

المنصــوص  اته وممارسـة اختصاصــاته: عــودة مجلــس الشـعب المنتخــب لعقــد جلســ)المـادة الثانیــة(

 .٢٠١١مارس  ٣٠من الإعلان الدستوري الصادر بتاریخ  )٣٣(علیها بالمادة 

                                                           

 المشیر طنطاوى یعلن رسمیاً حل مجلس الشعب، المرجع السابق الإشارة إلیه.  -) الشرق الأوسط ١(

 المشیر طنطاوى یعلن حل مجلس الشعب، المرجع السابق الإشارة إلیه.  –ط ) الشرق الأوس٢(

المحكمـة الدسـتوریة تقـرر "وقـف تنفیـذ" قـرار الـرئیس المصـرى بإعـادة مجلـس الشـعب،  –) الشرق الأوسط ٣(

١٠/٧/٢٠١٢ .  

-2070http://www.France24.com/..../201 تنفیذ  -وقف- تقرر  -الدستوریة -المحكمة  
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یومًـا مـن تـاریخ موافقـة الشـعب  ٦٠: إجـراء انتخابـات مبكـرة لمجلـس الشـعب خـلال )المـادة الثالثـة(

  .الشعب على الدستور الجدید والانتهاء من قانون مجلس

  .ر هذا القرار فى الجریدة الرسمیة: ینش)المادة الرابعة(

) میلادیــة ٢٠١٢ه ســنة یولیـ ٨(الموافــق هجریـة  ١٤٣٣شــعبان  ١٨صـدر برئاســة الجمهوریـة فــي 

  محمد مرسى. 

  .  )١(٨/٧/٢٠١٢وقد تم نشر هذا القرار فى الجریدة الرسمیة فى   

یوم صدوره وعقب صدور هذا القرار عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً طارئاً   

  . )٢(لبحث الأمر تجاهه -٨/٧/٢٠١٢فى 

، عقــب )٣(وفــى الیــوم الثــانى لصــدور ذلــك القــرار أصــدرت المحكمــة الدســتوریة العلیــا بیانــاً   

، لدراسـة ذلــك القـرار، أكــدت فیـه أن "أحكامهــا ٨/٧/٢٠١٢اجتمـاع طـارئ لجمعیتهــا العمومیـة یــوم 

  قانون". وكافة قراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن بحكم ال

وقالـــت المحكمـــة إن "أحكامهـــا فـــى الـــدعاوى الدســـتوریة وقراراتهـــا بالتفســـیر ملزمـــة لجمیـــع   

  سلطات الدولة وللكافة". 

                                                           

  . ٢، ص٢٠١٢(مكرر) فى یولیه سنة  ٢٧العدد  –) الجریدة الرسمیة ١(

  . ٨/٧/٢٠١٢) الرئیس المصرى یلغى قرار حل البرلمان.. والمجلس العسكرى یعقد اجتماعاً طارئاً، ٢(

www.bbc.com/arabic/.../2012/07/1207080-egypt_parliament_decision.sht...   

  . ٩/٧/٢٠١٢) أنظر: المحكمة الدستوریة المصریة تؤكد أن أحكامها ملزمة لكل جهات الدولة، ٣(

http://www.alhurra.com/content/article/205424.html.  

  . ٩/٧/٢٠١٢المحكمة الدستوریة العلیا تؤكد أحكامنا ملزمة لكافة الجهات،  

Alwatan.Kuwait.tt/article detailes.aspx?aid=206921 

  . ٩/٧/٢٠١٢مصر: المحكمة الدستوریة ترفض قرار مرسى، 

Alarrabnews.com/print.php?id=4156&type=news 

  . ٩/٧/٢٠١٢مصر: مواجهة مفتوحة بین الدستوریة ومرسى، 

www.raya.com/home/print/..../C0e4722b63-416f-a0b9-9190da6b2f10 

  .  ٩/٧/٢٠١٢رسى لقراراتها، مصر: الدستوریة تصعد لهجتها بعد تجاهل م

www.alhayatnews.com/print.php?nid=10367  



٦٣٥ 
 

وأوضحت أنها "ماضـیة فـى مباشـرة اختصاصـاتها التـى عقـدها الدسـتور لهـا وفـى مقـدمتها   

  ئح". الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوا -دون غیرها –أنها تتولى 

وأكدت أنها "كما سبق أن فعلت مراراً، لیست طرفاً فى صراع سیاسى مما عسـاه أن یثـور   

بین القوى السیاسیة، ولا شأن لها بما تتخـذه هـذه القـوى مـن مواقـف أو تتبنـاه مـن آراء، وإنمـا تظـل 

  . حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حمایة نصوص الدستور ودرء أى عدوان علیها أو انتهاك لها"

وذكرت أنه قد "أقام عدد مـن ذوى الشـأن وأصـحاب الصـفة (الاثنـین) منازعـات تنفیـذ أمـام   

الـذى قضــى فـى مادتـه الثانیـة بعــودة  ٢٠١٢لسـنة  ١١المحكمـة بشـأن قـرار رئـیس الجمهوریــة رقـم 

) مـن ٣٣مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصـاته المنصـوص علیهـا بالمـادة (

  ". ٢٠١١مارس سنة  ٣٠ورى الصادر بتاریخ الإعلان الدست

وأضافت "أن المدعین طالبوا بصفة مستعجلة بوقف تنفیـذ قـرار رئـیس الجمهوریـة السـالف   

لسنة  ٢٠بیانه وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

  قضائیة "دستوریة".  ٣٤

) من قـانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا ٥٠لاً لحكم المادة (وأشارت المحكمة إلى أنه "إعما  

تفصل المحكمـة دون غیرهـا فـى كافـة المنازعـات المتعلقـة بتنفیـذ الأحكـام والقـرارات الصـادرة منهـا، 

  وأنه نفاذاً للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفیذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً". 

ان مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا أصــدر المجلــس الأعلــى للقــوات وبعــد صــدور هــذا البیــ  

،أكد فیه "أن القوات المسلحة ملك لشعب مصر، وستظل منحازة )١(بیاناً  ٩/٧/٢٠١٢المسلحة یوم 

یونیـــه الماضـــى،  ١٧لشـــرعیة الدســـتور والقـــانون، مشـــیراً إلـــى أن الإعـــلان الدســـتورى الصـــادر فـــى 

وفقــاً لصــلاحیاته "قــرار  ٢٠١٢لســنة  ٣٥٠حاً أن قــراره رقــم فرضــته ظــروف الــبلاد الراهنــة"، موضــ

  تنفیذى لحكم المحكمة الدستوریة العلیا القاضى ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه". 

وعبــر بیــان المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة عــن ثقتــه فــى احتــرام كــل مؤسســات الدولــة   

ســـات الدولـــة ســـتحترم كـــل مـــا ورد مـــن للإعلانـــات الدســـتوریة، قـــائلاً: "واثقـــون مـــن أن جمیـــع مؤس

  الإعلانات الدستوریة". 

وأكد المجلس انحیازه لإرادة الشـعب منـذ تحملـه مسـئولیة إدارة شـئون الـبلاد، لافتـاً إلـى أنـه   

لــم یلجــأ إلــى أى إجــراءات اســتثنائیة، وقــد أعلــى قیمــة العمــل المؤسســى بجمیــع مؤسســات الدولــة، 

                                                           

) أ. دالیــا عثمــان: "العســكرى": واثقــون مــن احتــرام مؤسســات الدولــة للإعلانــات الدســتوریة، المصــرى الیــوم، ١(

٩/٧/٢٠١٢ .  

http://www.almasryalyoum.com/tag/169854   
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لدســتور، حفاظــاً علــى مكانــة الدولــة المصــریة واحترامــاً لشــعبها مؤكــداً علــى أهمیــة ســیادة القــانون وا

  العظیم". 

الســابق  -وعقــب صــدور بیــان المحكمــة الدســتوریة العلیــا - ٩/٧/٢٠١٢وفــى نفــس الیــوم   

،  علــى لســان المتحــدث الرســمى باســم الرئاســة، )١(صــدر مــن مؤسســة الرئاســة بیــان -الإشــارة الیــه

ین، الأول: ســـــند متعلـــــق بالاختصـــــاص، والثـــــانى یتعلـــــق جـــــاء فیـــــه "أن القـــــرار اســـــتند علـــــى ســـــند

  بالموضوع". 

وأوضــح البیــان أن "الســند المتعلــق بالاختصــاص یعــود إلــى نــص الإعــلان الدســتورى، فــى   

المادة الخامسة والعشرین والتى تعطى الحق لرئیس الجمهوریـة اتخـاذ هـذا النـوع مـن القـرارات التـى 

لحة، حیــث یحــق للســلطة الأصــلیة تعــدیل أو إلغــاء أو كانــت تحــق للمجلــس الأعلــى للقــوات المســ

  سحب ما اتخذته السلطة الموازیة سابقاً". 

وأكـدت مؤسســة الرئاسـة أن "قــرار حــل مجلـس الشــعب فـى الفتــرة الســابقة كـان قــرارً ســیادیاً   

بطبیعتــه، وأن القــرار الجمهــورى اللاحــق علیــه هــو قــرار ســیادى كــذلك، أى أن كــلا القــرارین یعتبــر 

عمال السیادة، وقد صدر كل منهما بالأداة القانونیة السـلیمة، ولكـن بتقـدیر مختلـف للملاءمـة من أ

  التى یملكها مصدر القرار". 

ومــن حیــث الموضــوع "فقــد جــاء القــرار تنفیــذاً لحكــم المحكمــة مــع توســیع أجــل التنفیــذ بمــا   

یة والقـانون الوضـعى، إذ یتوافق مع المصـلحة العلیـا للـبلاد وهـى قاعـدة تتفـق مـع الشـریعة الإسـلام

یســـمح بإتیـــان أمـــر معـــین خـــلال أجـــل موســـع خاصـــة وأن المحكمـــة لـــم تحـــدد أجـــلاً محـــدداً لتنفیـــذ 

  الحكم". 

آنذاك د. سعد الكتاتنى أنه  -السابق–أكد رئیس مجلس الشعب  ٩/٧/٢٠١٢ونفس الیوم   

انیـــة عشـــر فـــى الســـاعة الث ١٠/٩/٢٠١٢قـــرر دعـــوة مجلـــس الشـــعب للانعقـــاد فـــى الیـــوم التـــالى 

  . )٢(والنصف ظهراً 
                                                           

  ) الرئاسة: قرار مرسى تنفیذ لحكم الدستوریة. ١(

ww.almahdara.co,/ar/vb7/archive/index.php?t-1974.html.  

  مرسى یلغى قرار حل مجلس الشعب. 

   ,…,www.law of libya.com  قسم القانون العام، منتدى القانون الدستورى. 

  . ١٠/٧/٢٠١٢) البرلمان المصرى یحیل النزاع على شرعیته إلى محكمة النقض، ٢(

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/7/120710-

egypT_parliamenT_senion.html  

  . ١٠/٧/٢٠١٢المحكمة الدستوریة تقرر "وقف تنفیذ" قرار الرئیس المصرى بإعادة مجلس الشعب، 
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جلســة قصـــیرة، وصــفها رئــیس المجلـــس  ١٠/٧/٢٠١٢وبالفعــل عقــد مجلــس الشـــعب فــى   

فــى حــین قاطعهــا  -وآخــرین-بالإجرائیــة، حضــرها نــواب الإخــوان المســلمین وحــزب النــور الســلفى  

  الأحزاب اللیبرالیة والیساریة. 

ة الدستوریة العلیـا بعـدم دسـتوریة قـانون وفى بدایة الجلسة تلا رئیس المجلس حكم المحكم  

 –مجلــــس الشــــعب الــــذى جــــرت أساســــه الانتخابــــات البرلمانیــــة. كمــــا تــــلا قــــرار رئــــیس الجمهوریــــة 

د. محمــد مرســى بعــودة مجلــس الشــعب، وقــال رئــیس مجلــس الشــعب الســابق فــى كلمتــه:  -الأسـبق

  لائحة مجلس الشعب. "دعوتكم للانعقاد الیوم إعمالاً لقرار رئیس الجمهوریة وتنفیذاً ل

وقــال فــى مســتهل الجلســة: "أن قــرار رئــیس الجمهوریــة بعــودة مجلــس الشــعب لــم یتعــرض   

لحكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا وإنمــا یتعلــق بقــرار المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة بحلــه اعتبــاراً 

  یونیه الماضى".  ١٥من 

ســحب القــرار الصــادر عــن وذكــر أن "القــرار الجمهــورى الصــادر بعــودة مجلــس الشــعب و   

المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو بمثابة إلغاء لقرار إدارى صادر عن المجلس الأعلى للقوات 

  المسلحة، ولیس إلغاء لحكم المحكمة الدستوریة العلیا. 

وأشار إلى أن "ما یناقشه المجلس هو آلیـة تنفیـذ هـذه الأحكـام إعـلاء لمبـدأ سـیادة القـانون   

  بدأ الفصل بسن السلطات". واحتراماً لم

وأضاف أن المجلس "مدرك لحقوقه وواجباته ولن یتدخل فى شئون السلطة القضائیة ولـن   

  یصدر تعلیقاً على أحكام القضاء". 

دقیقــة أنــه "أجــرى مشــاورات مــع لجنــة الشــئون  ١٢وتــابع قبــل أن یعلــن رفــع الجلســة بعــد   

تطبیـق منطــوق حكـم الدســتوریة العلیـا وكــذلك الدسـتوریة والتشـریعیة فــى مجلـس الشــعب "فـى كیفیــة 

  الحیثیات المرتبطة به". 

مــن الإعــلان الدســتورى والتــى تقضــى بــأن تفصــل  ٥٠وأكــد أنــه "طبقــاً للفقــرة الأولــى مــن   

محكمة النقض فى صحة عضویة أعضاء مجلس الشعب والشورى فقد تقرر إحالة الموضوع إلـى 

  . )١(محكمة النقض للنظر والإفادة"

                                                                                                                                                                      

  www.france24.com/..../20120710 -وقف تنفیذ–المحكمة الدستوریة تقرر 

  .  ١٠/٧/٢٠١٢قضى بوقف تنفیذ قرار عودة مجلس الشعب المصرى، المحكمة الدستوریة العلیا ت

www.alhurra.com/content/egypt-morsi-parliment/205600.html   

طبیــق الأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة ) وفــى الواقــع أن محكمــة الــنقض لا تخــتص بتفســیر أو بحــث كیفیــة ت١(

  الدستوریة العلیا. 
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وعلـــى ذلـــك فبصـــدد الإحالـــة مـــن رئـــیس مجلـــس الشـــعب حـــول بحـــث كیفیـــة تطبیـــق حكـــم المحكمـــة   

ــا بحــل مجلــس الشــعب الصــادر فــي  ــنقض، فقــد قــررت محكمــة  ١٤/٦/٢٠١٢الدســتوریة العلی إلــى محكمــة ال

  النقض عدم اختصاصها بذلك الأمر. 

یقتصـر علـى بحـث صـحة عضـویة أعضـاء مجلـس الشـعب،  -فى هذا الصـدد –ها حیث إن اختصاص  

  . ٢٠١١وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 

حیث یجب عدم الخلط بین الاختصاص بصحة عضویة أعضـاء مجلـس الشـعب، وهـو منـوط بمحكمـة   

ة قـانون الانتخـاب فیمـا ، وبین القضاء بعدم دستوری٢٠١١النقض وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 

  ینطوى علیه من طرائق توزیع المقاعد بین النظام الفردى ونظام القائمة. 

فالاختصــاص الأول یتعلــق بشــروط صــحة العضــویة الخاصــة بكــل نائــب ومــدى تواجــد موانــع قانونیــة 

رتكبـه. وهـذا خاصة به تحـول سـلفاً أو تبطـل لاحقـاً عضـویة النائـب بـالنظر لمركـزه القـانونى الشخصـى أو لمـا ا

  الاختصاص مسند لمحكمة النقض. 

أمــا دســتوریة النظـــام الانتخــابى ذاتــه وتنظیمـــه بالقائمــة المغلقــة أو بالنظـــام الفــردى وفقــاً للمبـــادئ   

الدستوریة العامة، لاسیما المساواة فـى الحقـوق وتكـافؤ الفـرص بـین المرشـحین، فهـو مـن اختصـاص القضـاء 

  الدستورى. 

لیسـت مشـكلة أو مسـألة صـحة عضـویة الأعضـاء  -الآن –التى نحن بصددها  فالمشكلة أو المسألة  

كمـا  –فى مجلس الشعب وإنما هى القضاء بعدم دستوریة قانون الانتخاب برمته وبطـلان المجلـس ممـا یعنـى 

ــا فــى حكمهــا الصــادر فــى  ــة ذاتهــا  -١٤/٦/٢٠١٢ذهبــت المحكمــة لدســتوریة العلی بطــلان العملیــة الانتخابی

  جلس الذى انتخب وفقاً لقواعد غیر دستوریة. وبطلان الم

لیست مشكلة صحة عضویة حتى تختص بهـا محكمـة الـنقض، حیـث  -هنا –والخلاصة أن المشكلة   

إن صحة العضویة تتعلق بالموانع الشخصیة والقانونیة لكل نائب وصحة عضویته بـالنظر إلـى مركـزه القـانونى 

  ستوریة قانون الانتخاب ذاته. الشخصى ولیس بالنظر إلى دستوریة أو عدم د

أنظر: هل تختص المحكمة الدستوریة العلیا بالنظر فى وقف تنفیذ قرار رئیس الجمهوریة؟، محـامون   

  .   ١١/٧/٢٠١٢جمهوریة مصر العربیة، 

https://ar-ar.facebook.com/perlmalink.php?storyFbid....id.,  

فمحكمــة الــنقض تفصــل فــى صــحة عضــویة كــل نائــب علــى حــدة حــال الطعــن علــى عضــویته دون الفصــل فــى 

  دستوریة الأحكام. 

من الإعـلان الدسـتورى  ٤٠فهى مختصة فقط بنظر صحة عضویة أعضاء البرلمان وفقاً نص المادة   

یومــاً مــن  ٣٠ا مــن طعــون علــى صــحة العضــویة خــلال بالفصــل فیمــا یقــدم إلیهــ ٢٠١١الصــادر فــى مــارس 

  یوماً.  ٩٠الانتخابات، بحیث یصدر حكمها بالفصل فى العضویة خلال 
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الجلسة لعدم وجود أعمال، لحین البـت فـى حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا مـن دون ورفع   

  تحدید موعد للانعقاد مجدداً. 

فــى  ٢٠١٢لســنة  ١١وبصــدد القــرار الصــادر مــن الــرئیس الأســبق د. محمــد مرســى رقــم   

أقیمــت دعــوى منازعــة تنفیــذ أمــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا طالــب  -المشــار إلیــه – ٨/٧/٢٠١٢

فیهـــا المـــدعى بصـــفة مســـتعجلة بوقـــف تنفیـــذ هـــذا القـــرار بعـــودة مجلـــس الشـــعب، وفـــى الموضـــوع 

فــى الــدعوى رقــم  ١٤/٦/٢٠١٢بالاســتمرار فــى تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا الصــادر فــى 

قضـــائیة "دســـتوریة" بمنطوقـــه وأســـبابه وإزالـــة أى عقبـــات تحـــول دون اســـتمرار هـــذا  ٣٤لســـنة  ٢٠

بوقــف تنفیــذ  ١٠/٧/٢٠١٢ت المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى حكمهــا الصــادر فــى ، فقضــ)١(التنفیــذ

، ١٩٧٩لسـنة  ٤٨من قانونها رقم  ٥٠ذلك القرار إعمالاً للسلطة المخولة لها بموجب حكم المادة 

، المشــار إلیــه، ١٤/٦/٢٠١٢باعتبــاره یشــكل عقبــة مادیــة تحــول دون تنفیــذ حكمهــا الصــادر فــى 

إلــى أنــه: عــن  -فــى أســباب حكمهــا –ودته وبغیــر إعــلان، حیــث ذهبــت وأمــرت بتنفیــذ الحكــم بمســ

طلب وقف تنفیذ القرار موضوع الدعوى الماثلة فإنه یشترط لقبوله ركنان؛ أولهما ركـن الجدیـة بـأن 

مرجحـاً عـدم الاعتـداد بـه عنـد الفصـل فـى موضـوع  -بحسب الظـاهر –یكون القرار المطعون فیه 

                                                                                                                                                                      

أنظــــر: حــــل مجلــــس الشــــعب.. بــــین نصــــوص الأحكــــام وأســــالیب التنفیــــذ، تقریــــر د. هنــــد بــــدارى،   

١٥/٧/٢٠١٢ .  

httpS://www.egelections.org/pr2012/     

  وما بعدها.  ١٠٨) أنظر: د. صلاح الدین فوزى محمد: القانون الدستورى، المرجع السابق، ص ١(

  الجدیر بالذكر أن أ. جورج اسحق هو من أقام هذه الدعوى أمام المحكمة الدستوریة العلیا.  

أخـرى بخصـوص قـرار رئـیس الجمهوریـة  والجدیر بالذكر أنه كانت هناك ثلاثة دعاوى "منازعة تنفیذ" 

بعودة مجلس الشعب، تم رفعها من كل من أ. ثروت بخیـت وأ.  ٢٠١٢لسنة  ١١الأسبق د. محمد مرسى رقم 

نبیل غبریال وأ. كرم غبریال المحامین طالبوا فیهـا بالاسـتمرار فـى تنفیـذ حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا الصـادر 

  ق دستوریة. ٣٤لسنة  ٢٠فى الدعوى رقم  ١٤/٦/٢٠١٤فى 

وقد أرجأت المحكمة الدستوریة العلیا هـذه المنازعـات الـثلاث المعروضـة علیهـا فـى ذات الجلسـة یـوم   

، بعد ما أرتأت المحكمة عدم توافر صفة الاستعجال فیها لأن مقیمیها ٣/٨/٢٠١٢، إلى جلسة ١٠/٧/٢٠١٢

، بینمــا المنازعــة الرابعــة -آنــذاك -جریــت لــم یكونــوا مرشــحین لعضــویة مجلــس الشــعب فــى الانتخابــات التــى أ

المعروضة علیها والتى تم الفصل فیها هى التى كانت من شـخص صـاحب صـفة ومصـلحة (أ. جـورج اسـحق) 

لاستمرار حل مجلس الشـعب لأنـه كـان مرشـحاً مسـتقلاً علـى أحـد المقاعـد المخصصـة للثلـث الفـردى غیـر أنـه 

ـــم ا ـــن ث ـــى، وم ـــات لصـــالح مرشـــح حزب ـــوم خســـر الانتخاب ـــذات الجلســـة ی ـــى وجـــه الســـرعة ب لفصـــل فیهـــا عل

١٠/٧/٢٠١٢  .  
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ل، بــأن یترتــب علــى تنفیــذ القــرار أو اســتمرار تنفیــذه نتــائج یتعــذر الــدعوى، وثانیهمــا ركــن الاســتعجا

  تداركها. 

وأضاف الحكم أن: قانون المحكمة الدسـتوریة یـنص علـى أن تخـتص المحكمـة الدسـتوریة   

العلیــا دون غیرهــا بالرقابــة القضــائیة علــى دســتوریة القــوانین واللــوائح، كمــا تــنص علــى أن أحكــام 

وغیــــر قابلــــة للطعــــن، وأن أحكامهــــا فــــى الــــدعاوى الدســــتوریة وقراراتهــــا  المحكمــــة وقراراتهــــا نهائیــــة

بالتفسیر ملزمة لجمیـع سـلطات الدولـة وللكافـة، ویترتـب علـى الحكـم بعـد دسـتوریة نـص فـى قـانون 

  أو لائحة عدم جواز تطبیقه من الیوم التالى لنشر الحكم. 

دون غیرهـا فـى كافـة ) من القـانون تـنص علـى أن تفصـل المحكمـة ٥٠كما تنص المادة (  

المنازعــات المتعلقــة بتنفیــذ الأحكــام والقــرارات الصــادرة منهــا، ولا یترتــب علــى رفــع المنازعــة وقــف 

  التنفیذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة. 

 ١٤/٦/٢٠١٢واســتطر الحكــم بــأن: المحكمــة الدســتوریة العلیــا كانــت قــد أصــدرت بجلســة   

  قضائیة دستوریة، الذى قضى:  ٣٤لسنة  ٢٠ حكمها فى الدعوى رقم

فى شأن  ١٩٧٢لسنة  ٣٨أولاً: بعدم دستوریة نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 

  . ٢٠١١لسنة  ١٢٠مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 

ا القـانون المسـتبدلة ثانیاً: بعدم دستوریة ما تضـمنه نـص الفقـرة الأولـى مـن المـادة السادسـة مـن هـذ

مــن إطــلاق الحــق فــى التقــدم بطلــب الترشــیح لعضــویة  ٢٠١١لســنة  ١٠٨بالمرســوم بقــانون رقــم 

مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخـاب بالنظـام الفـردى للمنتمـین للأحـزاب السیاسـیة إلـى 

  جانب المستلقین غیر المنتمین لتلك الأحزاب. 

اسـعة مكـرراً (أ) مـن القـانون المشـار إلیـه المضـافة بالمرسـوم بقـانون ثالثاً: بعـدم دسـتوریة المـادة الت

فیما نصـت علیـه مـن تضـمین الكشـف النهـائى لأسـماء المشـرحین بالنظـام  ٢٠١١لسنة  ١٠٨رقم 

  الفردى بیان الحزب الذى ینتمى إلیه المرشح. 

بتعدیل بعض  ٢٠١١لسنة  ١٢٣رابعاً: بعدم دستوریة نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 

  ، وبسقوط نص المادة الثانیة منه. ٢٠١١لسنة  ١٢٠أحكام المرسوم بقانون رقم 

وقــد أوردت المحكمـــة فــى أســـباب حكمهــا أنـــه "متـــى كــان ذلـــك، وكانــت انتخابـــات مجلـــس   

علــى مــا  –الشــعب قــد أجریــت بنــاء علــى نصــوص ثبــت عــدم دســتوریتها، فــإن مــؤدى ذلــك ولازمــه 

أن تكــوین المجلــس بكاملــه یكــون بــاطلاً منــذ انتخابــه، بمــا یترتــب  -ةجــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــ

علیــه زوال وجــوده بقــوة القــانون اعتبــاراً مــن التــاریخ المشــار إلیــه، دون حاجــة إلــى اتخــاذ أى إجــراء 

آخــر، كــأثر للحكــم بعــدم دســتوریة النصــوص المتقدمــة، وإنفــاذاً لمقتضــى الإلــزام والحجیــة المطلقــة 

الــــدعاوى الدســــتوریة فــــى مواجهــــة الكافــــة وبالنســــبة إلــــى الدولــــة بســــلطاتها للأحكــــام الصــــادرة فــــى 

) مــن قـانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا الصــادر بالقــانون ٤٩المختلفـة، طبقــاً لصــریح نــص المــادة (
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، إلا أن ذلك لا یؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلـس مـن قـوانین وقـرارات، ١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم 

ات خـلال الفتـرة السـابق، وحتـى تـاریخ نشـر هـذا الحكـم فـى الجریـدة الرسـمیة، وما اتخـذه مـن إجـراء

بل تظل تلك القوانین والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحیحة 

ـــم تقـــرر إلغاؤهـــا أو تعـــدیلها مـــن الجهـــة المختصـــة دســـتوریاً، أو یقضـــى بعـــدم  ونافـــذة، وذلـــك مـــا ل

محكمة الدستوریة العلیا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غیـر مـا بنـى علیـه هـذا دستوریتها بحكم من ال

  الحكم". 

وتابعــت المحكمــة: حیــث إنــه متــى كــان مــا تقــدم، وإذ أصــدر رئــیس الجمهوریــة القــرار رقــم   

وناصــاً فــى  –، مشــیراً فــى دیباجتــه إلــى الحكــم المشــار إلیــه ٨/٧/٢٠١٢بتــاریخ  ٢٠١٢لســنة  ١١

ة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسته اختصاصات المنصـوص مادته الثانیة على دعو 

علیها فى الإعلان الدستورى، ومن ثم یكون ذلك القـرار عقبـة أمـام تنفیـذ حكـم المحكمـة الدسـتوریة 

ســالف الإشــارة إلیــه، بحیــث یجــوز لكــل مــن أضــیر مــن إعمالــه أن یتقــدم إلــى هــذه المحكمــة طالبــاً 

  إزالة هذه العقبة. 

 ٢٠ت المحكمــة: حیــث إن المحكمــة الدســتوریة العلیــا بقضــائها فــى الــدعوى رقــم واســتطر   

قضــائیة "دســتوریة"، قــد كشــف عــن بطــلان تكــوین مجلــس الشــعب بكاملــه منــذ انتخابــه،  ٣٤لســنة 

وذلك نزولاً على أن الأصل فى الأحكام القضائیة أنها كاشفة ولیسـت منشـئة، إذ هـى لا تسـتحدث 

أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل، بل هى تكشف عـن حكـم الدسـتور أو جدیداً ولا تنشئ مراكزاً 

القــانون، الأمــر الــذى یســتتبع أن یكــون للحكــم بعــدم الدســتوریة أثــر رجعــى كنتیجــة حتمیــة لطبیعتــه 

الكاشــفة، بیانــاً لوجــه الصــواب فــى دســتوریة الــنص التشــریعى المطعــون علیــه منــذ صــدوره، ومــا إذا 

فقــاً للدســتور، فتتأكــد للــنص شــرعیته الدســتوریة ویســتمر نفــاذه، أم أنــه كــان هــذا الــنص قــد جــاء موا

  صدر متعارضاً مع الدستور فینسلخ عنه وصفه وتنعدم قیمته بأثر ینسحب إلى یوم صدوره. 

لسـنة  ١١وتابعت المحكمة: حیث إنه متى كان ما تقـدم، فـإن قـرار رئـیس الجمهوریـة رقـم   

ذ الحكم الصادر من المحكمـة الدسـتوریة فـى الـدعوى رقـم ، یعد عقبة مادیة تحول دون تنفی٢٠١٢

قضائیة "دستوریة"، وترتیب آثاره كاملة دون أمت ولا عوج، الأمر الذى یتـوافر معـه  ٣٤لسنة  ٢٠

ركـن الجدیــة فــى المنازعــة الماثلــة، وحیـث إنــه عــن ركــن الاســتعجال، فإنـه لمــا كانــت عــودة مجلــس 

م من القضاء ببطلان تكوینه منـذ انتخابـه، یسـتتبع حتمـاً الشعب لممارسة دوره التشریعى على الرغ

انعدام ما یقرره من قوانین وقرارات وما یتخذه من إجراءات، بما یهدد كیان الدولة المصریة وأمنهـا 

  القومى ویعصف بحقوق المواطنین وحریاتهم، فإن ركن الاستعجال یكون متوافراً. 

نازعة یشكل كلاً لا یتجزأ فإن القضـاء بوقـف وقالت المحكمة: حیث إن القرار موضوع الم  

) مــن ٥٠تنفیــذه برمتــه یكــون لازمــاً، إعمــالاً للســلطة المخولــة لهــذه المحكمــة بموجــب حكــم المــادة (

) مــن قــانون المرافعــات ٢٨٦، وحیــث إن المــادة (١٩٧٩لســنة  ٤٨قانونهــا الصــادر بالقــانون رقــم 
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المــواد المســتعجلة، أن تــأمر بتنفیــذ الحكــم  المدنیــة والتجاریــة تــنص علــى أنــه "یجــوز للمحكمــة فــى

بموجب مسودته بغیر إعلانه"، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بوقف تنفیذ قرار رئـیس الجمهوریـة 

  .)١(وأمرت بتنفیذ الحكم بموجب مسودته وبغیر إعلان" ٢٠١٢لسنة  ١١رقم 

صــها بنظــر ویتضــح مــن هــذا الحكــم أن المحكمــة الدســتوریة العلیــا لــم تقــض بعــدم اختصا  

دعــوى منازعــة التنفیــذ المتعلقـــة بــذلك القــرار الصـــادر مــن رئــیس الجمهوریـــة الأســبق باعتبــاره مـــن 

ق  ١٢لسـنة  ٤فى الدعوى رقم  ٩/١٠/١٩٩٠أعمال السیادة، كما ذهبت فى حكمها الصادر فى 

رك "منازعــة تنفیــذ"، الســابق الإشــارة إلیــه، بشــأن قــرار رئــیس الجمهوریــة الأســبق/ محمــد حســنى مبــا

ـــذى  ١٩٩٠لســـنة  ٤٠٤رقـــم  ـــى حـــل مجلـــس الشـــعب، ال ـــى الاســـتفتاء عل ـــاخبین إل بشـــأن دعـــوة الن

اعتبرتــه مــن أعمــال الســیادة التــى لا تخضــع لرقابــة القضــاء، وإنــه "مــن الأعمــال السیاســیة" التــى 

، )٢(تتحمــل الســلطة التنفیذیــة كامــل المســئولیة السیاســیة بصــدد إجرائهــا بغیــر معقــب مــن القضــاء"

تبرتـــــه قـــــراراً إداریـــــاً عادیـــــاً یشـــــكل عقبـــــة مادیـــــة فـــــى ســـــبیل تنفیـــــذ حكمهـــــا الصـــــادر فـــــى وإنمـــــا اع

ق "دســتوریة"، الســابق الإشــارة إلیــه، ومــن ثــم قضــت  ٤لســنة  ٢٠فــى الــدعوى رقــم  ١٤/٦/٢٠١٢

لســنة  ٤٨مــن قانونهــا رقــم  ٥٠/٣بوقــف تنفیــذه إعمــالاً للســلطة المخولــة لهــا بموجــب حكــم المــادة 

نه "ولا یترتب على المنازعة وقف التنفیذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى التى تنص على أ ١٩٧٩

  الفصل فى المنازعة". 

فــى الشــق المســتعجل بوقــف تنفیــذ قــرار  -هنــا –حیــث قضــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا   

الذى كـان یشـكل  -المشار إلیه – ٢٠١٢لسنة  ١١رئیس الجمهوریة الأسبق د. محمد مرسى رقم 

ق  ٣٤لسـنة  ٢٠فى الدعوى رقـم  ١٤/٦/٢٠١٢ول دون تنفیذ حكمها الصادر فى عقبة مادیة تح

  "دستوریة"، وذلك لتوافر ركنى الجدیة والاستعجال، وذلك إلى حین الفصل فى المنازعة. 

 -المشــار إلیــه ســابقاً  – ١٠/٧/٢٠١٢وبعــد صــدور حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى   

أنه سیحترم الحكم الصادر من المحكمـة  ١١/٧/٢٠١٢أعلن الرئیس الأسبق د. محمد مرسى فى 

الدستوریة العلیا الـذى قضـى بوقـف تنفیـذ قـراره بعـودة مجلـس الشـعب إلـى الانعقـاد، وقـال فـى بیـان 

"تؤكـــد رئاســـة الجمهوریـــة علـــى بـــالغ احترامهـــا للدســـتور والقـــانون وتقـــدیرنا للســـلطة القضـــائیة  )٣(لـــه

                                                           

  . ١٠/٧/٢٠١٢ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ٣٤لسنة  ٦) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  وما بعدها.    ١٠٨مشار إلیه لدى د. صلاح الدین فوزى محمد: القانون الدستورى، المرجع السابق، ص 

، ٩/١٠/١٩٩١ق "منازعــة تنفیــذ"، جلســة  ١٢لســنة  ٤دســتوریة العلیــا فــى الــدعوى رقــم ) حكــم المحكمــة ال٢(

  السابق الإشارة إلیه. 

  وقد سبق لنا تناول هذا الأمر بالتفصیل فى المبحث الثانى من الفصل الثانى من هذا البحث.    

  . ١١/٧/٢٠١٢) مرسى: سنحترم حكم المحكمة الدستوریة حول مجلس الشعب، ٣(
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م التـــى تصـــدر للقضـــاء المصـــرى وحرصـــنا البـــالغ لإدارة ولقضـــاة مصـــر الشـــرفاء والتزامنـــا بالأحكـــا

العلاقـة بــین ســلطات الدولـة ومنــع أى صــدام... ونؤكـد أن قرارنــا بســحب قـرار حــل مجلــس الشــعب 

كــان الهــدف منــه احتــرام القضــاء وحكــم الدســتوریة العلیــا وفــى ذات الوقــت اختیــار الوقــت المناســب 

لیحــافظ علــى ســلطة الدولــة وخاصــة مجلــس لتنفیــذه بمــا یحقــق مصــلحة الشــعب وصــالح الــوطن.. 

الشعب المنتخب فى القیام بمهامه حتى لا یحدث فراغ تشریعى.... وإذا كان حكم الدستوریة الذى 

صدر بالأمس قد حال دون استكمال مجلس الشعب لمهامه فسوف نحترم الحكم لأننا دولـة قـانون 

مـع القـوى السیاسـیة والمجلـس الأعلـى  یحكها سیادة القـانون واحتـرام المؤسسـات... وسـیتم التشـاور

  للهیئات القضائیة لوضع الطریق الأمثل للخروج من هذا المشهد". 

  

    

                                                                                                                                                                      

ط أون لاین    ، الوس www.alwasat news.com  
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  المبحث الثالث
  الحكم القضائى

، )١(تلتزم المحـاكم بمختلـف أنواعهـا ودرجاتهـا، وكافـة الهیئـات ذات الاختصـاص القضـائى  

م الاعتــداد بــالنص التشــریعى المحكــوم بــالحكم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا، وذلــك بعــد

  .)١(بعدم دستوریته، فلا یجوز لها أن تنزل هذا النص على ما یُعرض علیها من وقائع 

                                                           

) عرفــت المحكمــة الإداریــة العلیــا الهیئــة ذات الاختصــاص القضــائى بأنهــا كــل هیئــة خولهــا المشــرع ســلطة ١(

  الفصل فى خصومة بحكم تصدره بعد إتباع الإجراءات القضائیة. 

  . ١٦٦، المجموعة، الجزء الثانى، ص ١/٤/١٩٧٨فى  حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر  

  . ٢٠٥وأنظر: د. إبراهیم محمد على: المصلحة فى الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص 

كما عرفت المحكمة العلیا الهیئة ذات الاختصاص القضائى بأنها "الهیئة التى یخولهـا المشـرع سـلطة   

  جراءات القضائیة". الفصل فى خصومة بحكم تصدره بعد إتباع الإ

، مجموعــة أحكــام المحكمـة العلیــا، القســم الثالــث، ص ٤/٣/١٩٧٢حكـم المحكمــة العلیــا الصـادر فــى   

٥٦ .  

ومـن أمثلـة تلــك الهیئـات، مجلـس تأدیــب أعضـاء السـلكین الدبلوماســى والقنصـلى، واللجنـة القضــائیة   

الاتفـاق كتابـة علـى الأتعـاب بـین المحـامى للإصلاح الزراعى، ولجنة النقابة الفرعیـة للمحـامین فـى حالـة عـدم 

وموكلــه، اللجــان القضــائیة لضــباط القــوات المســلحة، لجنــة مصــادرة أمــوال أســرة محمــد علــى، ولجنــة التأدیــب 

والتظلمــات بهیئــة قضــایا الدولــة، مجلــس تأدیــب أعضــاء مجلــس الدولــة المنصــوص علیهــا فــى قــانون مجلــس 

، مجلس تأدیب القضـاه المنصـوص علیـه فـى ١٢١إلى  ١١٢من وتنظمه المواد  ١٩٧٢لسنة  ٤٧الدولة رقم 

، ولجنة فرض مقابل ١١٥إلى  ٩٨وتنظمه نصوص المواد من  ١٩٧٢لسنة  ٤٦قانون السلطة القضائیة رقم 

لسـنة  ٢٢٢تحسین على العقارات التى یطرأ علیها تحسین بسبب أعمال المنفعة العامة. وینظمها القانون رقـم 

١٩٥٥ .  

لإداریـــة أو اللجـــان الإداریـــة ذات الاختصـــاص القضـــائى فـــلا تعتبـــر مـــن الهیئـــات ذات أمـــا اللجـــان ا  

  الاختصاص القضائى لأن ما یصدر عن تلك اللجان هو قرارات إداریة ولیس أحكاماً قضائیة. 

ومن أمثلة تلـك اللجـان، لجـان تقـدیر التعـویض عـن الأشـیاء المسـتولى علیهـا بمعرفـة وزیـر التمـوین   

الخـاص بشـئون التمـوین  ١٩٤٥لسـنة  ٩٥رة (هـ) من المـادة الأولـى مـن المرسـوم بقـانون رقـم بناء على الفق

مــن ذلــك القــانون فتعتبــر لجانــاً إداریــة تصــدر قــرارات إداریــة، لجنــة التقیــیم  ٤٧والمنصــوص علیهــا فــى المــادة 

جیة، لجان التقویم فى شأن تنظیم المؤسسات العلا ١٩٤٦لسنة  ١٣٥المشكلة طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 

بتــأمیم بعــض المنشــآت، واللجنــة المنصــوص علیهــا فــى  ١٩٦٣لســنة  ٣٨المشــكلة طبقــاً للقــرار بقــانون رقــم 

ــم  ٦٩المــادة  ــانون رق ــأمین والتعــویض  ١٩٦٤لســنة  ١١٦مــن القــرار بق ــآت والت فــى شــأن المعاشــات والمكاف

زئـى التـى یسـتحق عنهـا معـاش أو تـأمین أو للقوات المسلحة، والتى تختص بتقدیر درجات العجز الكلى أو الج

  تعویض. 



٦٤٥ 
 

واســتناداً إلــى مــا تقــدم، إذا صــدر حكــم مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا بعــدم دســتوریة نــص   

علـى درجتـى الاسـتئناف تشریعى، وقت أن كانت الـدعوى الأصـلیة فـى حـوزة المحكمـة الابتدائیـة، ف

  .)٢(والنقض بجانب محكمة أول درجة التقید بهذا الحكم

وإذا صدر حكم من المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بدسـتوریة نـص تشـریعى فـلا یجـوز لمحـاكم   

النـزاع أن تقبــل الـدفع مــن أحـد الخصــوم بعـدم دســتوریة هـذا الــنص مـرة أخــرى أو أن تحیلـه بنفســها 

  .)٣(دستوریة العلیامرة ثانیة إلى المحكمة ال

ورغم ذلك یوجد لدینا فرض یجوز فیه للمحاكم أن تقبل الدفع بعدم دستوریة نص تشریعى   

سبق للمحكمة الدستوریة العلیا أن قالت كلمتها بشأنه وانتهت إلى دستوریته، ونقصد بذلك الفـرض 

للدســـتور  حالـــة تغیـــر الدســـتور، بحیـــث أصـــبح الـــنص الـــذى صـــدر بشـــأنه حكـــم بدســـتوریته مخالفـــاً 

الجدید، هنا لكى یتفق النص التشریعى مع الدستور الجدید المعمول به، یتعین أن نفتح الباب مرة 

أخرى أمـام المحـاكم لإعـادة البحـث فـى مـدى جدیـة الـدفع بعـدم دسـتوریة هـذا الـنص التشـریعى، أو 

، وهـــذا )٤(أن نمكـــن محكمـــة النـــزاع مـــن إحالـــة هـــذا الـــنص مـــرة أخـــرى للمحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا 

یحكمهــا هــذا  -محكمــة النــزاع  -بــالطبع إذا كانــت هنــاك دعــوى موضــوعیة أمــام محكمــة الموضــوع 

  . )٥(النص التشریعى

                                                                                                                                                                      

  وما بعدها.  ٢٠٦أنظر فى تفاصیل ذلك: د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص   

  .٤٩٦) د. رفعت عید سید: الوجیز، المرجع السابق، ص١(

  .٤٩٦) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص٢(

  .٤٩٦) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص٣(

  .٤٩٦) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص٤(

) یلاحظ فى هذا الفرض أنه إذا كان النص التشریعى الذى انتهت المحكمة الدستوریة العلیا إلى دستوریته ٥(

فى ظل دستور قدیم، ثم أصبح هذا النص الذى صدر بشأنه حكم بدستوریته مخالفاً لدستور جدید، هنا یمكن 

  عدیل ذلك النص التشریعى لكى یتفق مع الدستور الجدید المعمول به.للمشرع العادى أن یقوم بت

وإذا لم یقم المشرع العادى بذلك فإنه یمكن للمحاكم أن تقبل الدفع بعدم دستوریته، أو إحالته مرة أخرى 

للمحكمة الدستوریة العلیا، وذلك إذا كانت هناك دعوى موضوعیة أمام محكمة الموضوع یحكمها هذا النص 

ریعى، بل ویمكن للمحكمة الدستوریة العلیا التصدى لذلك النص التشریعى والقضاء بعدم دستوریته إذا التش

عرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها واتصل بالنزاع المطروح علیها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة 

  لتحضیر الدعاوى الدستوریة.



٦٤٦ 
 

وإذا كان الأمر كـذلك بالنسـبة لجمیـع المحـاكم بمختلـف أنواعهـا ودرجاتهـا، وكافـة الهیئـات   

وریة العلیـــا، تطبیقـــاً ذات الاختصــاص القضـــائى، والتزامهـــا بالأحكـــام الصـــادرة مـــن المحكمـــة الدســـت

  لحجیة هذه الأحكام.

فـــإن التســـاؤل یثـــور عمـــا إذا كـــان الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا یتمتـــع   

  أم لا؟ -ذاتها  -بالحجیة فى مواجهتها 

فــى الواقــع أن الحكــم الصــادر مــن المحكمـــة الدســتوریة العلیــا وأیــاً كــان موضــوع الـــدعوى   

تصــفیة أو حســم النــزاع علــى درجــة واحــدة وبصــفة نهائیــة بحیــث لا  یصــدر باتــاً بحیــث یــؤدى إلــى

یجوز النظر فیه مرة أخرى حتى ولو كان ذلك من جانب المحكمـة الدسـتوریة ذاتهـا، فهـذه الأخیـرة 

لا تملك العدول عما قضت به أو تعدیله أو الإضافة إلیه. فبمجرد النطق بالحكم تستنفذ المحكمـة 

  .)١(بعیة بشأن ما فصلت فیهولایتها الأصلیة وكذلك الت

                                                           

، ٨الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا: المرجع السابق، ص) د. محمد عبد الواحد الجمیلى: آثار الحكم ١(

٩.  

ویلاحظ فى هذا الصدد أنه إذا كانت المحكمة الدستوریة العلیا شأنها شأن غیرها من المحاكم تستنفذ ولایتها 

بالنزاع المطروح علیها بمجرد النطق بالحكم بحیث لا یجوز لها العدول عما قضت به أو إحداث إضافة إلیه، 

بالرغم من خلو قانونها من نصوص تحكم الولایة التكمیلیة التى اعترف بها المشرع فى قانون المرافعات و 

المدنیة والتجاریة للمحاكم على كافة أنواعها ودرجاتها، تلك الولایة التى تسمح لأصحاب الشأن بالعودة بالحكم 

تصحیح ما وقع فیه من خطأ مادى بحث أو مرة أخرى إلى ذات المحكمة التى أصدرته لیست طعناً فیه وإنما ل

  تفسیر ما شابه من غموض أو للفصل فیما أغلقه من طلبات موضوعیة.

، منشأة المعارف ١٩٩٠أنظر: د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنیة والتجاریة، الطبعة الخامسة عشر، 

  .١٠سابق، صوما بعدها، د. محمد عبد الواحد الجمیلى: المرجع ال ٧٧٢بالأسكندریة، ص

إلا أن المحكمة الدستوریة العلیا أجازت الرجوع إلى قانون المرافعات فى هذا الخصوص بل واعتبرت مضمون  

فى هذا الشأن مندمجة فى قانون المحكمة الدستوریة العلیا، وذلك فیما لم  -أى قانون المرافعات –نصوصه 

عة اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا والأوضاع یرد به نص فى هذا القانون الأخیر، وبما لا یتعارض وطبی

التى ورد النص علیها فى  -أى قانون المرافعات –المقررة أمامها، وذلك استناداً إلى الإحالة إلى نصوصه 

من قانونها، غیر أنه إذا كان استنهاض ولایة المحكمة الدستوریة العلیا التكمیلیة لیس  ٥١و ٢٨المادتین 

كم الصادر عنها ولا یعد خروجاً على مبدأ نهائیة أحكامها وعدم قابلیتها للطعن، إلا أن فیه مساس بحجیة الح

المشرع فى قانون المحكمة الدستوریة أجاز على سبیل الاستثناء إمكانیة المساس بما للحكم من حجیة 

ظر فى موضوع نهائیة وذلك من خلال سماحة بإمكانیة الطعن أمامها فى الحكم الصادر منها وطلب إعادة الن

الدعوى مرة أخرى فى فرض واحد یتمثل فى حالة ما إذا قام بأحد أعضاء المحكمة سبب من أسباب عدم 

  الصلاحیة.

  .١١، ١٠أنظر: د. محمد عبد الواحد الجمیلى: المرجع السابق، ص



٦٤٧ 
 

فــالحكم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعوى الدســتوریة یتمتــع بحجیــة فــى   

مواجهــة المحكمــة الدســتوریة العلیــا ذاتهــا، ولا یقــدح فــى ذلــك أن هــذه المحكمــة هــى التــى أصــدرت 

ســتوریة العلیــا یفیــد مــن قــانون المحكمــة الد ٤٩/١الحكــم، فالصــیغة العامــة التــى جــاءت بهــا المــادة 

خضــوع المحكمــة الدســتوریة العلیــا مثلهــا فــى ذلــك مثــل ســائر المحــاكم للحكــم الصــادر فــى الــدعوى 

أى عــدم التــزام المحكمــة الدســتوریة العلیــا بأحكامهــا الصــادرة فــى  -الدســتوریة، والقــول بغیــر ذلــك 

وأن فصـلت فیهـا، ومـا  یعنى إمكانیة نظر المحكمة لدعوى دستوریة سبق لها -الدعاوى الدستوریة 

یترتب على ذلك من إمكانیة عدولها عـن الحكـم السـابق، الأمـر الـذى لا یتفـق مـع مـا لحكمهـا مـن 

  .)١(حجیة ونهائیة لا تقبل إعادة النظر فیه مرة أخرى

ویترتب علـى التـزام المحكمـة الدسـتوریة بـالحكم الصـادر منهـا أنـه لا یجـوز لهـا أن تفصـل   

لت كلمتها بشأنها، وإذا حدث وأقیمت دعوى أمـام هـذه المحكمـة وتتعلـق فى دعوى سبق لها وأن قا

  .)٢(بنص سبق الفصل فیه، فعلى هذه المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فیها

ـــا بـــالحكم الـــذى أصـــدرته فـــى الـــدعوى    عـــلاوة علـــى ذلـــك، تلتـــزم المحكمـــة الدســـتوریة العلی

لأخرى، فمن المعروف أن المحكمة الدستوریة العلیا تقوم الدستوریة حال مباشرتها لاختصاصاتها ا

بجانـــب رقابـــة الدســـتوریة بتفســـیر النصـــوص التشـــریعیة والفصـــل فـــى حـــالات تنـــازع الاختصـــاص، 

وتناقض الأحكام، ودعوى منازعة التنفیذ، لذلك فهى تلتزم بحكمها الصـادر فـى الـدعوى الدسـتوریة 

  .)٣(عندما تشرع فى ممارسة أحد هذه الاختصاصات

وقد أصدرت المحكمة الدستوریة العدید من الأحكـام التـى تبـین التزامهـا بالأحكـام الصـادرة   

  منها فى الدعاوى الدستوریة، والقضاء بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فیها.

فمــن الأحكــام التــى قضــت فیهــا المحكمــة الدســتوریة العلیــا بعــدم قبــول الــدعوى الدســتوریة  

م منها حائز للحجیة بعدم دستوریة ذات المسألة الدستوریة محل الـدعوى اللاحقة لسبق صدور حك

، حیـــث ذهبـــت إلـــى أنــــه "حیـــث إن هـــذه المســــألة ١/٣/١٩٩٧، حكمهـــا الصـــادر فــــى )٤(اللاحقـــة 

 ٣الدستوریة عینها هى التى سـبق أن حسـمتها المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بحكمهـا الصـادر بجلسـة 

مــن أن  ١٩٨٦لســنة  ٥المعــدل بالقــانون رقــم  ١٩٨٤لســنة  ١٤٧فــى القضــیة رقــم  ١٩٩٦فبرایــر 

"یســتحق علــى الجهــات المســئولة مثــل المبــالغ المقــررة فــى حالــة التخلــف عــن توریــدها فــى الموعــد 

، وإذا كـان هـذا ١٩٩٦فبرایـر سـنة  ١٧المحدد"، وقد نشـر هـذا الحكـم فـى الجریـدة الرسـمیة بتـاریخ 
                                                           

  .٤٩٧،  ٤٩٦) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص١(
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  .٢، هامش ٨٧١) د. محمد فؤاد عبد الباسط: ولایة المحكمة الدستوریة العلیا، المرجع السابق، ص٤(



٦٤٨ 
 

فإن طلب الحكم  -أیاً كان موقعها  -ولا تأویلاً من أیة جهة  الحكم یعتبر قولاً فصلاً لا یقبل تعقیباً 

مـــن جدیـــد بعـــدم دســـتوریة الفقـــرة المشـــار إلیهـــا، یكـــون لغـــواً، إذ لا یتصـــور أن یـــرد حكمـــان بعـــدم 

قضـائیة  ١٦لسنة  ٣٣الدستوریة على محل واحد. وحیث إن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى رقم 

  .)١(لماثلة، فإن الحكم بعدم قبولها یكون لازماً "دستوریة" قد نشر قبل رفع الدعوى ا

ومــن الأحكــام التــى قضــت فیهــا المحكمــة الدســتوریة العلیــا بانتهــاء الخصــومة فــى الــدعوى   

الدســتوریة اللاحقــة لســبق صــدور حكــم منهــا حــائز للحجیــة بعــدم دســتوریة ذات المســألة الدســتوریة 

یــــث ذهبــــت إلــــى أنــــه "حیــــث إن ، ح٦/١٢/١٩٩٣محــــل الــــدعوى اللاحقــــة، حكمهــــا الصــــادر فــــى 

مـن قــانون الجمــارك الصـادر بقــرار رئـیس الجمهوریــة بالقــانون  ١٢١/٢المـدعى ینعــى علـى المــادة 

مــــن  ٦٧مخالفتهــــا لحكــــم المــــادة  ١٩٨٠لســــنة  ٧٥المعــــدل بالقــــانون رقــــم  ١٩٦٣لســــنة  ٦٦رقــــم 

له فیها ضمانات الدستور التى تقضى بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونیة تكفل 

فـــى  ١٩٩٢فبرایـــر ســـنة  ٢الـــدفاع عـــن نفســـه. وحیـــث إن هـــذه المحكمـــة ســـبق أن قضـــت بتـــاریخ 

مـــن قـــانون الجمـــارك  ١٢١قضـــائیة "دســـتوریة" بعـــدم دســـتوریة المـــادة  ١٢لســـنة  ١٣الـــدعوى رقـــم 

وذلـــك فیمـــا تضـــمنته فقرتهـــا الثانیـــة مـــن  ١٩٦٣لســـنة  ٦٦الصـــادر بقـــرار رئـــیس الجمهوریـــة رقـــم 

ــم یقــدم مــن وجــدت فــى حیازتــه البضــائع بقصــد الاتجــار المســتندات  افتــراض العلــم بالتهریــب إذا ل

الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركیة المقررة، وقـد نشـر هـا الحكـم بالجریـدة الرسـمیة 

ــــاریخ  ــــنص  ١٩٩٢فبرایــــر ســــنة  ٢٠بت ... ومــــن ثــــم لا یعتبــــر قضــــاء هــــذه المحكمــــة باســــتیفاء ال

عــون علیــه لأوضــاعه الشــكلیة أو انحرافــه عنــه، أو اتفاقــه مــع الأحكــام الموضــوعیة التشــریعى المط

الدســتوریة أو مروقــه منهــا، منصــرفا إلــى مــن كــان طرفــاً فــى الخصــومة الدســتوریة دون ســواه بــل 

منسحباً إلیه وإلى الأغیار كافة. لما كان ذلـك، وكـان المـدعى قـد طلـب فـى الـدعوى الماثلـة الحكـم 

مــن قـانون الجمــارك الصـادر بقــرار رئـیس الجمهوریــة  ١٢١لفقــرة الثانیـة مــن المـادة بعـدم دسـتوریة ا

، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقـدم بعـدم دسـتوریة ١٩٦٣لسنة  ٦٦بالقانون رقم 

فــى شــأن الــنص  -هــذا الــنص، وكــان قضــاؤها هــذا لــه حجیــة مطلقــة حســمت الخصــومة الدســتوریة 

طعـاً مانعــاً مـن نظـر أى طعــن مماثـل یثــور مـن جدیـد، فــإن الخصـومة فــى حســماً قا -المشـار إلیـه 

تعــین معــه الحكــم باعتبارهــا الــدعوى الماثلــة تكــون قــد أصــبحت غیــر ذات موضــوع، الأمــر الــذى ی

  .)٢(منتهیة

                                                           

، الجریدة ١/٣/١٩٩٧ق "دستوریة"، ١٨لسنة  ١٦) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  .٨٣٧، ص٢٧/٣/١٩٩٧، ١٣الرسمیة، العدد 

، المجموعة، ٦/١٢/١٩٩٣ق "دستوریة"، ١٢لسنة  ٩٤) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢(

  .٧٩، ٧٨الجزء السادس، ص



٦٤٩ 
 

ومــن الأحكــام التــى قضــت فیهــا المحكمــة الدســتوریة العلیــا بعــدم قبــول الــدعوى الدســتوریة   

هــــا حــــائز للحجیــــة بــــرفض الــــدعوى الدســــتوریة فــــى ذات المســــألة اللاحقــــة لســــبق صــــدور حكــــم من

، حیـــث ذهبـــت إلـــى أنـــه ١٢/١٠/١٩٩٩الدســـتوریة محـــل الـــدعوى اللاحقـــة، حكمهـــا الصـــادر فـــى 

"حیث إن هذه المحكمة سبق أن باشرت رقابتها القضائیة على دستوریة نص المادة الحادیة عشـر 

ه، فأصـدرت بجلسـتها المعقـودة فـى الخـامس المشـار إلیـ ١٩٢٩لسـنة  ٢٥من المرسوم بقانون رقـم 

قضـائیة "دسـتوریة" بـرفض الـدعوى.  ١٧لسـنة  ٨٢حكمهـا فـى القضـیة رقـم  ١٩٧٩من یولیو سنة 

. لمـا كـان ذلـك وكانـت الخصـومة ١٩/٧/١٩٩٧وقد نشر ذلك الحكـم فـى الجریـدة الرسـمیة بتـاریخ 

المحكمــة بــرفض مــا أثیــر فــى الــدعوى الماثلــة تتعلــق بــذات الــنص التشــریعى الــذى ســبق أن قضــت 

فى شأنه من مطاعن فى الدعوى السابقة، وكان من المقرر أن قضاء هـذه المحكمـة فـى الـدعاوى 

 -بسـلطاتها المختلفـة  -الدستوریة إنما یجوز حجیة مطلقة فـى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة إلـى الدولـة 

حـه علـى هـذه المحكمـة تحول بذاتها دون المجادلـة فیـه أو السـعى إلـى نقضـه مـن خـلال إعـادة طر 

تكـون  -وهـى عینیـة بطبیعتهـا  -لمراجعته من جدید، فإن الخصومة الدستوریة بالنسبة لهـذا الـنص 

  .)١(قد انحسمت، مما یستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى"

ومــن الأحكــام التــى قضــت فیهــا المحكمــة الدســتوریة العلیــا بانتهــاء الخصــومة فــى الــدعوى   

صـــدور حكـــم منهـــا حـــائز للحجیـــة بـــرفض الـــدعوى الدســـتوریة فـــى ذات الدســـتوریة اللاحقـــة لســـبق 

حیث ذهبـت إلـى أنـه  ٤/١١/٢٠٠٠المسألة الدستوریة محل الدعوى اللاحقة، حكمها الصادر فى 

قضـائیة بحـث دسـتوریة نـص الفقـرة  ٢٠لسـنة  ٥٢"سبق أن تناولت هذه المحكمة فـى القضـیة رقـم 

وذلــك فــى مجــال تطبیقــه بالنســبة لمــن  ١٩٨١لســنة  ١٣٦مــن القــانون رقــم  ٢٣الثانیــة مــن المــادة 

بالتزامــه بتســلیمها إلــى مســتأجرها فــى الموعــد المحــدد  -دون مقــتض –یــؤجر وحــدة ســكنیة ویخــل 

بــرفض الــدعوى، وإذ نشــر فــى الجریــدة  ٢٠٠٠یولیــه ســنة  ٨لــذلك، فقضــت بجلســتها المعقــودة فــى 

مــن  ٤٩و ٤٨مقتضــى المــادتین  ، لمــا كــان ذلــك، وكــان٢٠٠٠یولیــه ســنة  ٢٢الرســمیة..... فــى 

أن یكـــون لقضـــاء هـــذه  ١٩٧٩لســـنة  ٤٨قـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم 

المحكمــة فــى الــدعاوى الدســتوریة حجیــة مطلقــة فــى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلــى الدولــة بســلطاتها 

ى جهة كانت، وهى حجیة تحول بذاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا یقبل تأویلاً ولا تعقیباً من أ

                                                           

، المجموعة، ٢/١٠/١٩٩٩ق "دستوریة"، ١٩لسنة  ٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  .٣٧٨الجزء التاسع، ص



٦٥٠ 
 

دون المجادلة فیه أو إعـادة طرحـه علیهـا مـن جدیـد لمراجعتـه، فـإن الخصـومة فـى الـدعوى الراهنـة 

  . )١(تكون منتهیة"

ــــدعوى    ــــى قضــــت فیهــــا المحكمــــة الدســــتوریة بانتهــــاء الخصــــومة فــــى ال ومــــن الأحكــــام الت

قبول الدعوى الدستوریة فى ذات المسـألة الدستوریة اللاحقة لسبق صدور حكم حائز للحجیة بعدم 

، حیث ذهبت إلى أنه "وحیث ٤/١١/٢٠٠٠الدستوریة محل الدعوى اللاحقة، حكمها الصادر فى 

لســنة  ٤٩مــن القــانون رقــم  ٢٧، ٢٦إن هــذه المحكمــة ســبق أن تعرضــت لدســتوریة نــص المــادتین 

لسـنة  ٨٤ى القضـیة رقـم واللتین تجرمان تقاضى مبـالغ خـارج نطـاق عقـد الإیجـار وذلـك فـ ١٩٧٧

بعدم قبول الدعوى،  ١٩٩٧مارس سنة  ١٥قضائیة "دستوریة"، فقضت بجلستها المعقودة فى  ١٧

الــــذى أعــــاد العلائــــق  ١٩٩٦لســــنة  ٤مؤسســــة قضــــاءها علــــى أن المشــــرع بإصــــداره القــــانون رقــــم 

ـــانون الخـــاص التـــى تتكافـــأ بشـــأنها م ـــى الأصـــل فیهـــا باعتبارهـــا مـــن عقـــود الق صـــالح الإیجاریـــة إل

عنـد تأجیرهـا واسـتغلالها، وملغیـاً كـل  -دون غیرهـا –أطرافها، مقرراً سریان قواعـد القـانون المـدنى 

 ٧٧قاعدة على خلافها، قد أقر بأن الضرورة الاجتماعیة التى انطلـق منهـا الجـزاء المقـرر بالمـادة 

عقـــد فـــى شـــأن جریمـــة تقاضـــى المـــؤجر لمبـــالغ خـــارج نطـــاق  ١٩٧٧لســـنة  ٤٩مـــن القـــانون رقـــم 

الإیجــار، قــد أســقطتها فلســفة جدیــدة تبنتهــا الجماعــة فــى مرحلــة جدیــدة مــن أطــوار تقــدمها، قوامهــا 

حریـــة التعاقـــد، بمـــا مـــؤداه انهـــدام الجـــزء الجنـــائى المقـــرر لـــذلك الفعـــل بعـــد العمـــل بالقـــانون الجدیـــد 

..... ٢٧/٣/١٩٩٧إعمالاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم..... وإذا نشر..... بالجریدة الرسمیة فى 

مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا الصــادر  ٤٩و  ٤٨لمــا كــان ذلــك، وكــان مقتضــى المــادتین 

أن یكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستوریة حجیة مطلقة  ١٩٧٩لسنة  ٤٨بالقانون رقم 

 یقبــل تــأویلاً ولا فـى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلــى الدولــة بســلطاتها المختلفــة باعتبــاره قــولاً فصــلاً لا

تعقیباً من أى جهة كانت، وهى حجیة تحول بذاتها دون المجادلـة فیـه أو إعـادة طرحـه علیهـا مـن 

  . )٢(جدید لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهیة"

ومـــن التطبیقـــات التـــى كـــان فیهـــا الحكـــم الســـابق الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا   

ة شـــاملاً فـــى شـــق منـــه القضـــاء بعـــدم الدســـتوریة وفـــى آخـــر رفـــض طلبـــات المـــدعى الحـــائز للحجیـــ

، فقـــد صـــدرت العدیـــد مـــن الأحكـــام مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بعـــدم قبـــول الـــدعوى )٣(الأخـــرى

                                                           

ــم ) حكــم المحكمــة الدســتوریة الع١( ــدعوى رق ــا فــى ال ، ٤/١١/٢٠٠٠ق "دســتوریة"، جلســة  ١٨لســنة  ٤٢لی

  .   ٧٧٠المجموعة، الجزء التاسع، ص 

، الســابق ٤/١١/٢٠٠٠ق "دســتوریة"،  ١٨لســنة  ٤٢) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعوى رقــم ٢(

  الإشارة إلیه.   

   هامش.    ٨٨٠) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص ٣(
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الدســـتوریة اللاحقـــة لســـبق صـــدور حكـــم منهـــا حـــائز للحجیـــة شـــاملاً فـــى ضـــق منـــه القضـــاء بعـــدم 

محــل الــدعوى اللاحقــة، وفــى شــق آخــر رفــض طلبــات المــدعى  دســتوریة ذات المســألة الدســتوریة

، حیـث ذهبـت إلـى أنـه "وحیـث إن هـذه المحكمـة ٤/٦/١٩٨٨الأخرى، ومنها حكمهـا الصـادر فـى 

قضائیة دستوریة.  ٥لسنة  ١٤٠، ١٣٩فى الدعویین رقمى  ٢١/٦/١٩٨٦سبق أن قضت بتاریخ 

من موضوع كـل منهـا الطعـن علـى والتى یتض -قضائیة دستوریة  ٥لسنة  ١٤٢وفى الدعوى رقم 

المادة الثانیة من القرار بقانون سـالف الـذكر فضـلاً عـن الطعـون الأخـرى المشـار إلیهـا المثـارة فـى 

فیما نصـت  ١٩٨١لسنة  ١٤١بعدم دستوریة المادة الثانیة من القرار بقانون رقم  -الدعوى الماثلة

الطلبـات. وقـد نشـر هـذان الحكمـان فـى  علیه "وذلك لم یكن قد تم بیعها...." وبرفض ما عـدا ذلـك

  . ١٩٨٦یولیه سنة  ٣الجریدة الرسمیة بتاریخ 

وحیــث إن الأحكــام الصــادرة فــى الــدعاوى الدســتوریة وهــى بطبیعتهــا دعــاوى عینیــة توجــه   

وعلــى مــا  –الخصــومة فیهــا إلــى النصــوص التشــریعیة المطعــون علیهــا بعیــب دســتورى تكــون لهــا 

حجیـة مطلقـة بحیـث لا یقتصـر آثرهـا علـى الخصـوم فـى الـدعاوى  -جرى به قضـاء هـذه المحكمـة

التــى صــدرت فیهــا وإنمــا ینصــرف هــذا الأثــر إلــى الكافــة وتلتــزم بهــا جمیــع ســلطات الدولــة ســواء 

أكانت هذه الأحكام قـد انتهـت إلـى عـدم دسـتوریة الـنص التشـریعى المطعـون فیـه أم إلـى دسـتوریته 

  ورفض الدعوى على هذا الأساس. 

ن ذلك، وكان قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمیها المتقدمین بصدد الطعـون لما كا  

سالفة الذكر، وكان قضاؤها هذا له حجیة مطلقة حسمت الخصومة الدستوریة بشـأن هـذه الطعـون 

حســماً قاطعــاً مانعــاً مــن نظــر أى طعــن مماثــل یثــور مــن جدیــد فــإن المصــلحة فــى الــدعوى الماثلــة 

  . )١(منتفیة وبالتالى یتعین الحكم بعدم قبولها"بصدد هذه الطعون تكون 

وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك، فإنـــه یثـــور فـــى هـــذا الصـــدد ســـؤالین: الأول عمـــا إذا كـــان الحكـــم   

القضائى یمكـن أن یشـكل عقبـة فـى سـبیل تنفیـذ الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى 

ن تكـــون العقبـــة فـــى ســـبیل تنفیـــذ الحكـــم الـــدعوى الدســـتوریة؟ الثـــانى: عمـــا إذا كـــان مـــن الممكـــن أ

الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعوى الدســتوریة هــى حكــم آخــر أصــدرته المحكمــة 

  الدستوریة العلیا ذاتها؟

                                                           

ـــم ١( ـــدعوى رق ـــى ال ـــا ف ـــة الدســـتوریة العلی ـــم المحكم ، ٤/٦/١٩٨٨ق "دســـتوریة"، جلســـة  ٤لســـنة  ٩٩) حك

  .    ١١٩المجموعة، الجزء الرابع، ص 

ــــم  ــــدعوى رق ــــى ال ــــا ف ق "دســــتوریة"، جلســــة  ٨لســــنة  ١١وأنظــــر أیضــــاً: حكــــم المحكمــــة الدســــتوریة العلی

  . ٢٣٦، المجموعة، الجزء الرابع، ص ٢١/٥/١٩٨٩
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وبالنســبة للســؤال الأول، ففــى الواقــع أن الحكــم القضــائى یمكــن أن یشــكل عقبــة فــى ســبیل   

العلیــا فــى الــدعوى الدســتوریة. حیــث إنــه مــن صــور  تنفیــذ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة

العوائق التى تحول قانوناً دون تنفیذ الحكم الصادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بعـدم الدسـتوریة 

  .)٢(من شأنه أن یعیق تنفیذ هذا الحكم  - )١(ولو كان حكماً باتاً  -أن یصدر حكماً قضائیاً 

بالمضــى فــى تنفیــذ  -هنــا  -یة العلیــا، والتــى تقضــى وهــذا مــا ذهبــت إلیــه المحكمــة الدســتور   

  .)٣(حكمها الصادر بعدم الدستوریة، بغیر الاعتداد بالحكم القضائى الذى عطل مجراه 

وهذا ما قضت به المحكمة الدستوریة العلیا فى بعض أحكامها، منها حكمها الصادر فـى   

"، والـذى قضـت فیـه بالاسـتمرار قضائیة "منازعة تنفیـذ ١٩لسنة  ١فى القضیة رقم  ٣/١٠/١٩٩٨

 ١٧لسـنة  ٤٩فـى الـدعوى الدسـتوریة رقـم  ١٩٩٧من فبرایـر  ٢٢فى تنفیذ حكمها الصادر بجلسة 

المشـار إلیـه قانونـاً أصـلح للمـتهم،  ١٩٩٦لسـنة  ٤قضائیة فیما فصل فیه من اعتبار القـانون رقـم 

ة هـذه الـدعوى قلـم كتـاب ، أودع المدعى صحیف١٩٩٧حیث إنه "بتاریخ العشرین من أكتوبر سنة 

  المحكمة، طلباً للحكم:

فبرایـر سـنة  ٢٢أولاً: بفض النزاع القائم حول الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیـا بتـاریخ 

قضائیة دستوریة، والحكم الصـادر مـن الهیئـة العامـة للمـواد  ١٧لسنة  ٤٨فى القضیة رقم  ١٩٩٧

قضــائیة،  ٦٠لســنة  ١١٨٣٨فــى الطعــن رقــم  ١٩٩٧ أبریــل ١٣الجنائیــة بمحكمــة الــنقض بتــاریخ 

مــع إلــزام محكمــة الــنقض بتنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا. وثانیــاً: بوقــف تنفیــذ حكــم محكمــة 

بشــأن ســریان  ١٩٩٦لســنة  ٤الــنقض ســالف الــذكر، فیمــا تضــمنه مــن عــدم اعتبــار القــانون رقــم 

  یرها، هو القانون الأصلح للمتهم.أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم یسبق تأج

قــرر المستشــار رئــیس المحكمــة رفــض طلــب  ١٩٩٧وبتــاریخ العاشــر مــن دیســمبر ســنة  

  وقف التنفیذ. 

                                                           

تثناء مــن ذلــك فقـد قضــت المحكمــة الدســتوریة العلیـا بــأن الحكــم القضـائى لا یشــكل عقبــة تحــول دون ) واسـ١(

تنفیــذ حكمهــا الصــادر فــى الــدعوى الدســتوریة، لاســتقرار المركــز القــانونى للمــدعى بحكــم بــات، أو فــوات میعــاد 

الصـادر فـى الـدعوى  الطعن، قبل صدور الحكم القضائى الذى یدعى أنه یشكل عقبـة تحـول دون تنفیـذ حكمهـا

. ١٤/١٢/٢٠٠٨ق "منازعـة تنفیـذ"، جلســة  ٢٩لسـنة  ٧الدسـتوریة، وكـان ذلـك فـى حكمهـا فــى الـدعوى رقـم 

  . ٥٢٦، ٥٢٥مشار إلیه لدى د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص 

  وسوف نبین ذلك فى ختام المبحث الثالث من الفصل الثانى من هذا البحث.

  .٥٢٣جع السابق، ص) د. رفعت عید سید: المر ٢(

  .١١٠٨) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص٣(
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تتحصــل فــى أن  -علــى مــا یبــین مــن صــحیفة الــدعوى وســائر الأوراق -حیــث إن الوقــائع   

التـى كـان مهتمـاً  الجیـزة - ١٩٩٣لسنة  ٧٢٠٤وإبان نظر قضیة الجنحة المستأنفة رقم  -المدعى 

لسـنة  ٤٨كـان قـد أقـام الـدعوى الدسـتوریة رقـم  -فیها بتقاضـى مقـدم إیجـار یزیـد علـى أجـرة سـنتین 

 ١٩٨١لســنة  ١٣٦مــن القـانون رقــم  ٦قضـائیة، التــى تحــدد نطاقهـا بــالفقرة الأولــى مـن المــادة  ١٧

جر والمســتأجر، فـى شــأن بعــض الأحكــام الخاصــة بتــأجیر وبیـع الأمــاكن وتنظــیم العلاقــة بــین المــؤ 

فـى  ١٩٧٧لسـنة  ٤٩مـن القـانون رقـم  ٧٧بعد ربطها بالعقوبة المقررة علـى مخالفتهـا طبقـاً للمـادة 

  شأن تأجیر وبیع الأماكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر.

قضـــــت هـــــذه المحكمـــــة "بعـــــدم قبـــــول  ١٩٩٧فبرایـــــر ســـــنة  ٢٢وبجلســـــتها المعقـــــودة فـــــى  

ـــاً علیهـــا الـــدعوى". وأقامـــت قضـــاءها علـــى  ـــائى إذا لـــم تعـــد معاقب  -أن الواقعـــة محـــل الاتهـــام الجن

فقـد تعـین الحكـم بانتفـاء مصـلحة المـدعى بعـد  -المشـار إلیـه  ١٩٩٦لسـنة  ٤بصدور القانون رقـم 

أن غض المشرع بصره عن بعض التدابیر الاستثنائیة للعلائق الإیجاریة التى انبنى التجریم علیها 

أصلح للمتهم وقد انبنى على  ١٩٩٦لسنة  ٤باعتبار القانون رقم  وخرج من صلبها، وأن قضاءها

التطبیق المباشر للقواعد الدستوریة التى تناولها الحكم، یسـبغ علیـه الحجیـة المطلقـة المقـررة قانونـاً 

للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستوریة بما تعنیه من إلزام للناس كافة ولكل سلطة فى الدولة بمـا 

مـارس  ٦القضاء على اختلافها، وقد نشر هذا الحكـم فـى الجریـدة الرسـمیة بتـاریخ  فى ذلك جهات

حكمـاً  ١٩٩٧أبریـل  ١٣. ثم أصدرت الهیئة العامة للمواد الجنائیة بمحكمة النقض بتـاریخ ١٩٩٧

قضائیة، على خلاف حكم المحكمـة الدسـتوریة  ٦٠لسنة  ١١٨٣٨فى الطعن المقید بجدولها برقم 

ــا الســابق عل المشــار إلیــه، لا  ١٩٩٦لســنة  ٤یــه، مســتنداً إلــى نظــر حاصــله أن القــانون رقــم العلی

ینعطف بأثره إلـى الوقـائع السـابقة علـى صـدوره، بمـا مـؤداه عـدم اعتبـار هـذا القـانون قانونـاً أصـلح 

إلـى إقامـة الـدعوى  -وقـد أعـادت سـلطة الاتهـام تقدیمـه إلـى المحاكمـة  -للمـتهم ممـا حـدا بالمـدعى 

  الماثلة.

هى التى تعطیها  -بما له من هیمنة على الدعوى  -حیث إن المقرر قانوناً أن المحكمة و   

وصفها الحق وتكییفها القانونى الصحیح متقصیة فى سبیل ذلك طلبات الخصوم مستظهرة حقیقـة 

مرامیهـا وأبعادهـا وكــان مـا یقصــده المـدعى فـى واقــع الأمـر إنمــا یتحصـل فـى طلــب الاسـتمرار فــى 

 ٤محكمـة الدســتوریة العلیـا السـالف الإشــارة إلیـه والـذى بنـى علــى اعتبـار القـانون رقــم تنفیـذ حكـم ال

قانونــــاً أصــــلح للمــــتهم فــــى الـــــدعوى الموضــــوعیة التــــى أثیــــرت الــــدعوى الدســـــتوریة  ١٩٩٦لســــنة 

بمناسبتها، وباعتبار أن حكم الهیئة العامة للمواد الجنائیـة بمحكمـة الـنقض المشـار إلیـه إنمـا یمثـل 

ونیـــة تحـــول دون جریـــان تنفیـــذ مقتضـــى حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة ســـالف الـــذكر بالنســـبة عقبـــة قان

فــى عــداد المنازعــات التــى عنتهــا  -بهــذه المثابــة  -للمــدعى، ومــن ثــم فــإن طلبــات المــدعى تنــدرج 

بنصــها  ١٩٧٩لســنة  ٤٨مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا الصــادر بالقــانون رقــم  ٥٠المــادة 
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لمحكمــة دون غیرهــا بالفصــل فــى كافــة المنازعــات المتعلقــة بتنفیــذ الأحكــام علــى اختصــاص هــذه ا

  والقرارات الصادرة منها........ 

متـــى كـــان ذلـــك، وكانـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، قـــد شـــیدت حكمهـــا بانتقـــاء مصـــلحة 

لســنة  ١٣٦مــن القــانون رقــم  ٦المــدعى فــى الطعــن بعــدم دســتوریة نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

، علـى انهـدام الجـزاء ١٩٧٧لسـنة  ٤٩مـن القـانون رقـم  ٧٧وما یرتبط به من نص المـادة  ١٩٨١

لســـنة  ٤منــذ العمـــل بالقـــانون رقـــم  -مـــن منظـــور دســـتورى  -الجنــائى الـــذى فرضـــه الـــنص الأخیــر 

المشــار إلیــه، فــإن حكمهــا هــذا یكــون مرتبطــاً بهــذین النصــین فــى الإطــار الــذى حددتــه  - ١٩٩٦

بإهـدار جمیـع أشـكال  -فى أیة منازعة متعلقة بتنفیذ ذلـك الحكـم  -جوب القضاء لهما، بما مؤداه و 

 ٤٩مـن القـانون رقـم  ٧٧العوائق التى یكـون مـن شـأنها إعـادة إحیـاء العقوبـة المقـررة بـنص المـادة 

، وهــى تلــك العقوبــة التــى انتهــى الحكــم ســالف الــذكر إلــى ســقوطها فــى مجــال تطبیــق ١٩٧٧لســنة 

. وإذ عاد سیف الاتهـام یتهـدد ١٩٨١لسنة  ١٣٦لمادة السادسة من القانون رقم الفقرة الأولى من ا

المــدعى بســبب صــدور حكــم الهیئــة العامــة للمــواد الجنائیــة المشــار إلیــه، وتــوافرت للمــدعى بــذلك 

مصــلحة شخصــیة ومباشــرة فــى منازعــة التنفیــذ الراهنــة، فإنــه یكــون متعینــاً القضــاء بالاســتمرار فــى 

مــن  ٧٧ة الدســتوریة علــى الوجــه المبــین بأســبابه، وأخصــها ســقوط نــص المــادة تنفیــذ حكــم المحكمــ

فى مجال تطبیق نص الفقرة الأولى من المادة السادسـة مـن القـانون  ١٩٧٧لسنة  ٤٩القانون رقم 

، دون ما حاجة إلى ١٩٩٦لسنة  ٤، اعتباراً من تاریخ العمل بالقانون رقم ١٩٨١لسنة  ١٣٦رقم 

الهیئــة العامــة للمــواد الجنائیــة المشــار إلیــه فــى تدویناتــه مــن تقریــرات لا  التعــرض لمــا تضــمنه حكــم

تطاول الحجیة المطلقة لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا فى الـدعاوى الدسـتوریة سـواء كـان الحكـم 

ـــدعوى أو بعـــدم قبولهـــا فصـــلاً فـــى مســـألة  قـــد قضـــى بعـــدم دســـتوریة الـــنص الطعـــین أو بـــرفض ال

بــاحترام  -بمــا فیهــا الجهــات القضــائیة علــى اختلافهــا  -ســلطة فــى الدولــة دســتوریة، بمــا یلــزم كــل 

مــن الدســتور، والفقــرة  ١٧٨،  ٧٢قضــائها وتنفیــذ مقتضــاه علــى وجهــه الصــحیح امتثــالاً للمــادتین 

 ١٩٧٩لسـنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقـم  ٤٩الأولى من المادة 

داد بـــأى عقبـــة تكـــون قـــد عطلـــت التنفیـــذ أو انحرفـــت بجـــوهره أوحـــدت مـــن وبمـــا مـــؤداه عـــدم الاعتـــ

  .)١(مداه"

حكمهـــا الصـــادر فـــى  -أیضـــاً  -ومـــن أحكـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى هـــذا الصـــدد   

مــن دیســمبر ســنة  ٥، الــذى قضــت فیــه بالمضــى فــى تنفیــذ حكمهــا الصــادر بجلســة ٤/٨/٢٠٠١

دستوریة، وما یترتب على ذلك من آثار، حیث إنـه قضائیة  ٢٠لسنة  ٨٣فى القضیة رقم  ١٩٩٨

                                                           

أكتوبر سنة  ٣ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ١٩لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا  فى الدعوى رقم ١(

  .١١٢٤، الجزء التاسع، ص١٩٩٨
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ـــاب ١٩٩٩"بتـــاریخ الســـادس مـــن دیســـمبر ســـنة  ـــدعوى قلـــم كت ـــة صـــحیفة هـــذه ال ، أودعـــت المدعی

لســنة  ٨٣فــى القضــیة رقــم  ٥/١٢/١٩٩٨المحكمــة، طلبــاً للحكــم بتفســیر حكمهــا الصــادر بجلســة 

سریان هذا الأثر فى دعاوى  قضائیة دستوریة وذلك لبیان نطاق أثره من حیث الزمان، ومدى ٢٠

  بطلان الأحكام النهائیة الصادرة قبل صدوره..... 

تتحصــل فــى أن  -علــى مــا یبــین مــن صــحیفة الــدعوى وســائر الأوراق  -حیــث إن الوقــائع   

صـدر قــرار  ٨/٣/١٩٩٣المدعیـة كانـت تشــغل وظیفـة وكیـل نیابــة بهیئـة النیابـة الإداریــة، وبتـاریخ 

قلهــا إلــى وظیفــة غیــر قضــائیة، فطعنــت فــى هــذا القــرار بــالطعن رقــم مجلــس الصــلاحیة بالهیئــة بن

قضــائیة أمــام المحكمــة الإداریــة العلیــا، التــى قضــت برفضــه، فأقامــت المدعیـــة  ٣٩لســنة  ٤٤٦٨

قضــائیة ابتغــاء القضــاء بــبطلان ذلــك الحكــم أمــام ذات المحكمــة، التــى  ٤١لســنة  ٩٤الطعــن رقــم 

 -نصوص قـانون النیابـة الإداریـة والمحاكمـات التأدیبیـة  تراءى لها من وجهة مبدئیة مخالفة بعض

، وقـف الـدعوى وإحالـة ٢٨/٣/١٩٩٨لأحكـام الدسـتور، ومـن ثـم فقـد قـررت بجلسـة  -التى حددتها 

ـــرقم  ـــا، فقیـــدت بجـــدولها ب ـــى المحكمـــة الدســـتوریة العلی ـــارة إل  ٢٠لســـنة  ٨٣المســـألة الدســـتوریة المث

 ٣٨هذه المحكمة بعدم دسـتوریة نصـوص المـواد قضت  ٥/١٢/١٩٩٨قضائیة دستوریة، وبجلسة 

 ١٩٥٨لســنة  ١١٧مــن قــانون النیابــة الإداریــة والمحاكمــات التأدیبیــة رقــم  ٤٠و ٣٩) و٣مكــرراً (

، وذلــك فیمــا تضــمنته مــن أن یــرأس مجلــس التأدیــب رئــیس ١٩٨٩لســنة  ١٢المعــدل بالقــانون رقــم 

بیـــة. وإذ عُجَـــل الســـیر فـــى الـــدعوى الهیئـــة الـــذى طلـــب إقامـــة دعـــوى الصـــلاحیة أو الـــدعوى التأدی

برفضـــها، تأسیســـاً علـــى أن  ٢٧/٩/١٩٩٩الموضـــوعیة، فقـــد قضـــت المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا فـــى 

الحكـــم بعـــدم الدســـتوریة لا ینســـحب أثـــره علـــى المدعیـــة، بعـــد أن اســـتقر مركزهـــا القـــانونى بـــالحكم 

  تها سالفة الذكر.المطلوب إبطاله، مما دفع المدعیة إلى إقامة دعواها الراهنة بطلبا

هـى التـى تعطیهـا وصـفها الحـق،  -بما لها من هیمنة على الـدعوى  -وحیث إن المحكمة   

وتكییفهــا الصــحیح، متقصــیة فــى ســبیل ذلــك الطلبــات المطروحــة فیهــا، مســتظهرة حقیقیــة مرامیهــا 

ریة وأبعادها، وكانت المدعیة إنما تهـدف مـن دعواهـا إلـى المضـى فـى تنفیـذ حكـم المحكمـة الدسـتو 

وعــــــدم الاعتـــــــداد بحكــــــم المحكمـــــــة الإداریــــــة العلیـــــــا الصــــــادر بتـــــــاریخ  -ســــــالف الـــــــذكر  -العلیــــــا 

، باعتبــار أنــه یشــكل عقبــة تحــول دون تنفیــذ مقتضــى الحكــم الصــادر فــى الــدعوى ٢٧/٩/١٩٩٩

قضائیة بالنسبة للمدعیة، ومن ثـم، فـإن دعواهـا هـذه تنـدرج فـى عـداد  ٢٠لسنة  ٨٣الدستوریة رقم 

) ٥٠المتعلقة بتنفیذ الأحكـام الصـادرة مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى مفهـوم المـادة (المنازعات 

  .١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانونها الصادر بالقانون رقم 

وحیث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفیذ حكم صادر   

طبیعتــه، وعلــى ضــوء الأصــل فیــه، بــل  عنهــا بعــدم الدســتوریة، أن یكــون تنفیــذ الحكــم لــم یــتم وفــق

دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى أو تُقیَـد  -بمضمونها أو أبعادها -اعترضته عوائق تحول قانوناً 
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اتصال حلقاته، بما یعرقل جریان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفیذ هـى ذاتهـا 

فـى ختـام مطافهـا إنهـاء الآثـار المصـاحبة لتلـك  موضوع منازعة التنفیذ، تلك المنازعة التى تتـوخى

العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة علیها، ولا یكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان 

العودة بالتنفیذ إلى حالتـه السـابقة علـى نشـوئها. بیـد أن تـدخل هـذه المحكمـة لإزاحـة عوائـق التنفیـذ 

الدستوریة، وتنال من جریان آثارها، إنما یفترض أن تكون هذه التى تعترض أحكامها فى الدعاوى 

قــد حالــت فعــلاً، أو مــن شــأنها أن تحــول دون  -ســواء بطبیعتهــا أو بــالنظر إلــى نتائجهــا -العوائــق 

تنفیذ أحكامها تنفیذاً صحیحاً مكتملاً، أو مقیدة لنطاقها، علـى أن یكـون مفهومـاً أن التنفیـذ لا یبلـغ 

كافلاً انسـحاب أثـر الحكـم إلـى یـوم صـدور الـنص المقضـى بإبطالـه، فـإذا أعـاق غایته إلا إذا كان 

انسیابه أى عارض ولو كان تشریعاً أو حكماً قضائیاً، جاز لهذه المحكمـة التـدخل لا لإعمـال هـذا 

تعینهــا علیــه ســـلطات  -الأثــر بنفســها، وإنمــا لترفــع مــن طریقــه ذلـــك العــارض، وســبیلها إلــى ذلــك 

ـــة كـــل فـــى مجـــال الأمـــر بالمضـــى فـــى تنفیـــذ الحكـــم بعـــدم الدســـتوریة، وعـــدم  -اختصاصـــها  الدول

أن یكـون  -وإن كـان حكمـاً قضـائیاً باتـاً  -الاعتداد بذلك الحائـل الـذى عطـل مجـراه، لأنـه لا یعـدو 

عقبــة مادیــة هــى والعــدم ســواء، وامتثــالاً لهــذا الحكــم، تســترد محكمــة الموضــوع ولایتهــا فــى إعمــال 

بعــدم الدســتوریة علــى كــل ذى شــأن، ولا یَصُــدنَها عــن ذلــك عمــل ســابق لهــا، الأثــر الرجعــى للحكــم 

كان مُحدَداً لأثره على غیر جادة القانون، أو حائداً به عن استقامته، بعد أن أسـقطه الحكـم الآمـر 

بالمضــــى فــــى التنفیــــذ، إذ الســــاقط لا یعــــود. متــــى كــــان ذلــــك، وكانــــت النصــــوص المقضــــى بعــــدم 

ابة الإداریة سالف الذكر، والتى انبنى علیها قرار مجلـس الصـلاحیة بنقـل دستوریتها من قانون النی

وهــو مــا ینحــل فصــلاً لهــا مــن وظیفتهــا الســابقة ذات الطبیعــة  -المدعیــة إلــى وظیفــة غیــر قضــائیة 

لا تزال تنتج أثرها فى حقها، بما یقیم مصلحتها الشخصیة والمباشرة فى منازعة التنفیذ  -القضائیة 

بات متعیناً القضاء بالمضـى فـى تنفیـذ الحكـم الصـادر مـن هـذه المحكمـة فـى القضـیة الراهنة، فقد 

قضــائیة دســتوریة، وترتیــب آثــاره كاملــة بــلا أمْــت ولا عــوج، بمــا فــى ذلــك عــدم  ٣٠لســنة  ٨٣رقــم 

 ٩٤فــى الطعــن رقــم  ٢٧/٩/١٩٩٩الاعتــداد بــالحكم الصــادر مــن المحكمــة الإداریــة العلیــا بتــاریخ 

ـــذ الحكـــم الصـــادر فـــى المســـألة الدســـتوریة قضـــائیة، ب ٤١لســـنة  ـــة أعاقـــت تنفی ـــة مادی حســـبانه عقب

 ٣٨وانحرفت بجوهره، وحَدت من مداه. ومؤدى كل أولئك ولازمه، انعدام أى أثر لنصـوص المـواد 

لســنة  ١١٧مــن قــانون النیابــة والمحاكمــات التأدیبیــة الصــادر بالقــانون رقــم  ٤٠و ٣٩) و٣مكــرراً (

فــى النطــاق الــذى حــدده الحكــم الصــادر عــن هــذه  ١٩٨٩لســنة  ١٢رقــم والمعــدل بالقــانون  ١٩٥٨

قضائیة "دستوریة" فـى منطوقـه وأسـبابه المكملـة لـه، وذلـك  ٢٠لسنة  ٨٣المحكمة فى القضیة رقم 

فى مجال تطبیقها على المدعیة. ولا ینال مما تقدم، سبق صدور حكم من المحكمة الإداریة العلیا 

قضـــائیة، بـــرفض الطعـــن علـــى قـــرار مجلـــس الصـــلاحیة بنقـــل  ٣٩لســـنة  ٤٤٦٨فـــى الـــدعوى رقـــم 

المدعیة إلى وظیفة غیر قضائیة، بعد أن غضت المحكمـة التـى أصـدرت ذلـك الحكـم طرفهـا عنـه 
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قضائیة،  ٤١لسنة  ٩٤بوقف دعوى البطلان الأصلیة الرقمیة  ٢٨/٣/١٩٩٨بقرارها الآمر بتاریخ 

تربصـاً لقضـائها الفاصــل فـى دسـتوریة المـواد ســالفة  وإحالـة أوراقهـا إلـى المحكمـة الدســتوریة العلیـا،

الذكر، لیستبین على هدیه مدى سـلامة تشـكیل مجلـس الصـلاحیة الـذى أبـرم الحكـم السـابق قـراره، 

حتـى تحــدد المحكمــة المحیلـة نصــیب حكمهــا ذاك مـن الصــحة أو الــبطلان، ولتنجلـى بالبنــاء علیــه 

القـرار الصـادر بفصـلها صـادراً مـن سـلطة تملـك مـن حقیقة المركز القانونى للمدعیة، وما إذا كـان 

زوایة دستوریة إصداره أم أنها سلطة غاضبة ومنتحلة، سَیما وأن المشرع حیـث أوجـب هـذا الوقـف 

توكیـد حقیقـة أن الترضـیة القضـائیة المتمثلـة  -وعلى ما جـرى بـه قضـاء هـذه المحكمـة  -إنما تغَیاً 

ائــدة العملیــة الناجمــة عــن الــدعوى الدســتوریة، یتعــین أن فــى الحكــم بعــدم الدســتوریة، باعتبارهــا الف

یجنیهــا كــل ذى شــأن مــن أطرافهــا، ضــماناً لفاعلیــة حــق التقاضــى، بمــا لا یســتقیم معــه أن تــنقض 

مـــن قطـــف ثمـــرة  -مـــن دون النـــاس كافـــة  -المحكمـــة المحیلـــة غزلهـــا بیـــدها، أو أن تحـــرم المدعیـــة 

 -ضاء، وإلا استحال هذا الحـق لغـواً، ولغـدت الإحالـة استعمالها حقها الدستورى فى اللجوء إلى الق

 ٧٢و ٦٨إلى هذه المحكمة بدورها عبثاً، وهو ما ینـاقض أحكـام المـادتین  -من محكمة الموضوع 

  .)١(من الدستور"

حكمهـــا الصـــادر فـــى  -كـــذلك –ومـــن أحكـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى هـــذا الصـــدد   

فــــى  ٩/٥/١٩٩٨نفیــــذ حكمهــــا الصــــادر بتــــاریخ الــــذى قضــــت فیــــه بالمضــــى فــــى ت ١٥/١/٢٠٠٦

قضائیة "دستوریة"، وعدم الاعتداد بالحكم الجنائى الصادر فـى الجنحـة  ١٩لسنة  ٤١القضیة رقم 

جنح مستأنف  ٢٠٠٠لسنة  ١٥٦٧٠جنح طامیة المؤید بالاستئناف رقم  ١٩٩٦لسنة  ٥١٧٣رقم 

المـدعى صـحیفة هـذه الـدعوى قلـم ، أودع ٢٠٠٣الفیوم، حیث إنه "بتاریخ العشرون من مایو سنة 

كتـــاب المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، طالبـــاً فـــى ختامهـــا الحكـــم بصـــفة مســـتعجلة بوقـــف تنفیـــذ الحكـــم 

 ١٥٦٧٠جــنح طامیــة والــذى تأیــد بالاســتئناف رقــم  ١٩٩٦لســنة  ٥١٧٣الصــادر فــى الجنحــة رقــم 

لسـنة  ٤١فى الدعوى رقم  الفیوم، تنفیذاً للحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا ٢٠٠٠لسنة 

بعدم دسـتوریة البنـد (ط) مـن المـادة الأولـى مـن القـانون  ٩/٥/١٩٩٨قضائیة دستوریة بتاریخ  ١٩

  فى شأن الحجز الإدارى...... ١٩٥٥لسنة  ٣٠٨رقم 

تتحصــل فــى أن  -علــى مــا یبــین مــن صــیحة الــدعوى وســائر الأوراق  -حیــث إن الوقــائع   

ة الجنائیــة لاتهامــه بتبدیــد المحجــوزات المبینــة وصــفاً وقیمـــة المــدعى كــان قــد أحیــل إلــى المحاكمــ

بمحضـــر الحجـــز الإدارى والمحجـــوز علیهـــا إداریـــاً لصـــالح البنـــك الأهلـــى فـــرع الفیـــوم، وقـــد طلبـــت 

مـــن قـــانون العقوبـــات. قضـــت محكمـــة جـــنح طامیـــة  ٣٤٢و ٣٤١النیابـــة العامـــة عقابـــه بالمـــادتین 

                                                           

، ٤/٨/٢٠٠١نفیــذ"، جلســة ق "منازعــة ت ٢١لســنة  ٣) حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعوى رقــم ١(

  السابق الإشارة إلیه. 
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لســنة  ١٥٦٧٠م وتأیــد فاســتأنفه بالاســتئناف رقــم غیابیــاً بحبســه ثــلاث ســنوات وعــارض فــى الحكــ

أمام محكمة استئناف الفیوم التى قضت غیابـاً بعـدم قبـول الاسـتئناف، عـارض المـتهم فـى  ٢٠٠٠

 ٤١الحكم إلا أنه قضى بتأییده رغـم دفاعـه وطلبـه البـراءة المسـتند إلـى صـدور الحكـم فـى الـدعوى 

"دسـتوریة" البنــد (ط) مـن المــادة الأولـى مــن بعــدم  ٩/٥/١٩٩٨قضـائیة دســتوریة بتـاریخ  ١٩لسـنة 

فــى شــأن الحجــز الإدارى، وإذ لــم تفلــح الطلبــات المقدمــة إلــى كــل  ١٩٥٥لســنة  ٣٠٨القــانون رقــم 

  من المحامى العام لنیابات الفیوم أو بنى سویف، فقد أقام المدعى تلك الدعوى.

هـا وصـفها الحـق، هى التـى تعطی -بما لها من هیمنة على الدعوى -وحیث إن المحكمة   

وتكییفهـــا الصـــحیح متقصـــیة فـــى ســـبیل ذلـــك الطلبـــات المطروحـــة فیهـــا، مســـتظهرة حقیقـــة مرامیهـــا 

وأبعادهــا، وكــان المــدعى إنمــا یهــدف مــن دعــواه إلــى المضــى فــى تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة 

محكمة  وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح طامیة والمؤید من -سالف الذكر  -العلیا 

اســـتئناف الفیـــوم، ومـــن ثـــم فـــإن دعـــواه هـــذه تنـــدرج فـــى عـــداد المنازعـــات المتعلقـــة بتنفیـــذ الأحكـــام 

) مــن قانونهــا الصــادر بالقــانون رقــم ٥٠الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى مفهــوم المــادة (

  ..... ١٩٧٩لسنة  ٤٨

لسنة  ٤١ا فى القضیة رقم وحیث إنه لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلی  

بعـدم دسـتوریة البنــد (ط) مـن المـادة الأولــى  ٩/٥/١٩٩٨قضـائیة "دسـتوریة" قـد قضــى بتـاریخ  ١٩

فى شأن الحجز الإدارى وهو نص أول كان یجیز للبنوك التى  ١٩٥٥لسنة  ٣٠٨من القانون رقم 

ز الإدارى لاسـتیفاء تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بمـا یزیـد علـى نصـفها إتبـاع إجـراءات الحجـ

المبــالغ التــى تســتحقها، وكــان المقــرر فــى قضــاء هــذه المحكمــة أن الحكــم الصــادر بإبطــال نــص 

قــانونى لمخالفتــه للدســتور ینســحب إلــى الأوضــاع والعلائــق الســابقة علــى صــدوره طالمــا قــد مســها 

ذا كـان ذلـك الـنص وأثر فى بنیانها، فهو تقریر لزوال ذلك النص نافیاً لوجـوده منـذ مـیلاده، سـیما إ

) مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا، ٤٩جنائیــاً حیــث یكــون الأثــر الرجعــى كــاملاً وفقــاً للمــادة (

وتعتبــر الأحكــام التــى صــدرت بالإدانــة اســتناداً إلــى ذلــك الــنص كــأن لــم تكــن. وإذ كــان ذلــك وكــان 

موقع من البنـك الأهلـى الاتهام الذى أسند إلى المدعى یقوم على افتراض صحة الحجز الإدارى ال

، إلا أنــه وقــد أبطــل ١٩٥٥لســنة  ٣٠٨اســتناداً إلــى البنــد (ط) مــن المــادة الأولــى مــن القــانون رقــم 

  ذلك النص فقد انهار الأساس الذى قامت علیه المسئولیة الجنائیة للمدعى.

وفقــاً  -وحیــث إنــه لمــا كــان مــا تقــدم، وكانــت أحكــام هــذه المحكمــة فــى الــدعاوى الدســتوریة   

ملزمة لجمیع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحـاكم بجمیـع أنواعهـا  -من قانونها  ٤٩للمادة 

ودرجاتها. فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تعمل أثر الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة 
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حى العلیا بإبطال نص البند (ط) المشـار إلیـه وتقضـى علـى أساسـه، أمـا ولـم تلتـزم بـذلك، فقـد أضـ

  .)١(حكمها عقبة عطلت تنفیذ ذلك الحكم متعیناً القضاء بإزالتها"

ـــا –ومـــن الأحكـــام الأخـــرى للمحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا    كـــذلك، حكمهـــا الصـــادر فـــى  -هن

فــى  ١٣/٥/٢٠٠٧، الـذى قضـت فیـه بالاسـتمرار فـى تنفیـذ حكمهـا الصـادر بجلسـة ٧/١١/٢٠١٥

ـــــــم  ـــــــالحكم الصـــــــادر بجلســـــــة قضـــــــائیة "دســـــــتوریة"، وعـــــــد ٢٣لســـــــنة  ٣القضـــــــیة رق ـــــــداد ب م الاعت

مــدنى كلــى شــمال القــاهرة، المؤیــد بــالحكم  ٢٠٠٧لســنة  ٥٤٥٢فــى الــدعوى رقــم  ٢٦/١١/٢٠٠٧

 ١١لسنة  ١٠٨٦٩فى الاستئناف رقم  ١٣/٧/٢٠٠٨الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 

عیـة صـحیفة ، أودعـت الشـركة المد٢٠٠٨قضائیة، حیث إنـه "بتـاریخ الثلاثـین مـن أغسـطس سـنة 

هــذه الــدعوى قلــم كتــاب المحكمــة الدســتوریة العلیــا، طالبــة الحكــم أولاً: الاســتمرار فــى تنفیــذ الحكــم 

قضـائیة  ٢٣لسنة  ٣فى الدعوى رقم  ١٣/٥/٢٠٠٧الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة 

فیمـا فصـل  ،٢١/٥/٢٠٠٧مكـرر بتـاریخ  ٢٠"دستوریة" والمنشور بالجریدة الرسمیة فى العدد رقـم 

فیــه مــن إعفــاء الســلع التــى تجلــب مــن الخــارج لإحــلال وتجدیــد المصــانع مــن الخضــوع للضــریبة 

  العامة على المبیعات، مع ما یترتب على ذلك من آثار. 

ثانیـــاً: عـــدم الاعتـــداد بـــالحكم الصـــادر مـــن محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة فـــى الاســـتئناف رقـــم 

  قضائیة.....  ١١لسنة  ١٠٨٦٩

فـى أن  -علـى مـا یتبـین مـن صـحیفة الـدعوى وسـائر الأوراق –ائع تتحصل حیث إن الوق  

مـدنى كلـى شـمال القـاهرة، ضـد  ٢٠٠٧لسنة  ٥٤٥٢الشركة المدعیة كانت قد أقامت الدعوى رقم 

جنیهــاً، وبــراءة ذمتهــا مــن بــاقى الأقســاط  ٤٥٧٧المــدعى علــیهم، بطلــب الحكــم بــإلزامهم بــرد مبلــغ 

منهـا إنهـا قامـت باسـتیراد ماكینـات لازمـة لتشـغیل نشـاط الشـركة فـى جنیهاً، قـولاً  ٨٦٩٣٧وقیمتها 

تصـــنیع العبـــوات البلاســـتیكیة، إلا أن مصـــلحة الجمـــارك قامـــت بإخضـــاعها للضـــریبة العامـــة علـــى 

المبیعـــات، وتحصــــیل تلــــك الضــــریبة، بالمخالفــــة لأحكــــام قــــانون الضــــریبة العامــــة علــــى المبیعــــات 

قضــت  ٢٦/١١/٢٠٠٧كونهــا ســلعاً رأســمالیة. وبجلســة ل ١٩٩١لســنة  ١١الصــادر بالقــانون رقــم 

المحكمـــة بـــرفض الـــدعوى، تأسیســـاً علـــى خضـــوع كافـــة الســـلع والمعـــدات والآلات المســـتوردة مـــن 

الخـــارج للضـــریبة العامـــة ســـواء كانـــت ســـلعاً رأســـمالیة أو اســـتهلاكیة. وإذ تـــم تـــرتض الشـــركة هـــذا 

قضـــائیة، أمــام محكمـــة اســـتئناف  ١١لســـنة  ١٠٨٦٩القضــاء، فقـــد طعنــت علیـــه بالاســـتئناف رقــم 

، قضــــت المحكمــــة بتأییــــد الحكــــم المســــتأنف، وإذ ارتــــأت الشــــركة ١٣/٧/٢٠٠٨القــــاهرة، وبجلســــة 

المدعیــــة أن حكــــم محكمــــة اســــتئناف القــــاهرة ســــالف الــــذكر یُعــــد عقبــــة فــــى تنفیــــذ حكــــم المحكمــــة 

                                                           

  . ١٥/١/٢٠٠٦ق "منازعة تنفیذ"،  ٢٥لسنة  ٦) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

http://www.mohamah.net/answer123265/     
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، ١٣/٥/٢٠٠٧ة قضــائیة "دسـتوریة" بجلســ ٢٣لسـنة  ٣الدسـتوریة العلیـا الصــادر فـى القضــیة رقـم 

  فقد أقامت دعواها الماثلة. 

وحیـث إن هیئــة قضــایا الدولــة، دفعــت بعــدم قبــول الــدعوى علــى ســند مــن أن هــذه الــدعوى   

فـى الاسـتئناف  ١٣/٧/٢٠٠٨تعد طعناً فـى الحكـم الصـادر مـن محكمـة اسـتئناف القـاهرة، بجلسـة 

د جهـة طعـن فـى الأحكـام ولا قضائیة، وأن المحكمة الدستوریة العلیا لا تع ١١لسنة  ١٠٨٦٩رقم 

تمتد ولایتها إلى بحث مطابقتها للقانون، وحیث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمـة 

) مـن قــانون المحكمـة الدســتوریة ٥٠قـد جــرى علـى أن قــوام منازعـة التنفیــذ التـى نــاط نـص المــادة (

فیهــا، أن یكــون تنفیــذ الحكــم  بهــذه المحكمــة الفصــل ١٩٧٩لســنة  ٤٨العلیــا الصــادر بالقــانون رقــم 

 –القضـــائى لـــم یـــتم وفقـــاً لطبیعتـــه، وعلـــى ضـــوء الأصـــل فیـــه، بـــل اعترضـــه عوائـــق تحـــول قانونـــاً 

دون اكتمــال مــداه، وتعطــل تبعــاً لــذلك أو تقیــد اتصــال حلقاتــه وتضــاممها  -بمضــمونها أو أبعادهــا

ذ القانونیـــة هـــى ذاتهـــا بمـــا یعرقـــل جریـــان آثـــاره كاملـــة دون نقصـــان، ومـــن ثـــم تكـــون عوائـــق التنفیـــ

موضــوع منازعــة التنفیــذ، التــى تتــوخى فــى غایتهــا النهائیــة إنهــاء الآثــار القانونیــة المصــاحبة لتلــك 

العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبـة علیهـا، ولا یكـون ذلـك إلا بإسـقاط مسـبباتها، وإعـدام وجودهـا، 

لما كان التنفیذ متعلقـاً بحكـم صـادر فـى لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وك

دعــوى دســتوریة، فــإن حقیقــة مضــمونه، ونطــاق القواعــد القانونیــة التــى احتواهــا، والآثــار المتولــدة 

عنها، هى التى تحدد جمیعها شكل التنفیذ وتبلور صورته الإجمالیة، وتعین كـذلك مـا یكـون لازمـاً 

ـــدخل المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا لإزاحـــة عوائـــق التنفیـــذ التـــى تعتـــرض  لضـــمان فعالیتـــه، بیـــد أن ت

أحكامها، وتنال من جریان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمییز، بلوغـاً للغایـة المبتغـاة منهـا، فـى 

ســواء بطبیعتهــا أو  –تـأمین الحقــوق للأفـراد وصــون حریـاتهم، إنمــا یفتــرض أن تكـون هــذه العوائـق 

یــذ أحكامهــا تنفیــذاً صــحیحاً مكــتملاً أو مقیــدة لنطاقهــا، حائلــة فعــلاً دون تنف -بــالنظر إلــى نتائجهــا

وعلى ذلك لا تعـد منازعـة التنفیـذ طریقـاً للطعـن فـى الأحكـام القضـائیة، وهـو مـا لا تمتـد إلیـه ولایـة 

هذه المحكمة، ولا تطرحـه الـدعوى الماثلـة، التـى تهـدف فـى حقیقتهـا إلـى إزالـة العوائـق التـى تحـول 

المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا المشـــار إلیـــه لآثـــاره، وتنفیـــذ مقتضـــاه  دون ترتیـــب الحكـــم الصـــادر مـــن

بالنســبة للشــركة المدعیــة، ومــن ثــم فــإن هــذا الــدفع یعــد قائمــاً علــى غیــر ســند صــحیح مــن القــانون 

  متعیناً الالتقات عنه. 

 ٣فــى القضــیة رقــم  ١٣/٥/٢٠٠٧وحیــث إن المحكمــة الدســتوریة العلیــا قضــت بجلســة     

ســتوریة" بعـدم قبــول الـدعوى، تأسیسـاً علــى أن تعیـین الالتــزام الضـریبى الــوارد قضـائیة "د ٢٣لسـنة 

بــالفقرة الأولــى مــن المــادة الثانیــة مــن قــانون الضــریبة العامــة علــى المبیعــات، التــى تــنص علــى أن 

""تفـرض الضــریبة العامـة علــى المبیعـات علــى السـلع المصــنعة المحلیـة والمســتوردة إلا مـا اســتثنى 

"، لا یسـتقیم منهجـاً إلا بالكشـف عـن جملـة عـن جملـة دلالات ومفـاهیم عناصـر بنص خاص.....
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الالتزام، كماهیة المكلف والمستورد، وهو ما لا یتأتى إلا بالتعرض وجوبـاً لـدلالات الألفـاظ حسـبما 

أوردها المشرع بالمادة الأولـى مـن هـذا القـانون، والتـى یتضـح منهـا بجـلاء اتجـاه إرادة المشـرع إلـى 

الســلع والخــدمات التــى یــتم اســتیرادها بغــرض الاتجــار للضــریبة العامــة علــى المبیعـــات، إخضــاع 

ـــتم اســـتیراده،  ـــین الاســـتیراد والاتجـــار فیمـــا ی ـــده نطـــاق الخضـــوع لهـــا ب ـــذلك ربـــط دومـــاً فـــى تحدی ول

وخلصــت المحكمــة إلــى انتفــاء المصــلحة فــى الــدعوى، بحســبان أن الضــرر المــدعى بــه فیهــا لــیس 

لمطعون فیها، وإنما إلى الفهم الخـاطئ لهـا والتطبیـق غیـر السـلیم لأحكامهـا، مرده إلى النصوص ا

وأن الشــركة المدعیــة فیهــا یمكنهــا بلــوغ طلباتهــا الموضــوعیة بإعفائهــا مــن الخضــوع للضــریبة علــى 

قطـــع الغیـــار المســـتوردة لاســـتخدامها فـــى الصـــیانة والإحـــلال لمصـــانعها، ولـــیس بغـــرض الاتجـــار، 

  فى إثبات الغرض من الاستیراد أمام محكمة الموضوع. وذلك من خلال نجاحها 

 –وحیث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بحكمهـا المتقـدم قـد حـددت   

معنــى معینــاً لمضــمون نصــوص قــانون الضــریبة العامــة علــى المبیعــات،  -بطــرق الدلالــة المختلفــة

الخدمات التى یتم استیرادها بغرض الاتجـار وخلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع و 

للضریبة العامة على المبیعات المقـررة وفقـاً لهـذا القـانون. وبـذلك حـددت نطـاق الخضـوع للضـریبة 

بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة، فى تلك التى یـتم اسـتیرادها مـن الخـارج للاتجـار فیهـا، منتهیـة 

هـذا المعنـى یكـون هـو الدعامـة الأساسـیة التـى انبنـى  من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الـدعوى، فـإن

علیها هذا الحكم، ولازماً للنتیجة التـى انتهـى إلیهـا، ویـرتبط ارتباطـاً وثیقـاً بمنطوقـه ویكملـه، لیكـون 

معه وحدة لا تقبل التجزئـة، لتمتـد إلیـه مـع المنطـوق الحجیـة المطلقـة والكاملـة التـى أسـبغتها الفقـرة 

، والمـادة ١٩٧٩لسـنة  ٤٨) من قانون هـذه المحكمـة الصـادر بالقـانون رقـم ٤٩الأولى من المادة (

مــــن الدســــتور علــــى أحكامهــــا، وذلــــك فــــى مواجهــــة الكافــــة وبالنســــبة إلــــى الدولــــة بســــلطاتها  ١٩٥

بـــاحترام  -بمـــا فیهـــا الجهـــات القضـــائیة علـــى اختلافهـــا –المختلفـــة، وبحیـــث تلتـــزم هـــذه الســـلطات 

  ه الصحیح. قضائها وتنفیذ مقتضاه على الوج

 ٢٠٠٧لســنة  ٥٤٥٦فــى الــدعوى رقــم  ٢٦/١١/٢٠٠٧وحیــث إن الحكــم الصــادر بجلســة   

مــدنى كلــى شــمال القــاهرة قضــى بــرفض الــدعوى، وتأیــد هــذا القضــاء بــالحكم الصــادر مــن محكمــة 

قضــائیة، وذهــب  ١١لســنة  ١٠٨٦٩فــى الاســتئناف رقــم  ١٣/٧/٢٠٠٨اســتئناف القــاهرة، بجلســة 

إلى خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المسـتوردة مـن الخـارج للضـریبة  الحكمان فى تدویناتهما

العامة علـى المبیعـات، أیـاً كـان الغـرض مـن اسـتیرادها، ومـن ثـم فـإن هـذین الحكمـین یعـدان عقبـة 

  . )١(فى تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا المشار إلیه، الأمر الذى یتعین معه القضاء بإزالتها"

                                                           

، ٧/١١/٢٠١٥ق "منازعـة تنفیـذ"، جلسـة  ٣٠لسـنة  ٣٧ا فى الـدعوى رقـم ) حكم المحكمة الدستوریة العلی١(

  .  ٣٨، ص ١٨/١١/٢٠١٥مكرر (د) فى  ٤٦العدد  –الجریدة الرسمیة 
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المحكمة الدستوریة العلیا فى أحكامها السـابقة قـد قضـت بالمضـى فـى اسـتمرار وإذا كانت   

أحكامها الصادرة فى الدعاوى الدستوریة، وعدم الاعتداد بالأحكام القضائیة التى كانت تحول دون 

 ٢٩/١١/٢٠١٥قضــت فــى حكمهــا الصــادر فــى  -أى المحكمــة الدســتوریة العلیــا –تنفیـذها. فإنهــا 

"دائـرة  ٨/٩/٢٠١٥ة: بوقف تنفیـذ الحكـم الصـادر مـن محكمـة الـنقض بجلسـة أولاً: بصفة مستعجل

 –ق رجــال القضــاء  ٨٥لســنة  ٩٦فــى الطلــب رقــم  ٢٥/٢/٢٠١٥طلبــات رجــال القضــاء" بجلســة 

وكــذا الحكــم الصــادر مــن محكمــة اســتئناف القــاهرة "دائــرة طلبــات رجــال القضـــاء"  -منازعــة تنفیــذ

ق، وأمـرت بتنفیــذ الحكـم بموجــب وبغیــر  ١٣١لســنة  ٥٧٠فــى الـدعوى رقــم  ٢٥/٢/٢٠١٥بجلسـة 

إعلان. ثانیـاً: بإحالـة الـدعوى إلـى هیئـة المفوضـین لتحضـیر الموضـوع، حیـث إنـه "بتـاریخ السـابع 

، أودع المستشـــارون الطـــالبون الرؤســـاء بهیئـــة المفوضـــین ٢٠١٥عشـــر مـــن شـــهر نـــوفمبر ســـنة 

الدعوى الماثلة، طالبین فى ختامها الحكم بالمحكمة الدستوریة العلیا، قلم كتاب المحكمة، صحیفة 

أولاً: بقبولهـــا شـــكلاً، ثانیـــاً: وبصـــفة مســـتعجلة، بوقـــف تنفیـــذ كـــل مـــن الحكـــم الصـــادر مـــن محكمـــة 

منازعـــة تنفیـــذ"،  –ق "رجـــال قضـــاء  ٨٥لســـنة  ٩٦، فـــى الطلـــب رقـــم ٨/٩/٢٠١٥الــنقض بجلســـة 

حكمــة اســتئناف القــاهرة، مــع ق المقامــة أمــام م ١٣١لســنة  ٥٧٠والحكــم الصــادر فــى الــدعوى رقــم 

تنفیذ الحك بمسـودته الأصـلیة بغیـر إعـلان، ثالثـاً: وفـى الموضـوع، وبعـد تحضـیر الـدعوى، الحكـم 

بعدم الاعتداد بهذین الحكمین، والاستمرار فى تنفیذ الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا 

  قضائیة "طلبات أعضاء".  ٣٧) لسنة ١فى الطلب رقم (

  یئة قضایا الدولة تفویض الرأى للمحكمة لإعمال صحیح القانون على الدعوى. وقررت ه  

ونُظـرت الـدعوى علــى النحـو المبـین بمحضــر الجلسـة، وحضـر المــدعى الثـانى عـن نفســه   

وبصــفته مفوضــاً عــن بــاقى المــدعین وقــرر تنازلــه عــن مخاصــمة المــدعى علیهمــا الأول والثالــث، 

  عوى بجلسة الیوم. وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الد

   فى أن تتحصل –على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق –"حیث إن الوقائع 

القــاهرة "دائــرة  استصــدروا حكمــاً مــن محكمــة اســتئناف –وآخــرین  –المــدعى علیهمــا الثــانى والرابــع

بـأحقیتهم فـى صـرف المخصصـات  ق، ١٢٩لسـنة  ٢٩٨٤طلبات رجال القضاء" فى الدعوى رقـم 

بالمحكمـة الدسـتوریة العلیـا وهیئـة المفوضـین بهـا  لمالیـة، أی�ـا كـان مسـماها، التـى تُصـرف لأقـرانهما

عــدا رئــیس  -الوظیفیــة وفــى الأقدمیــة، وبــإلزام المــدعى علــیهم فیهــا  المتمــاثلین معهــم فــى الدرجــة

بموجـب هـذا  ةبـأن یـؤدوا للمـدعین والمتـدخلین الفـروق المالیـة المسـتحق -الدستوریة العلیا  المحكمة

وأبــدى  .بــدء الاســتحقاق الحكــم لخمــس ســنوات ســابقة علــى تــاریخ رفــع الــدعوى، وبمراعــاة تــاریخ

نـه إذ تعـذر علـیهم تنفیـذ الحكـم بقالـة امتنـاع السـید المستشـار المـدعى أ المـدعى علیهمـا المـذكوران

الدستوریة  مةالخامس عن تقدیم بیان بما یتقاضاه هو والسادة المستشارون نواب رئیس المحك علیه

حصـلون علیــه مـن مزایـا مالیــة ی العلیـا ورؤسـاء هیئـة المفوضــین والمستشـارون بهـا مــن رواتـب ومـا
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ق أمام  ١٣١لسنة  ٢٤٥الدعوى رقم  -وآخرون  – وعینیة، فقد أقام المدعى علیهما الثانى والرابع

المحكمـــة طلبـــات رجـــال القضـــاء" ضـــد الســـید المستشـــار رئـــیس  محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة "دائـــرة

 بصــفته، بطلــب إلزامــه بتقــدیم بیــان رســمى عــن كافــة مــا یتقاضــاه هــو والســادة الدســتوریة العلیــا

بــه مــن  المستشــارون نوابــه وأعضــاء هیئــة المفوضــین بالمحكمــة، مــن راتــب أساســى، ومــا ارتــبط

 .قیمتها المالیة بدلات وحوافز، وكافة المزایا العینیة التى یتم الحصول علیها أو

المحكمة برفض الدعوى، فأقام المـدعى علیهمـا الثـانى  قضت تلك ١٤/٦/٢٠١٤وبجلسة 

ـــع  ـــم ن الطعـــ –وآخـــرین  –والراب ـــرة طعـــون رجـــال  ٨٤لســـنة  ٣٨٣رق ـــنقض "دائ ق أمـــام محكمـــة ال

الحكــــم المطعــــون فیــــه، والقضــــاء لهــــم بطلبــــاتهم المــــار ذكرهــــا. وبجلســــة  القضــــاء" بطلــــب إلغــــاء

مطعـــون فیــــه، وحكمـــت فـــى موضـــوع الــــدعوى نقضـــت تلــــك المحكمـــة الحكـــم ال ٢٣/١٢/٢٠١٤

 ق اسـتئناف القـاهرة "دائـرة ١٢٩لسـنة  ٢٩٨٤تنفیذ الحكم الصادر فى الـدعوى رقـم  ىبالاستمرار ف

بتقـدیم بیـان  ، وبـإلزام المـدعى علیـه الخـامس بصـفته٢٧/٢/٢٠١٣طلبـات رجـال القضـاء" بجلسـة 

توریة العلیا والسـادة المستشـارون الدسة رسمى عن كافة ما یتقاضاه السید المستشار رئیس المحكم

راتــب أساســى ومــا ارتــبط بــه مــن بــدلات وحــوافز، وكــذا  نوابــه وأعضــاء هیئــة المفوضــین بهــا مــن

 –بدل عدم جواز الندب أو غیره  –غیر المرتبطة بالراتب الأساسى  – كان مسماها اً أیَ  –البدلات 

 .لمالیةالمزایا العینیة التى یتم الحصول علیها أو قیمتها ا وكافة

 ق ١٣١لسـنة  ٥٧٠جهة أخرى، أقام المدعى علیهما السادس والسابع الـدعوى رقـم  ومن

ـــدب خبیـــر حســـابى لاحتســـاب ـــب ن ـــات رجـــال القضـــاء" بطل ـــرة طلب ـــاهرة "دائ ـــالغ  اســـتئناف الق المب

بـات رجـال القضـاء" طل ق "دائـرة ١٣٠لسنة  ١١٨المستحقة وتنفیذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 

 -المـذكور والتـى قُضـى فیهـا لغیرهمـا  مین فیهـا والمنبتـة الصـلة موضـوعًا بـالحكمغیـر المختصـ –

فیها المقابل النقدى للعمل خلال العطـلات القضـائیة التـى  بإلزام المدعى علیهم بأن یؤدوا للمدعین

علـى أسـاس أجـرهم الشـامل عـن كـل سـنة مـن السـنوات الخمـس السـابقة علـى  قاموا بالعمـل خلالهـا

ــیهم فــى الــدعوى رقــم  الــدعوى، رفــع القــاهرة  ق اســتئناف ١٣١لســنة  ٥٧٠مــع إلــزام المــدعى عل

 .بصرف المبالغ المالیة التى یسفر عنها تقریر الخبیر

حكمــت المحكمــة قبــل الفصــل فــى الموضــوع بنــدب مكتــب خبــراء  ٢٥/٢/٢٠١٥ وبجلســة

الدسـتوریة العلیـا،  حكمـةالمختص بالقاهرة لیندب بدوره أحد خبرائه للانتقال إلى مقر الم وزارة العدل

المـدعى  –یتقاضـاها أقـران المـدعیین  على ما به من مستندات لبیان جملـة المبـالغ التـى والاطلاع

المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا الممـــاثلین لهمـــا فـــى الدرجـــة  مـــن أعضـــاء –علیهمـــا الســـادس والســـابع 

تــب أساســى وبـــدلات كـــان مســماها مــن را أیَــاً مخصصــات مالیــة شــهریة  الوظیفیــة والأقدمیــة مــن

وبالجملـة أیـة  أو ملحقـة بالراتـب أو غیـر ملحقـة بـه وكافـة المزایـا العینیـة أو قیمتهـا وحوافز مرتبطـة

المالیة أو العینیة التى یكفلها صـندوق  كان مسماها أو مصدرها بما فى ذلك المزایا اً یَ مزایا أخرى أ
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علیـا وأعضـاء هیئـة المفوضـین بهـا، المحكمة الدسـتوریة ال الخدمات الصحیة والاجتماعیة لأعضاء

 روالقرارات المنظمة لقواعد الإنفاق منه، وذلك توصلاً لحص ١٩٧٦لسنة  ٧٩ والمنشأ بالقانون رقم

أسـوة بزملائهمـا  التـى یسـتحقها المـدعیان –كان مسـماها  أیاً  –تحدید كافة المخصصات الشهریة و 

ق،  ١٣٠لسـنة  ١١٨لصـالحهما بـرقم  الصـادرمـن القرنـاء المشـار إلـیهم سـلفًا تنفیـذًا للحكـم البـات 

 .المالیة المترتبة علیه استئناف القاهرة وكذا تحدید كافة الآثار

) ١وآخـر قـد أقـاموا الـدعوى رقـم ( –المـدعون فـى الـدعوى الماثلـة  ومـن ناحیـة أخـرى كـان

 طلبــات أعضــاء" أمــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا والتــى قضــت فیهــا بجلســة" قضــائیة ٣٧لســنة 

الـنقض فـى  بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من "دائرة طعون رجال القضاء" بمحكمة ٢٤/٢/٢٠١٥

وقد نُشـر هـذا الحكـم  ،٢٣/١٢/٢٠١٤قضائیة الصادر بجلسة  ٨٤لسنة  ٣٨٣الطعن المقید برقم 

، فأقـام المـدعى علیهمـا ٢٠١٥سـنة  مارس ١١مكرر (هـ) فى  ١٠فى الجریدة الرسمیة بالعدد رقم 

حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا المـار ذكـره بطلـب قیـد  منازعة فى تنفیـذ -وآخران  –لرابع الثانى وا

 ٨/٩/٢٠١٥منازعـة تنفیـذ" أمـام محكمـة الـنقض. وبجلسـة  –رجـال قضـاء " ق ٨٥لسنة  ٩٦برقم 

 ٣٨٣المحكمة بالاستمرار فى تنفیذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم  قضت تلك

 .٢٣/١٢/٢٠١٤ن رجال القضاء" بجلسة ق "طعو  ٨٤لسنة 

 إن المــدعین یهــدفون بـدعواهم الماثلــة إلــى المضـى فــى تنفیـذ الحكــم الصــادر مـن وحیـث

قضـائیة "طلبــات  ٣٧) لسـنة ١فـى الـدعوى رقــم ( ٢٤/٢/٢٠١٥المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بجلسـة 

لقضـاء" بجلسـة طعـون رجـال ا أعضـاء" وعـدم الاعتـداد بـالحكم الصـادر مـن محكمـة الـنقض "دائـرة

منازعـة تنفیـذ"، وكـذلك عــدم  -قضــاء  قضــائیة "رجـال ٨٥لسـنة  ٩٦فـى الطلـب رقـم  ٨/٩/٢٠١٥

القـــاهرة "دائـــرة طلبـــات رجـــال القضـــاء" بجلســـة  الاعتـــداد بـــالحكم الصـــادر مـــن محكمـــة اســـتئناف

ق اســـتئناف القـــاهرة، إذ یـــرى المـــدعون أن  ١٣١ لســـنة ٥٧٠فـــى الـــدعوى رقـــم  ٢٥/٢/٢٠١٥

الــنقض ومحكمــة اســتئناف القــاهرة ســالفى الــذكر یشــكلان عقبــة  ادرین مــن محكمــةالحكمــین الصــ

 ٣٧) لســنة ١الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعوى رقــم ( تحــول دون تنفیــذ

القــائم،  ) مــن الدســتور١٩٥، ١٩١قضــائیة "طلبــات أعضــاء"، وذلــك بالمخالفــة لــنص المــادتین (

لسـنة  ٤٨الصادر بالقانون رقـم  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا )٥٠، ٤٩، ٤٨والمواد أرقام (

الدســتور، وعــدوانًا علــى اســتقلال المحكمــة الدســتوریة  لأحكــام ، ویشـكل مضــمونهما انتهاكــاً ١٩٧٩

دون  –مـن أخـص شـئونها، وهـو الأمـر المحجــوز اسـتئثاراً لهـذه المحكمـة  العلیا، بالتدخل فى شـأن

 .) من الدستور١٩١دة (بمقتضى نص الما – غیرها

 بمـا لهـا مـن هیمنـة –المقرر فى قضاء المحكمة الدسـتوریة العلیـا أن المحكمـة  وحیث إن

فى سبیل ذلك  هى التى تعطیها وصفها الحق وتكییفها القانونى الصحیح متقصیة –على الدعوى 

الأمـر إنمـا  المـدعون فـى واقـع طلبات الخصوم مستظهرة حقیقة مرامیها وأبعادها، وكان ما یقصـده
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واعتبــار  الإشــارة،الدســتوریة العلیــا الســالف  یتحصــل فــى طلــب الاســتمرار فــى تنفیــذ حكــم المحكمــة

رجال القضـاء" ومحكمـة اسـتئناف القـاهرة "دائـرة طلبـات رجـال  حكمى محكمة النقض "دائرة طعون

الـذكر  ا سـالفعقبة قانونیة تحول دون جریان تنفیذ حكم المحكمـة الدسـتوریة العلیـ القضاء" یمثلان

عــداد المنازعــات التــى  فــى –بهــذه المثابــة  –بالنســبة إلــى المــدعین، ومــن ثــم فــإن طلبــاتهم تنــدرج 

 ١٩٧٩لســنة  ٤٨الصــادر بالقــانون رقــم  ) مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا٥٠عنتهــا المــادة (

بتنفیــذ  بالفصــل فــى كافــة المنازعــات المتعلقــة بنصــها علــى اختصــاص هــذه المحكمــة دون غیرهــا

 .الأحكام والقرارات الصادرة منها

 إن قضــاء هــذه المحكمــة قــد جــرى علــى أن قــوام "منازعــة التنفیــذ" أن یكــون تنفیــذ وحیــث

 –تحول قانونًا  الحكم القضائى لم یتم وفقًا لطبیعته، وعلى ضوء الأصل فیه، بل اعترضته عوائق

تقید اتصـال حلقاتـه بمـا یعرقـل جریـان  دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى أو –بمضمونها وأبعادها 

تلــك  ،عوائــق التنفیــذ هــى ذاتهــا موضــوع منازعــة التنفیــذ آثــاره كاملــة دون نقصــان، ومــن ثــم تكــون

 ختام مطافها إنهاء الآثـار القانونیـة المصـاحبة لتلـك العوائـق، أو الناشـئة المنازعة التى تتوخى فى

العـودة بالتنفیـذ إلـى  قاطها، وإعدام وجودهـا لضـمانعنها، أو المترتبة علیها، ولا یكون ذلك إلا بإس

الاعتـداد بـذلك العـائق الـذى عطـل مجـراه؛ لأنـه  حالته السابقة على نشوئها، وسبیلها فـى ذلـك عـدم

 .أن یكون عقبة مادیة هى والعدم سواء – وإن كان حكماً باتاًّ  –لا یعدو 

حكمهـا فـى  ٢٤/٢/٢٠١٥المحكمـة الدسـتوریة العلیـا كانـت قـد أصـدرت بجلسـة  وحیـث إن

مــن  قضــائیة "طلبــات أعضــاء" قاضــیاً بعــدم الاعتــداد بــالحكم الصــادر ٣٧) لســنة ١رقــم ( الـدعوى

بجلســـة  قضـــائیة ٨٤لســـنة  ٣٨٣محكمـــة الـــنقض "دائـــرة طعـــون رجـــال القضـــاء" فـــى الطعـــن رقـــم 

س مـار  ١١هــ) فـى  (مكـرر ١٠، وقد نُشر هذا الحكم بالجریدة الرسمیة بالعدد رقم ٢٣/١٢/٢٠١٤

 .٢٠١٥سنة 

الدستوریة العلیا الفائت بیان منطوقه قد أورد فى أسبابه أنه " لما  وحیث إن حكم المحكمة

المـدعى علیـه  تقدم، وكـان البـین مـن مطالعـة الحكـم المنـازع فیـه، أنـه ألـزم السـید المستشـار كان ما

ین رئـیس ونـواب للسادة المستشار  الأخیر، بتقدیم بیان رسمى یتضمن ما یخص المستحقات المالیة

كـــان مســمى تلـــك  هیئـــة المفوضــین بهـــا، أیّــاً  رئــیس المحكمــة الدســـتوریة العلیــا، ورئـــیس وأعضــاء

الإلزام بتقـدیم هـذا البیـان إنمـا ینطـوى بالضـرورة علـى مسـاس بشـأن  المستحقات أو طبیعتها، وكان

علـى  ة فیـهعـلاوة علـى أنـه لا شـراك -شـئونهم الوظیفیـة، باعتبـار أن البیـان المطلـوب  مـن أخـص

المسـتحقات المالیـة لأعضـاء  إنما هو وعاء تفرغ فیـه -وجه الإطلاق بین المدعین والمدعى علیه 

التــى قررهــا القــانون، وتلــك التــى تقررهــا الجمعیــة  المحكمــة الدســتوریة العلیــا وهیئــة المفوضــین بهــا

مــن قــانون ) ٨لاختصاصــها الحصــرى المعقــود لهــا بمقتضــى نــص المــادة ( العامــة للمحكمــة وفقــاً 

منضـبطة  ، والتـى تصـدر قراراتهـا١٩٧٩لسـنة  ٤٨الدستوریة العلیا الصـادر بالقـانون رقـم  المحكمة
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التشـریعیة، وهـو مـا یعـد إعمـالاً للمـادة  بالموازنـة المالیـة المسـتقلة للمحكمـة بعـد إقرارهـا مـن السـلطة

 وتأكیــداً   .اً واحــداً اســتقلال میزانیــة المحكمــة واعتبارهــا رقمــ ) مـن الدســتور التــى نصــت علــى١٩١(

ر شـعلـى أن تباا ) مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـ٥٦على الاستقلال المذكور نصت المـادة (

المالیـة فـى القـوانین واللـوائح بشـأن تنفیـذ موازنـة  الجمعیة العامـة للمحكمـة السـلطات المخولـة لـوزیر

لمحــررات التــى تثُبــت فیهــا هــذه قــرارات الجمعیــة العامــة للمحكمــة، وا المحكمــة. ولا مشــاحة فــى أن

 أیّـاً  – والتعرض لتلك البیانات والمستحقات على أى نحو كان، أمر تندرج المنازعـة حولـه القرارات،

شـئون أعضـاء المحكمـة  تحت عباءة الخصومة القضـائیة فـى شـأن مـن –كان مسماها أو تكییفها 

اص بالفصــل فیهــا لــدائرة طلبــات الاختصــ الدســتوریة العلیــا وهیئــة المفوضــین لــدیها، والتــى ینعقــد

كـان ذلـك، وكـان الحكـم المطلـوب عـدم الاعتـداد بـه، لـم  الأعضاء بهذه المحكمة دون سواها. متى

الولائى لجهات القضـاء التـى انتظمتهـا نصـوص الدسـتور والقـانون، والتـى  یراع قواعد الاختصاص

 ا علـىلـك الحكـم مفتئتـًهـذه المحكمـة مـن ولایـة القضـاء فـى شـئون أعضـائها، فصـدر ذ تحـرم غیـر

مجـاوزاً تخـوم ولایتـه  الاختصاص الولائى للمحكمة الدستوریة العلیـا فـى شـأن مـن شـئون أعضـائها،

غیرها من جهات القضاء الأخـرى، ممـا  المحددة بطلبات السادة قضاة محاكم القضاء العادى دون

 ."الحكم متعیناً  یكون معه القضاء بعدم الاعتداد بذلك

الجهـة القضــائیة  -بقضـاء قطعـى  -المتقـدم قـد حـددت  محكمـة بحكمهـاوحیـث إن هـذه ال

یتصــل بــأحوال التعــرض وتنــاول البیانــات التــى تضــمها موازنــة هــذه  صــاحبة الولایــة بالفصــل فیمــا

باعتبـار كـل  والمسـتحقات المالیـة لرئیسـها ونوابـه ورئـیس وأعضـاء هیئـة المفوضـین بهـا، المحكمـة

أعضــائها، ممــا ینعقــد لهــا  ة القضــائیة فــى شــأن مــن شــئونذلــك ممــا یــدخل تحــت عبــاءة الخصــوم

بنظرهــا والفصــل فیهــا، بحیــث یحــرم  الاختصــاص الــولائى دون غیرهــا مــن جهــات القضــاء الأخــرى

كـان وجـه ذلـك التعـرض أو الشـكل القـانونى الـذى  أیـاً  على الجهات القضائیة الأخرى التعرض لهـا

 ٣٨٣عتــداد بــالحكم الصــادر فــى الطعــن رقــم مــن كــل ذلــك إلــى عــدم الا ینتحلــه، وانتهــت المحكمــة

دائـرة طعـون رجـال القضـاء بمحكمـة الـنقض، لصـدوره مـن محكمـة غیـر مختصـة  ق مـن ٨٤لسنة 

انبنـى علیهـا  بنظـر الـدعوى، ومـن ثـم فـإن المعنـى المتقـدم یكـون هـو الدعامـة الأساسـیة التـى ولائیـاً 

بمنطوقـه ویكملـه، لیكونـا معـه  وثیقـاً  رتباطـاً ذلـك الحكـم، ولازمـاً للنتیجـة التـى انتهـى إلیهـا، ویـرتبط ا

، لتمتــد إلیــه مــع المنطــوق الحجیــة المطلقــة والكاملــة التــى أو التجزئــةوحــدة واحــدة لا تقبــل الفصــل 

بالنسـبة و  ) مـن الدسـتور علـى أحكـام هـذه المحكمـة وذلـك فـى مواجهـة الكافـة١٩٥المـادة ( أسـبغتها

فیهــا الجهــات القضــائیة علــى  بمــا –تلــك الســلطات  إلــى الدولــة بســلطاتها المختلفــة، وبحیــث تلتــزم

 .الوجه الصحیح باحترام هذا القضاء وتنفیذ مقتضاه على –اختلافها 

تــنص علــى أن "تتــولى المحكمــة الدســتوریة العلیــا  ) مــن الدســتور١٩٢وحیــث إن المــادة (

تشـــریعیة، علـــى دســـتوریة القـــوانین، واللـــوائح، وتفســـیر النصـــوص ال دون غیرهـــا الرقابـــة القضـــائیة
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أحكامهـا،  ........، والمنازعـات المتعلقـة بتنفیـذأعضـائها.المنازعـات المتعلقـة بشـئون  والفصـل فـى

فـى فقرتهـا الأولـى علــى أن  ) مـن الدسـتور١٩٥........" وتـنص المـادة (منهـا.والقـرارات الصـادرة 

العلیـا، وهـى ملزمـة  الصـادرة مـن المحكمـة الدسـتوریة "تنُشر فى الجریدة الرسـمیة الأحكـام والقـرارات

 ."الدولة، وتكون لها حجیة مطلقة بالنسبة لهم للكافة، وجمیع سلطات

الحجیــة  إن مــؤدى مــا تقــدم، أن المشــرع الدســتورى اعتمـد فــى الدســتور القــائم مبــدأ وحیـث

الأحكــام التــى تصــدر  یقصــره علــىالمطلقــة لجمیــع أحكــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا وقراراتهــا، ولــم 

ومــا  ١٩٧١مغــایراً بـذلك منهاجـه فـى دسـتور  ى الدسـتوریة وطلبـات التفسـیر التشــریعى،فـى الـدعاو 

  .مسماها أو طبیعتها من حیث التأقیت أو الاستمرار كان تلاه من وثائق دستوریة أیاً 

وحیث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمـة الـنقض "دائـرة طعـون رجـال 

الحكـم الصـادر ء قضائیة "منازعـة تنفیـذ" قـد سـعى إلـى إحیـا ٨٥ة لسن ٩٦القضاء" فى الطلب رقم 

بمقتضـى الحكــم الصـادر مــن  ق "رجــال قضـاء" بعــد زوال حجیتـه ٨٤لسـنة  ٣٨٣فـى الطعـن رقــم 

طلبـات أعضـاء"، والمقضـى بـه فـى ظـل " ٣٧لسـنة  ١المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى الـدعوى رقـم 

لسـنة  ٥٧٠ة طلبـات رجـال القضـاء فـى الـدعوى رقـم دائـر  الدستور القائم، وكان الحكـم الصـادر مـن

الغایـة النهائیـة  –المـار ذكـره  –القاهرة قد شاطر حكم محكمـة الـنقض ف من محكمة استئنا ١٣١

لـرئیس ونـواب  المستحقة –كان مسماها  اً أیَ  –على المستحقات المالیة  الاطلاعوصولاً إلى  ذاتها،

ـــا ورئـــیس وأع ـــیس المحكمـــة الدســـتوریة العلی بهـــا، وإن اختلـــف منهـــاج  ضـــاء هیئـــة المفوضـــینرئ

عن المستحقات المالیة لأعضاء المحكمة  الحكمین، إذ ألزم أولهما المدعى علیه الخامس بالكشف

على تلك المسـتحقات، ومـن ثـم  للإطلاعالمدعى علیه الأخیر  الدستوریة العلیا، بینما ندب ثانیهما

ضـاء" ومحكمـة اسـتئناف القـاهرة "دائـرة طلبـات الـنقض "دائـرة طعـون رجـال الق یكـون حكمـا محكمـة

العلیــا فــى  القضــاء" المــار بیانهمــا عقبــة فــى تنفیــذ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة رجــال

یجـوز لكـل مـن أضـیر مـن  بحیـث الإشـارة،ق "طلبـات أعضـاء" سـالف  ٣٧) لسـنة ١الدعوى رقم (

قبـة، ذلـك أن حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا الع إعماله أن یتقدم إلى هذه المحكمة طالباً إزالة هـذه

علـى المسـتحقات  الاطـلاعطلبات أعضاء" قد قطـع، بعـدم جـواز " ق ٣٧لسنة  ١فى الدعوى رقم 

أعضــاء هــذه المحكمــة وهیئــة المفوضــین بهــا اســتنادًا إلــى حكــم یصــدر مــن جهــة  المالیــة لجمیــع

تنفیـذهما  عصـف الحكمـان المنـازع فـىسـواها، وذلـك التزامًـا بحكـم الدسـتور والقـانون. وإذ  قضـائیة

اختصــاص ینعقــد لهـــا  بالحجیــة المطلقــة لأحكــام المحكمـــة الدســتوریة العلیــا التــى تصـــدر فــى أى

عقبــة تحــول دون تنفیــذ حكــم  –البیــان  كمــا ســلف –بمقتضــى الدســتور والقــانون، فإنهمــا یعــدان 

مْـتٍ ولا عِـوَجٍ، الأمـر الـذى یتـوافر وترتیـب آثـاره كاملـة دون أَ  المحكمة الدستوریة العلیا المـار ذكـره،

 .الجدیة فى الدعوى الماثلة معه ركن
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الاسـتعجال فلمـا كـان الحكمـان المنـازع فـى تنفیـذهما قـد انطویـا علـى  وحیـث إنـه عـن ركـن

مباشراً علـى  على النحو المتقدم ذكره، وشكّلا اعتداءً  –) من الدستور ١٩٥لأحكام المادة ( انتهاك

مــن الدســتور، فــإن ركــن  )١٩١( ســتوریة العلیــا المنصــوص علیــه فــى المــادةاســتقلال المحكمــة الد

  .الاستعجال یكون متوافراً كذلك

) مــن قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة تــنص علــى أنــه "یجــوز ١٨٦وحیــث إن المــادة (

ـــر إعـــلان"، فلهـــذه  ـــذ الحكـــم بموجـــب مســـودته بغی ـــأمر بتنفی للمحكمـــة فـــى المـــواد المســـتعجلة، أن ت

  اب حكم المحكمة: الأسب

ــــــنقض بجلســــــة  ــــــذ الحكــــــم الصــــــادر مــــــن محكمــــــة ال ــــــف تنفی أولاً: بصــــــفة مســــــتعجلة: بوق

وكــــذا الحكــــم  -منازعــــة تنفیــــذ –ق رجــــال القضــــاء  ٨٥لســــنة  ٩٦فــــى الطلــــب رقــــم  ٨/٩/٢٠١٥

فـــى  ٢٥/٢/٢٠١٥الصـــادر مـــن محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة "دائـــرة طلبـــات رجـــال القضـــاء" بجلســـة 

  ق، وأمرت بتنفیذ الحكم بموجب مسودته وبغیر إعلان.  ١٣١لسنة  ٥٧٠الدعوى رقم 

  . )١(ثانیاً: بإحالة الدعوى إلى هیئة المفوضین لتحضیر الموضوع"

وإذا كانــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الأحكــام الســابقة قضــت بعــدم الاعتــداد بــالحكم   

تنفیـذ حكمهـا الصـادر  القضائى، أو بوقـف تنفیـذه بصـفة مسـتعجلة، باعتبـاره یمثـل عقبـة فـى سـبیل

فـــى الـــدعوى الدســـتوریة، وبالاســـتمرار فـــى تنفیـــذ هـــذا الحكـــم الأخیـــر، إلا أنهـــا فـــى بعـــض الأحكـــام 

اللاحق للحكم الصادر فـى  –الأخرى قضت بعدم قبول دعوى منازعة التنفیذ لأن الحكم القضائى 

فـــى الـــدعوى  عقبـــة فـــى ســـبیل تنفیـــذ حكمهـــا الصـــادر -بالفعـــل –لا یشـــكل  –الـــدعوى الدســـتوریة 

مـع حكـم المحكمـة  -أو لا صـلة لـه –الدستوریة، أو لأن الحكم القضائى لا یرتبط برابطة منطقیة 

فــى الــدعوى الدســتوریة والــذى تــم رفــع منازعــة التنفیــذ للاســتمرار فــى  -الســابق علیــه  -الدســتوریة 

یشــكل عقبــة فــى تنفیــذه وعــدم الاعتــداد بــالحكم القضــائى أو وقــف تنفیــذه بصــفة مســتعجلة باعتبــاره 

  سبیل تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة. 

، ٢/١/٢٠١١ومن أحكام المحكمة الدستوریة العلیا فى هذا الصدد، حكمها الصادر فـى  

، أودع المـدعى صـحیفة دعـواه الماثلـة، قلـم كتـاب ٢٠٠٩حیث إنه "بتـاریخ الأول مـن مـارس سـنة 

ا، طالبـــاً الحكـــم أصـــلیاً: بالاســـتمرار فـــى تنفیـــذ مقتضـــى أحكـــام المحكمـــة المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــ

و  ٢/٢/١٩٩٢قضائیة جلسة  ١٢لسنة  ١٣الدستوریة العلیا الصادرة فى القضایا الدستوریة أرقام 

لسنة  ٢٥و ٢٠/٥/١٩٩٥قضائیة جلسة  ١٦لسنة  ٣١و ٣/١/١٩٩٣قضائیة جلسة  ١٠لسنة  ٣

ة جمیعهـــا "بكـــون دحـــض أصـــل البـــراءة ممتنعـــاً بغیـــر ، والقاضـــی٣/٧/١٩٩٥قضـــائیة جلســـة  ١٦

                                                           

، ٢٩/١١/٢٠١٥ق "منازعة تنفیذ"، جلسـة  ٣٧لسنة  ٤٢) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  .  ٢، ص ٣٠/١١/٢٠١٥مكرر (د) فى  ٤٨العدد  –الجریدة الرسمیة 
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مبلـغ الجـزم والیقـین، بمـا لا یـدع مجـالاً  -الأدلة التى تبلغ قوتها الإقناعیة فى مجـال ثبـوت التهمـة 

معقــولاً لشــبهة انتفائهــا وبشــرط أن تكــون دلالتهــا قــد اســتقرت حقیقتهــا بحكــم قضــائى اســتنفد طــرق 

  الطعن فیه وصار باتاً.

مــن  ٢٧باســتخدام ولایــة التصــدى المخولــة للمحكمــة الدســتوریة العلیــا بمقتضــى المــادة واحتیاطیــاً: 

ــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة  ٤٦٩و  ٤٦٠و  ٤٤٨قانونهــــا للقضــــاء بعــــدم دســــتوریة المــــواد  مــــن ق

فـى شـأن  ١٩٥٩لسـنة  ٥٧من القانون رقـم  ٤١، والمادة ١٩٥٠لسنة  ١٥٠الصادر بالقانون رقم 

أمــام محكمــة الــنقض، فیمــا قضــت بــه مــن وجــوب تنفیــذ الحكــم الجنــائى حــالات وإجــراءات الطعــن 

النهائى، بالرغم من كونه لم یصبح باتـاً، واحتیاطیـاً أیضـاً: باسـتخدام ولایـة التصـدى للقضـاء بعـدم 

لعــدم عرضــه  ١٩٨٢لســنة  ٢٩عقوبــات بالقــانون رقــم  ٣٣٦دســتوریة التعــدیل الــذى لحــق بالمــادة 

علــى ذلــك مــن آثــار مــن وجــوب تنفیــذ الحكــم النهــائى الصــادر علــى مجلــس الشــورى، ومــا یترتــب 

ضــد المحكــوم علیــه محمــد ســید محمــد المصــرى فــى الجنحــة المســتأنفة رقــم  ٢٨/١/٢٠٠٨بجلســة 

 ١٧٢٦٢جنح مستأنف شرق القاهرة لحین الفصل فى الطعن الجنـائى رقـم  ٢٠٠٧لسنة  ٢٠١٦٩

  تربول الإماراتى.قضائیة، ووقف إجراءات طلب تسلمه من إدارة الان ٢لسنة 

  وقدم هیئة قضایا الدولة مذكرة طلبت فیها الحكم بعدم قبول الدعوى.

  وبعد تحضیر الدعوى، أودعت هیئة المفوضین تقریراً برأیها.

ــــین بمحضــــر الجلســــة، وبجلســــة  ــــى الوجــــه المب ــــدعوى عل ــــدم  ٢٦/٩/٢٠١٠ونظــــرت ال تق

) مـن ٥٠رة الأولـى مـن المـادة (المدعى بمذكرة تضمنت فـى صـدرها دفعـاً بعـدم دسـتوریة نـص الفقـ

، وفــــى عجزهــــا طلبــــاً ١٩٧٩لســــنة  ٤٨قــــانون المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا الصــــادر بالقــــانون رقــــم 

مـــن قـــانون المحكمـــة للقضـــاء بعـــدم  ٢٧باســـتخدام ولایـــة التصـــدى المنصـــوص علیهـــا فـــى المـــادة 

ازعات ذات الطبیعـة دستوریة المادة ذاتها فیما لم تنص علیه من أن تفصل المحكمة فى كافة المن

الدســتوریة بمــا فــى ذلــك المنازعــات المتعلقــة بتنفیــذ الأحكــام والقــرارات الصــادرة منهــا. كمــا تضــمنت 

تعــــدیلاً للطلــــب الاحتیــــاطى الــــوارد فــــى صــــحیفة دعــــواه الماثلــــة إلــــى طلــــب القضــــاء بتقریــــر إلغــــاء 

 ١٥٠انون رقـم من قانون الإجراءات الجنائیة الصـادر بالقـ ٤٦٩و  ٤٦٠و  ٤٤٨نصوص المواد 

فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام  ١٩٥٩لسنة  ٥٧من القانون رقم  ٤١والمادة  ١٩٥٠لسنة 

  محكمة النقض إلغاءاً ضمنیاً...

تتحصـل فـى أنـه  -على ما یتبـین مـن صـحیفة الـدعوى وسـائر الأوراق  -حیث إن الوقائع 

جــنح مصــر الجدیــدة  ٢٠٠٧لســنة  ٢٧٣٩ســبق أن أحیــل المــدعى إلــى المحاكمــة فــى الجنحــة رقــم 

قضـت المحكمـة غیابیـاً  ٢٥/٢/٢٠٠٧بتهمة الاستیلاء على مبلـغ نقـدى بطـرق احتیالیـة، وبجلسـة 

بحــبس المــتهم ســتة أشــهر مــع الشــغل وكفالــة عشــرة آلاف جنیــة، فعــارض فــى هــذا الحكــم، فقضــت 

عویضاً جنیة ت ١٠٠١بتأیید الحكم المعارض فیه والمصاریف ومبلغ  ٩/٩/٢٠٠٧المحكمة بجلسة 



٦٧٠ 
 

جنح مستأنف  ٢٠٠٧لسنة  ٢٠١٦٩مدنیاً مؤقتاً، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 

قضـــت المحكمـــة غیابیـــاً بقبـــول الاســـتئناف شـــكلاً ورفضـــه  ٥/١١/٢٠٠٧شـــرق القـــاهرة، وبجلســـة 

باعتبــار  ٢٨/١/٢٠٠٨موضــوعاً وتأییــد الحكــم المســتأنف، فعــارض فیــه فقضــت المحكمــة بجلســة 

بعــدم جــواز المعارضــة فــى المعارضــة.  ٧/٤/٢٠٠٨أن لــم تكــن، كمــا قضــت بجلســة المعارضــة كــ

 ٢لســنة  ١٧٢٦٢أقــام المــدعى طعنــاً بــالنقض علــى هــذا الحكــم قیــد بــرقم  ٢٣/٣/٢٠٠٨وبتــاریخ 

  قضائیة، ولم تحدد له جلسة بعد.

ویبــدى المــدعى أن تنفیــذ الأحكــام الجنائیــة علــى المــتهم یســتوجب اســتقرار حقیقــة التهمــة   

منسوبة إلیه بمقتضى حكم استنفد طرق الطعن فیه وصار باتاً، وهو ذات التفسیر الذى انتهجتـه ال

المحكمة الدستوریة العلیا فى العدید من أحكامهـا التـى قضـت بـأن أصـل البـراءة یمتـد إلـى كـل فـرد 

دومــاً  ســواءً كــان متهمــاً أم مشــتبهاً فیــه، ولا یزحــزح الاتهــام الجنــائى هــذا الأصــل، بــل یــلازم الفــرد

وإلــى أن یفصــل فــى هــذا  -وعلــى امتــداد حلقاتهــا  -ســواء فــى مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة أو أثنائهــا 

الاتهام بحكم بات بالإدانة. وذلك على النحو الـذى تؤكـده الأحكـام الصـادرة مـن تلـك المحكمـة فـى 

قضــــائیة  ١٦لســــنة  ٣١و ٣/٧/١٩٩٥قضــــائیة بجلســــة  ١٦لســــنة  ٢٥القضــــایا الدســــتوریة أرقــــام 

قضـائیة بجلسـة  ١٢لسـنة  ١٣و ٣/١/١٩٩٣قضائیة بجلسة  ١٠لسنة  ٣و ٢٠/٥/١٩٩٥جلسة ب

٢/٢/١٩٩٢.  

مطلــوب للتنفیــذ علیــه  -المــدعى  -ویضــیف المــدعى أن النیابــة العامــة أفــادت بــأن المــتهم   

بالرغم من أن الحكم الجنائى الصادر ضده لم یصبح باتاً بعد ولا یزال مطعوناً علیه بـالنقض ممـا 

من الدستور ومقیداً لنطاق أحكام  ٦٦ب اعتباره عائقاً یحول دون تنفیذ مقتضى حكم المادة یستوج

المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا المـــار ذكرهـــا، ومـــن ثـــم یطلـــب المـــدعى القضـــاء بالاســـتمرار فـــى تنفیـــذ 

 ١٢لســـنة  ١٣مقتضـــى أحكـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا الصـــادرة فـــى القضـــایا الدســـتوریة أرقـــام 

قضـائیة  ١٦لسـنة  ٣١و ٣/١/١٩٩٣قضـائیة بجلسـة  ١٠لسـنة  ٣و ٢/٢/١٩٩٢بجلسـة  قضائیة

مــع وقــف تنفیــذ قــرار النیابــة  ٣/٧/١٩٩٥قضــائیة بجلســة  ١٦لســنة  ٢٥و ٢٠/٥/١٩٩٥بجلســة 

العامة بطلبه للتنفیذ علیه، وطلب أن تعمل المحكمة الدسـتوریة العلیـا ولایـة التصـدى إعمـالاً لحكـم 

مـن قـانون الإجـراءات  ٤٦٩و  ٤٦٠و  ٤٤٨للقضاء بعـدم دسـتوریة المـواد من قانونها  ٢٧المادة 

فــى شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام  ١٩٥٩لســنة  ٥٧مــن القــانون رقــم  ٤١الجنائیــة والمــادة 

محكمــة الــنقض فیمــا نصــت علیــه مــن وجــوب تنفیــذ الحكــم الجنــائى النهــائى بــالرغم مــن كونــه لــم 

  من قانون العقوبات. ٣٣٦لذى أُدخل على المادة یصبح باتاً وعدم دستوریة التعدیل ا

وحیث إن قضـاء هـذه المحكمـة قـد جـرى علـى أن منازعـة التنفیـذ التـى یـدخل الفصـل فیهـا   

مــن قانونهـا، قوامهــا أن التنفیـذ لــم  ٥٠فـى اختصـاص المحكمــة الدسـتوریة العلیــا وفقـاً لــنص المـادة 

بمضــمونها أو  -ه عوائــق تحــول قانونــاً یــتم وفقــاً لطبیعتــه، وعلــى ضــوء الأصــل فیــه، بــل اعترضــت
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دون اكتمال مداه، وتعطل تبعاً لذلك أو تقید اتصال حلقاته وتضاممها بما یعرقل جریان  -أبعادها 

آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكـون عوائـق التنفیـذ القانونیـة هـى ذاتهـا موضـوع منازعـة التنفیـذ 

ا النهائیــة إنهــاء الآثــار القانونیــة الملازمــة لتلــك أو محلهــا، تلــك الخصــومة التــى تتــوخى فــى غایاتهــ

العوائــق أو الناشــئة عنهــا أو المترتبــة علیهــا، ولا یكــون ذلــك إلا بإســقاط مســبباتها وإعــدام وجودهــا 

لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفیـذ متعلقـاً بحكـم صـدر عـن 

ن حقیقــة مضــمونة، ونطــاق القواعــد القانونیــة التــى یضــمها والآثــار المحكمــة الدســتوریة العلیــا، فــإ

المتولــدة عنهــا فــى ســیاقها، وعلــى ضــوء الصــلة الحتمیــة التــى تقــوم بینهــا، هــى التــى تحــدد جمیعهــا 

شــــكل التنفیــــذ وصــــورته الإجمالیــــة، ومــــا یكــــون لازمــــاً لضــــمان فعالیتــــه. بیــــد أن تــــدخل المحكمــــة 

نفیـذ التـى تعتــرض أحكامهـا، وتنـال مـن جریــان آثارهـا فـى مواجهــة الدسـتوریة العلیـا لهـدم عوائــق الت

الأشـــخاص الطبیعیـــین والاعتبـــاریین جمـــیعهم دون تمییـــز، یفتـــرض أمـــرین: أولهمـــا أن تكـــون هـــذه 

حائلــة دون تنفیــذ أحكامهــا أو مقیــدة لنطاقهــا.  -ســواء بطبیعتهــا أو بــالنظر إلــى نتائجهــا  -العوائــق 

تلــك الأحكــام وربطهــا منطقیــاً بهــا ممكنــاً. فــإذا لــم تكــن لهــا بهــا مــن ثانیهمــا أن یكــون إســنادها إلــى 

صــــلة، فــــإن خصــــومة التنفیــــذ لا تقــــوم بتلــــك العوائــــق، بــــل تعتبــــر غریبــــة عنهــــا، منافیــــة لحقیقتهــــا 

  وموضوعها.

وهـى بطبیعتهـا مـن الـدعاوى  -وحیث إن من المقرر أن الخصومة فى الـدعوى الدسـتوریة   

نصوص التشریعیة المطعون علیها بأحكام الدسـتور تحریـاً لتطابقهـا معهـا قوامها مقابلة ال -العینیة 

إعلاء للشرعیة الدستوریة، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتهـا هـى موضـوع الـدعوى الدسـتوریة أو 

هـــى بـــالأحرى محلهـــا، وإهـــدارها بقـــدر تهاترهـــا مـــع أحكـــام الدســـتور هـــى الغایـــة التـــى تبتغیهـــا هـــذه 

لقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى یقتصر نطاقها علـى النصـوص الخصومة، وأن الحجیة المط

التشـــریعیة التـــى كانـــت مثـــاراً للمنازعـــة حـــول دســـتوریتها، وفصـــلت فیهـــا المحكمـــة، فصـــلاً حاســـماً 

بقضائها، ولا تمتـد إلـى غیـر تلـك النصـوص حتـى ولـو تطابقـت فـى مضـمونها، كمـا أن قـوة الأمـر 

ا هو متصـل بهـذا المنطـوق مـن الأسـباب اتصـالاً حتمیـاً المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وم

  بحیث لا تقوم له قائمة إلا بها.

وحیــــث إن مــــن المســــتقر علیــــه أن المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا بمــــا لهــــا مــــن هیمنــــة علــــى   

الــدعوى، هــى التــى تعطیهــا وصــفها الحــق وتكییفهــا القــانونى الصــحیح محــددة نطاقهــا علــى ضــوء 

هرة حقیقـــة أبعادهـــا ومرامیهـــا مســـتلهمة معـــانى عبارتهـــا غیـــر مقیـــدة طلبـــات الخصـــوم فیهـــا مســـتظ

بمبانیهــا، وكانــت حقیقــة طلبــات المــدعى الأصــلیة تتحــدد فــى طلــب الحكــم باعتبــار الحكــم الجنــائى 

جـنح مصـر الجدیـدة والمؤیـد اسـتئنافیاً بـالحكم  ٢٠٠٧لسـنة  ٢٧٣٩الصادر ضده فى الجنحة رقـم 

جــنح مســتأنف شــرق القــاهرة، عقبــة فــى تنفیــذ  ٢٠٠٧ســنة ل ٢٠١٦٩الصــادر فــى الاســتئناف رقــم 

قضـــائیة  ١٢لســـنة  ١٣أحكـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا الصـــادرة فـــى الـــدعاوى الدســـتوریة أرقـــام 
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قضــائیة بجلســة  ١٦لســنة  ٣١و ٣/١/١٩٩٣قضــائیة بجلســة  ١٠لســنة  ٣و ٢/٢/١٩٩٢بجلســة 

حكم الجنائى المشار إلیـه قـد ، وكان ال٣/٧/١٩٩٥قضائیة بجلسة  ١٦لسنة  ٢٥و ٢٠/٥/١٩٩٥

مــــن قــــانون العقوبــــات لمــــا نســــب إلیــــه مــــن  ٣٣٦صــــدر ضــــد المــــدعى اســــتناداً إلــــى نــــص المــــادة 

الاســتیلاء علــى مبلــغ نقــدى بطــرق احتیالیــة، فــى حــین أن أحكــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا المــار 

 ١٢لسـنة  ١٣رقـم ذكرها، لا صـلة لهـا بـذلك الحكـم الجنـائى، ذلـك أن الحكـم الصـادر فـى القضـیة 

مــــن قــــانون  ١٢١یقضــــى بعــــدم دســــتوریة نــــص المــــادة  ٢/٢/١٩٩٢قضــــائیة "دســــتوریة" بجلســــة 

وذلك فیما تضمنته فقراتها  ١٩٦٣لسنة  ٦٦الجمارك الصادر بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم 

ــم یقــدم مــن وجــدت فــى حیازتــه البضــائع بقصــد الاتجــ ار الثانیــة مــن افتــراض العلــم بالتهریــب إذا ل

المســتندات الدالــة علــى أنهــا قــد ســددت عنهــا الضــرائب الجمركیــة المقــررة، وأن الحكــم الصــادر فــى 

مــــن  ٥یتعلــــق بــــنص المــــادة  ٢/١/١٩٩٣قضــــائیة "دســــتوریة" بجلســــة  ١٠لســــنة  ٣القضــــیة رقــــم 

بشــأن المشــردین والمشــتبه فــیهم والــذى كــان یــنص علــى أن  ١٩٤٥لســنة  ٩٨المرســوم بقــانون رقــم 

فیه كل شخص تزید سنه على ثمانى عشرة سـنة حكـم علیـه أكثـر مـن مـرة فـى إحـدى  "یعد مشتبهاً 

أنـــه اعتـــاد ارتكـــاب بعـــض الجـــرائم أو الأفعـــال  -لأســـباب مقبولـــة  -الجـــرائم الآتیـــة أو اشـــتهر عنـــه 

مـــن  ١٥و  ١٣و  ٦الآتیة....".وقــد قضـــت المحكمــة بعـــدم دســتوریة ذلـــك الــنص وبســـقوط المــواد 

قضــائیة "دســتوریة"  ١٦لســنة  ٣١مــا أن الحكــم الصــادر فــى القضــیة رقــم المرســوم بقــانون ذاتــه، ك

) من المادة الثانیة مـن ١یقضى بعدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من البند ( ٢٠/٥/١٩٩٥بجلسة 

 ١٩٩٤لسـنة  ٢٨١بقمـع التـدلیس والغـش قبـل تعـدیلها بالقـانون رقـم  ١٩٤١لسـنة  ٤٨القانون رقـم 

قب بالحبس مدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر وبغرامـة لا تقـل عـن مائـة والتى كانت تنص على أن "یعا

  جنیة ولا تجاوز ألف جنیة أو بإحدى هاتین العقوبتین:

مــن غــش أو شــرع فــى أن یغــش شــیئاً مــن أغذیــة الإنســان أو الحیــوان أو مــن العقــاقیر أو مــن  ١

اع شـیئاً مـن هـذه الحاصلات الزراعیـة أو الطبیعیـة معـداً للبیـع، أو مـن طـرح أو عـرض للبیـع أو بـ

  الأغذیة أو العقاقیر أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة، مع علمه بذلك.

ویفتـرض العلــم بـالغش أو الفســاد إذا كـان المخــالف مـن المشــتغلین بالتجـارة أو مــن الباعــة   

  الجائلین، ما لم یثبت حسن نیته، ومصدر الأشیاء موضوع الجریمة".

قضــــائیة  ١٦لســــنة  ٢٥الصــــادر فــــى القضــــیة رقــــم  أمــــا آخــــر هــــذه الأحكــــام وهــــو الحكــــم  

مـــن قـــانون الأحـــزاب  ١٥بعـــدم دســـتوریة الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة  ٣/٧/١٩٩٥"دســـتوریة" بجلســـة 

 ٣٦معـدلاً بقـرار رئـیس الجمهوریـة بالقـانون رقـم  ١٩٧٧لسـنة  ٤٠السیاسیة الصـادر بالقـانون رقـم 

ب مســئولاً مــع رئــیس تحریــر صــحیفة والتــى كانــت تــنص علــى أن "یكــون رئــیس الحــز  ١٩٧٩لســنة 

الحــزب عمــا ینشــر فیهــا". وقــد جــاءت هــذه الأحكــام جمیعهــا مفهومــة وواضــحة كمــا أن مــا ورد فــى 

منطوقهــا كافیــاً بذاتــه لتنفیــذه دون حاجــة إلــى مــا ورد مــن أســباب فیهــا. وقــد تحــدد محــل كــل منهــا 
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أن تـرد عوائـق التنفیـذ علـى  بماهیة النص التشریعى المطعون بعدم دستوریته، ومن ثم فلا یتصور

  غیر ذلك المحل.

مـن قـانون العقوبـات  ٣٣٦متى كان ذلك، وكانت تلـك الأحكـام لـم تتعـرض لـنص المـادة  

التـــى قـــام علیهـــا الاتهـــام الموجـــه إلـــى المـــدعى وعوقـــب مـــن أجلـــه، فـــإن مـــا یدعیـــه مـــن أن الحكـــم 

ـــائى الصـــادر ضـــده فـــى الجنحـــة رقـــم  دیـــدة، والمؤیـــد جـــنح مصـــر الج ٢٩٠٠٧لســـنة  ٢٧٣٩الجن

جـنح مسـتأنف شـرق القــاهرة،  ٢٠٠٧لسـنة  ٢٠١٦٩اسـتئنافیاً بـالحكم الصـادر فـى الاسـتئناف رقـم 

یشكل عقبة فى تنفیـذ الأحكـام الصـادرة فـى الـدعاوى الدسـتوریة المـار ذكرهـا، لا یسـتند إلـى أسـاس 

  صحیح من الواقع أو القانون مما یتعین معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

ث إن المـــــــدعى بعـــــــد أن دفـــــــع بصـــــــدر مذكرتـــــــه المقدمـــــــة لهـــــــذه المحكمـــــــة بجلســـــــة وحیـــــــ  

) مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة ٥٠بعــدم دســتوریة نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة ( ٢٦/٩/٢٠١٠

، عــاد وحــدد فــى مذكرتــه ذاتهــا طلباتــه الختامیــة فــى ١٩٧٩لســنة  ٤٨العلیــا الصــادر بالقــانون رقــم 

) مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة ٢٧دى المنصـوص علیهـا فـى المـادة (ثانیاً: باستخدام ولایـة التصـ

العلیــا للقضـــاء بعــدم دســـتوریة الــنص ذاتـــه، وكــان مـــن المقــرر أن العبـــرة بالطلبــات الختامیـــة التـــى 

یبــدیها الخصــوم فــى الــدعوى الموضــوعیة، وكــان قضــاء هــذه المحكمــة قــد جــرى علــى أن إعمــال 

) مــن قانونهــا، منــوط بــأن یكــون الــنص الــذى ٢٧المــادة (رخصــة التصــدى المقــررة لهــا طبقــاً لــنص 

یرد علیه التصدى متصلاً بنزاع مطروح علیهـا، فـإذا انتفـى قیـام النـزاع أمامهـا، فـلا یكـون لرخصـة 

التصدى سند یسوغ إعمالها، متى كان ذلك، وكانـت هـذه الـدعوى غیـر مقبولـة، فـإن القضـاء بعـدم 

  قبول طلب التصدى یكون لازماً.

ه عن طلب المدعى تعدیل طلبه الاحتیاطى الوارد فى صحیفة دعواه الماثلة إلى وحیث إن  

مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة  ٤٦٩و  ٤٦٠، ٤٤٨طلــب القضــاء بتقریــر إلغــاء نصــوص المــواد 

فـى شـأن  ١٩٥٩لسـنة  ٥٧من القانون رقـم  ٤١، والمادة ١٩٥٠لسنة  ١٥٠الصادر بالقانون رقم 

 ٦٦و  ٤١محكمــة الــنقض، إلغــاءً ضــمنیاً، إعمــالاً لحكــم المــادتین  حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام

مــن الدســتور، فــإن هــذا الطلــب یعــد فــى واقــع الأمــر مــن الطلبــات العارضــة التــى نظمــت أحكامهــا 

مـــن قـــانون المرافعـــات، والتـــى وإن جـــازت أولاهمـــا للمـــدعى أن یقـــدم إلـــى  ١٢٤و  ١٢٣المـــادتین 

، ما یشاء من طلبات عارضة، وذلك بالإجراءات المعتادة المحكمة التى تنظر فى طلباته الأصلیة

لرفع الدعوى قبل یوم الجلسة، أو بطلب یقـدم شـفاهاً فـى الجلسـة فـى حضـور الخصـوم ویثبـت فـى 

محضرها، إلا أن ثانیتهما أوردت تحدیداً حصریاً لمـا یجـوز تقدیمـه مـن هـذه الطلبـات والتـى تتمثـل 

  فیما یلى:

صـــلى أو تعـــدیل موضـــوعه لمواجهـــة ظـــروف طـــرأت أو مـــا یتضـــمن تصـــحیحاً للطلـــب الأ -١

  تبینت بعد رفع الدعوى.
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 ما یكون مكملاً للطلب الأصلى أو مترتباً علیه أو متصلاً به اتصالاً لا یقبل التجزئة. -٢

مــا یتضــمن إضــافة أو تغییــراً فــى ســبب الــدعوى مــع بقــاء موضــوع الطلــب الأصــلى علــى  -٣

 حاله.

 طلب الأمر بإجراء تحفظى وقتى. -٤

 أذن المحكمة بتقدیمه مما یكون مرتبطاً بالطلب الأصلى.ما ت -٥

وحیث إن المدعى حدد فى صحیفة دعواه الماثلة طلبه الأصلى فى الحكم بالاستمرار فى   

 ١٢لسـنة  ١٣تنفیذ مقتضى أحكام المحكمة الدستوریة العلیا الصادرة فى القضایا الدسـتوریة أرقـام 

قضـائیة  ١٦لسنة  ٣١و ٢/١/١٩٩٣ئیة بجلسة قضا ١٠لسنة  ٣و  ٢/٢/١٩٩٢قضائیة بجلسة 

، وكـان الطلـب العـارض المـار ٣/٧/١٩٩٥قضائیة بجلسة  ١٦لسنة  ٢٥و ٢٠/٥/١٩٩٥بجلسة 

مـن قـانون المرافعـات،  ١٢٤ذكره لا تتوافر فى شأنه أى من الحـالات الـواردة تحدیـداً بـنص المـادة 

  فإن القضاء بعدم قبول هذا الطلب یكون لازماً.

ن طلب المدعى الأمر بوقف تنفیـذ قـرار النیابـة العامـة بتنفیـذ الحكـم الصـادر وحیث إنه ع  

، فإنــه لمـــا كــان هــذا الحكــم لا یمثـــل عقبــة فــى تنفیـــذ ٢٠٠٧لســنة  ٢٧٣٩ضــده فــى الجنحــة رقـــم 

الأحكــام الصــادرة فــى الــدعاوى الدســتوریة المشــار إلیهــا فــى صــحیفة الــدعوى الماثلــة، وكــان طلــب 

الأصل الذى قضت المحكمة بعدم قبوله، فمن ثم یتعین القضاء بعدم قبول وقف التنفیذ فرعاً یتبع 

  .)١(هذا الطلب أیضاً 

حكمهـــا الصـــادر فـــى  -أیضـــاً  -ومـــن أحكـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى هـــذا الصـــدد   

، أودع المـدعون صـحیفة هـذه ٢٠٠٥، حیث إنه "بتاریخ الرابع عشـر مـن یونیـه سـنة ٦/٢/٢٠١١

لمحكمة، بطلـب الحكـم: بقبـول الـدعوى شـكلاً، والقضـاء: أولاً: بصـفة مسـتعجلة الدعوى قلم كتاب ا

لســنة  ١٦٨٩١بوقــف تنفیــذ الأحكــام الصــادرة مــن محكمــة اســتئناف القــاهرة فــى الاســتئنافات أرقــام 

ق ٨لســــنة  ٥٥٠٧، ٢٩/٩/٢٠٠٣ق بجلســــة ١٢٠لســــنة  ٨٦٣٤، ٣١/١/٢٠٠٤ق بجلســــة ١٢٠

ق بجلســــــة ٧لســـــنة  ٢٠٩٣، ٨/٩/٢٠٠٣ة ق بجلســــــ١٢٠لســـــنة  ٨٦٢٥، ٢٨/٩/٢٠٠٤بجلســـــة 

  وذلك لحین الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة. ٢٣/١١/٢٠٠٢

مـارس  ٢٢وفى الموضوع بالمضى فى تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بجلسة  ثانیاً:

  قضائیة "دستوریة" مع ما یترتب على ذلك من آثار. ١٨لسنة  ٥٥فى الدعوى رقم  ١٩٩٧سنة 

تتحصل فى أنه سـبق أن  -على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق -الوقائع  "حیث إن

أقام المدعى علیهم من الأول حتى الثامن والثلاثین ضد المدعین والشـركة المـدعى علیهـا الأخیـرة 

                                                           

  . ٢/١/٢٠١١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ٣١لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  law.net-www.f/ ... / ١٦٩٦١٧المحكمة الدستور  -قضائیة  - ٣١ - لسنة -٥ - رقم–.... قضیة 
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 ١٢٠لسـنة  ١٦٨٩١مـدنى كلـى جنـوب القـاهرة، واسـتئنافها رقـم  ٢٠٠٣لسـنة  ٣٦٢٤الدعوى رقم 

، كما أقام المدعى علیهم من التاسـع ١٣/١/٢٠٠٤القاهرة، المقضى فیه بجلسة  قضائیة استئناف

مـــدنى كلــــى جنـــوب القــــاهرة،  ٢٠٠٣لســــنة  ١١٦والثلاثـــین حتـــى الثالــــث والأربعـــین الــــدعوى رقـــم 

، كما أقام المـدعى ٢٩/٩/٢٠٠٣قضائیة، المقضى فیه بجلسة  ١٢٠لسنة  ٨٦٣٤واستئنافها رقم 

مــدنى كلــى  ٢٠٠٣لســنة  ٢١٥٧حتــى الثــامن والســتین الــدعوى رقــم علــیهم مــن الرابــع والأربعــین 

، كمـا ٢٨/٩/٢٠٠٤قضـائیة، المقضـى فیـه بجلسـة  ٨لسـنة  ٥٥٠٧شمال القـاهرة، واسـتئنافها رقـم 

 ٢٠٠٢لسـنة  ١٨٥٦٨أقام المدعى علیهم من التاسع والستین حتى الثالـث والسـبعین الـدعوى رقـم 

قضـــائیة، المقضــــى فیـــه بجلســــة  ١٢٠لســـنة  ٨٦٢٥مـــدنى كلـــى جنــــوب القـــاهرة، واســـتئنافها رقــــم 

مدنى كلى  ٢٠٠٢لسنة  ٤٩١٤، كما أقام المدعى علیه الرابع والسبعین الدعوى رقم ٨/٩/٢٠٠٣

ـــــــرقم  ـــــــاهرة، والمســـــــتأنفة ب ـــــــه بجلســـــــة  ٧لســـــــنة  ٢٠٩٣شـــــــمال شـــــــمال الق قضـــــــائیة، المقضـــــــى فی

ضـتها شــركة مدینـة نصــر ، طلبـاً للحكــم بإنهـاء وزوال القیــود والاشـتراطات التــى فر ٢٣/١١/٢٠٠٢

للإســكان والتعمیـــر الملحقـــة بعقـــود البیــع، وكـــذا ســـقوطها بقـــوة القــانون لعـــدم اســـتعمالها لأكثـــر مـــن 

خمــس عشــرة ســنة. وبالجلســات المشــار إلیهــا قضــت المحكمــة الاســتئنافیة بإنهــاء وزوال كافــة قیــود 

خیــرة، والملحقــة بعقــود الارتفــاع وشــروط البنــاء والأنشــطة التــى فرضــتها الشــركة المــدعى علیهــا الأ

بیعها لهم قطـع الأراضـى المبینـة الحـدود والمعـالم بصـحیفة افتتـاح تلـك الـدعاوى. ویبـدى المـدعون 

قضـائیة  ١٨لسـنة  ٥٥أن المحكمة الدسـتوریة العلیـا سـبق لهـا أن أصـدرت حكمـاً فـى الـدعوى رقـم 

) مــن قــانون ٢٤ة (بــرفض الــدعوى التــى أقیمــت طعنــاً علــى المــاد ٢٢/٣/١٩٩٧"دســتوریة" بجلســة 

، لاتفــاق الــنص المطعــون علیــه وأحكــام ١٩٨٢لســنة  ٣التخطــیط العمرانــى الصــادر بالقــانون رقــم 

الدســتور. وأقامــت قضــاءها علــى عــدة دعــائم منهــا أن مــا تغیــاه الــنص المطعــون فیــه مــن اعتبــار 

تتضـمنها قـوانین الشروط الصادر بها قرار التقسیم شروطاً بنائیة تأخذ حكم القواعـد القانونیـة التـى 

المبانى ولوائحها، هو إعمال لهذه الشروط بوصفها شریعة نافذة، فلا یتحلل أحـد منهـا. ولا عـدوان 

مـن الدسـتور،  ٨٦فى ذلك على ولایة السلطة التشریعیة فى مجال إقرار القوانین وفقاً لنص المادة 

مــدن مصــر وقراهــا، وهــى  ذلــك أن هــذه الســلطة ذاتهــا هــى التــى تــنظم بتشــریعاتها قواعــد البنــاء فــى

مصــدرها  -فــى أغلبهــا  -قواعــد لا یتصــور أن تعارضــها شــروط التقســیم، بــل تســتمد هــذه الشــروط 

المباشـــر مـــن نـــص القـــانون. ویـــرى المـــدعون أن مقتضـــى تنفیـــذ هـــذا الحكـــم وإعمـــال أثـــره، وجـــوب 

شروط البنائیـة ) من قانون التخطیط العمرانى بما یقضى به من الالتزام بال٢٤إعمال حكم المادة (

التى انتظمتها عقود شراء المدعى علیهم، واعتبارها قیوداً قانونیة لا تسقط بعدم الاستعمال، الأمر 

الذى تكون معه الأحكام الصادرة فى الـدعاوى المشـار إلیهـا، واسـتئنافاتها السـالفة الـذكر عقبـة فـى 

یة الســالفة الــذكر، ومــن ثــم فقــد تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا الصــادر فــى الــدعوى الدســتور 

  أقاموا الدعوى الماثلة بطلباتهم المشار إلیها.
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یـنص  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨وحیث إن قانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا الصـادر بالقـانون رقـم   

) علــــى أن: "تفصــــل المحكمــــة دون غیرهــــا فــــى كافــــة المنازعــــات المتعلقــــة بتنفیــــذ ٥٠فــــى المــــادة (

  ة منها.الأحكام والقرارات الصادر 

وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بمـا لا   

  یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

ولا یترتــب علــى رفــع المنازعــة وقــف التنفیــذ مــا لــم تــأمر المحكمــة بــذلك حتــى الفصــل فــى   

  المنازعة. 

  وع الدعوى الماثلة یغنى عن البحث فى الشق العاجل منها.وحیث إن البحث فى موض 

وحیــث إن المقــرر فــى قضــاء هــذه المحكمــة أن قــوام منازعــة التنفیــذ أن یكــون تنفیــذ الحكــم   

القضــائى لــم یــتم وفقــاً لطبیعتــه، وعلــى ضــوء الأصــل فیــه، بــل اعترضــته عوائــق تحــول قانونــاً دون 

ل حلقاته وتضاممها بما یعرقـل جریـان آثـاره كاملـة دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى أو تقُید اتصا

نقصان، ومن ثم تكون عوائـق التنفیـذ القانونیـة هـى ذاتهـا موضـوع منازعـة التنفیـذ، تلـك الخصـومة 

التى تتوخى فى غایتها النهائیـة إنهـاء الآثـار القانونیـة المصـاحبة لتلـك العوائـق، أو الناشـئة عنهـا، 

ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعـدام وجودهـا لضـمان العـودة بالتنفیـذ إلـى  أو المترتبة علیها، ولا یكون

حالتــه الســابقة، علــى نشــوئها. وكلمــا كــان التنفیــذ متعلقــاً بحكــم صــادر فــى دعــوى دســتوریة، فــإن 

حقیقــة مضــمونة، ونطــاق القواعــد القانونیــة التــى احتواهــا، والآثــار المتولــدة عنهــا، هــى التــى تحــدد 

وتُبلور صورته الإجمالیة، وتعین كذلك مـا یكـون لازمـاً لضـمان فعالیتـه. بیـد  جمیعها شكل التنفیذ،

أن تــدخل المحكمــة الدســتوریة العلیــا لإزاحــة عوائـــق التنفیــذ التــى تعتــرض أحكامهــا، إنمــا یفتـــرض 

حائلـة دون تنفیـذ  -سواء بطبیعتهـا أم بـالنظر إلـى نتائجهـا  -أمرین: أولهما: أن تكون هذه العوائق 

نفیذاً صحیحاً مكتملاً أو متعدیـة لنطاقهـا، وثانیهمـا: أن یكـون إسـنادها إلـى تلـك الأحكـام أحكامها ت

وربطهــا منطقیــاً بهــا ممكنــاً، فــإذا لــم تكــن لهــا بهــا مــن صــلة، فــإن خصــومة التنفیــذ لا تقــوم بتلــك 

  العوائق، بل تعتبر غریبة عنها منافیة لحقیقتها وموضوعها.

ة اســتئناف القــاهرة فــى الــدعاوى الســالفة الــذكر قــد وحیــث إن الأحكــام الصــادرة مــن محكمــ  

) مـن القـانون المـدنى، التـى تقضـى أولاهمـا ١٠٢٩و  ١٠٢٧أرست دعائمها على نص المـادتین (

بانتهــاء حقــوق الارتفــاق بعــدم الاســتعمال مــدة خمــس عشــرة ســنة، وتقــرر ثانیتهمــا أن لمالــك العقــار 

إذا فقـد الارتفـاق كـل منفعـة للعقـار المرتفـق، أو المرتفق به أن یتحرر مـن الارتفـاق كلـه أو بعضـه 

لم یتبق لـه غیـر فائـدة محـدودة لا تتناسـب البتـة مـع الأعبـاء الواقعـة علـى العقـار المرتفـق بـه. وقـد 

اطمأنت المحكمة إلى صحة وسـلامة مـا انتهـى إلیـه تقریـر الخبیـر الاستشـارى المرفـق بـأوراق تلـك 

راطات البنائیــة المقــررة فــى التقســیمات المرفقــة بعقــود الــدعاوى، مــن أنــه قــد شــاعت مخالفــة الاشــت

 ١٩٦٠البیع، والمبینة فى صحیفة الدعوى، وأنه لم یتم استعمال حقوق الارتفاق منـذ إنشـائها عـام 
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وحتى تاریخ إصدار حكمها، فضلاً عن أن قطع الأراضـى محـل الـدعوى تقـع جمیعهـا فـى منـاطق 

لبنایات، الأمـر الـذى استخلصـت منـه المحكمـة تنـازل شاعت فیها مخالفة الاشتراطات فى غالبیة ا

غالبیة السكان الضمنى عن هذه القیـود والاشـتراطات، ومـن ثـم أجابـت المـدعین فـى تلـك الـدعاوى 

إلى طلباتهم، وقضت بإنهاء وزوال القیود والاشتراطات التى فرضتها شـركة مدینـة نصـر للإسـكان 

لحــدود والمعــالم بصــدر صــحیفة افتتــاح تلــك الــدعاوى، والتعمیــر والمتعلقــة بقطــع الأراضــى المبینــة ا

بإصدار قانون التخطیط العمرانى لا یغیر فـى  ١٩٨٢لسنة  ٣كما قررت المحكمة أن القانون رقم 

المراكــز القانونیــة المنهیــة لتلــك الاشــتراطات البنائیــة لعــدم اســتعمالها مــدة خمســة عشــر عامــاً قبــل 

  .١٩٨٢فبرایر سنة  ٢٥تاریخ نشره فى 

قضائیة "دستوریة" كانت قد أقیمـت طعنـاً علـى نـص  ١٨لسنة  ٥٥حیث إن الدعوى رقم و   

، وكـــان مبنـــى ١٩٨٢لســـنة  ٣) مـــن قـــانون التخطـــیط العمرانـــى الصـــادر بالقـــانون رقـــم ٢٤المـــادة (

مــن الدســتور، لمعاملتــه الشــروط التــى تتضــمنها  ٨٦الطعــن أن هــذا الــنص مخــالف لحكــم المــادة 

باعتبارها شروطاً بنائیـة ترقـى مرتبتهـا  -وط یتفق علیها الأفراد فیما بینهم وهى شر  -قائمة التقسیم 

إلى النصوص القانونیة التى تشتمل علیها قوانین المبـانى ولوائحهـا. ومـن ثـم یكـون هـذا الـنص قـد 

مــن الدســتور فــى مجــال  ٨٦اســتلب الاختصــاص المقــرر للســلطة التشــریعیة بمقتضــى نــص المــادة 

ولایــــة لا یجــــوز أن تتخلــــى عنهــــا، ولا أن تعهــــد لغیرهــــا بهــــا. وقــــد أصــــدرت  إقــــرار القــــوانین، وهــــى

بــرفض الــدعوى. وفــى  ٢٢/٣/١٩٩٧المحكمــة الدســتوریة العلیــا حكمهــا فــى هــذه الــدعوى بجلســة 

مجال الرد على المناعى المثارة، ورد بمدونات الحكم أن شروط تقسـیم الأراضـى المعـدة للبنـاء، لا 

دة الإرادة، بـل تصـدر وفـق أحكــام قـانون التخطـیط العمرانـى، وبمــا لا تعتبـر فـى أغلـب جوانبهـا ولیــ

یعارضها، وأن ما تغیاه النص المطعون فیه من اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسیم شـروطاً 

بنائیة تأخذ حكم القواعد القانونیة التى تتضمنها قوانین المبانى ولوائحها، هو إعمال لهذه الشروط 

افذة، فلا یتحلل أحد منهـا. ولا عـدوان فـى ذلـك علـى ولایـة السـلطة التشـریعیة فـى بوصفها شریعة ن

من الدستور، ذلك أن هذه السلطة ذاتها هى التى تـنظم  ٨٦مجال إقرار القوانین وفقاً لنص المادة 

ـــاء فـــى مـــدن مصـــر وقراهـــا، وهـــى قواعـــد لا یتصـــور أن تعارضـــها شـــروط  بتشـــریعاتها قواعـــد البن

مصــدرها المباشـر مــن نــص القـانون. وفــى مجــال  -فـى أغلبهــا  -د هــذه الشــروط التقسـیم، بــل تسـتم

النعــى علــى أن الشــروط التــى تتضــمنها قائمــة التقســیم مصــدرها الاتفــاق، وأنهــا بــذلك تعتبــر حقــوق 

مزایاهـا وأعباءهـا، قـررت المحكمـة أن  -فیمـا بینهـا  -ارتفاق فى شأن المبانى محلها، وأنها تتبـادل 

إلـى قیـود  -مـن قـانون التخطـیط العمرانـى  ٢٤المـادة  -روط بـالنص المطعـون فیـه انقلاب هذه الش

بنائیة من نوع القیود التى تتضمنها القوانین واللوائح التى تنظم هذا الموضوع، یفید انسـلاخها عـن 

صفتها كحقوق ارتفـاق وانـدراجها تحـت القیـود القانونیـة التـى یقتضـیها التنظـیم العـام لحـق الملكیـة، 

  لازماً. -عند مخالفتها  -یجوز تجاهلها، بل یكون الحمل على تنفیذها عیناً  فلا
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وحیــث إن الأحكــام الصــادرة مــن محكمــة اســتئناف القــاهرة فــى الــدعاوى الســالفة الــذكر، لــم   

) مـــن قـــانون التخطــیط العمرانـــى، الـــذى كـــان موضـــوع الطعـــن فـــى ٢٤تؤســس علـــى نـــص المـــادة (

دســتوریة" التــى قضــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا فیهــا بجلســة قضــائیة " ١٨لســنة  ٥٥الــدعوى رقــم 

بــــرفض الــــدعوى لاتفاقــــه وأحكــــام الدســــتور وإنمــــا تأسســــت تلــــك الأحكــــام علــــى أن  ٢٢/٣/١٩٩٧

، قـد انتهـت بعـدم اسـتعمالها مـدة خمـس عشـرة سـنة، قبـل ١٩٦٠الشروط البنائیة التى تقـررت عـام 

ـــم  ـــانون التخطـــیط العمرانـــى رق ـــر فـــى ١٩٨٢لســـنة  ٣صـــدور ق ـــانون لا یغی ـــك الق ، وأن صـــدور ذل

المراكــز القانونیــة التــى اســتقرت فعــلاً قبــل صــدوره. ومــن ثــم فــلا توجــد رابطــة منطقیــة بــین كــل مــن 

الحكمــین المــذكورین إذ إن مبنــى كــل منهمــا یختلــف عــن الآخــر، فالأحكــام الصــادرة فــى الــدعاوى 

ضى محل تلك الدعاوى لعدم استعمالها المشار إلیها قضت بانتهاء الشروط البنائیة الخاصة بالأرا

) مــن القــانون المــدنى، والتــى اكتملــت قبــل صــدور قــانون ١٠٢٧طــوال المــدة التــى قررتهــا المــادة (

) من قانون التخطـیط ٢٤التخطیط العمرانى، والنزول على هذا القضاء لا یتعارض ونص المادة (

والتـى تنـاول الحكـم الصـادر فیهـا قضـائیة "دسـتوریة"  ١٨لسـنة  ٥٥العمرانى موضوع الـدعوى رقـم 

حقــوق الارتفــاق القائمــة فعــلاً وقــت صــدوره، والتــى اعتبرتهــا المحكمــة الدســتوریة العلیــا أنهــا تنقلــب 

) المشــار إلیهــا إلــى قیــود بنائیــة مــن نــوع القیــود التــى تتضــمنها القــوانین واللــوائح ٢٤بــنص المــادة (

قــوق ارتفــاق وتنــدرج تحــت القیــود القانونیــة التــى تــنظم هــذا الموضــوع، وأنهــا تنســلخ عــن صــفتها كح

 -عنــد مخالفتهــا  -التــى یقتضــیها التنظــیم العــام لحــق الملكیــة، ویكــون الحمــل علــى تنفیــذها عینــاً 

  لازماً.

متــى كــان مــا تقــدم، فــإن الأحكــام الصــادرة فــى الــدعاوى الموضــوعیة المشــار إلیهــا لا تعــد   

قضـــــائیة "دســـــتوریة" بجلســـــة  ١٨لســـــنة  ٥٥عقبـــــة فـــــى تنفیـــــذ الحكـــــم الصـــــادر فـــــى الـــــدعوى رقـــــم 

  .)١("، مما یتعین معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة٢٢/٣/١٩٩٧

، حیــث ٥/٢/٢٠١٢كــذلك، حكمهــا الصــادر فــى  -هنــا -ومــن أحكــام المحكمــة الدســتوریة   

ـــاریخ  ـــه "بت ـــاب المحكمـــة الدســـتوریة  ٢٢/٥/٢٠٠٢إن ـــدعوى قلـــم كت أودع المـــدعى صـــحیفة هـــذه ال

قضـائیة  ٢١لسـنة  ١٥١اً الحكم بالاستمرار فى تنفیذ حكمها الصـادر فـى القضـیة رقـم العلیا، طالب

فـى دعـوى الصـلاحیة  ٣٠/٤/٢٠٠١"دستوریة"، وتجرید الحكم الصادر من مجلس الصلاحیة فى 

مــن كافــة الآثــار القانونیــة التــى رتبهــا، واعتبــاره معــدوماً وســاقطاً عمــلاً بــنص  ٢٠٠١لســنة  ٦رقــم 

  قانون المحكمة الدستوریة العلیا..... ) من ٥٠المادة (

                                                           

  .٦/٢/٢٠١١فى "منازعة تنفیذ"،  ٢٧لسنة  ٢لیا فى الدعوى رقم ) حكم المحكمة الدستوریة الع١(

http//:www.mohama.net/answer/23209  
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تتحصـل فـى أن  -علـى مـا یتبـین مـن صـحیفة الـدعوى وسـائر الأوراق  -حیث إن الوقائع   

أحالــه الســید  ١٢/٥/٢٠٠١المــدعى كــان یعمــل مســاعد نیابــة بنیابــة أحــداث بنــى ســویف، وبتــاریخ 

، وذلك لما أسفرت ٢٠٠١لسنة  ٦المستشار وزیر العدل إلى مجلس الصلاحیة، وقید الطلب برقم 

حصـــر عـــام التفتـــیش القضـــائى، وقـــد انتهـــى  ٢٠٠١لســـنة  ٥٨عنـــه التحقیقـــات فـــى الشـــكوى رقـــم 

ــــــة القضــــــاء عــــــن المــــــدعى، وحكــــــم بتــــــاریخ  ــــــس الصــــــلاحیة إلــــــى انحســــــار الصــــــلاحیة لولای مجل

بإحالتـــه إلـــى وظیفـــة غیـــر قضـــائیة. فأقـــام المـــدعى هـــذه الـــدعوى قـــائلاً إن حكـــم  ٣١/١٠/٢٠٠١

حیة الــذكر صــدر تالیــاً لحكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى القضــیة الدســتوریة رقــم مجلــس الصــلا

قضـائیة، إلا أن مجلــس الصـلاحیة لـم ینفــذ أثـر هــذا الحكـم، ممـا یجعلــه عقبـة فــى  ٢١لسـنة  ١٥١

تنفیذه، سیما وأنه لـم یصـدر تعـدیل تشـریعى بعـد حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا المشـار إلیـه، بمـا 

) من قانون السلطة القضائیة یعـد بـاطلاً سـواء ٩٨كیل مجلس الصلاحیة وفقاً للمادة (یعنى أن تش

  جلس فیه أو لم یجلس من طلب إحالة القاضى إلى المعاش أو إلى وظیفة غیر قضائیة.

هـى التـى تعطیهـا وصـفها الحـق،  -بما لها من هیمنة على الـدعوى  -وحیث إن المحكمة   

بیل ذلــك الطلبــات المطروحــة فیهــا، مســتظهرة حقیقــة مرامیهــا وتكییفهــا الصــحیح، متقصــیة فــى ســ

وأبعادهــا. وكــان المــدعى إنمــا یهــدف مــن دعــواه إلــى المضــى فــى تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة 

وعــدم الاعتــداد بحكــم مجلــس الصــلاحیة القاضــى بنقلــه إلــى وظیفــة غیــر  -ســالف الــذكر  -العلیــا 

داد المنازعـات المتعلقـة بتنفیـذ الأحكـام الصـادرة مـن قضائیة، ومن ثم فإن دعواه هـذه تنـدرج فـى عـ

لســـنة  ٤٨) مـــن قانونهـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم ٥٠المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى مفهـــوم المـــادة (

١٩٧٩.  

وحیث إن قوام منازعة التنفیذ التى تختص هـذه المحكمـة وحـدها بالفصـل فیهـا وفقـاً للمـادة   

أن تعتـرض تنفیـذ أحـد أحكامهـا عوائـق تحـول  -قضـاؤها  وعلى ما جـرى علیـه -) من قانونها ٥٠(

دون اكتمـــــال مـــــداه وتعطـــــل بالتـــــالى أو تقیـــــد اتصـــــال حلقاتـــــه  -بمضـــــمونها أو أبعادهـــــا  -قانونـــــاً 

وتضاممها بما یعرقل جریان آثاره بتمامها أو یحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل 

الآثار القانونیة الناشئة عنها أو المترتبة علیها، وهـو مـا دعوى منازعة التنفیذ التى تستهدف إنهاء 

لا یتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى یـتم تنفیـذ الأحكـام الصـادرة عـن هـذه المحكمـة 

تنفیذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعلیته وإنفـاذ فحـواه. لمـا كـان ذلـك وكـان الحكـم الصـادر 

قضــائیة "دســتوریة" قــد قضــى فقــط  ٢١لســنة  ١٥١العلیــا فــى القضــیة رقــم مــن المحكمــة الدســتوریة 

) من قانون السلطة القضائیة، والتى كانت تنص على ٩٨بعدم دستوریة الفقرة الأخیرة من المادة (

أنه: "ولا یمنع من الجلوس فى هیئة التأدیب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعـاش أو رفـع 

ا كان یسببه ذلك من الإخلال بضمانة الحیدة التى لا یجوز إسقاطها عن أحد الدعوى التأدیبیة" لم

  ) المشار إلیه یظل قائماً وساریاً.٩٨المتقاضین. وترتیباً على ذلك فإن باقى نص المادة (
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 ٢٠٠١لسـنة  ٦وحیث إن الثابت من الأوراق أن حكـم مجلـس الصـلاحیة فـى الطلـب رقـم   

) مــن قــانون الســلطة ٩٨ناداً إلــى مــا بقــى مــن نــص المــادة (وإن صــدر مــن هیئــة تــم تشــكیلها اســت

بعد القضاء بعدم دستوریة الفقرة الأخیرة منها إلا أنه قد روعى فـى تشـكیل الهیئـة التـى  -القضائیة 

ق "دســتوریة" المشـــار ٢١لســنة  ١٥١أصــدرته قضــاء المحكمــة الدســتوریة العلیــا فـــى القضــیة رقــم 

ى مجلس الصلاحیة هو السید المستشار وزیر العدل بنـاء علـى إلیها، إذ أن الذى أحال المدعى إل

طلــب المستشــار النائــب العــام، وقــد خــلا منهمــا التشــكیل، فلــم یشــترك أیهمــا فــى المجلــس. ومــن ثــم 

لا یعتبـر متناقضـاً مـع حكـم المحكمـة  ٢٠٠١لسنة  ٦فإن حكم مجلس الصلاحیة فى الدعوى رقم 

قضـائیة، ولا یشـكل عقبـة تحـول دون تنفیـذه، بمـا  ٢١نة لسـ ١٥١الدستوریة العلیا فى القضیة رقـم 

  .)١(تبعاً لذلك جدیرة بعدم قبولها" -یفقد الدعوى سندها من الواقع أو القانون وتكون 

بعـدم قبـول دعـوى منازعـة التنفیـذ فـى حكمهـا  -أیضـاً  –وقضت المحكمة الدستوریة العلیـا   

، أودع ٢٠١١مـن شــهر دیسـمبر ســنة ، حیــث إنـه "بتـاریخ الســابع عشـر ٥/٨/٢٠١٢الصـادر فـى 

المــدعى صــحیفة الــدعوى الماثلــة قلــم كتــاب المحكمــة الدســتوریة العلیــا، طالبــاً فــى ختامهــا الحكــم 

فـــــى الاســـــتئنافین رقمـــــى  ٢٦/١/٢٠١١بصـــــفة مســـــتعجلة بوقـــــف تنفیـــــذ الحكـــــم الصـــــادر بجلســـــة 

داد بــالحكم ق، وفــى الموضــوع بعــدم الاعتــداد بهــذا الحكــم، والاعتــ١٢٦لســنة  ١٢٣٦٢، ١٢٢٩٤

قضـــائیة "دســـتوریة" بجلســـة  ٨لســـنة  ٥الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى الـــدعوى رقـــم 

) مكــرر ثانیــاً ١٨والمــادتین ( ١٩٢٠لســنة  ٢٥) مــن القــانون رقــم ١، وأحكــام المــادة (٦/١/١٩٩٦

  .....١٩٨٥لسنة  ١٠٠المعدل بالقانون رقم  ١٩٢٩لسنة  ٢٥) من القانون رقم ٢٠وثالثاً و(

وحیـــث إن مـــن المقـــرر فـــى قضـــاء المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، أن المحكمـــة بمـــا لهـــا مـــن   

هیمنة على الدعوى، هى التى تعطیها وصفها الحق وتكییفها القانونى الصحیح، وذلك على ضوء 

طلبات الخصوم فیها. ولما كانت طلبات المدعى فى الدعوى الماثلة هى الاعتداد بالحكم الصادر 

، وعـــدم الاعتـــداد ٦/١/١٩٩٦قضـــائیة "دســـتوریة" بجلســـة  ٨لســـنة  ٥دســـتوریة رقـــم فـــى الـــدعوى ال

ــالحكم الصــادر مــن محكمــة اســتئناف القــاهرة فــى الاســتئنافین رقمــى  لســنة  ١٢٣٦٢و  ١٢٢٩٤ب

ق، وما یترتب على ذلك من اعتباره عقبة فـى تنفیـذ مقتضـى حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا ١٢٦

الـــدعوى المطروحـــة تعـــد مـــن منازعـــات التنفیـــذ التـــى تخـــتص هـــذه الســـالف الـــذكر. ومـــن ثـــم، فـــإن 

  .١٩٧٩لسنة  ٤٨) من قانونها الصادر بالقانون رقم ٥٠المحكمة بنظرها وفقاً لنص المادة (

                                                           

  . ٥/٢/٢٠١٢ق "منازعة تنفیذ، جلسة ٢٤لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  توریةمراعاة ضوابط تشكیل هیئة الصلاحیة مانع من اعتبارها عقبة فى تنفیذ أحكام الدس
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أن التنفیـذ قـد  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة  -وحیث إن منازعة التنفیذ قوامها  

دون اكتمال مداه وتعطـل أو تقیـد اتصـال  -أبعادها  بمضمونها أو -اعترضته عوائق تحول قانوناً 

ـــذ  ـــاره كاملـــة دون نقصـــان. ومـــن ثـــم تكـــون عوائـــق التنفی ـــان آث حلقاتـــه وتضـــاممها بمـــا یعرقـــل جری

القانونیـــة هـــى ذاتهـــا موضـــوع منازعـــة التنفیـــذ أو محلهـــا، تلـــك الخصـــومة التـــى تتـــوخى فـــى غایتهـــا 

العوائق أو الناشـئة عنهـا أو المترتبـة علیهـا، ولا یكـون  النهائیة إنهاء الآثار القانونیة الملازمة لتلك

ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العـودة بالتنفیـذ إلـى حالتـه السـابقة علـى نشـوئها، 

وكلما كان التنفیذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستوریة العلیا، فإن حقیقـة مضـمونه، ونطـاق 

مها والآثار المتولدة عنها فـى سـیاقها، وعلـى ضـوء الصـلة الحتمیـة التـى القواعد القانونیة التى یض

تقــوم بینهــا، هــى التــى تحــدد جمیعهــا شــكل التنفیــذ وصــورته الإجمالیــة، ومــا یكــون لازمــاً لضــمان 

فعالیته، بید أن تدخل المحكمة الدستوریة العلیا لهـدم عوائـق التنفیـذ التـى تعتـرض أحكامهـا، وتنـال 

فــى مواجهــة الأشــخاص الطبیعیــین والاعتبــاریین جمــیعهم دون تمییــز، یفتــرض مــن جریــان آثارهــا 

حائلـة دون تنفیـذ  -سواء بطبیعتها أو بـالنظر إلـى نتائجهـا  -أمرین: أولهما: أن تكون هذه العوائق 

أحكامها أو مقیدة لنطاقها. ثانیهما: أن یكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقیاً بها ممكنـاً. 

م تكــن لهــا بهــا صــلة، فــإن خصــومة التنفیــذ لا تقــوم بتلــك العوائــق، بــل تعتبــر غریبــة عنهــا، فــإذا لــ

  منافیة لحقیقتها وموضوعها.

وحیــث إن الحجیــة المطلقــة للأحكــام الصــادرة عــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى الــدعاوى   

یة التـى كانـت یقتصر نطاقها على النصوص التشریع -وعلى ما استقر علیه قضاؤها  -الدستوریة 

مثاراً للمنازعة حول دستوریتها، وفصلت فیها المحكمة، فصلاً حاسماً بقضائها، ولا تمتد إلـى غیـر 

تلــك النصـــوص، حتـــى ولــو تطابقـــت فـــى مضــمونها، كمـــا أن قـــوة الأمــر المقضـــى لا تلحـــق ســـوى 

قائمـة  منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطـوق مـن الأسـباب اتصـالاً حتمیـاً بحیـث لا تقـوم لـه

  إلا بها.

متى كان ما تقدم، وكان المـدعى قـد أقـام دعـواه بغیـة الاسـتمرار فـى تنفیـذ الحكـم الصـادر   

قضـائیة "دسـتوریة"،  ٨لسـنة  ٥فى القضـیة رقـم  ٦/١/١٩٩٦من المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة 

 ١٩٨٥لســنة  ١٠٠) مكــرراً ثالثــاً المضــافة بالقــانون رقــم ١٨والــذى قضــى "بعــدم دســتوریة المــادة (

الخـاص  ١٩٢٩لسنة  ٢٥بتعدیل بعض أحكام قوانین الأحوال الشخصیة إلى المرسوم بقانون رقم 

  ببعض أحكام الأحوال الشخصیة، وذلك فیما نصت علیه وتضمنته من:

أولاً: إلزامهــا المطلـــق بتهیئـــة مســـكن مناســـب لصـــغاره مـــن مطلقتـــه وحاضـــنتهم ولـــو كـــان لهـــم مـــال 

  لحاضنتهم مسكن تقیم فیه، مؤجراً كان أم غیر مؤجر. حاضر یكفى لسكناهم، وكان

بــأن یكــون إعــداده مســكناً مناســباً  -إذا كــان مســكن الزوجیــة مــؤجراً  -ثانیــاً: تقییــدها حــق المطلــق 

  لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعاً خلال فترة زمنیة لا یتعداها، نهایتها عدة مطلقته".
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 ٢٦/١/٢٠١١محكمــة اســتئناف القــاهرة بجلســة لمــا كــان ذلــك، وكــان الحكــم الصــادر مــن   

ــــوغ ١٢٦لســــنة  ١٢٢٩٤، ١٢٣٦٢فــــى الاســــتئنافین رقمــــى  ــــد حســــم النــــزاع المثــــار حــــول بل ق، ق

الصغیرة (إقبال) سن المخاصمة القضائیة، وإلزام المدعى بأجر حضانة ومسكن للصغیرین (إقبال 

حكمــة الدســتوریة العلیــا الســالف وعمــر) وتحدیــد مقــدارهما وتــاریخ بــدء اســتحقاقهما وفقــاً لقضــاء الم

قضـائیة "دسـتوریة" یتحـدد  ٨لسـنة  ٥الذكر، وكان محل الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة رقـم 

بماهیـة الــنص التشــریعى المطعــون بعــدم دســتوریته، وتبعـاً لــذلك فــلا یتصــور أن تــرد عوائــق التنفیــذ 

كم الصادر من محكمة استئناف على غیر ذلك المحل. ومن ثم فإن ما یدعیه المدعى من أن الح

ـــدعوى  ٢٦/١/٢٠١١القـــاهرة بجلســـة  ـــة فـــى تنفیـــذ الحكـــم الصـــادر فـــى ال المـــار ذكـــره، یشـــكل عقب

الدستوریة المبینة لا یستند إلى أساس صحیح من الواقـع أو القـانون، حـال انتفـاء الارتبـاط بینهمـا، 

ر، وهو ما لا یجـوز إثارتـه فضلاً عن أن ما ذهب إلیه المدعى، ینحل إلى طعن فى الحكم المذكو 

أمام المحكمة الدستوریة العلیا التى لا تعتبر جهة طعن فى الأحكام القضائیة ولا تمتد ولایتها إلـى 

  بحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحیحها، بما یتعین معه عدم قبول الدعوى.

إلـى القضـاء بعــدم  وحیـث إنـه عـن الطلـب العاجـل مـن الـدعوى، فإنـه وإذا انتهـت المحكمـة  

قبول الدعوى على النحو المتقدم ذكره، فإن هذا الطلب یضحى غیر ذى موضوع متعینـاً الالتفـات 

  .)١(عنه" 

فـى أن  -علـى مـا یتبـین مـن صـحیفة الـدعوى وسـائر الأوراق –حیث إن الوقائع تتحصل 

لســلطة مــن قــانون ا ١١١المــدعى كــان قــد أحیــل لمجلــس الصــلاحیة المنصــوص علیــه فــى المــادة 

القضــائیة، وذلــك لمــا نســب إلیــه بقــرار الإحالــة مــن اتهامــات تنــال مــن صــلاحیته، وإذ قــدم المــدعى 

بانقضـاء الـدعوى بالاسـتقالة. وإذ صـدر حكـم  ٧/٨/١٩٨٨استقالته فقد أصدر المجلس حكمه فـى 

بعدم  ٩/٩/٢٠٠٠قضائیة "دستوریة" بجلسة  ٢١لسنة  ١٥١المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة 

من قانون السلطة القضـائیة، فقـد تقـدم المـدعى بالتمـاس قُیـد  ٩٨دستوریة الفقرة الأخیرة من المادة 

بطلــب الحكــم بــبطلان تشــكیل مجلــس الصــلاحیة الــذى ســبق أن فصــل فــى  ٢٠٠٠لســنة  ٧بــرقم 

بعدم جواز الالتماس استناداً  ٧/٦/٢٠٠١طلب الصلاحیة الخاص به، إلا أن المجلس قضى فى 

عــن بــبطلان الاســتقالة وبطــلان الحكــم بانقضــاء دعــوى الصــلاحیة ســبق أن قضــى فیــه إلــى أن الط

بعــدم قبولــه، ممــا یمتنــع معــه معــاودة الطعــن فیــه إعمــالاً  ٢٦/٢/١٩٩٢مجلــس الصــلاحیة بتــاریخ 

لحجیـة الأمـر المقضــى، ولكونـه حكمــاً باتـاً تحــدد بـه المركــز القـانونى للملــتمس. ویـرى المــدعى أن 

                                                           

  .٥/٨/٢٠١٢ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٣٣لسنة  ١١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

http://www.mohmaاh.net/answer/232200/  

www.mohamionline.com/index.php?....id...11-33-9-9.... 
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تماس عن تنفیذ مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة فى القضیة رقم امتناع محكمة الال

قضائیة "دستوریة" یشكل عقبة فى تنفیذ هذا الحكم، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة  ٢١لسنة  ١٥١

طالبـــاً الحكـــم بالاســـتمرار فـــى تنفیـــذ الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا المشـــار إلیـــه، 

لســـنة  ٧فـــى الالتمـــاس رقـــم  ٦/٧/٢٠٠١الصـــادر مـــن مجلـــس الصـــلاحیة بتـــاریخ  وتجریـــد الحكـــم

  من كافة أثاره القانونیة واعتباره حكماً معدوماً.  ٢٠٠٠

وحیـــث إن المـــدعى یهـــدف مـــن دعـــواه المطروحـــة إلـــى المضـــى فـــى تنفیـــذ حكـــم المحكمـــة 

عدم الاعتـداد بحكـم قضائیة "دستوریة"، و  ٢١لسنة  ١٥١الدستوریة العلیا الصادر فى القضیة رقم 

لسنة  ٧مجلس الصلاحیة سالف البیان بانقضاء الدعوى بالاستقالة، وكذا الحكم فى الالتماس رقم 

بعـدم جـواز الالتمـاس، ومـن ثـم فـإن الـدعوى الماثلـة تعـد مـن  ٧/٦/٢٠٠١الصادر بجلسة  ٢٠٠٠

  العلیا.  ) من قانون المحكمة الدستوریة٥٠منازعات التنفیذ المنصوص علیها فى المادة (

وحیــث إن قضــاء المحكمــة الدســتوریة العلیــا قــد جــرى علــى أن منازعــة التنفیــذ تتــوخى فــى 

غایتها النهائیة إنهـاء الآثـار القانونیـة الملازمـة للعوائـق الناشـئة عنهـا أو المترتبـة علیهـا، ولا یكـون 

سابقة علـى نشـوئها. ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالته ال

وكلما كان التنفیذ متعلقاً بحكم صدر عـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـإن حقیقـة مضـمونه، ونطـاق 

القواعد القانونیة التى یضمها، والآثار المتولدة عنها فى سیاقها، وعلى ضوء الصلة الحتمیـة التـى 

ومـــا یكـــون لازمـــاً لضـــمان  تقــوم بینهـــا هـــى التـــى تحــدد جمیعهـــا شـــكل التنفیـــذ وصـــورته الإجمالیــة،

فعالیته، بید أن تدخل المحكمة الدستوریة العلیا لهـدم عوائـق التنفیـذ التـى تعتـرض أحكامهـا، وتنـال 

مــن جریــان آثارهــا فــى مواجهــة الأشــخاص الطبیعیــین والاعتبــاریین جمــیعهم دون تمییــز، یفتــرض 

حائلـة دون تنفیـذ  -إلى نتائجهـاأو بالنظر  اسواء بطبیعته –أمرین، أولهما، أن تكون هذه العوائق 

وربطهــا منطقیـاً بهــا  –أحكامهـا أو متعدیـة لنطاقهــا. ثانیهمـا، أن یكــون اسـتنادها إلـى تلــك الأحكـام 

ممكناً، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفیذ لا تقوم بتلك العوائق، بـل تعتبـر غریبـة 

  عنها منافیة لحقیقتها وموضوعها. 

) من قانون المحكمـة الدسـتوریة ٤٩ان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (وحیث إنه متى ك

 ١٦٨المعــدل بقــرار رئــیس الجمهوریــة بالقــانون رقــم  ١٩٧٩لســنة  ٤٨العلیــا الصــادر بالقــانون رقــم 

، أنه ما لم تحدد المحكمة تاریخاً آخر لنفـاذ أحكامهـا، فـإن الأصـل أن قضـاءها بعـدم ١٩٩٨لسنة 

یكـون لـه أثـر رجعـى ینسـحب  -عـدا النصـوص الضـریبیة –غیـر جنـائى  الدستوریة المتعلـق بـنص

إلیه الأوضـاع والعلائـق التـى تتصـل بـه أو تـؤثر فیـه، حتـى مـا كـان سـابقاً علـى نشـره فـى الجریـدة 

الرســمیة، مــا لــم تكــن الحقــوق والمراكــز القانونیــة التــى تــرتبط بــه قــد اســتقر أمرهــا بنــاءً علــى حكــم 

  محكمة الدستوریة العلیا. قضائى بات صدر قبل قضاء ال
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لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحیة الخـاص بالقضـاة قـد أصـدر 

بانقضـاء الـدعوى بالاسـتقالة،  ١٩٨٨لسـنة  ٥فى طلب الصلاحیة رقم  ٧/٨/١٩٨٨حكمه بتاریخ 

صدر ) من قانون السلطة القضائیة، وقد ١١١و ١٠٤/١و  ٧٠/٢وذلك إعمالاً لنصوص المواد (

) مـن قـانون السـلطة ١٠٧هذا الحكم باتاً لعدم جواز الطعن علیـه بـأى طریـق عمـلاً بـنص المـادة (

، ومــن ثــم یكــون المركــز القــانونى ٢٠٠٦لســنة  ١٤٢القضــائیة المشــار إلیــه قبــل تعدیلــه بالقــانون 

طبقــــاً لحكــــم مجلــــس الصــــلاحیة المــــذكور اســــتقراراً لا یجــــوز المســــاس بــــه،  –للمــــدعى قــــد اســــتقر 

مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى  ٩/٩/٢٠٠٠حسر عنه مجال إعمال الحكم الصادر بجلسـة وین

  قضائیة "دستوریة".  ٢١لسنة  ١٥١القضیة رقم 

مــن مجلــس  ٧/٨/١٩٨٨فــإن الحكــم الصــادر بجلســة  -ترتیبــاً علــى مــا تقــدم –وحیــث إنــه 

مــن  ٧/٦/٢٠٠١، والحكــم الصــادر بجلســة ١٩٨٨لســنة  ٥الصــلاحیة فــى طلــب الصــلاحیة رقــم 

لا یشـــكلان عقبـــة فـــى تنفیـــذ الحكـــم الصـــادر مـــن  ٢٠٠٠لســـنة  ٧المجلـــس ذاتـــه فـــى الطلـــب رقـــم 

قضائیة "دستوریة"،  ٢١لسنة  ١٥١فى القضیة رقم  ٩/٩/٢٠٠٠المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة 

  الأمر الذى تضحى نعه هذه الدعوى فاقدة لسببها متعیناً القضاء بعدم قبولها. 

  . )١(ب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوىفلهذه الأسبا

كما قضت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم قبول دعوى منازعة تنفیذ، لأن الحكم القضـائى 

لا یشكل عقبة تحول دون تنفیذ حكمها الصادر فى الدعوى الدسـتوریة، لاسـتقرار المركـز القـانونى 

اراً لا یجــوز المســاس بــه، ومــن ثــم للمــدعى بحكــم بــات لعــدم جــواز الطعــن علیــه بــأى طریــق، اســتقر 

 -ینحسر عنه مجال إعمـال الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى الـدعوى الدسـتوریة 

، ومــــن ثــــم ینحســــر عنــــه مجــــال إعمــــال الحكــــم الصــــادر مــــن المحكمــــة )٢(أو فــــوات میعــــاد الطعــــن

، حیث ١٤/١٢/٢٠٠٨ الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة، وكان ذلك فى حكمها الصادر فى

) مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة ٤٩وكـان مفــاد نــص المــادة ( –ذهبـت إلــى أنــه "لمــا كــان مــا تقــدم 

لســـنة  ١٦٨، المعــدل بقـــرار رئـــیس الجمهوریـــة رقـــم ١٩٧٩لســـنة  ٤٨العلیــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم 

ها بعـــدم ، أنـــه مـــا لـــم تحـــدد المحكمـــة تاریخـــاً آخـــر لنفـــاذ أحكامهـــا، فـــإن الأصـــل أن قضـــاء١٩٩٨

یكـون لـه أثـر رجعـى ینسـحب  -عدا النصـوص الضـریبیة –الدستوریة، المتعلق بنص غیر جنائى 

إلیه الأوضاع والعلائق، التى یتصل بها، أو یؤثر فیها، حتى ما كان سابقاً على نشره فى الجریدة 

                                                           

 . ٥٢٥) د. رفعت عید سید: الوجیز، المرجع السابق، ص ١(

، ٧/١١/٢٠١٥ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ٢٣لسنة  ١٣) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢(

 . ٤٤، ص ٢٠١٥نوفمبر سنة  ١٨مكرر (د) فى  ٤٦العدد  –الجریدة الرسمیة 
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نـاءً علـى حكـم الرسمیة، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونیة، التـى تـرتبط بهـا، قـد اسـتقر أمرهـا، ب

  قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستوریة العلیا. 

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن لجنة التأدیـب والتظلمـات بهیئـة قضـایا الدولـة 

بتوقیع جزاء التنبیه على المدعى، كما  ١٩٩١لسنة  ٧قرارها رقم  ٣/٦/١٩٩١قد أصدرت بتاریخ 

تظلمــه مــن تقــدیر كفایتــه بدرجــة أقــل مــن المتوســط، كــذلك  بــرفض ١٥/١١/١٩٩٣قضــت بتــاریخ 

، ١٩٩٤لســـنة  ٤، ٢وقعـــت علیـــه عقوبـــة الإنـــذار وعقوبـــة اللـــوم فـــى الـــدعویین التـــأدیبیتین رقمـــى 

هـى هیئـة ذات اختصـاص  -على مـا جـرى بـه قضـاء هـذه المحكمـة –وكانت اللجنة المشار إلیها 

اء هیئــة قضــایا الدولــة، وفــى طلبــات إلغــاء قضــائى تفصــل فــى الــدعاوى التأدیبیــة المتعلقــة بأعضــ

بأى  -فى ذلك الحین –القرارات الإداریة الخاصة بشئونهم، بأحكام باتة، لعدم جواز الطعن علیها 

 ٧٥) من قانون هیئة قضایا الدولة الصادر بالقانون رقـم ٢٥وجه من الوجوه، عملاً بنص المادة (

طبقــاً لأحكــام لجنــة التأدیــب  –دعى، قــد اســتقر ، ومــن ثــم یكــون المركــز القــانونى للمــ١٩٦٣لســنة 

والتظلمـات المــذكورة، اســتقراراً لا یجــوز المســاس بــه، وینحسـر عنــه مجــال إعمــال حكمــى المحكمــة 

ــــى القضــــیتین رقمــــى  ــــا ف قضــــائیة "دســــتوریة"، وإذ انتهــــت  ١٩لســــنة  ١٩٣، ١٦٢الدســــتوریة العلی

ق.ع،  ٤٨لســنة  ٥٤٥٠قبـول الطعــن رقـم إلـى عــدم  -ترتیبـاً علــى ذلـك –المحكمـة الإداریـة العلیــا 

وكذلك بالنسبة قرارات التخطى فى الترقیة لتحصنها، بعدم الطعن علیهـا، ولـم تفصـل فـى موضـوع 

الطعن المشار إلیه، مما ینتفى معه القول بأن الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الإداریـة العلیـا بجلسـة 

أعضــاء"، یشــكل عقبــة تحــول  ق. علیــا "طلبــات ٤٨لســنة  ٥٤٥٠فــى الطعــن رقــم  ٢٥/٣/٢٠٠٧

قضــائیة  ١٩لســنة  ١٩٣، ١٦٢دون تنفیــذ قضــاء المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى القضــیتین رقمــى 

  .  )١("دستوریة"، مما یتعین معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة"

إلى عـدم قبـول دعـوى منازعـة تنفیـذ، لأن  -أیضاً  –وذهبت المحكمة الدستوریة العلیا هنا 

لقضائى لا یشـكل عقبـة تحـول دون تنفیـذ حكمهـا الصـادر فـى الـدعوى الدسـتوریة لاسـتقرار الحكم ا

المركز القانونى للمدعى بحكم بات، لعدم جواز الطعن علیه بأى طریق استقراراً لا یجوز المساس 

ـــدعوى  بـــه، ومـــن ثـــم ینحســـر عنـــه مجـــال إعمـــال الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة فـــى ال

، حیـث إنـه "بتـاریخ الثـامن مـن شـهر ٧/١١/٢٠١٥ذلك فى حكمها الصـادر فـى  الدستوریة، وكان

، أودع المـدعى صـحیفة الـدعوى الماثلـة قلـم كتـاب المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، ٢٠٠١أكتوبر سـنة 

 ١٥٦طالبــاً الحكــم بالاســتمرار فــى تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا الصــادر فــى القضــیة رقــم 

یونیـو سـنة  ٧وریة"، وفـى تجریـد الحكـم الصـادر مـن محكمـة الالتمـاس فـى قضائیة "دست ٣٤لسنة 

                                                           

، ١٤/١٢/٢٠٠٨ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ٢٩لسنة  ٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

 السابق الإشارة إلیه. 
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مــن كافــة الآثــار القانونیــة واعتبــاره حكمــاً معــدوماً عمــلاً  ٢٠٠٠لســنة  ٧فــى القضــیة رقــم  ٢٠٠١

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا..... أما بالنسبة للسؤال الثـانى والمتعلـق بمـا  ٥٠بنص المادة 

ن أن تكون العقبة فى سبیل تنفیـذ الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا إذا كان من الممك

  فى الدعوى الدستوریة هى حكم آخر أصدرته المحكمة الدستوریة العلیا ذاتها.

مـن المتصــور أن تقــام دعــوى أمــام المحكمــة الدسـتوریة العلیــا تطــرح علیهــا منازعــة متعلقــة   

ن یــدعى فیهــا بــأن العقبــة التــى تحــول دون تنفیــذ أو دون بتنفیــذ حكــم صــادر مــن هــذه المحكمــة، وأ

تمــام تنفیــذ هــذا الحكــم تتمثــل فــى حكــم آخــر أصــدرته المحكمــة الدســتوریة العلیــا نفســها، وفــى هــذه 

الحالة تكون الدعوى غیر مقبولة، ذلك أنه لا یجوز لهذه المحكمة أن تنقض قضاء صـادر عنهـا، 

ارض فیمــا بــین أحكامهــا علــى نحــو یجعــل بعضــها بــل إنــه لــیس مــن المتصــور أن یكــون هنــاك تعــ

وهـذا القـول مقصـود بـه أن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا  )١(یقف عقبة فى سبیل تنفیذ البعض الآخـر 

تقــــرر وتقضــــى بــــأن التعــــارض بــــین أحكامهــــا أمــــر غیــــر متصــــور تنزیهــــاً لهــــذه المحكمــــة عــــن أن 

إلا أن أحكـام هـذه المحكمـة فـى حقیقتهـا تتضارب فى أحكامها باعتبارها الهیئة الأعلى فى البلاد، 

غیــر  -هــى عمــل بشــرى، ولا یوجــد أحــد یجــادل فــى أن عمــل البشــر قــدره عــدم الكمــال، وأى عمــل 

  .)٢(سنجد فیه اختلافاً كثیرا  -عمل االله عز وجل 

والقـــول بعـــدم قبـــول مثـــل هـــذه الـــدعوى یســـتند إلـــى القیـــاس علـــى عـــدة أحكـــام صـــدرت مـــن   

بعــــدم قبــــول  ٤/١/١٩٩٢یــــا بعــــد قبــــول الــــدعوى، منهــــا حكمهــــا الصــــادر المحكمــــة الدســــتوریة العل

الـدعوى، حیـث قضـت بـأن "المحكمـة الدسـتوریة العلیــا هـى التـى تفصـل بأحكامهـا النهائیـة التــى لا 

یجـــوز الطعـــن فیهـــا فـــى حالـــة التنـــاقض بـــین حكمـــین نهـــائیین، وهـــى التـــى تعـــین أحقهمـــا بالتنفیـــذ، 

و إقحامهـــا علـــى النـــزاع المتعلـــق مـــردود أولاً: بـــأن ولایتهـــا فـــى واعتبارهـــا طرفـــاً فـــى هـــذا التنـــاقض أ

المسائل التى تدخل فى اختصاصها هى ولایة منفردة لا مزاحمة فیها، وقولها فى شأنها هـو القـول 

الفصل، ولیس لها بالتالى أن تنقض قضاء صـادراً عنهـا، ولا أن تراجعهـا فیـه أى جهـة ولـو كانـت 

عصـــیة علـــى الرجـــوع عنهـــا بمـــا لا یجـــوز معـــه اعتبارهـــا حـــداً  قضـــائیة، ومـــن ثـــم تصـــبح أحكامهـــا

من قانونها، وإلا ساغ تغلیب قضاء لجهـة  ٢٥للتناقض المنصوص علیه فى البند ثالثاً من المادة 

أخــرى علیهــا، ومــردود ثانیــاً: بــأن هــذه المحكمــة حیــت تباشــر اختصاصــها بالفصــل فــى التنــاقض 

جهتین قضائتین فإنها تقوم بدور الحكم بینهما، وهو  المدعى به بین حكمین نهائیین صادرین عن

ما یفترض لزومـاً حیـدتها ونظرتهـا الموضـوعیة حـین تقـول كلمتهـا فـى هـذا النـزاع، وشـرط ذلـك ألا 

تكـــون أحكامهـــا طرفـــاً فیـــه. ومـــردود ثالثـــاً: بـــأن المشـــرع خـــص هـــذه المحكمـــة بالفصـــل فـــى دعـــوى 

                                                           

  ) أ. محمد السعودى أحمد تقى الدین: المرجع السابق الإشارة إلیه.١(

  السعودى أحمد تقى الدین: المرجع السابق الإشارة إلیه.) أحمد ٢(
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من قانونها، ولو صح القول بأن أحكامها  ٢٥لمادة التناقض المنصوص علیها فى البند ثالثاً من ا

ـــى  -عنـــد الفصـــل فیـــه  -یمكـــن أن یقـــوم بهـــا التنـــاقض، لاســـتحال أن یكـــون تشـــكیلها  مقصـــوراً عل

قضائها صوناً لأحكام الدستور التى ینافیها أن تكون الجهة التـى أسـند إلیهـا المشـرع ولایـة الفصـل 

تبــرة خصــماً فیــه، ولأضــحى متعینــاً بالتــالى أن یكــون فــى نــزاع معــین فصــلاً قضــائیاً هــى ذاتهــا المع

الفصــل فــى التنــاقض المــدعى بــه موكــولاً إلــى محكمــة قائمــة بــذاتها تســتقل بتشــكلیها عــن المحكمــة 

الدســتوریة العلیــا، أو علــى الأقــل ألا تكــون الغلبــة فیــه لقضــائها. ومــردود رابعــاً: بــأن هــذه المحكمــة 

نفیــذ حكمــین نهــائیین، فإنهــا تفاضــل بینهمــا طبقــاً لقواعــد حــین تفصــل فــى النــزاع القــائم فــى شــأن ت

الاختصــاص التــى قــام المشــرع بتوزیعهــا بــین الجهــات القضــائیة المختلفــة تحدیــداً لولایــة كــل منهــا، 

ولیس من بین هـذه الجهـات، المحكمـة الدسـتوریة العلیـا التـى تخـرج عـن محیطهـا بعـد أن أفـرد لهـا 

القضائیة بهیئاتها المختلفة ومحاكمها المتعددة، بما مؤداه عدم الدستور فصلاً مستقلاً عن السلطة 

  .)١(من قانونها" ٢٥جواز اعتبار هذه المحكمة جهة قضاء فى تطبیق أحكام البند ثالثاً من المادة 

إلــى عــدم  ٢/١٢/٢٠٠٠كمــا ذهبــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى حكمهــا الصــادر فــى   

أیـاً كـان وجـه الـرأى فـى شـأن صـحة مـا قـرره المـدعون  قبول الدعوى، حیث قضت بأنه "حیـث إنـه

مــن قیــام تنــازع علــى الاختصــاص فــى الــدعوى الماثلــة بــالمعنى المقصــود بالنبــد (ثانیــاً) مــن المــادة 

من قانون هذه المحكمة وذلك فیمـا نـص علیـه مـن تخویلهـا ولایـة تعیـین الجهـة المختصـة مـن  ٢٥

القضـائى وذلـك إذا رفعـت الـدعوى عـن موضـوع بین جهات القضاء أو الهیئات ذات الاختصاص 

واحد أمام جهتین منها ولم تتخـل إحـداهما عـن نظرهـا أو تخلـت كلتاهمـا عنـه، فـإن الأمـر المحقـق 

أن المحكمــة الدســتوریة العلیــا لا یمكــن أن تكــون طرفـــاً فــى هــذا التنــازع ولا أن تقحــم علــى النـــزاع 

المحكمة الدستوریة العلیا هى الهیئـة القضـائیة التـى المتعلق به. والقول بغیر ذلك مردود أولاً: بأن 

تفصل بأحكامها النهائیة فى طلبـات التنـازع علـى الاختصـاص إیجابیـاً كـان هـذا التنـازع أو سـلبیاً، 

وولایتها فى المسـائل التـى تـدخل فـى اختصاصـها ولایـة منفـردة لا مزاحمـة فیهـا، وقولهـا فـى شـأنها 

أن تـنقض بیـدها قضـاء صـادراً عنهـا، ولا أن تراجعهـا فیـه آیـة  هو القول الفصل ولیس بهـا بالتـالى

جهة ولو كانت قضائیة. ومن ثم حـق لأحكامهـا النهائیـة أن تكـون عصـیة علـى العـدول عنهـا بمـا 

لا یسوغ معه اعتبارها حداً فى مجال التنازع على الاختصاص المنصـوص علیـه فـى البنـد (ثانیـاً) 

غ تغلیــب قضــاء لجهــة أخــرى علیهــا. ومــردود ثانیــاً: بــأن هــذه مــن قانونهــا، وإلا ســا ٢٥مــن المــادة 

                                                           

. ٤/١/١٩٩٢ق "تنازع"، جلسة ١٢لسنة  ٢) حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر فى الدعوى رقم ١(

  منشور على الموقع الالكترونى للمحكمة الدستوریة العلیا، على العنوان التالى:

http://www.hccourt. gov. eg/ Rules/ get Rule. Asp? ruleID=443 & search 

words.  
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المحكمــة حــین تباشــر اختصاصــها بالفصــل فــى التنــازع المــدعى بــه بــین جهتــین قضــائیتین، فإنهــا 

تقــوم بــدور الحكــم بینهمــا، وهــو مــا یفتــرض غیریتهــا حــین تقــول كلمتهــا فــى هــذا النــزاع وشــرط ذلــك 

ود ثالثـاً: بـأن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا حـین تفصـل فـى بداهة ألا تكون أحكامهـا طرفـاً فیـه. ومـرد

النــزاع القــائم حــول الاختصــاص فإنهــا تــركن إلــى قواعــد توزیعــه بــین الجهــات القضــائیة المختلفـــة 

المشــرَع فــى إقرارهــا  -منـه  ١٦٧فــى المــادة  -تحدیـداً لولایــة كــل منهـا، وهــى قواعــد فــوّص الدسـتور 

لدســتوریة العلیــا التــى تخــرج مــن محیطهــا بعــد أن أفــرد لهــا ولــیس مــن بــین هــذه الجهــات المحكمــة ا

الدستور فصلاً مسـتقلاً عـن السـلطة القضـائیة بهیئاتهـا المختلفـة ومحاكمهـا المتعـددة ولازم ذلـك أن 

 )١(مـن قانونهـا" ٢٥هذه المحكمة لا تعبر جهـة قضـائیة فـى تطبیـق أحكـام البنـد (ثانیـاً) مـن المـادة 

الذى قضت فیه بعدم قبول  ٤/٨/٢٠٠١لعلیا فى حكمها الصادر فى وذهبت المحكمة الدستوریة ا

ذات العبارات الموجـود فـى حكمیهـا السـابقین، حیـث قضـت بـأن "هـذه  -تقریباً  -الدعوى إلى تردید 

هــى التــى تفصــل بأحكامهــا النهائیــة التــى لا یجــوز  -وبوصــفها الهیئــة القضــائیة العلیــا  -المحكمــة 

ض بین حكمین نهائیین، وهى التـى تعـین أحقهمـا فـى التنفیـذ، واعتبارهـا الطعن فیها فى قالة التناق

طرفــاً فــى هــذا التنــاقض أو اقحامهــا علــى النــزاع المتعلــق بــه مــردود أولاً: بــأن ولایتهــا فــى المســائل 

التى تدخل فى اختصاصها هى ولایة منفردة لا مزاحمة فیها، وقولهـا فـى شـأنها هـو القـول الفصـل 

أن تــنقض قضــاءاً صــادراً عنهــا، ولا أن تراجعهــا فیــه أیــة جهــة ولــو كانــت جهــة ولــیس لهــا بالتــالى 

قضـــائیة ومـــن ثـــم تصـــبح أحكامهـــا عصـــیة علـــى العـــدول عنهـــا بهـــا لا یســـوغ معـــه اعتبارهـــا حـــداً 

مــن قانونهــا، وإلا ســاغ تغلیــب قضــاء  ٢٥للتنــاقض المنصــوص علیــه فــى البنــد "ثالثــا" مــن المــادة 

یاً.... ومـردود ثالثـاً.... بمـا مـؤاده عـدم جـواز اعتبـار هـذه المحكمـة لجهة أخرى علیها، ومردود ثان

  )٢(من قانونها". ٢٥جهة قضائیة فى تطبیق أحكام البند "ثالثاً" من المادة 

                                                           

، ٢/١٢/٢٠٠٠ق "تنازع"، جلسة ٢١لسنة  ٣١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر فى الدعوى رقم ١(

  . ١٢٢٨المجموعة، الجزء التاسع، ص

، الجزء ٤/٨/٢٠٠١، جلسة ق "تنازع"٢٢لسنة  ٩) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢(

  .١٣٠١التاسع، ص
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  الفصل الثالث

  شروط قبول دعوى منازعة التنفیذ

عــن شــروط قبــول دعــوى منازعــة التنفیــذ التــى ترفــع أمــام المحكمــة  –هنــا  -یثــور التســاؤل   

  الدستوریة العلیا؟

  فى الواقع أنه توجد شروط متعلقة برافع الدعوى، وشروط متعلقة بالدعوى ذاتها.   

  وعلى ذلك، فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثین:

  : الشروط المتعلقة برافع الدعوى. المبحث الأول

  : الشروط المتعلقة بالدعوى. المبحث الثانى



٦٩٠ 
 

  المبحث الأول

  برافع الدعوى الشروط المتعلقة 

مثــل كافــة الــدعاوى  -ممــا لاشــك فیــه أنــه یجــب أن تتــوافر فــى رافــع دعــوى منازعــة التنفیــذ   

  عدة شروط حتى تكون مقبولة. -القضائیة 

وإذا نظرنا إلى الوضع فـى قـانون المرافعـات فیمـا یتعلـق بمنازعـات التنفیـذ، نجـد أنـه یجـب   

جــب أن تتــوافر فــى أى مــدع، حیــث إنــه یجــب أن أن تتــوافر لطالــب التنفیــذ الشــروط العامــة التــى ی

تتوافر المصلحة فـى طالـب التنفیـذ وفقـاً للقواعـد العامـة، حیـث اتجـه المشـرع المصـرى منـذ صـدور 

إلى جعل المصلحة شرطاً فى الدعوى،  -المعدل  - ١٩٦٨قانون المرافعات المدنیة والتجاریة عام 

لســنة  ٨١منــه والمعدلــة بالقــانون رقــم  -فقــرة أولــى–حیــث نــص هــذا القــانون فــى المــادة الثالثــة   

على أنه لا تقبل أى دعوى كمـا لا یقبـل أى طلـب أو دفـع اسـتناداً لأحكـام هـذا القـانون أو  ١٩٩٦

  .)١( أى قانون أخر، لا یكون لصاحبه فیه مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها القانون"

، فـلا دعــوى بغیـر مصــلحة وأن ویسـتخلص مـن ذلــك ضـرورة تــوافر المصـلحة فـى الــدعوى  

  )٢(المصلحة مناط الدعوى.

                                                           

منه  ٣) وإن كان قانون المرافعات المدنیة والتجاریة قد استثنى بعض الحالات من سریان نص المادة ١(

مكرر التى تنص على أنه "لا یسرى حكم المادة السابقة على سلطة النیابة العامة  ٣علیها، وذلك فى المادة 

والتدخل فیها والطعن على أحكامها، كما لا یسرى أیضاً فى الأحوال التى یجیز  طبقاً للقانون فى رفع الدعوى

فیها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غیر صاحب الحق فى رفعه حمایة لمصلحة شخصیة یقررها 

  القانون". 

  . ١٢) د. إبراهیم محمد على: المصلحة فى الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص٢(

قد اختلف الفقه فى قانون المرافعات فى تعریف المصلحة، حیث ذهب جانب كبیر من الفقه إلى أنها الفائدة و  

  أو المنفعة العملیة التى تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها.

الغایة، ویعرفون وذهب جانب أخر من الفقه إلى التفرقة بین المصلحة بمعنى الباعث والمصلحة بمعنى      

المصلحة في الدعوى بالمعنى الأول بأنها الحاجة إلى حمایة القانون. أما المصلحة بمعنى الغایة فهى ما 

ینشده المدعى من رفع الدعوى إلى القضاء، وتتمثل هذه الغایة فى رفع الدعوى إلى القضاء، وتتمثل هذه 

الرأى أن المصلحة كغایة لیست هى الرغبة فى الحصول الغایة فى تحقیق الحمایة القانونیة، ویرى أنصار هذا 

على مجرد منفعة مادیة أو أدبیة، لأن ذلك من شأنه أن یجعل من المصلحة تعبیراً تافهاً، فالمنفعة لا 

یستحصل علیها المدعى من الحكم له فى الدعوى باعتبارها غایة فى ذاتها، بل لأنها المظهر أو الوسیلة 

  .لتحقیق حمایة القانون

  وما بعدها.     ١٤أنظر فى هذا الخلاف الفقهى: د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق ص
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أمــا عــن أوصــاف المصــلحة فیــذهب أغلــب الفقــه والقضــاء إلــى أنــه یجــب أن تتــوافر فــى   

المصــلحة شـــروط أو أوصــاف معینـــة، لا تعــد قائمـــة بغیرهــا لقبـــول الطلــب أو الـــدفع أمــام القضـــاء 

، وأن تكــون حالــة وقائمــة، وهــذه فیجــب أن تكــون المصــلحة قانونیــة، وأن تكــون شخصــیة ومباشــرة

  )١(الأصاف یجب أن تتصف بها المصلحة وإلا كانت غیر مقبولة.

                                                           

  وبما بعدها. ١٨) أنظر فى تفاصیل ذلك: د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص١(

من قانون  ٣فیجب أن تكون المصلحة قانونیة، وقد نص المشرع المصرى على هذه القاعدة فى المادة      

افعات التى تنص على أنه "لا تقبل أى دعوى كما لا یقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو المر 

  أى قانون أخر، لا یكون لصاحبه فیها مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها القانون....". 

بالمصلحة القانونیة  وقد اختلف الفقه فى المقصود بقانونیة المصلحة، فیذهب جانب من الفقه إلى أنه یقصد

المصلحة التى یقرها القانون، بمعنى أن یستند صاحبها على حق أو مركز قانونى، فالدعوى فى نظر أنصار 

هذا الرأى تفترض لوجودها سبق وجود الحق أو المركز القانونى، وبالتالى یكون الغرض من الدعوى المطالبة 

  ما لحق به من ضرر بسبب ذلك. بحق أو مركز قانونى أورد العدوان علیه أو تعویض

ویذهب جانب آخر من الفقه إلى أنه یقصد بقانونیة المصلحة فى الدعوى أن یتمسك رافعها بحق أو      

مركز قانونى، أى أن موضوعها مجرد ادعاء بحق أو مركز قانونى، دون أن یتأكد القاضى من وجود الحق أو 

  ولها. المركز القانونى وهو بصدد الفصل فى مسألة قب

وفى الواقع أن الرأى الثانى هو الأرجح والأولى بالإتباع لأن وجود الحق أو المركز القانونى أو عدم وجوده لا  

  یتأكد منه القاضى وهو بصدد الفصل فى مسألة قبولها ولا یتأكد ذلك إلا بصدور حكم القاضى.

صلحة الاقتصادیة فلا یكفى بقبول والمصلحة القانونیة قد تكون مصلحة مادیة أو أدبیة، أما مجرد الم

  الدعوى. 

أما المصلحة الشخصیة المباشرة، فتنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل أى دعوى      

كما لا یقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا یكون لصاحبه فیها مصلحة 

  یقرها القانون...". شخصیة ومباشرة وقائمة

ویقصد باشتراط كون المصلحة شخصیة ومباشرة أن یكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز      

  المراد حمایته أو من ینوب عنه، كالوكیل بالنسبة للموكل، والولى أو الوصى بالنسبة للقاصر.

قانونى المعتدى علیه، كما لا تقبل من ویترتب على ذلك أن الدعوى لا تقبل من غیر صاحب الحق أو المركز ال

صاحب الحق فیما یجاوز مركزه القانونى أو حقه، إلا أن هذا الأصل تم علیه بعض الاستثناءات نظمها 

المشرع فتقبل بعض الدعاوى دون أن یكون رافعها هو صاحب الحق المعتدى علیه، ومن أمثلة ذلك، الدعوى 

  فى بعض الحالات، ودعاوى النقابات والجمعیات.غیر المباشرة، ودعاوى النیابة العامة 
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  وإذا لم یكن لطالب التنفیذ مصلحة فى التنفیذ فإن دعواه تكون غیر مقبولة.  

ــم یفــرد للصــفة نصــاً خاصــاً بهــا وإنمــا    أمــا بالنســبة لشــرط الصــفة فــإن المشــرع المصــرى ل

شرط المصلحة، حیث أدمج الصفة فى المصلحة واعتبرهما شرطاً واحداً،  اكتفى بالاشارة إلیها مع

والمعدلـة  ١٩٦٨لسـنة  ٨١حیث نص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 

على أنه "لا تقبل أى دعـوى كمـا لا یقبـل أى طلـب أو دفـع اسـتناداً  ١٩٩٦لسنة  ٨١بالقانون رقم 

أو أى قــانون آخــر لا یكــون لصــاحبه فیهــا مصــلحة شخصــیة ومباشــرة وقائمــة  لأحكــام هــذا القــانون

  یقرها القانون. 

ومــع ذلــك تكفــى المصــلحة المحتملــة إذا كــان الغــرض مــن الطلــب الاحتیــاط لــدفع ضــرر  

  )١(محقق أو الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیله عند النزاع فیه".

 یعنـى رفـض الصـفة لأن تطلـب الصـفة ومما تجـدر الإشـارة إلیـه أن نـص المـادة الثالثـة لا  

   )٢(شرط بدهى ولو لم یفرد له القانون نصاً خاصاً لبداهته.

                                                                                                                                                                      

أما المصلحة القائمة والحالة، فتنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لاتقبل أى دعوى كما لا   

یقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا یكون لصاحبه فیها مصلحة شخصیة 

  قرها القانون.....ومباشرة وقائمة ی

ویقصد بالمصلحة القائمة أن یكون حق رافع الدعوى أو المركز القانونى الذى یراد حمایته برفع الدعوى قد  

  وقع علیه اعتداء بالفعل أو خلصت له منازعة فیه، فیتحقق الضرر الذى یبرر الالتجاء إلى القضاء.

حق أو المركز القانونى أما إذا لم یقع اعتداء یحرم وتتحقق المصلحة القائمة عندما یقع ضرر بالفعل على ال

صاحب الحق أو المركز القانونى من الانتفاع بمزایا حقه أو مركزه القانونى، فلا توجد الحاجة المبررة للالتجاء 

  إلى القضاء لطلب الحمایة القضائیة.

والقضاء، وضع استثناء على تلك والأصل أن الدعوى لا تقبل إلا إذا كانت المصلحة فیها قائمة، ولكن الفقه 

القاعدة وجرى على قبول الدعاوى التى تكفى فیها المصلحة المحتملة، ویقصد بها أن الضرر فیها لم یقع بعد 

  على الحق أو المركز القانونى المراد حمایته وإنما یحتمل وقوعه.

مرافعات المدنیة والتجاریة على أنه وقد أخذ المشرع المصرى بهذا الاتجاه فنص فى المادة الثالثة من قانون ال

"ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق أو الاستثیاق لحق 

  یخشى زوال دلیله عند النزاع فیه".

  وما بعدها.   ١٨أنظر فى ذلك: د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق ص

دراسة نقدیة ومقارنة لمفهوم  -یة الصفة ودورها فى النطاق الإجرائى ) د. على الشحات الحدیدى: ماه١(

  .٣٢، ص١٩٩٦الصفة وتحدید طبیعتها ومدى استقلالها ودورها أمام القضاء المدنى، دار النهضة العربیة، 

.، د. عزمى عبد الفتاح: نحو نظریة عامة ٣٢٩، ص١٩٧٩) أنظر: د. أحمد أبو مسلم: أصول المرافعات، ٢(

  .٣٢.، د. على الشحات الحدیدى: المرجع السابق، ص٢١٣، ص١٩٨٦الدعوى، لفكرة 
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والصفة بصفة عامة هى قدرة الشخص على المثول فى الدعوى كمدعى أو مدعى علیه،   

  )١(أو بمعنى آخر القدرة على رفع الخصومة إلى القضاء أو المثول أمامه لتلقیها.

لــدعوى بوجــه عــام أن تكــون للمــدعى صــفة فــى رفعهــا وأن تكــون فالصــفة كشــرط لقبــول ا  

للمدعى علیه صفة فى رفع الدعوى علیـه، أى بعبـارة آخـرى أن ترفـع الـدعوى مـن ذى صـفة علـى 

  )٢(ذى صفة.

وقد اختلف فقهاء المرافعات حول اعتبار الصفة شرطاً قائمـاً بذاتـه مـن شـروط الـدعوى أم   

حیــث ذهـــب الـــبعض إلــى أن الصـــفة فـــى الـــدعوى  )٣(أنهــا مجـــرد وصـــف مــن أوصـــاف المصـــلحة،

لیســـت إلا وصـــفاً مـــن أوصــــاف المصـــلحة، والتـــى تعــــد مـــن وجهـــة نظــــرهم الشـــرط الوحیـــد لقبــــول 

الـــدعوى، ولكـــنهم اختلفـــوا حـــول شـــرط الصـــفة حیـــث ذهـــب لـــبعض إلـــى أن الصـــفة هـــى المصـــلحة 

ـــى أى الصـــفة هـــى المصـــ)٤(القانونیـــة والمشـــروعة ـــبعض الآخـــر إل لحة الشخصـــیة ، بینمـــا ذهـــب ال

  .  )٥(المباشرة

                                                                                                                                                                      

ولیس معنى ذلك أن المشرع المصرى تجاهل شرط الصفة تماماً وإنما أشار إلیها بصورة عابرة فى مواضع 

  .   ٢١٧، ١٣٣، ١٣٠، ١١٥، ٤متفرقة من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على سبیل المثال المواد 

  .١٩٤إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص) د. ١(

  .١٣١، ص١٩٨٦، ١٤) د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنیة والتجاریة، الطبعة ٢(

.، د. على الشحات الحدیدى: المرجع ١٩٥، ١٩٤) أنظر: د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق ص ٣(

  وما بعدها. ٥٦السابق، ص

  وما بعدها.  ٦٢. على الشحات الحدیدى: المرجع السابق، ص ) أنظر فى تفاصیل هذا الرأى: د٤(

  ) أنظر: ٥(

، ٤١، ص ١٩٤٧د. عبد المنعم الشرقاوى: نظریة المصلحة فى الدعوى، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

، ص ١٩٨٧وما بعدها.، د. رمزى سیف: الوسیط فى شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، طبعة  ٢٦٨

.، د. محمد إبراهیم: ١٧٣، ص ١٩٩٤وسیط فى شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، طبعة ، "ال١٦٨

، ص ١٩٨١.، د. نبیل إسماعیل عمر: الدفع بعدم القبول، ٦٤٩، ص ١٩٨٣الوجیز فى قانون المرافعات، 

٩١ .  



٦٩٤ 
 

وذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه إلــى عــدم كفایــة شــرط المصــلحة لقبــول الــدعوى، ولا بــد مــن   

لأنه یوجد فارق بـین المصـلحة المباشـرة والصـفة، فـالأولى هـى الفائـدة  -معه –توافر شرط الصفة 

  )١(التى تعود على الشخص من مباشرة الدعوى، أما الأخرى فهى سلطة مباشرتها.

لازم وضــرورى لقبــول  -مــن وجهــة نظــر الــبعض –فكــل مــن شــرطى المصــلحة والصــفة   

الــدعوى، فالصــفة شــرط مســتقل عــن المصــلحة، وأیضــاً المصــلحة شــرط مســتقل عــن الصــفة، فمــن 

المغالاة أن نجعل الصفة أحد شروط المصلحة أو المصلحة عنصر من عناصر الصفة، فالصفة 

جـــوار الشـــروط الأخـــرى اللازمـــة لقبولهـــا، فـــلا تكفـــى شـــرط ضـــرورى وكـــاف لقبـــول الـــدعوى إلـــى 

  )٢(المصلحة الشخصیة المباشرة وحدها لقبول الدعوى دون وجود الصفة.

فالقول بأن الصفة تخـتلط مـع المصـلحة الشخصـیة المباشـرة قـول غیـر دقیـق، لأن الصـفة   

تعود على الشـخص مستقلة تماماً ولا تختلط مع المصلحة، فالمصلحة هى الفائدة أو المنفعة التى 

مـــن مباشـــرة الـــدعوى أمـــا الصـــفة فهـــى الســـند الـــذى یبـــرر وجـــود الحـــق فـــى الـــدعوى ســـواء بالنســـبة 

  . )٣(للمدعى أم للمدعى علیه، فشرط الصفة هو شرط مستقل لقبول الدعوى

هـو صـاحب الـدعوى التنفیذیـة،  -فى دعـوى منازعـة التنفیـذ –وصاحب الصفة فى التنفیذ   

  . )٤(فى طلب الحمایة التنفیذیة –قتضى نیابة قانونیة أو قضائیة أو اتفاقیة بم –أو من له السلطة 

أمـــا بالنســـبة لشـــرط الأهلیـــة، فالأهلیـــة فـــى معناهـــا العـــام هـــى قـــدرة أو ســـلطة الشـــخص أو   

  . )٥(صلاحیته للقیام بعمل أو إجراء معین

أهلیــة أمــا فــى نطــاق الــدعوى فالأهلیــة تعــرف بأنهــا صــلاحیة الشــخص أن یكــون خصــماً (  

الوجـــوب فـــى المجـــال الإجرائـــى) وصـــلاحیة الخصـــم لمباشـــرة الإجـــراءات أمـــام القضـــاء علـــى نحـــو 

صـحیح (أهلیـة الأداء فـى المجـال الإجرائـى) ویطلـق علـى الأخیـرة أهلیـة التقاضـى التـى تعبـر عـن 

                                                           

اسط جمیعى: .، د. عبد الب٧٢، ص ١٩٩٣) أنظر: د. فتحى والى: الوسیط فى قانون القضاء المدنى، ١(

.، د. إبراهیم نجیب سعد: القانون القضائى الخاص، الجزء الأول، ٣٥٥، ص ١٩٨٠مبادئ المرافعات، 

  وما بعدها.  ٨٣.، د. على الشحات الحدیدى: ماهیة الصفة، المرجع السابق، ص ١٦٦، ص ١٩٧٤

  . ٨٤، ٨٣) د. على الشحات الحدیدى: المرجع لسابق، ص ٢(

  . ٨٥، ٨٤دى: المرجع لسابق، ص ) د. على الشحات الحدی٣(

  . ١٤٣) د. محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفیذ، المرجع لسابق، ص ٤(

  . ١٤٤) د. محمد عبد الخالق عمر: المرجع لسابق، ص ٥(
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. ویطلـق علیهـا الـبعض الأهلیـة )١(قدرة الخصم على مباشرة الإجـراءات القضـائیة بصـورة صـحیحة

  . )٢(رائیةالإج

وصلاحیة الشخص أن یكون خصماً تعد مفترضـاً أساسـیاً لقدرتـه علـى مباشـرة الإجـراءات   

أمام القضاء فإن لم توجد أهلیة الاختصام فلا مجال للكلام عن أهلیـة التقاضـى فهمـا یكونـان معـاً 

 عامــــاً فــــى القــــانون ٢١، ویكــــون الخصــــم أهــــلاً للتقاضــــى إذا بلــــغ ســــن الرشــــد ()٣(أهلیــــة الخصــــم

المصـــرى) حیـــث یســـتطیع أن یقـــوم بكافـــة الأعمـــال والتصـــرفات القانونیـــة ومنهـــا مباشـــرة الأعمـــال 

الإجرائیــة أمــام القضــاء، ویجــب تــوافر أهلیــة التقاضــى بالنســبة لجمیــع الخصــوم ســواء كــانوا أطرافــاً 

، فــإذا لــم توجــد أهلیــة التقاضــى لأى )٤(أصــلیین كالمــدعى والمــدعى علیــه أو متــدخلین فــى الــدعوى

بب كان فیمكن معالجة ذلك بوسیلة أخرى كالتمثیل أى التقاضـى عـن طریـق ممثـل إجرائـى لمـن س

لیس لدیه أهلیة التقاضى (التمثیل قد یكون بنص القانون أو بحكم قضائى)، كما أن هنـاك وسـیلة 

أخرى وهى المساعدة التى تتمثل فى قیام المساعد بمشاركة الخصم الأصیل ومساعدته فـى القیـام 

  . )٥(مال الإجرائیة ولیس للقیام بها بمفرده كالممثل القانونىبالأع

أما بالنسبة للشـخص الاعتبـارى فنظـراً لطبیعتـه تكـون مباشـرة إجـراءات التقاضـى الخاصـة   

  . )٦(به عن طریق ممثل إجرائى، وكانت له أهلیة الوجوب بتمتعه بالشخصیة المعنویة

هلیـة، حیـث ذهـب الـبعض إلـى أن الأهلیـة شـرط وقد اختلف فقهاء المرافعات حـوا تكییـف شـرط الأ

لقبول الدعوى مثلها مثل الصفة والمصلحة وتكون شرطاً للحق فى الدعوى أو شرطاً لمباشـرة حـق 

  .  )١(الدعوى

                                                           

) د. وجدى راغب: دراسات فى مركز الخصم أمام القضاء المدنى، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة ١(

.، ٢٢٦.، د. إبراهیم نجیب سعد: المرجع السابق، بند ٨٧، ٤٤، ص ١٩٧٦ة عین شمس، جامع –الحقوق 

  .  ٨٧د. على الشحات الحدیدى: المرجع السابق، ص 

  .  ٢١٩، بند ١٩٨٧) د. فتحى والى: الوسیط فى قانون القضاء المدنى، ٢(

: المرجع لسابق، ص .،  د. على الشحات الحدیدى٧٢) د. وجدى راغب: دراسات، المرجع السابق، ص ٣(

٨٧ .  

 .٨٧) د. على الشحات الحدیدى: المرجع لسابق، ص ٤(

 . ٨٨، ٨٧) د. على الشحات الحدیدى: المرجع لسابق، ص ٥(

 .٨٨) د. على الشحات الحدیدى: المرجع لسابق، ص ٦(
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فى معناها العام هى قدرة أو سـلطة  -كما ذهب رأى من هذا الاتجاه –وذلك لأن الأهلیة   

معین، وهى بهذا المعنى أقرب إلى الدعوى باعتبارهـا الشخص أو صلاحیته للقیام بعمل أو إجراء 

الحــــــق فــــــى طلــــــب الحمایــــــة القضــــــائیة منهــــــا إلــــــى المتطلبــــــات الشــــــكلیة اللازمــــــة لصــــــحة انعقــــــاد 

  . )٢(الخصومة

وأضــاف هـــذا الـــرأى فــى الفقـــه أن الأهلیـــة نوعـــان: أهلیــة وجـــوب وأهلیـــة أداء: أولاً: أهلیـــة   

حیة الشــخص لاكتســاب الحــق فــى التنفیــذ. وهــى لا صــلا -فــى نطــاق التنفیــذ -الوجــوب: ومعناهــا 

تثیر صعوبات خاصة، فالحق فى التنفیذ یثبت لكل شخص سواء أكان شخصاً طبیعیاً أم شخصـاً 

معنویاً، وسواء أكـان شخصـاً عامـاً أم شخصـاً مـن أشـخاص القـانون الخـاص، ثانیـاً: أهلیـة الأداء: 

ل یكفـى أن تتـوافر لـه أهلیـة الإدارة، فـلا محـل لا یشترط توافر أهلیة التصرف فى طالب التنفیـذ، بـ

مـن قـانون المرافعـات اشـتراط أهلیـة التصـرف، وتكفـى أهلیـة  ٤٣٧و  ٤١٤فى ظـل حكـم المـادتین 

  . )٣(الإدارة فى جمیع الأحوال

ویــــذهب الــــرأى الــــراجح فــــى فقــــه المرافعــــات إلــــى اعتبــــار الأهلیــــة شــــرط لصــــحة الأعمــــال 

  .)٤(اءات أمام القضاء ولیست شرطاً لقبول الدعوىالإجرائیة، أى لصحة مباشرة الإجر 

ویترتب على تخلف أهلیة التقاضى بطلان الإجراءات ویؤدى فقدها أثناء سـیر الخصـومة 

إلــى انقطاعهــا فــلا یتخــذ فیهــا أى إجــراء حتــى یــتم تعجیــل الخصــومة، فضــلاً عــن أن بطــلان أى 

                                                                                                                                                                      

ى .، د. عبد الباسط جمیع٥٨٩، ص ١، ج١٩٥٧) د. محمد وعبد الوهاب العشماوى: قواعد المرافعات، ١(

.، د. محمد عبد الخالق عمر: المرجع السابق، ص ٤٢٧، ص ١٩٧٨ود. محمد إبراهیم: مبادئ الرافعات، 

١٤٤ .  

  .١٤٤) د. محمد عبد الخالق عمر: المرجع السابق، ص ٢(

  .  ١٤٤) أنظر: د. محمد عبد الخالق عمر: المرجع السابق، ص ٣(

، ١٠٢، بند ١٩٦٩ -١٩٦٨نیة والتجاریة، ) د. رمزى سیف: الوسیط فى شرح قانون المرافعات المد٤(

.، د. عبد ٦٩، المرجع السابق، ص ١٩٧٠ -١٩٦٩"الوسیط فى شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، 

.، د. فتحى والى: الوسیط، طبعة ٢٦، بند ١٩٥٦المنعم الشرقاوى: شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، 

.، د. وجدى راغب: ١٧٤، المرجع السابق، ص ١٩٩٣سیط ، طبعة ، "الو ٦٤، المرجع السابق، ص ١٩٨٧

.، د. أحمد السید صاوى: الوسیط فى شرح قانون ٧٠دراسات فى مركز الخصم: المرجع السابق، ص 

.، د. ٢٠٤.، د. عزمى عبد الفتاح: نحو نظریة عامة، المرجع السابق، ص ١٧٤، ص ١٩٩٤المرافعات، 

  وما بعدها. ٨٢المرجع السابق، ص  أمینة النمر: الدعوى وإجراءاتها،
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ل الإجـراءات، فـإذا صـدر الحكـم إجراء یزول فـى حالـة إمكانیـة تصـحیحه دون حاجـة إلـى إعـادة كـ

  .)١(ولم یتم الدفع أو التمسك بالبطلان فیمكن الطعن فیه بطرق الطعن المقررة

وإذا كان الأمر كذلك فیما یتعلق بدعوى المنازعة فى قانون المرافعات، فإن التساؤل یثور   

ام المحكمـة الدسـتوریة عما إذا كانت القواعد الواردة بقانون المرافعات تطبق على منازعة التنفیذ أم

  العلیا؟

نجــد  ١٩٧٩لســنة  ٤٨فـى الواقــع أنــه إذا نظرنــا إلــى قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا رقــم   

أنـه لــم یتضــمن نصوصــاً تتنــاول شـروط قبــول دعــوى منازعــة التنفیــذ التـى یــتم رفعهــا أمامهــا، وإنمــا 

والتجاریـــة بمـــا لا یتعـــارض  أحـــال فـــى شـــأنها إلـــى الأحكـــام المقـــررة فـــى قـــانون المرافعـــات المدنیـــة

 ٥٠/٢وطبیعة اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا والأوضاع المقررة أمامها، حیث تنص المـادة 

علــى أنــه "وتســرى علــى هــذه المنازعــات  -فــى هــذا الصــدد –مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا 

رض وطبیعــــة اختصــــاص الأحكــــام المقــــررة فــــى قــــانون المرافعــــات المدنیــــة والتجاریــــة بمــــا لا یتعــــا

  المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". 

وهذا النص خاص بمنازعة التنفیذ أمام المحكمة الدستوریة العلیا كما ورد بقانون المحكمة   

الدســتوریة العلیــا نــص آخــر خــاص بكافــة الــدعاوى والطلبــات التــى تقــدم إلــى المحكمــة الدســتوریة 

علـــــــق بــــــالإجراءات) مــــــن البـــــــاب الثــــــانى المتعلـــــــق العلیــــــا، حیــــــث ورد فـــــــى الفصــــــل الثــــــانى (المت

، التـى تـنص علـى أنـه "فیمـا عـدا مـا نـص علیـه ٢٨بالاختصاصات والإجراءات، هـو نـص المـادة 

فــى هــذا الفصــل تســرى علــى قــرارات الإحالــة والــدعاوى والطلبــات التــى تقــدم إلــى المحكمــة الأحكــام 

یتعــــارض وطبیعـــة اختصــــاص المحكمــــة المقـــررة فــــى قـــانون المرافعــــات المدنیـــة والتجاریــــة بمـــا لا 

  والأوضاع المقررة أمامها". 

وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك، فإنـــه إذا كـــان قـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا قـــد خـــلا مـــن أیـــة   

نصوص تتناول شروط قبول دعوى منازعة التنفیذ المرفوعة أمامها، فإن ذلك لا یعنـى غیـاب هـذه 

ریة العلیـا مرجعیـة قانونیـة لهـذه الشـروط تكفـى سـنداً لهـا، الشروط، فقد كفل قانون المحكمـة الدسـتو 

منــه إلــى أحكــام قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة بمــا لا  ٥٠/٢، ٢٨عنــدما أحــال فــى المــادتین 

یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامهـا. وبهـذه الإحالـة فـإن هـذه الشـروط 

  ستوریة العلیا. تكون مندمجة فى قانون المحكمة الد

                                                           

  . ١٩٩٠) د. على الشحات الحدیدى: المرجع السابق، ص ١(
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وعلى ذلك، فإذا كانت المادة الثالثة من قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة قـد نـص علـى   

أنــه " لا تقبــل أى دعــوى كمــا لا یقبــل أى طلــب أو دفــع اســتناداً لأحكــام هــذا القــانون أو أى قــانون 

  آخر، لا یكون لصاحبه فیها مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها القانون.

ــدفع ضــرر ومــ ــة إذا كــان الغــرض مــن الطلــب الاحتیــاط ل ع ذلــك تكفــى المصــلحة المحتمل

  محدق أو الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیله عند النزاع فیه. 

وتقضــى المحكمــة مــن تلقــاء نفســها فــى أیــة حالــة تكــون علیهــا الــدعوى بعــدم القبــول فــى  

  .....". حالة عدم توافر الشروط المنصوص علیها فى الفقرتین السابقتین

ومعنى ذلـك أنـه یجـب أن یكـون لرافـع الـدعوى أمـام القضـاء مصـلحة یقرهـا القـانون وعلـى   

  . )١(ذلك فإنه لا دعوى بغیر مصلحة، فالمصلحة هى مناط الدعوى

فالمصلحة فى الدعاوى القضائیة بصفة عامة تمثل الباعث على رفع الدعوى، وفى نفـس   

حــرك رافــع الــدعوى فــى اللجــوء إلــى ســبیل التــداعى أمــام ، فهــى م)٢(الوقــت الغایــة المقصــودة منهــا

. فهـى الفائـدة أو المنفعـة العملیـة التـى تعـود علـى رافـع الـدعوى )٣(القضاء والى إدارتها تتجه غایته

  . )٤(من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها

ـــا  -شـــرط المصـــلحة –وهـــذا الشـــرط    یجـــد مجـــالاً للتطبیـــق أمـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلی

خصـوص منازعـة التنفیــذ، حیـث لا یتعــارض مقتضـاه مــع الأوضـاع والإجــراءات المرسـومة قانونــاً ب

  لرفع دعوى المنازعة. 

وعلـــى ذلـــك، وكـــأى دعـــوى قضـــائیة، یجـــب أن یتـــوافر شـــرط المصـــلحة لـــدى المـــدعى فـــى   

  دعوى منازعة التنفیذ حتى تقبل أمام المحكمة الدستوریة العلیا. 

                                                           

  .  ١١٩) د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص ١(

  . ١١٩) د. أحمد أبو الوفا: المرجع السابق، ص ٢(
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جیب إبراهیم سعد: القانون القضائى، المرجع .، د. إبراهیم ن١٢١، ص ١٩٩٠المدنیة والتجاریة، عام 

.، د. أحمد السید صاوى: ٢٧٥، ص ١٩٩٣.، د. نبیل إسماعیل عمر: قانون المرافعات، ١٤٧السابق، ص 

.، د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص ١٧٥الوسیط فى شرح قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 

١٥   .  
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ط قضت المحكمة الدستوریة العلیـا بعـدم قبـول الـدعوى دون حاجـة فإذا لم یتوافر هذا الشر   

لبحث مضمونها. حیث لا یجوز قبول دعوى منازعـة التنفیـذ إلا بتـوافر الشـروط اللازمـة لاتصـالها 

  بها وفقاً للأوضاع المنصوص علیها فى قانونها، ویندرج تحتها شرط المصلحة. 

هـى شـرط لقبـول أى طلـب أو دفـع أو  والمصلحة لیست شرطاً لقبول الـدعوى فحسـب، بـل  

طعــن فــى حكــم، وتجــب المصــلحة لــدى المــدعى ســواء أقــام الــدعوى بنفســه، أو أقامهــا الغیــر عنــه 

  . )١(باسمه

ویلاحظ أن اشـتراط المصـلحة لقبـول الـدعوى یتعلـق بالنظـام العـام، وذلـك وفقـاً لمـا تقضـى   

، التــى تــنص ١٩٩٦لســنة  ٨١ون رقــم مــن قــانون المرافعــات المدنیــة المعــدل بالقــان ٣/٣بــه المــادة 

علـى أنـه "وتقضـى المحكمــة مـن تلقـاء نفسـها، فــى أى حالـة تكـون علیهـا الــدعوى بعـدم القبـول فــى 

، لا یتعلــق بوظیفــة القضــاء )٢(حالـة عــدم تــوافر الشــروط المنصـوص علیهــا فــى الفقــرتین السـابقتین"

. )٣(و فــى حاجــة إلــى الحمایــةالتــى هــى مــنح الحمایــة القانونیــة لمــن یســتفید مــن الــدعوى، ومــن هــ

وفضلاً عن هذا فإن ذلك الشرط یقصد به ضمان جدیة الالتجاء إلـى القضـاء والحـد مـن اسـتعمال 

الــدعاوى دون مقتضــى وتخفیــف العــبء عــن القضــاء أحســن القضــاء. وهــذه كلهــا اعتبــارات تمــس 

  . )٤(الصالح العام فى المجتمع

أن المحكمة تحكم فى حالات انتفائها بعدم ویترتب على كون المصلحة من النظام العام،   

قبـول الـدعوى مــن تلقـاء نفسـها، فــى أى حالـة تكـون علیهــا الـدعوى، ولـو لــم یتمسـك بهـذا أصــحاب 

  . )٥(الشأن

                                                           

  . ١٦رجع لسابق، ص ) د. إبراهیم محمد على: الم١(

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة نصمها  ٣) الفقرتان السابقتان اللتان ورد النص علیهما فى المادة ٢(

كالتالى "لا تقبل أى دعوى كما لا یقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا 

  قرها القانون. یكون لصاحبه فیها مصلحة شخصیة ومباشرة ی

ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق أو   

  الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیله عند النزاع فیه". 
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ویترتب علیه عدم جواز الاتفاق على خـلاف ذلـك، كمـا أن الـدفع بعـدم القبـول یجـوز لأى   

   من الخصوم إثارته فى أى حالة تكون علیها الدعوى.

أنه وكأى دعـوى قضـائیة، یتعـین تـوافر شـرط المصـلحة لخصـومة  -مما سبق –ویخلص   

باســـتمرار إعمـــال النصـــوص المقضـــى بعـــدم دســـتوریتها تجـــاه طالـــب  -مـــثلاً  –التنفیـــذ، وهـــى تقـــوم 

  . )١(المضى فى تنفیذ حكم عدم الدستوریة

أو یكـون  والمصلحة كشرط لقبول دعوى منازعة التنفیذ یجب أن تتصف بـبعض الصـفات  

لها خصائص، أو شروط، معینة وهى: أنه یجب أن تكون المصلحة قانونیة، وأن تكـون شخصـیة 

مباشــرة، وأن تكــون قائمــة وحالــة، فضــلاً عــن أن الصــفة التــى لیســت شــرطاً مســتقلاً لقبــول الــدعوى 

ــالقول بــأن المصــلحة  ولكنهــا وصــف مــن أوصــاف المصــلحة أو أحــد مظاهرهــا ویعبــر عــن ذلــك ب

  اشرة، فالصفة تندمج فى المصلحة لیطلق علیها المصلحة الشخصیة المباشرة: شخصیة مب

  المصلحة فى دعوى منازعة التنفیذ مصلحة قانونیة:  -١

فإذا كان یشترط لقبول الدعوى بصفة عامة أن یكون للمدعى مصلحة یقرها القانون، فإنه 

أن تكون مصلحة یقرهـا ویحمیهـا یشترط فى المصلحة التى تعد شرطاً لقبول دعوى منازعة التنفیذ 

الدســـتور. فهـــى مصـــلحة قانونیـــة، حیـــث یكـــون موضـــوعها التمســـك بحـــق أو مركـــز قـــانونى كفلـــه 

الدستور ویقره القانون. بحیث تكون العقبـة التـى تكـون محـل دعـوى منازعـة التنفیـذ قـد أخلـت بأحـد 

  الحقوق التى كفلها الدستور على نحو ألحق بالمدعى ضرراً مباشراً.

، )٢(ا كان الدستور قد نص علـى أن التقاضـى حـق مصـون لجمیـع الأفـراد فـى المجتمـعفإذ

فإنه یجـب الحصـول علـى ثمـرة هـذا التقاضـى، فـإذا صـدر حكـم مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى 

فإنـه یجـب أن یحصـل مـن صـدر الحكـم لصـالحه علـى  –بعـدم الدسـتوریة مـثلاً  -دعوى دسـتوریة 

من رفع دعواه، فـإذا جـاءت أى عقبـة تحـول دون تنفیـذ هـذا الحكـم فإنـه  المنفعة التى كان یقصدها

یكون لمن صدر الحكم لصالحه مصلحة فى إزالة هذه العقبة التى أضیر من وجودها لأنها تعوق 

  تنفیذ هذا الحكم. ومن ثم تكون هذه العقبة قد أخلت بحق التقاضى الذى كفله له الدستور. 

إقامة الدعاوى تتوقف فى النهایة على الآثار القانونیة التى تنتج فالفائدة الحقیقیة من وراء   

عن الحكم وما یتبع ذلك من نتیجة عملیة، والحكم القضائى لا یصدر لمجرد بیان أحقیـة المـدعى 

فى دعواه لاستكمال الواجهة القانونیة التى قد ترضى أحیاناً رجل القانون ولكنها لا یمكن أن تقنـع 

                                                           

  . ١١١١) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع لسابق، ص ١(

  . ٧) د. حسنى سعد عبد الحمید: تنفیذ أحكام القضاء الإدارى، المرجع السابق، ص ٢(



٧٠١ 
 

 یهمه سوى فاعلیـة الحكـم الـذى بیـده، فالمطالبـة بـالحق إن كانـت لا تخلـو مـن المحكوم له الذى لا

  . )١(أهمیة، فإن الأهم منها أن تتوافر لهذا الحق إمكانیة تحویله إلى واقع

إلى أن "الدستور أفرد بابـه الرابـع  -فى هذا الصدد –وقد ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا   

ة القانون، وهى قواعد تتكامل فیمـا بینهـا، وینـدرج تحتهـا نـص للقواعد التى صاغها فى مجال سیاد

المــادة الثامنــة والســتین التــى كفــل بهــا حــق التقاضــى للنــاس كافــة، دالاً بــذلك علــى أن التــزام الدولــة 

بضمان هذا الحق فرع من واجبها فى الخضوع للقانون، ومؤكـداً بمضـمونه جانبـاً مـن أبعـاد سـیادة 

اً للحكــــم فـــى الدولــــة علــــى مـــا تــــنص علیــــه المادتـــان الرابعــــة والســــتون القـــانون التــــى جعلهـــا أساســــ

والخامسـة والســتون، وإذا كــان الدســتور قــد أقــام مـن اســتقلال القضــاء وحصــانته ضــمانین أساســیین 

أن  –وحق التقاضى هو المدخل إلى هذه الحمایة  –لحمایة الحقوق والحریات، فقد أضحى لازماً 

ریح فى الدستور كى لا تكون الحقوق والحریات التى نص علیهـا یكون هذا الحق مكفولاً بنص ص

مجــردة مــن وســیلة حمایتهــا، بــل معــززة بهــا لضــمان فعالیتهــا. وحیــث إنــه متــى كــان ذلــك، وكــان 

الالتزام الملقى على عاتق الدولة وفقاً لنص المادة الثامنة والستین من الدستور، یقتضیها أن توفر 

إلى محاكمها بالإضافة إلى الحمایة الواجبة للحقوق المقـررة بتشـریعاتها، لكل فرد....  نفاذاً میسراً 

وبمراعـــــاة الضـــــمانات الأساســـــیة اللازمـــــة لإدارة العدالـــــة إدارة فعالـــــة وفقـــــاً لمســـــتویاتها فـــــى الـــــدول 

 –المتحضــرة، وكانــت الحقــوق التــى تســتمد وجودهــا مــن النصــوص القانونیــة، یلازمهــا بالضــرورة 

باعتبار أن مجرد النفاذ  –لب الحمایة التى یكفلها الدستور أو المشرع لها ط -ومن أجل اقتضائها

دومــاً بإزالــة العوائــق التــى تحــول دون تســویة الأوضــاع الناشــئة عــن العــدوان علیهــا.... كــى تــوفر 

الدولة للخصومة فى نهایة مطافهـا حـلاً منصـفاً یقـوم علـى حیـدة المحكمـة واسـتقلالها..... وكانـت 

ى التى یعمد الخصم إلـى الحصـول علیهـا بوصـفها الترضـیة القضـائیة التـى یطلبهـا هذه التسویة ه

وبـافتراض مشـروعیتها واتسـاقها مـع  –لمواجهة الإخلال بالحقوق التى یـدعیها، فـإن هـذه الترضـیة 

تنــدمج فــى الحــق فــى التقاضــى، وتعتبــر مــن متمماتــه لارتباطهــا بالغایــة النهائیــة  -أحكــام الدســتور

برابطة وثیقة. وآیة ذلك أن الخصومة القضائیة لا تقام للـدفاع عـن مصـلحة نظریـة المقصودة منه 

لا تتمخض عنها فائدة عملیة، ولكن غایتها طلب منفعة یقرها القانون وتتحدد على ضوئها حقیقـة 

المسألة المتنازع علیها بین أطرافها وحكم القانون بشأنها، وذلك، هو ما أكدته هذه المحكمة بـنص 

الثامنة والستین منه مـن ضـمان حـق التقاضـى كمبـدأ دسـتورى أصـیل مـردداً بـذلك مـا قررتـه المادة 

                                                           

على أن "التقاضى حق مصون  ٢٠١٤ى الحالى الصادر فى ینایر من الدستور المصر  ٩٧) تنص المادة ١(

ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقریب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضایا، ویحظر تحصین 

أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا یحاكم شخص إلا أمام قاضیه الطبیعى، والمحاكم الاستثنائیة 

  محظورة". 
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الدساتیر السابقة ضمناً من كفالة هذا الحق لكل فرد... باعتباره الوسیلة التى تكفل حمایة الحقوق 

  .  )١(التى یتمتع بها قانوناً ورد العدوان علیها"

نازعـــة التنفیـــذ، ممـــا نـــص علیـــه قـــانون ونســـتخلص شـــرط قانونیـــة المصـــلحة فـــى دعـــوى م  

منـه، حیـث تـنص المـادة  ٥٠، و ٢٨فى المـادتین  ١٩٧٩لسنة  ٤٨المحكمة الدستوریة العلیا رقم 

علـــى أنـــه "فیمـــا عـــدا مـــا نـــص علیـــه فـــى هـــذا الفصـــل تســـرى علـــى قـــرارات الإحالـــة والـــدعاوى  ٢٨

عــات المدنیــة والتجاریــة بمــا لا والطلبــات التــى تقــدم إلــى المحكمــة الأحكــام المقــررة فــى قــانون المراف

  یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". 

علـــى أن "تفصـــل المحكمـــة دون غیرهـــا فـــى كافـــة المنازعـــات المتعلقـــة  ٥٠وتـــنص المـــادة   

  بتنفیذ الأحكام والقرارات الصادر منها. 

المدنیة والتجاریـة بمـا لا  وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقرر فى قانون المرافعات  

  یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها....". 

ولمــا كــان المشــرع فــى قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة قــد نــص فــى المــادة الثالثــة منــه   

علــى أنــه "لا تقبــل أى دعــوى كمــا لا یقبـــل أى طلــب أو دفــع اســتناداً لأحكــام هــذا القـــانون أو أى 

  ون آخر، لا یكون لصاحبه فیها مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها القانون.....". قان

ومــن ثــم، فإنــه إذا كــان یشــترط لقبــول الــدعاوى بصــفة عامــة أن یكــون للمــدعى مصــلحة   

یقرهــا القــانون، فإنــه یشــترط أن تكــون المصــلحة التــى تعــد شــرطاً لقبــول دعــوى منازعــة التنفیــذ أن 

  قرها الدستور والقانون. تكون مصلحة یحمیها وی

ولا تقتصر المصـلحة القانونیـة المبـررة لرفـع دعـوى منازعـة التنفیـذ علـى المصـلحة المادیـة   

وهــى المصــلحة التــى تحمــى المنفعــة المادیــة لرافــع الــدعوى، وإنمــا تشــمل أیضــاً المصــلحة الأدبیــة، 

  وهى المصلحة التى تحمى حقاً أدبیاً لرافع الدعوى. 

حة النظریــة المجــردة لقبــول دعــاوى منازعــة التنفیــذ، حیــث لا یتصــور أن ولا تكفــى المصــل  

تكون هذه الدعوى أداة یعبر المتداعون من خلالها عن آرائهم فى الشئون التى تعنیهم بوجه عـام، 

                                                           

، ٤/٤/١٩٩٨ق "دستوریة"، جلسة  ١٨لسنة  ٣٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  .  ٧٨٢، ص ١٦/٤/١٩٩٨فى  ١٦الجریدة الرسمیة، العدد 

الجدیر بالذكر هنا أن النص على أن حق التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ورد فى المادة   

من الدستور السابق الصادر عام  ٧٥، وورد فى المادة ١٩٧١من الدستور الأسبق الصادر عام  ٦٨

  . ٢٠١٤من الدستور المصرى الحالى الصادر فى عام  ٩٧، وورد فى المادة ٢٠١٢
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أو أن تكـون نافـذة یعرضـون فیهـا ألوانـاً مـن الصـراع بعیـداً عـن مصـالحهم الشخصـیة المباشــرة، أو 

ائق علمیــة یطرحونهــا لإثباتهــا أو نفیهــا، أو لإرســاء مفهــوم معــین فــى شــأن شــكلاً للحــوار حــول حقــ

  مسألة لم یترتب علیها ضرر بالمدعى ولو كانت تثیر اهتماماً عاماً. 

والحكمـة مـن اشـتراط قانونیـة المصـلحة یتعلــق بوظیفـة القضـاء فـى المجتمـع، وهـى حمایــة   

ـــة، وهـــذا النظـــام لا یتحقـــق إ ـــة الحقـــوق والمراكـــز التـــى یحمیهـــا النظـــام القـــانونى فـــى الدول لا بحمای

  .)١(القانون، ولذا لا تقبل الدعوى إلا إذا كانت ترمى إلى حمایة حق أو مركز قانونى

  المصلحة فى دعوى منازعة التنفیذ مصلحة شخصیة مباشرة:  -٢

ویقصــد باشــتراط كــون المصــلحة شخصــیة ومباشــرة أن یكــون رافــع الــدعوى هــو صـــاحب   

القــانونى المــراد حمایتــه أو مــن ینــوب عنــه كالوكیــل بالنســبة للموكــل، والــولى أو الحــق أو المركــز 

  . )٢(الوصى بالنسبة للقاصر

والسبب فى عدم قبول الدعوى من غیـر صـاحب الحـق أو مـن ینـوب عنـه أنـه لـیس لأحـد   

أن یفتئــت علــى صــاحب الحــق فینصــب مــن نفســه قیمــاً علیــه، فصــاحب الحــق أقــدر علــى تــرجیح 

یــرى عــدم رفــع الــدعوى، ولــیس مــن حــق غیــره أن یجبــره علــى رفعهــا وإلا عــد ذلــك  مصــلحته، وقــد

  . )٣(فضولاً منه

ــة  وتعنــى المصــلحة الشخصــیة فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ أن یكــون رافــع الــدعوى فــى حال

قانونیـة أثــرت فیهــا العقبــة التــى تعتــرض ســبیل تنفیــذ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا 

  لدستوریة. فى الدعوى ا

ومعنـــى المصـــلحة المباشـــرة فـــى دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ أن یكـــون المركـــز القـــانونى لرافـــع   

الدعوى تؤثر فیه العقبة التى تعترض سبیل تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فـى 

  الدعوى الدستوریة تأثیراً مباشراً.

  فیذ مصلحة شخصیة ومباشرة فیها. وعلى ذلك فیجب أن یكون لرافع دعوى منازعة التن  

                                                           

وما بعدها.، د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق،  ٩٤) د. وجدى راغب: مبادئ الخصومة المدنیة، ص ١(

  .  ٢١ص 

.، د. إبراهیم محمد على: ١٢٤مدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص ) د. أحمد أبو الوفا: المرافعات ال٢(

  . ٢١المرجع السابق، ص 

.، د. إبراهیم محمد على: المرجع ٢٦٣) د. عبد المنعم الشرقاوى: نظریة المصلحة، المرجع السابق، بند ٣(

  . ٢٣السابق، ص 
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 ٣/١٠/١٩٩٨وفى هذا الصدد قضت المحكمة الدستوریة العلیا فى حكمها الصـادر فـى    

لســنة  ٤٨فــى الــدعوى الدسـتوریة رقــم  ٢٢/٢/١٩٩٧بالاسـتمرار فــى تنفیـذ حكمهــا الصــادر بجلسـة 

قانونــاً  ١٩٩٦ لســنة ٤قضـائیة، بعــدم قبــول الــدعوى، فیمـا فصــل فیــه مــن اعتبـار القــانون رقــم  ١٧

أصلح للمتهم مع ما یترتب على ذلك من آثار، وذلك لوجود مصلحة شخصیة مباشرة للمدعى فى 

دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ، وكـــان ذلـــك بصـــدد حكـــم أصـــدرته الهیئـــة العامـــة للمـــواد الجنائیـــة بمحكمـــة 

، -المشـــار إلیـــه –٢٢/٧/١٩٩٧الـــنقض بالمخالفـــة لحكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا الصـــادر فـــى 

فصــار مــن ثــم هــو العقبــة الواجــب تجاوزهــا لإنفــاذ حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا، وكــان قضــاء 

بالاستمرار فى تنفیذ حكمها الصـادر  -المشار إلیه – ٣/١٠/١٩٩٨المحكمة الدستوریة العلیا فى 

، حیــث بــدأت المحكمــة الدســتوریة العلیــا بعــرض الوقــائع علــى -المشــار إلیــه – ٢٢/٢/١٩٩٧فــى 

تتحصـل  -على ما یبین مـن صـحیفة الـدعوى وسـائر الأوراق –، "حیث إن الوقائع )١(و التالىالنح

التى كان  -الجیزة ١٩٩٣لسنة  ٧٢٠٤وإبان نظر قضیة الجنحة المستأنفة رقم  –فى أن المدعى 

 ٤٨كـان قـد أقـام الـدعوى الدسـتوریة رقـم  –مهتماً فیها بتقاضى مقدم إیجار یزیـد علـى أجـرة سـنین 

لســنة  ١٣٦) مــن القــانون رقــم ٦قضــائیة، التــى تحــدد نطاقهــا بــالفقرة الأولــى مــن المــادة ( ١٧لســنة 

ـــة بـــین المـــؤجر  ١٩٨١ فـــى شـــأن بعـــض الأحكـــام الخاصـــة بتـــأجیر وبیـــع الأمـــاكن وتنظـــیم العلاق

 ٤٩) مــن القــانون رقــم ٧٧والمســتأجر، بعــد ربطهــا بالعقوبــة المقــررة علــى مخالفتهــا طبقــاً للمــادة (

شــأن تــأجیر وبیــع الأمــاكن وتنظــیم العلاقــة بــین المــؤجر والمســتأجر. وبجلســتها  فــى ١٩٧٧لســنة 

قضــت هــذه المحكمــة "بعــدم قبــول الــدعوى" وأقامــت قضــاءها  ١٩٩٧فبرایــر ســنة  ٢٢المعقـودة فــى 

لســـنة  ٤بصـــدور القـــانون رقـــم  -علـــى أن الواقعـــة محـــل الاتهـــام الجنـــائى إذ لـــم تعـــد معاقبـــاً علیهـــا

تعـین الحكـم بإنتفـاء مصـلحة المـدعى بعـد أن غـض المشـرع بصـره عـن  فقـد -المشار إلیـه ١٩٩٦

بعــض التــدابیر الاســتثنائیة للعلائــق الإیجاریــة التــى انبنــى التجــریم علیهــا وخــرج مــن صــلبها، وأن 

أصـــلح للمـــتهم وقـــد انبنـــى علـــى التطبیـــق المباشـــر  ١٩٩٦لســـنة  ٤قضـــاءها باعتبـــار القـــانون رقـــم 

ذلــك الحكــم، یســبغ علیــه الحجیــة المطلقــة المقــررة قانونــاً للأحكــام  للقواعــد الدســتوریة التــى تناولهــا

الصادرة فى الدعاوى الدستوریة بما تعنیه من إلزام الناس كافة ولكل سلطة فى الدولة بما فى ذلك 

، ١٩٩٧مـارس  ٦جهات القضاء على اختلافها، وقد نشر هذا الحكم فى الجریـدة الرسـمیة بتـاریخ 

حكمـــاً فـــى  ١٩٩٧أبریـــل  ١٣للمـــواد الجنائیـــة بمحكمـــة الـــنقض بتـــاریخ  ثـــم أصـــدرت الهیئـــة العامـــة

قضـــائیة علـــى خـــلاف حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة  ٦٠لســـنة  ١١٨٣٨الطعـــن المقیـــد بجـــدولها بـــرقم 

ــا الســابق علیــه، مســتنداً إلــى نظــر حاصــله أن القــانون رقــم  المشــار إلیــه، لا  ١٩٩٦لســنة  ٤العلی

لـى صـدوره، بمـا مـؤداه عـدم اعتبـار هـذا القـانون قانونـاً أصـلح ینعطف بأثره إلـى الوقـائع السـابقة ع

                                                           

  .  ١هامش  ١١٠٩) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص ١(
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إلــى إقامــة الــدعوة  -وقــد أعــادت ســلطة الاتهــام تقدیمــه إلــى المحاكمــة -للمــتهم ممــا حــدا بالمــدعى 

  الماثلة". 

وقـــد أعقبـــت المحكمـــة ذلـــك بعـــرض للمبـــادئ العامـــة فـــى منـــاط منازعـــة التنفیـــذ وباســـتعادة    

بتنفیــذه، والمشــار إلیــه، لــتخلص مــن كــل ذلــك إلــى أنــه " وحیــث إن  لــدعائم الحكــم المتعلــق الأمــر

هــى التــى تعطیهــا وصــفها الحــق  -بمــا لــه مــن هیمنــة علــى الــدعوى  -المقــرر قانونــاً أن المحكمــة 

وتكییفهـــا القـــانونى الصـــحیح متقصـــیة فـــى ســـبیل ذلـــك طلبـــات الخصـــوم مســـتظهرة حقیقـــة مرامیهـــا 

قع الأمر إنما یتحصل فى طلب الاستمرار فى تنفیذ حكم وأبعادها، وكان ما یقصده المدعى فى وا

 ١٩٩٦لسـنة  ٤المحكمة الدستوریة العلیا السالف الإشارة إلیه والذى بنى على اعتبار القانون رقم 

قانونـاً أصـلح للمـتهم فـى الـدعوى الموضـوعیة التـى أثیـرت الـدعوى الدسـتوریة بمناسـبتها، وباعتبــار 

الجنائیـة بمحكمـة الـنقض المشـار إلیـه إنمـا یمثـل عقبـة قانونیـة تحـول أن حكم الهیئة العامة للمـواد 

دون جریان تنفیذ مقتضى حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا سـالف الـذكر بالنسـبة للمـدعى، ومـن ثـم 

مـن قـانون  ٥٠فى عداد المنازعـات التـى عنتهـا المـادة  -بهذه المثابة  -فإن طلبات المدعى تندرج 

بنصــها علــى اختصــاص هــذه  ١٩٧٩لســنة  ٤٨لیــا الصــادر بالقــانون رقــم المحكمــة الدســتوریة الع

ـــذ الأحكـــام والقـــرارات الصـــادرة  المحكمـــة دون غیرهـــا بالفصـــل فـــى كافـــة المنازعـــات المتعلقـــة بتنفی

  منها........ 

"متـــى كـــان ذلـــك، كانـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، قـــد شـــیدت حكمهـــا بانتفـــاء مصـــلحة 

لسـنة  ١٣٦) مـن القـانون رقـم ٦یة نـص الفقـرة الأولـى مـن المـادة (المدعى فى الطعن بعـدم دسـتور 

، على انهدام الجزاء ١٩٧٧لسنة  ٤٩) من القانون رقم ٧٧وما یرتبط به من نص المادة ( ١٩٨١

لســـنة  ٤منـــذ العمـــل بالقـــانون رقـــم  -مـــن منظـــور دســـتورى -الجنـــائى الـــذى فرضـــه الـــنص الأخیـــر

مرتبطاً بهذین النصـین فـى الإطـار الـذى حددتـه لهمـا، المشار إلیه، فإن حكمها هذا یكون  ١٩٦٦

بإهدار جمیع أشكال العوائق  -فى أیة منازعة متعلقة بتنفیذ ذلك الحكم -بما مؤداه وجوب القضاء

لســنة  ٤٩) مـن القــانون رقـم ٧٧التـى یكـون مــن شـأنها إعـادة إحیــاء العقوبـة المقـررة بــنص المـادة (

لحكـم السـالف الـذكر إلـى سـقوطها فـى مجـال تطبیـق الفقـرة ، وهى تلك العقوبة التى انتهى ا١٩٧٧

. وإذ عـــاد ســـیف الإتهـــام یتهـــدد ١٩٨١لســـنة  ١٣٦الأولـــى مـــن المـــادة السادســـة مـــن القـــانون رقـــم 

المــدعى بســبب صــدور حكــم الهیئــة العامــة للمــواد الجنائیــة المشــار إلیــه، وتــوافرت للمــدعى بــذلك 

اهنــة، فإنــه یكــون متعینــاً القضــاء بالاســتمرار فــى مصــلحة شخصــیة ومباشــرة فــى منازعــة التنفیــذ الر 

) ٧٧تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا على الوجه المبین بأسبابه، وأخصها سقوط نص المادة (

فــى مجــال تطبیــق نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة السادســة مــن  ١٩٧٧لســنة  ٤٩مــن القــانون رقــم 

، دون مــا ١٩٩٦لســنة  ٤خ العمــل بالقــانون رقــم ، اعتبــاراً مــن تــاری١٩٨١لســنة  ١٣٦القــانون رقــم 
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حاجــة إلــى التعــرض لمــا تضــمنه حكــم الهیئــة العامــة للمــواد الجنائیــة المشــار إلیــه فــى تدویناتــه مــن 

تقریرات لا تطاول الحجیة المطلقة لأحكام المحكمة الدسـتوریة العلیـا فـى الـدعاوى الدسـتوریة سـواء 

عــین أو بــرفض الــدعوى أو بعــدم قبولهــا فصــلاً فــى كــان الحكــم قــد قضــى بعــدم دســتوریة الــنص الط

 -بمــا فیهــا الجهــات القضــائیة علــى اختلافهــا –مســألة دســتوریة، بمــا یلــزم كــل ســلطة فــى الدولــة 

) مــن الدســتور، ١٧٨، ٧٢بــاحترام قضــائها وتنفیــذ مقتضــاه علــى وجهــه الصــحیح امتثــالاً للمــادین (

 ٤٨الدســتوریة العلیــا الصــادر بالقــانون رقــم  ) مــن قــانون المحكمــة٤٩والفقــرة الأولــى مــن المــادة (

وبما مؤداه عدم الاعتداد بأى عقبة تكـون قـد عطلـت هـذا التنفیـذ أو انحرفـت بجـوهره  ١٩٧٩لسنة 

  .  )١(أو حدت من مداه"

بالمضـى فــى  ٤/٨/٢٠٠١كمـا قضـت المحكمـة الدســتوریة العلیـا فـى حكمهـا الصــادر فـى   

قضــائیة دســتوریة، ومــا  ٢٠لســنة  ٨٣لقضــیة رقــم فــى ا ٥/١٢/١٩٩٨تنفیــذ حكمهــا الصــادر فــى 

یترتب على ذلك من آثار، بما فى ذلك عدم الاعتداد بالحكم الصادر مـن المحكمـة الإداریـة العلیـا 

قضــائیة، بحســبانه عقبــة مادیــة أعاقــت تنفیــذ  ٤١لســنة  ٩٤فــى الطعــن رقــم  ٢٧/٩/١٩٩٩بتــاریخ 

ه، وحــدت مــن مــداه، وذلــك لوجــود مصــلحة الحكــم الصــادر فــى المســألة الدســتوریة وانحرفــت بجــوهر 

علـــى مـــا یبـــین مـــن صـــحیفة  –شخصـــیة مباشـــرة للمدعیـــة فـــى منازعـــة التنفیـــذ، "حیـــث إن الوقـــائع 

تتحصــل فــى أن المدعیــة كانــت تشــغل وظیفــة وكیــل نیابــة بهیئــة النیابــة  -الــدعوى وســائر الأوراق

ـــر صـــدر قـــرار مجلـــس الصـــلاحیة بالهیئـــة بن ٨/٣/١٩٩٣الإداریـــة، وبتـــاریخ  قلهـــا إلـــى وظیفـــة غی

قضــائیة أمــام المحكمــة الإداریــة  ٣٩لســنة  ٤٤٦٨قضــائیة، فطعنــت فــى هــذا القــرار بــالطعن رقــم 

قضــائیة ابتغــاء القضــاء  ٤١لســنة  ٩٤العلیــا، التــى قضــت برفضــه، فأقامــت المدعیــة الطعــن رقــم 

نصـوص  ببطلان ذلك الحكم أمام ذات المحكمة، التى تراءى لها من وجهـة مبدئیـة مخالفـة بعـض

لأحكـام الدســتور؛ ومـن ثـم فقـد قــررت  -التـى حـددتها –قـانون النیابـة الإدارة والمحاكمـات التأدیبیــة 

، وقــف الــدعوى وإحالـــة المســألة الدســتوریة المثـــارة إلــى المحكمــة الدســـتوریة ٢٨/٣/١٩٩٨بجلســة 

ه قضــت هــذ ٥/١٢/١٩٩٨قضــائیة دســتوریة، وبجلســة  ٢٠لســنة  ٨٣العلیــا، فقیــدت بجــدولها بــرقم 

مــن قــانون النیابــة الإداریــة  ٤٠و  ٣٩) و ٣مكــرراً ( ٣٨المحكمــة بعــدم دســتوریة نصــوص المــواد 

، وذلــك فیمــا ١٩٨٩لســنة  ١٢المعــدل بالقــانون رقــم  ١٩٥٨لســنة  ١١٧والمحاكمــات التأدیبیــة رقــم 

تضمنته من أن یرأس مجلس التأدیب رئیس الهیئة الذى طلب إقامة دعـوى الصـلاحیة أو الـدعوى 

بیـــة. وإذ عُجَـــل الســــیر فـــى الــــدعوى الموضـــوعیة، فقـــد قضــــت المحكمـــة الإداریــــة العلیـــا فــــى التأدی

برفضها، تأسیساً على أن الحكم بعدم الدستوریة لا ینسحب أثره على المدعیة، بعد  ٢٧/٩/١٩٩٩

                                                           

، ٣/١٠/١٩٩٨ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ١٩لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  السابق الإشارة إلیه. 
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أن اســتقر مركزهــا القــانونى بــالحكم المطلــوب إبطالــه؛ ممــا دفــع المدعیــة إلــى إقامــة دعواهــا الراهنــة 

  تها سالفة الذكر. بطلبا

هـى التـى تعطیهـا وصـفها الحـق،  -بما لها من هیمنة على الدعوى –وحیث إن المحكمة   

وتكییفهــا الصــحیح، متقصــیة فــى ســبیل ذلــك الطلبــات المطروحــة فیهــا؛ مســتظهرة حقیقــة مرامیهــا 

یة وأبعادها؛ وكانت المدعیة إنما تهـدف مـن دعواهـا إلـى المضـى فـى تنفیـذ حكـم المحكمـة الدسـتور 

ــــــا  ــــــة العلیــــــا الصــــــادر بتــــــاریخ  -ســــــالف الــــــذكر –العلی ــــــداد بحكــــــم المحكمــــــة الإداری وعــــــدم الاعت

، باعتبــار أنــه یشــكل عقبــة تحــول دون تنفیــذ مقتضــى الحكــم الصــادر فــى الــدعوى ٢٧/٩/١٩٩٩

قضائیة بالنسبة للمدعیة؛ ومن ثـم؛ فـإن دعواهـا هـذه تنـدرج فـى عـداد  ٢٠لسنة  ٨٣الدستوریة رقم 

) ٥٠متعلقة بتنفیذ الأحكـام الصـادرة مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى مفهـوم المـادة (المنازعات ال

  . ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانونها الصادر بالقانون رقم 

وحیث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفیذ حكم صادر   

طبیعتــه، وعلــى ضــوء الأصــل فیــه، بــل عنهــا بعــدم الدســتوریة، أن یكــون تنفیــذ الحكــم لــم یــتم وفــق 

دون اكتمال مداه وتعطل بالتـالى أو تقیـد  -بمضمونها أو أبعادها –اعترضته عوائق تحول قانوناً 

اتصال حلقتاه، بما یعرقل جریان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم، تكون عوائق التنفیذ هى ذاتها 

ختـام مطافهـا إنهـاء الآثـار المصـاحبة لتلـك  موضوع منازعة التنفیذ، تلك المنازعة التى تتـوخى فـى

العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة علیها؛ ولا یكون ذلـك إلا بإسـقاطها، وعـدم وجودهـا لضـمان 

العــودة بالتنفیــذ إلــى حالتــه الســابقة علــى نشــوئها بیــد أن تــدخل هــذه المحكمــة لإزاحــة عوائــق التنفیــذ 

ریة؛ وتنال من جریان آثارها؛ إنما یفترض أن تكون هذه التى تعترض أحكامها فى الدعاوى الدستو 

قـد حالــت فعــلاً، أو مــن شــأنها أن تحــول دون  -ســواء بطبیعتهــا أو بــالنظر إلــى نتائجهــا –العوائـق 

تنفیذ أحكامها تنفیذاً صحیحاً مكتملاً، أو مقیدة لنطاقها، علـى أن یكـون مفهومـاً أن التنفیـذ لا یبلـغ 

انسـحاب أثـر الحكـم إلـى یـوم صـدور الـنص المقضـى بإبطالـه، فـإذا أعـاق  غایته إلا إذا كان كافلاً 

انسیابه أى عارض، ولو كان تشریعاً أو حكماً قضائیاً، جاز لهذه المحكمة التدخل لا لإعمال هذا 

تعینهــا علیــه ســلطات  –الأثــر بنفســها، وإنمــا لترفــع مــن طریقــه ذلــك العــارض، وســبیلها إلــى ذلــك 

الأمر بالمضى فى تنفیذ الحكم بعدم الدستوریة، وعدم الاعتداد  -اصهاالدولة كل فى مجال اختص

أن یكــون عقبــة  -وإن كــان حكمــاً قضــائیاً باتــاً  –بــذلك الحائــل الــذى عطــل مجــراه، لأنــه لا یعــدو 

مادیــة هــى والعــدم ســواء، وامتثــالاً لهــذا الحكــم، تســترد محكمــة الموضــوع ولایتهــا فــى إعمــال الأثــر 

دســتوریة علــى كــل ذى شــأن، ولا یصــدنها عــن ذلــك عمــل ســابق لهــا، كــان الرجعــى للحكــم بعــدم ال

محــدداً لأثــره علــى غیــر جــادة القــانون، أو حائــداً بــه عــن اســتقامته، بعــد أن أســقطه الحكــم الآمــر 

بالمضـــى فـــى التنفیــــذ، إذا الســـاقط لا یعـــود. متــــى كـــان ذلـــك، وكانــــت النصـــوص المقضـــى بعــــدم 
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ة سالف الذكر، والتى انبنى علیها قرار مجلـس الصـلاحیة بنقـل دستوریتها من قانون النیابة الإداری

وهـو مــا ینحــل فصـلاً لهــا مــن وظیفتهـا الســابقة ذات الطبیعــة  –المدعیـة إلــى وظیفـة غیــر قضــائیة 

لا تزال تنتج أثرها فى حقها، بما یقیم مصلحتها الشخصیة والمباشرة فى منازعة التنفیذ  -القضائیة

القضاء بالمضـى فـى تنفیـذ الحكـم الصـادر مـن هـذه المحكمـة فـى القضـیة الراهنة، فقد بات متعیناً 

قضــائیة دســتوریة، وترتیــب آثــاره كاملــة بــلا أمــت ولا عــوج، بمــا فــى ذلــك عــدم  ٣٠لســنة  ٨٣رقــم 

 ٩٤فــى الطعــن رقــم  ٢٧/٩/١٩٩٩الاعتــداد بــالحكم الصــادر مــن المحكمــة الإداریــة العلیــا بتــاریخ 

ـــة م ٤١لســـنة  ـــذ الحكـــم الصـــادر فـــى المســـألة الدســـتوریة قضـــائیة، بحســـبانه عقب ـــة أعاقـــت تنفی ادی

  . )١(وانحرفت بجوهره، وحَدت عن مداه"

ویتضــح مــن الحكمــین الســابقین أن قضــاء المحكمــة الدســتوریة مســتقر علــى أنــه یجــب أن   

  تتوافر لرافع دعوى منازعة التنفیذ دعواها مصلحة شخصیة مباشرة لكى تكون مقبولة أمامها.

تكــون المصــلحة شخصــیة ومباشــرة یتنــافى مــع اعتبــار دعــوى منازعــة التنفیــذ واشــتراط أن   

نوعــاً مــن دعــاوى الحســبة، یــدافع فیهــا المــدعى عــن صــالح المجتمــع، ویكــون لكــل مــواطن صــفة 

مفترضــة لإقامتهــا للمطالبــة بإزالــة العقبــة التــى تعتــرض ســبیل تنفیــذ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة 

دســتوریة، ومصــلحة مفترضــة فــى إهــدارها. فــدعوى منازعــة التنفیــذ الدســتوریة العلیــا فــى الــدعوى ال

لیســـت مـــن قبیـــل دعـــاوى الحســـبة لأن منـــاط مقبولهـــا أن تتـــوافر للمـــدعى فیهـــا مصـــلحة شخصـــیة 

  مباشرة. 

أن الصفة لیست شرطاً مستقلاً لقبـول دعـوى  -كما سبق القول –ویلاحظ فى هذا الصدد    

لمصلحة أو أحد مظاهرها ویعبـر عـن ذلـك بـالقول بـأن منازعة التنفیذ ولكنها وصف من أوصاف ا

المصلحة شخصـیة ومباشـرة، فمـن یریـد رفـع هـذه الـدعوى، یجـب أن تكـون لدیـه مصـلحة شخصـیة 

ومباشرة بأن یكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى المراد حمایته أو من ینوب عنه كالوكیل 

   بالنسبة للموكل، والولى أو الوصى بالنسبة للقاصر.

والصفة بصفة عامة هى قدرة الشخص على المثول فى الدعوى كمدعى أو مدعى علیه، 

  )٢(أو بمعنى آخر القدرة على رفع الخصومة إلى القضاء أو المثول أمامه لتلقیها.

فـى المصـلحة لیطلـق علیهـا  -كمـا سـبق القـول –والصفة فى دعوى منازعة التنفیذ تنـدمج 

  المصلحة الشخصیة المباشرة. 

                                                           

، ٤/٨/٢٠٠١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ٢١لسنة  ٣) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  السابق الإشارة إلیه. 

  .١٩٤السابق، ص) د. إبراهیم محمد على: المرجع ٢(
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ى دعــوى قضــائیة، یجــب أن تتــوافر الصــفة لــدى المــدعى فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ، وكــأ  

وتثبــت الصــفة لأى شــخص تعــود علیــه منفعــة مــن جــراء الاســتمرار فــى تنفیــذ الحكــم الصــادر مــن 

  . )١(المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة

بمنازعة التنفیذ، فكـل مـن لـه من هنا تثبت الصفة لرافع الدعوى الدستوریة لاقتران الأخیرة 

  . )٢(صفة فى رفع الدعوى الدستوریة یعتبر وبطریقة آلیة صاحب صفة فى منازعة التنفیذ

للغیـر متـى كـان لـه  -أیضاً  –كما تثبت الصفة فى التقدم بمنازعة فى تنفیذ حكم دستورى 

عیاً أصـلیاً، أو سـواء كـان مـد –مصلحة فى تنفیذ الحكم، ونقصد بالغیر هنا كل من لم یكن طرفـاً 

متدخلاً هجومیاً أو انضمامیاً، فى الدعوى الدستوریة المطلوب الاستمرار فى تنفیذ الحكـم الصـادر 

  . )٣(فیها

وفى هـذا الصـدد قضـت المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بأنـه "وحیـث إن هیئـة قضـایا الدولـة قـد 

قولة أن یشترط لقبـول دعـوى دفعت أیضاً بعدم قبول الدعوى تأسیساً على انتفاء مصلحة رافعها بم

منازعـــة التنفیـــذ أن تعـــود علـــى رافعهـــا منفعـــة یقرهـــا القـــانون ویـــرتبط ذلـــك بمصـــلحته فـــى الـــدعوى 

الموضوعیة التى أثیرت منازعـة التنفیـذ بمناسـبتها والتـى یـؤثر الحكـم فیهـا علـى الحكـم فـى الـدعوى 

وب الاستمرار فى تنفیذ الحكـم الموضوعیة، وأن المدعى لم یكن طرفاً فى الدعوى الدستوریة المطل

الصادر فیها بل رفض تدخله فیها، كما لـم یرفـع أى دعـوى یتطلـب الفصـل فیهـا البـت فـى منازعـة 

التنفیذ الماثلة. وهذا الـدفع بـدوره مـردود بـأن المـدعى یسـتهدف مـن دعـواه ألا تفصـل لجنـة التأدیـب 

فـــى ذلـــك الطعـــن للمحكمـــة  والتظلمـــات فـــى طعنـــه علـــى قـــرار تخطیـــه فـــى الترقیـــة لینعقـــد الفصـــل

ممـا یــوفر لــه مصــلحة  -علــى ضــوء قضـاء المحكمــة الدســتوریة العلیــا فـى هــذا الشــأن –المختصـة 

فـــى إقامـــة الـــدعوى الماثلـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى فلـــیس ثمـــة تـــلازم بـــین منازعـــة التنفیـــذ وبـــین دعـــوى 

ین لـیس إلا خلطـاً موضوعیة حتى یقال أن تلك المنازعة قد ثارت بمناسبتها، فهذا الربط بین الأمر 

  . )٤(بین منازعات التنفیذ والدعاوى الدستوریة"

                                                           

  .  ٥١٨) د. رفعت عید سید: الوجیز، المرجع السابق، ص ١(

  .  ٥١٩) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص ٢(

  .  ٥١٩) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص ٣(

، ٤/٨/٢٠٠١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ٢٢لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٤(

  شارة إلیه.   السابق الإ
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ویتضـــح مـــن هـــذا الحكـــم أن المـــدعى فـــى دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ لا یشـــترط بالضـــرورة أن 

ـــى كامـــل  ـــدعوى الدســـتوریة التـــى صـــدر فیهـــا الحكـــم المحـــال دون تنفیـــذه عل یكـــون خصـــماً فـــى ال

  . )١(مقتضاه

لتنفیــــذ عــــن منازعــــة موضــــوعیة قائمــــة أمــــام محكمــــة وأنــــه لا یشــــترط أن تنبثــــق منازعــــة ا

  . )٢(الموضوع یتطلب الفصل فیها البت فى منازعة التنفیذ كالدعوى الدستوریة ذاتها

فلیس ثمة تلازم بین منازعة التنفیذ وبین دعوى موضوعیة حتى یقال أن هذه المنازعة قـد 

دعــاوى منازعــات التنفیــذ والــدعاوى ثــارت بمناســبتها، فهــذا الــربط بــین الأمــرین لــیس إلا خلطــاً بــین 

  الدستوریة. 

أنه لا یشترط فى المدعى فى منازعة التنفیـذ المتعلقـة بحكـم  –من ذلك الحكم  -ویخلص 

  . )٣(أصدرته المحكمة الدستوریة العلیا أن یكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فیها هذا الحكم

لدسـتوریة المطلـوب الاســتمرار وعلـى ذلـك فإنـه یمكـن لكــل مـن لـم یكـن طرفـاً فــى الـدعوى ا

فـــى تنفیـــذ الحكـــم الصـــادر فیهـــا أن یرفـــع دعـــوى منازعـــة تنفیـــذ متعلقـــة بهـــذا الحكـــم متـــى كانـــت لـــه 

  . )٤(مصلحة فى تنفیذه

حیث إنه یجوز لكل من أضیر مـن إعمـال العقبـة، التـى تحـول دون تنفیـذ الحكـم الصـادر 

ـــذ مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى الـــدعوى الدســـتوریة، فـــ ى حقـــه أن یرفـــع دعـــوى منازعـــة تنفی

للمطالبة بإزالة هذه العقبة بوقف تنفیذها أو عدم الاعتداد بها والاستمرار فـى تنفیـذ الحكـم الصـادر 

من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة، ولو لم یكن طرفاً فى الدعوى الدستوریة التـى 

  قامة دعوى منازعة التنفیذ. صدر فیها هذه الحكم، حیث إن له مصلحة فى إ

وفى هـذا الصـدد قضـت المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بـأن یجـوز لكـل مـن أضـیر مـن إعمـال 

العقبة، التى تحول دون تنفیذ حكمهـا الصـادر فـى الـدعوى الدسـتوریة، فـى حقـه أن یتقـدم إلـى هـذه 

 ٢دیباجـة القـرار رقـم المحكمة طالباً إزالة هذه العقبة، حیث ذهبت إلى أنـه "وحیـث إن الإشـارة فـى 

 ٢٥الذى تضمن تعـدیل نـص المـادة  ١٩٩٨لسنة  ٨٨سالف البیان إلى القانون رقم  ٢٠٠٠لسنة 

                                                           

  .  ١١١١) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص ١(

.، المستشار: أحمد منصور محمد: المرجع ١١١) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص ٢(

  . ٢٣٩، ٢٣٨السابق، ص 

  ) أ. محمد السعودى أحمد تقى الدین: المرجع السابق الإشارة إلیه.   ٣(

  .  ٥١٩ید سید: المرجع السابق، ص ) د. رفعت ع٤(
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، بمقولـة أنـه اسـتبقى ١٩٦٣لسـنة  ٧٥من قانون هیئة قضـایا الدولـة الصـادر بـالقرار بالقـانون رقـم 

القـــرارات  ذات الحكـــم المتضـــمن اختصـــاص لجنـــة التأدیـــب والتظلمـــات بالفصـــل فـــى طلبـــات إلغـــاء

الإداریة النهائیة المتعلقة بشئون أعضائها وطلبات التعویض عنها، لا تنهض مبرراً یسوَغ إصداره 

لســنة  ٨٨وذلــك بعــد أن اتضــح لتلــك الهیئــة بجــلاء أن هــذا الحكــم الــذى قــرره مجــدداً القــانون رقــم 

ستوریته وهو قد انتظمه نص سابق ظاهر البطلان قضت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم د ١٩٨٨

، ومـا كـان للهیئـة أن تعـود ١٩٩٨لسنة  ٨٨المشار إلیه قبل تعدیلها بالقانون رقم  ٢٥نص المادة 

لتتبنى ذلك النص وتستند إلیه بعد أن كانت قد هجرته فى قرار سـابق، خاصـة وأن حكـم المحكمـة 

دیـب والتظلمـات الدستوریة سالف الذكر قـد أورد فـى أسـبابه المكملـة لمنطوقـه صـراحة أن لجنـة التأ

ومـن بینهـا إلغـاء القـرارات الإداریـة النهائیـة المتعلقـة  –ظلت تجمع بین اختصاصاتها سالفة الذكر 

، ومـن ١٩٨٦لسـنة  ١٠بل أضاف إلیهـا القـانون  -بشئون أعضاء الهیئة وطلبات التعویض عنها

زعـات هـى تلـك المعـدلان لقـانون هـذه الهیئـة طائفـة أخـرى مـن المنا ١٩٩٨لسـنة  ٨٨بعده القانون 

المتعلقـــة بالمرتبـــات والمكافـــآت والمعاشـــات الخاصـــة بأعضـــاء الهیئـــة أو بـــورثتهم. ومـــن ثـــم یكـــون 

الصـــادر مـــن رئـــیس الهیئـــة، عقبـــة أمـــام تنفیـــذ حكـــم المحكمـــة  ٢٠٠٠لســـنة  ٢القـــرار الجدیـــد رقـــم 

یتقــدم الدسـتوریة العلیــا السـالف الإشــارة إلیــه بحیـث یجــوز لكـل مــن أضــیر مـن إعمالــه فـى حقــه أن 

  .)١(إلى هذه المحكمة طالباً إزالة هذه العقبة"

كما قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنه "حیث إنه متـى كـان مـا تقـدم، وإذ أصـدر رئـیس 

، مشیراً فى دیباجته إلى الحكم المشار ٨/٧/٢٠١٢بتاریخ  ٢٠١٢لسنة  ١١الجمهوریة القرار رقم 

جلـــس الشــــعب المنتخـــب لعقــــد جلســـاته وممارســــة وناصـــاً فــــى مادتـــه الثانیــــة علـــى عــــودة م -إلیـــه 

اختصاصاته المنصوص علیها فى الإعلان الدستورى، ومن ثم یكون ذلك القـرار عقبـة أمـام تنفیـذ 

حكم المحكمة الدستوریة العلیـا سـالف الإشـارة، بحیـث یجـوز لكـل مـن أضـیر مـن إعمالـه أن یتقـدم 

  .  )٢(إلى هذه المحكمة طالباً إزالة هذه العقبة"

  یجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة عند رفع دعوى منازعة التنفیذ:   -٣

                                                           

، ٤/٨/٢٠٠١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢٢لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  السابق الإشارة إلیه.

، ١٠/٧/٢٠١٢ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ٣٤لسنة  ٦) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢(

  السابق الإشارة إلیه.
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ویقصــد بهــذا الشــرط وقــوع ضــرر بالفعــل علــى الحــق أو المركــز القــانونى المــراد حمایتــه،   

ومــن المســلم بــه أن وقــوع ضــرر قــانونى حــال بالمــدعى یــؤدى إلــى وجــود مصــلحة قائمــة لــه فــى 

  . )١(الدعوى للمطالبة بإصلاح هذا الضرر

الـذى أحـال إلیـه قـانون المحكمـة الدسـتوریة  –وقد نص قانون المرافعات المدنیة والتجاریة   

منــه بحیــث تطبــق الأحكــام المقــررة فــى قــانون المرافعــات المدنیــة  ٥٠/٢و  ٢٨العلیــا فــى المــادتین 

والتجاریـــة علـــى الـــدعاوى والطلبـــات التـــى تقـــام أمـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا وبمـــا لا یتعـــارض 

فــى المــادة الثالثــة منــه  -بیعــة اختصــاص المحكمــة الدســتوریة العلیــا والأوضــاع المقــررة أمامهــاوط

علــى أنــه "لا تقبــل أى دعــوى كمــا لا یقبـــل أى طلــب أو دفــع اســتناداً لأحكــام هــذا القـــانون أو أى 

  قانون آخر،لا یكون لصاحبه فیها مصلحة شخصیة ومباشرة وقائمة یقرها القانون.....". 

لك انه یشترط لتوافر المصلحة أن یكون حق رافع الدعوى قد اعتدى علیـه بالفعـل ومفاد ذ  

أو حصلت له منازعة فیه، فیتحقق الضرر الذى یبرر الالتجاء إلى القضـاء، فالأصـل أن الـدعوى 

  . )٢(لا تقبل إلا إذا كانت المصلحة فیها قائمة وحالة

  زعة التنفیذ. أما المصلحة المحتملة فإنها لا تكفى لقبول دعوى منا

  وقت توافر المصلحة في منازعة التنفیذ: 

ویجب أن تتوافر المصلحة المطلوبة لقبـول دعـوى منازعـة التنفیـذ المرفوعـة أمـام المحكمـة 

وقـــت رفـــع الـــدعوى  -فیمـــا یتعلـــق بأحكامهـــا الصـــادرة فـــى الـــدعاوى الدســـتوریة  –الدســتوریة العلیـــا 

وى منازعة التنفیذ أمام المحكمة الدستوریة العلیا، وتـم واستمرارها حتى الفصل فیها. فإذا رفعت دع

إزالـــة العقبـــة التـــى كانـــت تعیـــق تنفیـــذ حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا التـــى رفعـــت دعـــوى التنفیـــذ 

بمناســبتها، قبــل الحكــم فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ، فإنــه یجــب الحكــم بعــدم قبــول الــدعوى، مثــل أن 

ون یلغـى القـانون الـذى كـان یشـكل عقبـة فـى سـبیل تنفیـذ حكـم تقوم السلطة التشـریعیة بإصـدار قـان

فـى الحـالات التـى یسـمح لهـا  –المحكمة الدستوریة العلیا، أو تصدر السلطة التنفیذیة قراراً بقانون 

بإلغــاء القــرار بقــانون الــذى كــان یشــكل عقبــة فــى تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة  -الدســتور بــذلك

نفیذیـة قـراراً بسـحب القـرار الإدارى الفـردى الـذى كـان یشـكل عقبـة فـى العلیـا، أو تصـدر السـلطة الت

سبیل تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا، أو أن یصدر القضـاء الإدارى حكمـاً بإلغـاء هـذا القـرار 

إذا كان قد رفعت أمامه دعوى بإلغائه  فى المیعاد القانونى، سواء رفعـت الـدعوى قبـل رفـع دعـوى 

                                                           

  .   ١٢٣) د. إبراهیم محمد على: المصلحة، المرجع السابق، ص ١(

  .   ١٢٣) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص ٢(
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وصدر الحكـم بإلغائـه قبـل صـدور الحكـم  –أمام المحكمة الدستوریة العلیا أم بعدها منازعة التنفیذ 

فى دعـوى منازعـة التنفیـذ المرفوعـة أمـام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا. أو إذا قامـت السـلطة التنفیذیـة 

 بإلغاء اللائحة التى كانت تشـكل عقبـة فـى سـبیل تنفیـذ حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، أو إذا قـام

القضاء الإدارى بإلغاء هذه اللائحة إذا كان قـد رفعـت دعـوى بإلغائهـا فـى المیعـاد القـانونى أمامـه، 

 –ســواء رفعــت الــدعوى قبــل رفــع دعــوى منازعــة التنفیــذ أمــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا أم بعــدها 

ـــذ المرفوعـــة أمـــام المحكمـــ ة وصـــدر الحكـــم بإلغائهـــا قبـــل صـــدور الحكـــم فـــى دعـــوى منازعـــة التنفی

الدســـتوریة العلیـــا. أو إذا قامـــت المحكمـــة الأعلـــى درجـــة بإصـــدار حكـــم بإلغـــاء أو بـــبطلان الحكـــم 

الصــادر مــن المحكمــة الأدنــى درجــة قبــل صــدور الحكــم مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى دعــوى 

  منازعة التنفیذ. 

العلیا تكـون  ففى كل الحالات السابقة فإن دعوى التنفیذ المرفوعة أمام المحكمة الدستوریة  

  غیر مقبولة لانتفاء المصلحة. 

وذلــك لأنــه یجــب تــوافر المصــلحة وقــت رفــع دعــوى منازعــة التنفیــذ، ویلــزم اســتمرار هــذه   

المصــلحة لحــین الفصــل فــى الــدعوى، فــإذا زالــت المصــلحة قبــل أن تصــدر المحكمــة حكمهــا لأى 

  سبب، یترتب على ذلك زوال هذه المصلحة. 

بعـدم  -فـى هـذا الصـدد –المحكمة الدستوریة العلیا أن تقضى  وعلى ذلك فإنه یجب على  

فـــى بعـــض الحـــالات  -فـــى هـــذا الصـــدد –قبـــول الـــدعوى. وقـــد ذهبـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا 

  باعتبار الخصومة فى الدعوى غیر ذات موضوع، ومن ثم قضت باعتبارها منتهیة. 

، حیـــث إنـــه "بتـــاریخ ٧/١١/٢٠١٥ومـــن أحكامهـــا فـــى هـــذا الصـــدد، حكمهـــا الصـــادر فـــى   

، أودع المدعین صـحیفة هـذه الـدعوى قلـم كتـاب المحكمـة الدسـتوریة ٢٠١٢التاسع من یولیو سنة 

 ١١العلیــا: طلبـــاً للحكــم بصـــفة مســـتعجلة بوقــف تنفیـــذ القــرار الصـــادر مـــن رئــیس الجمهوریـــة رقـــم 

ى تنفیـذ ، لحین صدور حكـم نهـائى فـى الـدعوى، وفـى الموضـوع بالاسـتمرار فـ٨/٧/٢٠١٢بتاریخ 

قضــائیة "دســتوریة" والــذى  ٣٤لســنة  ٢٠حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا الصــادر فــى القضــیة رقــم 

قضــى بعــدم دســتوریة بعــض نصــوص قــانون مجلــس الشــعب واعتبــار المجلــس مــنحلاً مــن تــاریخ 

  انتخابه، وإزالة أیة عقبات تحول دون استمرار هذا التنفیذ. 

  لبت فیها الحكم بعدم قبول الدعوى..... وقدمت هیئة قضایا الدولة مذكرة، ط  

فـى أن  -علـى مـا یتبـین مـن صـحیفة الـدعوى وسـائر الأوراق -حیث إن الوقائع تتحصل   

المـــدعین شـــیدوا طلبـــاتهم فیهـــا علـــى ســـند مـــن القـــول بـــأن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا ســـبق لهـــا أن 

، الــذى ١٤/٦/٢٠١٢قضــائیة "دســتوریة" بجلســة  ٣٤لســنة  ٢٠أصــدرت حكمهــا فــى القضــیة رقــم 
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قضـى بعـدم دســتوریة بعـض نصــوص قـانون مجلــس الشـعب التـى تمــت بنـاء علیهــا انتخابـات ذلــك 

المجلس، وهو ما یترتب علیه بطلان تشكیل مجلس الشـعب برمتـه، وقـد نشـر هـذا الحكـم بالجریـدة 

فــــة ) مـــن قـــانون المحكمــــة الدســـتوریة العلیــــا ملزمـــاً لكا٤٩الرســـمیة، وأصـــبح طبقــــاً لـــنص المــــادة (

أصدر رئـیس المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة القـرار رقـم  ١٥/٦/٢٠١٢سلطات الدولة. وبتاریخ 

لسنة  ٢٠ناصاً على أنه "نفاذاً لحكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم  ٢٠١٢لسنة  ٣٥٠

 یونیــو ١٥قضــائیة "دســتوریة" یعتبــر مجلــس الشــعب مــنحلاً اعتبــاراً مــن یــوم الجمعــة الموافــق  ٣٤

متضـمناً  ٢٠١٢لسـنة  ١١أصدر رئیس الجمهوریة القرار رقـم  ٨/٧/٢٠١٢. وبتاریخ ٢٠١٢سنة 

باعتبــــار مجلــــس الشــــعب مـــنحلاً، وعــــودة مجلــــس الشــــعب  ٢٠١٢لســـنة  ٣٥٠ســـحب القــــرار رقــــم 

) مــــن الإعــــلان ٣٣المنتخــــب لعقــــد جلســــاته وممارســــة اختصاصــــاته المنصــــوص علیهــــا بالمــــادة (

، ویرى المـدعون أن قـرار رئـیس الجمهوریـة ٢٠١١من مارس سنة  الدستورى الصادر فى الثلاثین

المشار إلیه من شأنه إهـدار حجیـة الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى القضـیة رقـم 

  قضائیة "دستوریة"، ومن ثم یعد عقبة تحول تنفیذه.  ٣٤لسنة  ٢٠

الشــق العاجــل مــن  فــى ١٠/٧/٢٠١٢وحیــث إن المحكمــة الدســتوریة العلیــا قضــت بجلســة   

فـــــى موضـــــوع تلـــــك القضـــــیة  ١٤/٣/٢٠١٥، كمـــــا قضـــــت بجلســـــة ٢٠١٢لســـــنة  ٦الـــــدعوى رقـــــم 

قضـــائیة "دســـتوریة" بجلســـة  ٣٤لســـنة  ٢٠بالاســـتمرار فـــى تنفیـــذ الحكـــم الصـــادر فـــى القضـــیة رقـــم 

، ومـــن تـــم تصـــبح ٢٠١٢لســـنة  ١١، وعـــدم الاعتـــداد بقـــرار رئـــیس الجمهوریـــة رقـــم ١٤/٦/٢٠١٢

وى الماثلـــة غیـــر ذات موضـــوع، الأمـــر الـــذى یتعـــین معـــه القضـــاء باعتبارهـــا الخصـــومة فـــى الـــدع

  .  )١(منتهیة. فلهذه الأسباب حكم المحكمة باعتبار الخصومة منتهیة"

ویتضح من هذا الحكم أن المحكمة الدستوریة العلیا قد قضت باعتبار الخصومة منتهیـة،   

موجـودة وقـت رفـع الـدعوى، إلا أنهـا قـد  لأن مصلحة المدعین فى دعوى منازعة التنفیذ وإن كانت

  قضائیة.  ٢٠لسنة  ٣٤زالت بتنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة رقم 

فإذا كان للمدعین مصلحة وقت رفع دعوى منازعة التنفیذ إلا أن هذه المصلحة لم تستمر   

مــن المحكمــة الدســتوریة  لحــین الفصــل فــى الــدعوى، حیــث زالــت هــذه المصــلحة بإصــدار حكمــین

فى الشق العاجل بوقف تنفیـذ العقبـة التـى كانـت  ١٠/٧/٢٠١٢العلیا بإزالة هذه العقبة، الأول فى 

قضــــائیة  ٢٠لســــنة  ٣٤فــــى القضــــیة رقــــم  ١٤/٦/٢٠١٢تحــــول دون تنفیــــذ حكمهــــا الصــــادر فــــى 

لســـنة  ١١"دســـتوریة"، وهـــى القـــرار الصـــادر مـــن رئـــیس الجمهوریـــة الأســـبق د. محمـــد مرســـى رقـــم 

                                                           

، ٧/١١/٢٠١٥ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ٣٤لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  .  ٤٩، ص ٢٠١٥نوفمبر  ١٨مكرر (د) فى  ٤٦الجریدة الرسمیة، العدد 
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فــى الشـق الموضــوعى بالاسـتمرار فــى تنفیــذ  ١٤/٣/٢٠١٥، والثــانى فـى ٨/٧/٢٠١٢فـى  ٢٠١٢

قضـــائیة "دســـتوریة"، وعـــدم الاعتـــداد بقـــرار رئـــیس  ٢٠لســـنة  ٣٤الحكـــم الصـــادر فـــى القضـــیة رقـــم 

  . ٨/٧/٢٠١٢الصادر فى ٢٠١٢لسنة  ١١الجمهوریة الأسبق رقم 

الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى ولكــن إذا كـــان قـــد تـــم تنفیـــذ جـــزء مـــن الحكــم   

الدعوى الدستوریة، فإن دعوى منازعة التنفیذ لا تكـون مقبولـة إلا بالنسـبة لهـذا الجـزء فقـط، أمـا مـا 

لم یتم تنفیذه من هذا الحكم فـإن دعـوى منازعـة التنفیـذ تكـون مقبولـة إذا رفعـت بالنسـبة لهـذا الجـزء 

  الذى لم یتم تنفیذه فقط.

إنـــه یـــتم قبـــول دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ المتعلقـــة بـــالحكم الصـــادر فـــى الـــدعوى وعلـــى ذلـــك ف  

الدستوریة إذا رفعت حال البدء فى تنفیذه، ولكـن یـرد هنـا قیـد هـام وهـو ضـرورة الفصـل فـى دعـوى 

  منازعة التنفیذ قبل اكتمال تنفیذ الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة. 

الـدعوى بصـفة عامـة والـذى لا یكفـى تـوافره  وذلك مرجعه انتفاء شـرط المصـلحة فـى قبـول  

  حال إقامة الدعوى، وإنما یتعین استمرار المصلحة فى رفع الدعوى قائمة لحین الفصل فیها. 

فدعوى منازعة التنفیذ ترفع قبل تمـام تنفیـذ الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا،   

ا، أو باعتبـار الخصـومة منتهیـة، حیـث إنـه فإذا رفعت بعد تمام تنفیذه حكمت المحكمة بعدم قبولهـ

بتمام تنفیذ هذا الحكـم تكـون الغایـة مـن الـدعوى قـد فاتـت، الأمـر الـذى تنعـدم معـه مصـلحته فیهـا، 

  بالإضافة إلى أن دعوى منازعة التنفیذ أصبحت غیر ذات محل. 

ذ وعلــة ذلــك أن المــدعى یطلــب مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا الحكــم لــه إمــا بوقــف تنفیــ 

الحكــم وإمــا بتنفیــذ الحكــم الصــادر فــى الــدعوى الدســتوریة، فــإذا كــان التنفیــذ قــد تــم فــلا یتصــور أن 

یكــون هنـــاك طلبــاً بوقـــف مـــا تــم أو الاســـتمرار فیـــه، حیــث لـــم یعــد هنـــاك محـــل للــدعوى، ومـــن ثـــم 

  . )١(انعدمت المصلحة الواجب توافرها لقبول الإشكال 

لطلبـــات العارضـــة، وهـــل یمكـــن قبولهـــا فـــى وبصـــدد شـــرط المصـــلحة یثـــور التســـاؤل عـــن ا  

  دعوى منازعة التنفیذ أم لا؟ 

فى الواقع أن الطلب الأصلى هو الطلب الذى یحدد نطاق الخصومة من حیث الموضوع   

، أمــا الطلــب العــارض فهــو الــذى یبــدى أثنــاء نظــر خصــومة قائمــة ویتنــاول )٢(والســبب والأطــراف

  . )١(صومة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافهابالتغییر أو بالنقص أو بالإضافة ذات الخ

                                                           

  .  ٥٢٧) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص ١(

  .  ٢٢١) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص ٢(
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والأصــل أن نطــاق الــدعوى یتحــدد أمــام المحكمــة مــن حیــث الموضــوع والســبب والخصــوم   

بمـــا ورد فـــى صـــحیفة الـــدعوى، ومـــع التســـلیم بتلـــك القاعـــدة إلا أنـــه ینبغـــى ألا یحـــرم المـــدعى مـــن 

فر عنــه الســیر فــى الــدعوى، لــذا تصــحیح مســتنداته، ووســائل إثباتــه وتعــدیلها بمــا یتفــق مــع مــا أســ

أجاز فـى قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة أن تبـدى طلبـات عارضـة أثنـاء نظـر خصـومة قائمـة 

تتنـــاول بـــالتغییر وبالزیـــادة وبـــالنقص ذات الخصـــومة الأصـــلیة مـــن جهـــة الموضـــوع أو الســـبب أو 

  . )٢(الأطراف

مدنیة والتجاریة على جواز إبـداء من قانون المرافعات ال ١٢٣وقد نص المشرع فى المادة   

طلبات عارضة، واشترط لقبول الطلب العارض أن یكون مرتبطاً بالطلب الأصلى، وأن یبدى قبـل 

مــن ذات القــانون الطلبــات التــى یجــوز  ١٢٤. كمــا حــدد المشــرع فــى المــادة )٣(قفــل بــاب المرافعــة

أن یقـــدم مـــن الطلبـــات  للمــدعى تقـــدیمها فـــى الـــدعوى، حیـــث تـــنص هـــذه المـــادة علـــى أن "للمـــدعى

  العارضة: 

مـــا یتضـــمن تصـــحیح الطلـــب الأصـــلى أو تعـــدیل موضـــوعه لمواجهـــة ظـــروف طـــرأت أو  -١

  تبینت بعد رفع الدعوى. 

 ما یكون مكملاً للطلب الأصلى أو مترتباً علیه أو متصلاً به اتصالاً لا یقبل التجزئة.  -٢

لطلــب الأصــلى علــى مــا یتضــمن إضــافة أو تغییــراً فــى ســبب الــدعوى مــع بقــاء موضــوع ا -٣

 حالة. 

 طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى.  -٤

 . )٤(ما تأذن المحكمة بتقدیمه مما یكون مرتبطاً بالطلب الأصلى" -٥

مــن ذات القــانون الطلبــات التــى یجــوز للمــدعى علیــه أن  ١٢٥وحــدد المشــرع فــى المــادة   

  ت العارضة: یقدمها، حیث تنص هذه المادة على أن "للمدعى علیه أن یقدم من الطلبا

                                                                                                                                                                      

.، د. إبراهیم محمد على: المرجع ٣٧٥) د. محمود هاشم: قانون القضاء المدنى، الجزء الأول، ص ١(

  .  ٢٢١السابق، ص 

.، د. إبراهیم محمد على: ١٩٠، ص ١٩٩٠طبعة عام ) د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنیة والتجاریة، ٢(

  .    ٢٢١المرجع السابق، ص 

  .٢٢١) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص ٣(

  .   ٢٢٢، ص ١هامش  ٢٢١) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص ٤(
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طلــب المقاصــة القضــائیة، وطلــب الحكــم لــه بالتعویضــات عــن ضــرر لحقــه مــن الــدعوى  -١

  الأصلیة أو من إجراء فیها. 

أى طلب یترتب على إجابته ألا یحكم للمـدعى بطلباتـه كلهـا أو بعضـها، أو أن یحكـم لـه  -٢

 بها مقیدة بقید لمصلحة المدعى علیه. 

 اتصالاً لا یقبل التجزئة. أى طلب یكون متصلاً بالدعوى الأصلیة  -٣

 . )١(ما تأذن المحكمة بتقدیمه مما یكون مرتبطاً بالدعوى الأصلیة -٤

ـــة التطبیـــق    ـــب الأصـــلى، فـــإن القاعـــدة الواجب ـــرتبط بالطل ـــات العارضـــة ت ولمـــا كانـــت الطلب

  . )٢(والسائدة هى أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، أو قاضى الدعوى هو قاضى الفرع

شــرط لقبــول الــدعوى، تعــد شــرطاً أیضــاً لقبــول أى طلــب أو دفــع أو والمصــلحة كمــا هــى   

  . )٣(طعن فى الحكم

وفــى مجـــال دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ وعلاقتهـــا بالطلبـــات العارضـــة التـــى یجـــوز للمـــدعى أو   

المــدعى علیــه إبــداؤها، یخضــع الأمــر للقواعــد الإجرائیــة أمــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا وتنظمهــا 

، حیث تـنص ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٥١، ٤٥،٥٠، ٢٨المواد 

على أنه "فیما عدا ما نص علیه فى هذا الفصل تسـرى علـى قـرارات الإحالـة والـدعاوى  ٢٨المادة 

والطلبــات التــى تقــدم إلــى المحكمــة الأحكــام المقــررة فــى قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة بمــا لا 

  تصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". یتعارض وطبیعة اخ

على أنه "لا تسـرى علـى الـدعاوى والطلبـات المعروضـة علـى المحكمـة  ٤٥وتنص المادة   

  قواعد الحضور أو الغیاب المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة". 

فــــة علــــى أنــــه "تفصــــل المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا دون غیرهــــا فــــى كا ٥٠وتــــنص المــــادة   

  المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. 

وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بمـا لا   

  یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.....". 

                                                           

  .١هامش  ٢٢٢،ص ٢٢٢) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص١(

  .    ٢٢٢حمد على: المرجع السابق، ص) د. إبراهیم م٢(

  .    ٢٢٢) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص ٣(
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رات الصادرة مـن المحكمـة، فیمـا لـم على أنه "تسرى على الأحكام والقرا ٥١وتنص المادة   

یرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعـارض 

  وطبیعة تلك الأحكام والقرارات". 

ونســــتخلص مــــن ذلــــك أن شــــروط تطبیــــق القواعــــد المقــــررة فــــى قــــانون المرافعــــات المدنیــــة   

تــدخل فــى اختصــاص المحكمــة الدســتوریة العلیــا والأحكــام الصــادرة والتجاریــة علــى الــدعاوى التــى 

هو  -من قانونها، المشار إلیها ٥٠ومنها دعوى منازعة التنفیذ المنصوص علیها فى المادة  -فیها 

أن لا یرى نص في قانون المحكمة الدستوریة العلیا یـنظم أو یقـرر هـذه القواعـد وأن یكـون إعمـال 

مــع طبیعــة اختصــاص المحكمــة الدســتوریة العلیــا والأوضــاع المقــررة هــذه القواعــد غیــر متعــارض 

  أمامها. 

ومن ثم فإنه یجوز إبداء الطلبات العارضة أمـام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بـنفس الشـروط   

المقررة فـى قـانون المرافعـات وبمـا لا یتعـارض مـع طبیعـة اختصـاص المحكمـة والأوضـاع المقـررة 

لدعاوى التى تدخل فى اختصاص المحكمة والأحكام الصادرة منها، أمامها. وبصفة خاصة على ا

  من قانونها المشار إلیها بشأنها.  ٥٠ومنها دعوى منازعة التنفیذ المنصوص علیها فى المادة 

لإبـداء الطلبـات العارضـة أمـام المحكمـة –وبالإضافة إلى هذه الشروط التى یجـب توافرهـا 

التى تدخل فى اختصاص المحكمة الدسـتوریة العلیـا والأحكـام  فى كافة الدعاوى -الدستوریة العلیا

الصــادرة فیهــا، فإنــه فیمــا یتعلــق بــدعوى منازعــة التنفیــذ، فإنــه یجــب تــرتبط الطلبــات العارضــة التــى 

یجـــوز إبــــداؤها أمــــام المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا بـــدعوى منازعــــة التنفیــــذ المرفوعــــة أمــــام المحكمــــة 

قبــل قفــل بــاب المرافعــة، وأن تكــون هنــاك مصــلحة مــن تقــدیمها، لأن الدســتوریة العلیــا، وأن تبــدى 

  المصلحة كما هى شرط لقبول الدعوى، فإنها تعد أیضاً شرطاً لقبول هذه الطلبات. 

التى سبق  -وعلى هذا الأساس فإنه إذا أقیمت دعوى منازعة تنفیذ وفقاً للأوضاع المقررة   

لیا بالدعوى، فإن الطلبات العارضـة التـى یجـوز إبـداؤها واتصلت المحكمة الدستوریة الع -لنا بیانها

أمــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا لا یمكــن بــأى حــال مــن الأحــوال أن تنطــوى علــى طعــن فــى حكــم 

المحكمة الدستوریة العلیا المطلوب الاستمرار فى تنفیذه، أو الطعن على الحكم القضائى أو القرار 

الـــنص التشـــریعى الـــذى یمثـــل عقبـــة تعتـــرض تنفیـــذ الحكـــم الإدارى أو طعـــن مباشـــرة فـــى دســـتوریة 

ـــى حكـــم المحكمـــة  ـــدعوى الدســـتوریة، أو طعـــن عل ـــا فـــى ال الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلی

الدســتوریة العلیــا الصــادر فــى دعــوى منازعــة تنفیــذ، وفــى حالــة تقــدیم مثــل هــذه الطلبــات العارضــة، 

  فإنها تكون غیر مقبولة. 
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ق دعــوى منازعــة التنفیــذ یتحــدد بنطــاق العقبــات محــل هــذه الــدعوى كمــا أنــه لمــا كــان نطــا  

التـــى أقیمـــت الـــدعوى بصـــددها، ومـــن ثـــم تكـــون الطلبـــات العارضـــة فیمـــا عـــدا هـــذه العقبـــات غیـــر 

  مقبولة. 

ویلاحظ بشأن الطلبـات العارضـة، أنـه إذا كـان مـن شـأن تعـدیل هـذه الطلبـات مـا یتضـمن   

عـوى منازعـة التنفیـذ، فـإن هـذا الطلـب یكـون مقبـولاً أمـام تنازل المدعى عن حقه المطالب به فى د

المحكمة الدستوریة العلیا، ویترتب علیه انتفاء مصلحته فى هذه الدعوى، ومن ثم تقضى المحكمة 

  . )١(الدستوریة العلیا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بالنسبة لهذا المدعى

عـــن  -أیضـــاً  –فإنـــه یثـــور التســـاؤل  وبصـــدد شـــرط المصـــلحة فـــى دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ،  

  التدخل فى هذه الدعوى؟ فهل یجوز التدخل فیها أم لا؟ 

فـــى الواقـــع أن التـــدخل فـــى الـــدعوى نـــوع مـــن الطلبـــات العارضـــة، یـــدخل بـــه شـــخص فـــى   

  . )٢(خصومة لم یكن طرفاً فیها، منضماً لأحد أطرافها أو مطالبها بحق ذاتى له

نون المرافعـات المدنیــة والتجاریـة، حیــث تـنص علــى مــن قـا ١٢٦ولقـد نصـت علیــه المـادة   

أنه "یجوز لكل ذى مصلحة أن یتـدخل فـى الـدعوى منضـماً لأحـد الخصـوم أو طالبـاً الحكـم لنفسـه 

  بطلب مرتبط بالدعوى". 

  : تدخل هجومى أو اختصامى، تدخل انضمامى أو تبعى: )٣(ومن ذلك یتبین أن التدخل نوعان

  صامى: التدخل الهجومى أو الاخت -١

ویقصد به المتدخل المطالبة بحق ذاتى فى مواجهة أطراف الخصومة حیث یطلب الحكم   

  . )٤(له فى مواجهتهما بطلب یرتبط بالدعوى الأصلیة

                                                           

  ) سوف نبین فیما بعد أحوال انتفاء المصلحة فى هذا المبحث الأول من الفصل الثالث من هذا البحث.  ١(

وما  ٢٤٨، ص ١٩٩٤) د. أحمد السید صاوى: الوسیط فى شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ٢(

  .    ٢٢٩بعدها.، د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، 

وما بعدها.، د.  ٣٢١، المرجع السابق، ص ١٩٩٣) د. فتحى والى: الوسیط فى قانون القضاء المدنى، ٣(

، المرجع السابق، ص ١٩٦٩ - ١٩٦٨رمزى سیف: الوسیط فى شرح قانون المرافعات، الطبعة الثانیة، 

.، د. أمینة النمر: الدعوى ٤٨٩، ص ١٩٧٦ا.، د. وجدى راغب: مبادئ القضاء المدنى، وما بعده ٣٤٨

.، د. صلاح الدین فوزى محمد: الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ١٤٨وإجراءاتها، المرجع السابق، ص 

  .     ٢٠٥ص 

  .    ٢٠٦) د. صلاح الدین فوزى: المرجع السابق، ٤(
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والتــدخل الهجــومى لا یجــوز لأول مــرة فــى الاســتئناف حتــى لا تفــوت درجــة مــن درجــات   

  التقاضى. 

  التدخل الانضمامى أو التبعى:  -٢

لمتدخل المطالبة إما بذات الحـق المتنـازع علیـه أو بجـزء منـه، أو بطلـب آخـر ویقصد به ا  

  مختلف عن الطلب الأصلى ولكنه مرتبط به. 

ویقصــــد بــــه المتــــدخل الانضــــمام إلــــى أحــــد طرفــــى الــــدعوى، المــــدعى أو المــــدعى علیــــه،   

نمـــا ومســـاعدته حتـــى لا یخســـر دعـــواه. والمتـــدخل هنـــا لا یطالـــب بحـــق أو مركـــز قـــانونى لنفســـه وإ 

یتدخل لتأیید طلبات المدعى أو المدعى علیه، حیث إنه فـى الواقـع یقصـد بتدخلـه المحافظـة علـى 

  حقوقه ومصالحه التى قد تتأثر بنتیجة الحكم فى الدعوى الأصلیة. 

  والتدخل الانضمامى یجوز أمام محاكم الدرجة الثانیة، ولو لأول مرة فى الاستئناف.   

ــــدخل ســــواء الا  ــــول الت ــــه ویجــــب لقب ــــوافر الشــــروط العامــــة لقبول نضــــمامى أو الهجــــومى ت

 -مـــن قـــانون المرافعـــات  ١٢٦كـــدعوى، فیجـــب أن یكـــون للمتـــدخل، وفقـــاً لمـــا نصـــت علیـــه المـــادة 

مــن  ٣مصــلحة فــى التــدخل، وذلــك مجــرد تطبیــق للقاعــدة العامــة الــواردة فــى المــادة  -المشــار إلیــه

أنـه "لا تقبـل أى دعـوى كمـا لا یقبـل أى طلـب قانون المرافعات المدنیة والتجاریة التى تـنص علـى 

أو دفع اسـتناداً لأحكـام هـذا القـانون أو أى قـانون آخـر، لا یكـون لصـاحبه فیهـا مصـلحة شخصـیة 

  ومباشرة وقائمة یقرها القانون....". 

ــــوافر شــــرط    ــــاً أو انضــــمامیاً ت ــــدخل ســــواء كــــان هجومی ــــك فإنــــه یجــــب لقبــــول الت ــــى ذل وعل

بوصفها وصفاً من أوصاف المصـلحة، وهـذه المصـلحة مسـتقلة عـن المصلحة، فضلاً عن الصفة 

المصلحة فى الدعوى الأصلیة. وبالإضافة إلى ذلـك فقـد تطلـب المشـرع بالنسـبة للتـدخل الهجـومى 

تــوافر الارتبــاط بــین هــذا التــدخل والــدعوى الأصــلیة. كمــا یجــب أن تنظــره المحكمــة أولاً قبــل النظــر 

ض الحكـــم الصـــادر فیهـــا وفـــى التـــدخل الهجـــومى باعتبـــار أن فـــى الـــدعوى الأصـــلیة حتـــى لا یتنـــاق

الحكــم الهجــومى باعتبــار أن الحكــم فــى الــدعوى الأصــلیة. یــؤثر فــى طلــب التــدخل والعكــس فقــط 

  . )١(للارتباط بینهما

وفــى مجــال دعــوى منازعــة التنفیــذ المتعلقــة بــالحكم لصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا   

قــد أحــال إلــى  ١٩٧٩لســنة  ٤٨قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا رقــم فــى الــدعوى الدســتوریة، فــإن 

قانون المرافعات، وذلك فیما لم یرد به نص فى قانون المحكمة الدسـتوریة العلیـا، وذلـك فـى المـواد 

                                                           

  .    ٢٣١.، د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص ١٥٣السابق، ص ) د. أمینة النمر: المرجع ١(
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منـــه، بمـــا لا یتعـــارض وطبیعـــة اختصـــاص المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا والأوضـــاع  ٥١، ٥٠، ٢٨

  المقررة أمامها. 

ذلــــك أن شــــروط تطبیــــق القواعــــد المقــــررة فــــى قــــانون المرافعــــات المدنیــــة  ونســــتخلص مــــن  

والتجاریة على الدعاوى والطلبات التى تقدم إلـى المحكمـة الدسـتوریة العلیـا والأحكـام الصـادرة فیهـا 

هـــى عـــدم ورود نـــص فـــى قـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا یحكـــم أو یـــنظم تلـــك الأمـــور أو تلـــك 

غیـر متعـارض مـع طبیعـة  -الـواردة فـى قـانون المرافعـات–هـذه القواعـد  المسائل، أن یكون إعمال

  اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا والأوضاع المقررة أمامها. 

وعلــى ذلــك فإنــه لا یتعــارض مــع طبیعــة اختصــاص المحكمــة الدســتوریة العلیــا والأوضــاع   

تــدخل فــى هــذه الــدعوى ســواء  المقــررة أمامهــا، فیمــا یتعلــق بــدعوى منازعــة التنفیــذ، أن یكــون هنــاك

  كان تدخلاً انضمامیاً أو هجومیاً. 

أن یكـون للمتـدخل مصـلحة  -سـواء كـان انضـمامیاً أو هجومیـا -ویجب لقبول هذا التدخل   

السابق بیانها، بحیث تكون مصـلحة یقرهـا القـانون وأن تكـون مصـلحة شخصـیة  –بكافة أوصافها 

  فضلاً عن الصفة، بوصفها وصفاً من أوصاف المصلحة. ومباشرة وقائمة وحالة، ویقررها القانون 

  آثار التدخل الهجومى فى دعوى منازعة التنفیذ: 

ویترتب على قبول التدخل الهجومى أن یصبح المتـدخل طرفـاً فـى دعـوى منازعـة التنفیـذ،  -١

  ویكون الحكم الصادر فیها حجة له أو علیه. 

مة فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ، تعــد الخصــومة فــى طلــب التــدخل الهجــومى تابعــة للخصــو  -٢

بعـد  -ویترتب على ذلك أن هذا التـدخل ینقضـى بانقضـاء الـدعوى الأصـلیة سـواء بـالترك 

أو بالتنــازل أو  -مــن قــانون المرافعــات ١٤٢، ١٤١موافقــة المــدعى علــیهم وفقــاً للمــادتین 

بـالحكم بعـدم الاختصـاص أو بعـدم القبـول أو بـبطلان صـحیفة الـدعوى أو لغیـر ذلـك مــن 

 الأسباب. 

یكــون للمتــدخل هجومیــاً أن یتقــدم بطلبــات تغــایر طلبــات أطــراف دعــوى منازعــة التنفیــذ،  -٣

وذلك لأنه لیس تابعاً لأیهم، وذلك لأن التدخل الهجومى له كیـان قـائم بذاتـه، یطالـب فیـه 

 المتدخل بحق ذاتى فى مواجهتهم. 

لاً فــــى طلــــب التــــدخل أن تنظــــر أو  -أیضــــاً  -كمــــا یجــــب علــــى المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا   

  الانضمامى قبل النظر فى دعوى منازعة التنفیذ. 
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  آثار التدخل الانضمامى فى دعوى منازعة التنفیذ:

یترتـب علــى قبــول التــدخل الانضــمامى أن یصــبح المتـدخل طرفــاً فــى خصــومة منازعــة التنفیــذ،  -أ

  ویكون الحكم الصادر فیها حجة له أو علیه. 

تـــدخل الانضـــمامى تابعـــة للخصـــومة فـــى دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ، تعـــد الخصـــومة فـــى طلـــب ال -ب

بعــد موافقــة  -ویترتــب علــى ذلــك أن هــذا التــدخل ینقضــى بانقضــاء الــدعوى الأصــلیة ســواء بــالترك 

أو بالتنــازل أو بــالحكم بعــدم  -مــن قــانون المرافعــات  ١٤٢، ١٤١وفقــاً للمــادتین  -المــدعى علــیهم

  صحیفة الدعوى أو بغیر ذلك من الأسباب.  الاختصاص أو بعدم القبول أو ببطلان 

ــ_  لا یجــوز المتــدخل انضــمامیاً أن یتقــدم بطلبــات تغــایر طلبــات الخصــم الــذى تــدخل لتأییــده، ج ـ

ولكن یجوز له أن یتقدم بإبداء وجوه دفاع لتأیید طلباته، وذلك لأنه مجرد تابع للخصم الذى انضم 

  إلیه. 

دعوى منازعـة التنفیـذ، یثـور التسـاؤل عـن اختصـام وأخیراً فیما یتعلق بشرط المصلحة فى   

  الغیر، فهل یجوز اختصام الغیر فى هذه الدعوى أم لا؟ 

فـــى الواقـــع أن اختصـــام الغیـــر فـــى الـــدعوى مفـــاده تكلیـــف شـــخص خـــارج عـــن الخصـــومة   

  ، دون طلب.  )١(بالدخول فیها، إما بناءً على طلب أحد طرفیها أو بناء على أمر المحكمة

اختصام الغیر إما الحكم علیه بذات الطلبـات المرفوعـة بهـا الـدعوى الأصـلیة  والهدف من  

أو بطلب آخر یوجـه إلیـه، أو جعـل الحكـم فـى الـدعوى الأصـلیة حجـة علیـه حتـى لا ینكـر حجیتـه 

  . )٢(باعتبار أنه لم یكن طرفاً فیها، أو إلزامه بتقدیم ورقة تحت یده

مـــن قـــانون المرافعـــات  ١٢٢ -١١٧لمـــواد وقـــد نظـــم المشـــرع قواعـــد اختصـــام الغیـــر فـــى ا  

مــن قــانون  ٢٦المدنیــة والتجاریــة، وقاعــدة إدخــال الغیــر لإلزامــه بتقــدیم ورقــة تحــت یــده فــى المــادة 

  . )٣(الإثبات

واختصام الغیر یكون إما بنـاء علـى طلـب أحـد الخصـوم أو تـأمر بـه المحكمـة دون طلـب   

  : )١(على النحو التالى

                                                           

  .    ٢٣٧.، د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ٢١) د. أحمد أبو الوفا: المرجع السابق، ١(

  .    ٢٥١) د. أحمد السید صاوى: المرجع السابق، ٢(

  .    ٢٣٧) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ٣(
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  طلب أحد الخصوم:  اختصام الغیر بناء على -أ

من قانون المرافعات على أنه "للخصم أن یُـدخل فـى الـدعوى مـن كـان  ١١٧تنص المادة 

یصـح اختصــامه فیهـا عنــد رفعهــا"، ویسـتفاد مــن هــذا الـنص أن المشــرع یعطــى لأحـد الخصــوم فــى 

خصومة قائمة الحق فى اختصـام مـن كـان یصـح اختصـامه عنـد بـدئها ولـم یكـن قـد تـم اختصـامه 

  ى سبب من الأسباب. فیها لأ

تواجـد مصـلحة مـن إدخــال هـذا الغیـر فـى الـدعوى، كمـا یجــب  -هنـا–ویشـترط للاختصـام   

  توافر ارتباط بین اختصام الغیر والدعوى الأصلیة. 

  اختصام الغیر بأمر المحكمة:  -ب

مــن قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة علــى أنــه "للمحكمــة ولــو مــن  ١١٨تــنص المــادة   

فسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقیقة. وتعین المحكمة تلقاء ن

میعاداً لا یجاوز ثلاثة أسابیع لحضور من تأمر بإدخاله ومن یقوم الخصوم بإدخالـه، ویكـون ذلـك 

  بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى". 

أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله  ومفاد هذا النص أنه یجیز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها  

لمصــلحة العدالــة أو لإظهــار الحقیقــة، ولــم یحــدد المشــرع حــالات الاختصــام بــأمر المحكمــة، تاركــاً 

  الأمر للقاضى نفسه یقدره فى كل حالة على حدة. 

ـــة بـــالحكم الصـــادر مـــن    وفیمـــا یتعلـــق باختصـــام الغیـــر فـــى دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ المتعلق

لعلیا فى الدعوى الدستوریة، فإننا نفرق بین الوضـع قبـل صـدور دسـتور ینـایر المحكمة الدستوریة ا

  ، والوضع بعد صدوره: ٢٠١٤

  : ٢٠١٤الوضع قبل صدور دستور ینایر  -١

قبــل صــدور هــذا الدســتور، فإنــه لمــا كانــت حجیــة الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة   

 -للقواعـد العامـة المقـررة فـى قـانون المرافعـاتوفقـاً  –العلیا فى دعوى منازعة التنفیذ حجیـة نسـبیة 

طبقاً للقواعـد المقـررة فـى قـانون  –تقتصر على أطرافه، فقد كانت هناك حاجة إلى اختصام الغیر 

ســواء بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم، أو بنــاء  -المرافعــات المدنیــة والتجاریــة المشــار إلیهــا ســابقاً 

                                                                                                                                                                      

وما بعدها.، د. وجدى راغب: مبادئ الخصومة  ٥٨٦، ص ١٩٧٩حمد مسلم: أصول المرافعات، ) د. أ١(

.، د. إبراهیم ٣٨٤وما بعدها.، د. فتحى والى: المرجع السابق، ص  ٢٨٥المدنیة، المرجع السابق، ص 

  .    ٢٣٧محمد على: المرجع السابق، 
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لوجود مصـلحة مـن إدخـال هـذا الغیـر فـى الـدعوى،  على أمر من المحكمة من تلقاء نفسها، وذلك

  وتوافر ارتباط بین اختصام هذا الغیر ودعوى المنازعة. 

فقـد كانـت هنـاك حاجـة إلـى اختصـام الغیـر عـن طریـق إدخالـه فـى دعـوى منازعـة التنفیـذ،   

وذلك بهدف الحصول على حكم یكون حجة على هذا الغیر، أو الحصول على حكم فى مواجهته 

  طلبات المرفوعة بها دعوى منازعة التنفیذ. بذات ال

لأن الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى  -كمــا ســبق القــول –ویرجــع ذلــك   

  دعوى منازعة التنفیذ كان یحوز الحجیة النسبیة التى تقتصر على أطرافه. 

  : ٢٠١٤الوضع بعد صدور دستور ینایر  -٢

انون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة فیمـا یتعلـق باختصـام فى الواقع أن القواعد الـواردة فـى قـ  

الغیر، لا تطبق على دعاوى منازعات التنفیذ التى تختص بالفصل فیها المحكمة الدسـتوریة العلیـا 

وذلــك لأن الأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة  -مــن قانونهــا ٥٠وفقــاً للمــادة  –دون غیرهــا 

من الدستور المصرى الحالى الصادر فى ینایر  ١٩٥قاً للمادة العلیا فى هذه الدعاوى أصبحت وف

تحوز حجیة مطلقة لا یقتصر أثرها على الخصوم فیها، بل ینصرف ها الأثـر إلـى الكافـة  ٢٠١٤

والـى جمیـع سـلطات الدولـة مــن الیـوم التـالى لنشـرها فـى الجریــدة الرسـمیة، حیـث تـنص هـذه المــادة 

الأحكــام والقــرارات الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا، علــى أنــه "تنشــر فــى الجریــدة الرســمیة 

  وهى ملزمة للكافة وجمیع سلطات الدولة، وتكون لها حجیة مطلقة بالنسبة لهم.....". 

وعلى ذلك فإنه لا توجد حاجة إلى إدخال خصوم فى دعوى منازعة التنفیذ، لأن اختصام   

إما الحكـم علیـه بـذات الطلبـات  -كل التعدىالغیر یهدف جعل الحكم فى الدعوى الأصلیة كما یش

المرفــوع بهــا الــدعوى الأصــلیة أو بطلــب آخــر یوجــه إلیــه، أو حكــم المحكمــة فــى الــدعوى الأصــلیة 

حجــة علیــه حتــى لا ینكــر حجیتــه باعتبــار أنــه لــم یكــن طرفــاً فیهــا، أو إلزامــه بتقــدیم ورقــة تحــدت 

المرفوعـــة بهـــا الـــدعوى، حیـــث إن  ، أو الحصـــول علـــى حكـــم فـــى مواجهتـــه بـــذات الطلبـــات)١(یـــده

الحكــم الصــادر فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ أصــبح ذو حجیــة مطلقــة لا یقتصــر أثــره علــى الخصــوم 

  فیها، بل ینصرف هذا الأثر إلى الكافة وإلى جمیع سلطات الدولة. 

فیمـا یتعلـق بالحجیـة المطلقـة  -هنـا –وفى الواقع أن المشرع الدستورى قد جانبه الصواب   

أضفاها على الأحكام الصادرة من المحكمة الدسـتوریة العلیـا فـى دعـوى منازعـة التنفیـذ، لأنـه التى 
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ووفقـــاً للقواعـــد  –یتنـــافى مـــع المنطـــق القـــانونى الســـلیم، وذلـــك لأن حجیـــة هـــذه الأحكـــام بطبیعتهـــا 

  . )١(حجیة نسبیة یقتصر أثرها على أطراف الدعاوى الصادرة فیها، ولیست حجیة مطلقة -العامة

  حوال انتفاء المصلحة: أ

لكـى تقبــل دعـوى منازعــة التنفیــذ لا یكتفـى فقــط بتـوافر شــرط المصــلحة عنـد رفــع الــدعوى،   

  بل یجب فضلاً عن ذلك استمرار تلك المصلحة قائمة حتى الفصل فیها. 

ولمــا كــان شــرط المصــلحة مــن الشــروط الجوهریــة التــى لا تقبــل دعــوى منازعــة التنفیــذ فــى   

ــذا فإنــه  ــة یتــوافر فیهــا شــرط المصــلحة عنــد رفــع الــدعوى ثــم یتخلــف قبــل أن غیبتــه، ل فــى أى حال

تصدر المحكمة الدستوریة العلیا حكمهـا فـى هـذه الـدعوى لأى سـبب، فإنـه یترتـب علـى ذلـك زوال 

  المصلحة وعدم قبول الدعوى، ومن أمثلة ذلك التنازل عن الحق المطالب به. 

عمل قانونى یتم بالإرادة المنفردة وینتج أثره  والتنازل عن الحق الشخصى المطالب به هو  

  . ومن ثم فإنه یترتب على التنازل عن هذا الحق انتفاء المصلحة. )٢(فى إسقاط هذا الحق

وعلى ذلـك فـإذا تنـازل المـدعى فـى دعـوى منازعـة التنفیـذ عـن حقـه الـذى یطالـب بـه، فإنـه   

  یترتب على ذلك انتفاء مصلحته فى هذه الدعوى. 

دد المدعون فى دعوى منازعة التنفیذ فإن تنـازلهم جمیعـاً عـن حقهـم الـذى یطـالبون وإذا تع  

  به، فإنه یترتب على ذلك انتفاء مصلحتهم جمیعاً فى هذه الدعوى. 

وهنا یثور التساؤل فى حالة تعدد المدعون فى دعوى منازعـة التنفیـذ، عمـا إذا كـان تنـازل   

  لى انتفاء حق باقى المدعین فى تلك الدعوى؟ أحد المدعین عن حقه فى هذه الدعوى یؤدى إ

فى الواقع أنه لما كان التنـازل عـن الحـق الشخصـى المـدعى بـه عمـلاً قانونیـاً یـتم بـالإرادة   

المنفردة وینتج أثره فى إسقاطه فى حق من تنازل عنه فقط، فإنه یترتب علـى تنـازل أحـد المـدعین 

انتفـاء مصـلحته هـو فقـط، وتظـل المصـلحة فـى  فى دعوى المنازعة، فى حالـة تعـدد المـدعین بهـا،

  هذه الدعوى باقیة للمدعین الآخرین الذین لم یتنازلوا عن حقهم فیها. 

فـــى دعـــوى  -أو متـــدخلین –یثـــور التســـاؤل عمـــا إذا كـــان هنـــاك متـــدخل  -أیضـــاً  –وهنـــا   

لـه فـى منازعة التنفیذ انضـمامى أو تبعـى لتأییـد طلبـات المـدعى أو المـدعى علیـه لوجـود مصـلحة 

، وقــام المــدعى الأصــلى دعــوى منازعــة التنفیــذ بالتنــازل -بكافــة أوصــافها الســابق بیانهــا –التــدخل 

                                                           

  .     ٢٥١) د. أحمد السید صاوى: المرجع السابق، ص١(

.، د. إبراهیم محمد على: ١٧٩د. صلاح الدین فوزى محمد: الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ) ٢(

  . ١٣٦المرجع السابق، ص 
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عــن حقــه المطالــب بــه فیهــا، فهــل تــزول مصــلحة المتــدخل فــى هــذه الحالــة أم تظــل هــذه المصــلحة 

  موجودة، ومن ثم تستمر المحكمة الدستوریة العلیا فى نظر الدعوى؟ 

ن التــدخل الانضــمامى یترتــب علیــه أن یصــبح المتــدخل طرفــاً فــى فــى الواقــع أنــه لمــا كــا  

الخصومة التى تدخل فیها، ویكون الحكم الصادر فیها حجة له أو علیه، وأن الخصومة فى طلب 

التــدخل الانضــمامى تابعــة للخصــومة فــى الــدعوى الأصــلیة، بمعنــى أنــه لــیس للتــدخل الانضــمامى 

رتـب علـى ذلـك أن هـذا التـدخل ینقضـى بانقضـاء الـدعوى كیان قائم بذاتـه، وإنمـا تـابع فحسـب، ویت

 ١٤٢، ١٤١عمــلاً بالمــادتین  -بموافقــة المـدعى علــیهم علـى هــذا الطلـب –الأصـلیة ســواء بـالترك 

من قانون المرافعات، أو بالحكم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو ببطلان صـحیفة الـدعوى أو 

  . )١(لغیر ذلك من الأسباب

المطالــب بــه فــى  -أو حقهــم –عــن حقــه  -أو المــدعون –ازل المــدعى وعلــى ذلــك فــإن تنــ  

دعــوى منازعــة التنفیــذ یترتــب علیــه فــى حالــة وجــود تــدخل انضــمامى عــدم قبــول الــدعوى لانتفــاء 

  المصلحة. 

وذلك لأنه لما كانت الخصومة فى طلب التدخل الانضمامى لا تتمتع بذاتیة مسـتقلة عـن   

نازعة التنفیذ، بل تعتبر تابعة لهـا فـلا تقبـل إلا بقبولهـا وتـزول الدعوى الأصلیة، وهى هنا دعوى م

بزوالها، فإن تنازل المدعى عن حقـه المطالـب بـه فـى هـذه الـدعوى یسـتتبع بطریـق اللـزوم انقضـاء 

  طلب التدخل، والقضاء بعدم قبوله. 

ـــذ، وتنـــازل أحـــدهم عـــن حقـــه    أمـــا إذا كـــان هنـــاك عـــدة مـــدعون فـــى دعـــوى منازعـــة التنفی

لــب بــه فــى هــذه الــدعوى، فإنــه لا یترتــب علــى هــذا التنــازل زوال مصــلحة بــاقى المــدعین فــى المطا

  هذه الدعوى، ومن ثم فإن مصلحة المتدخل الانضمامى لا تزول.  

أما إذا كان المتـدخل فـى دعـوى منازعـة التنفیـذ قـد تـدخل تـدخلاً هجومیـاً، لوجـود مصـلحة   

وى حیــث یطلــب الحكــم لــه فــى مــواجهتهم بطلــب لــه، بحــق ذاتــى لــه فــى مواجهــة أطــراف هــذه الــدع

فى دعوى منازعة التنفیذ یؤدى إلى زوال  -أو المدعون –یرتبط بهذه الدعوى، فإن تنازل المدعى 

  مصلحة المتدخل الهجومى فى هذه الدعوى. 

ـــازل أحـــدهم أو بعضـــهم عـــن    ـــذ، فـــإن تن أمـــا إذا تعـــدد المـــدعون فـــى دعـــوى منازعـــة التنفی

مدعون، لا یترتب علیة زوال مصلحة باقى المدعین فـى هـذه الـدعوى، ومـن الدعوى، دون باقى ال

  ثم فإن مصلحة المتدخل الهجومى لا تزول. 

                                                           

  .     ١هامش  ٢٣٣، ص ٢٣٤، ٢٣٣) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص ١(
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كما تنتفى المصلحة فى دعوى منازعة التنفیذ لسابقة صدور حكم بالفصل فیها، وذلك إذا   

، وذلـك تم رفعها مرة أخـرى مـن ذات الخصـوم وفـى ذات الموضـوع ولـذات الأسـباب أو مـن غیـرهم

  لانتفاء المصلحة فى هذه الحالة. 

وذلك مع مراعاة أنه إذا كان الحكم الصادر فى دعوى منازعة التنفیذ بعدم القبـول لتخلـف   

شروط قبولها أو الأشكال الإجرائیة والأوضاع التى رسـمها أو تطلبهـا المشـرع فـى قـانون المحكمـة 

ـــدعوى أو الدســـتوریة العلیـــا لإقامتهـــا ســـواء مـــا تعلـــق منهـــا بكیف ـــة أو طریقـــة اتصـــال المحكمـــة بال ی

بالشـكل الـذى یجــب أن تكـون علیــه صـحیفتها أو قــرار الإحالـة أو بــأى إجـراء آخــر مـن الإجــراءات 

المطلوبة للتداعى أمامها، فإن ذلك لا یحول دون إعادة رفع دعوى منازعة التنفیذ مـرة أخـرى، مـن 

د القبول، أمـام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا ذات المدعى أو المدعون فى الدعوى التى قضى فیها بع

إذا تــوافرت الشــروط والأشــكال التــى كانــت قــد تخلفــت، كمــا یمكــن لغیــر ذلــك المــدعى أو المــدعون 

مصـلحة فـى رفعهـا، ویرجـع ذلـك إلـى  -كمـا سـبق القـول –رفع دعوى منازعة التنفیذ متـى كـان لـه 

ول دعوى منازعة التنفیذ لم یتضمن فصلاً أن الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا بعدم قب

  فیها. 

أما بالنسبة للأهلیة فإنها لیست شرطاً من شروط قبـول دعـوى منازعـة التنفیـذ، وإنمـا هـى    

  شرط لصحة مباشرة الإجراءات أمام المحكمة الدستوریة العلیا. 

وط ومــن ثــم فإنــه یجــب عــدم الخلــط بــین الأهلیــة والصــفة، فالأهلیــة لیســت شــرطاً مــن شــر 

قبــول دعــوى منازعــة التنفیــذ، وإنمــا هــى شــرط لصــحة مباشــرة الإجــراءات أمــام المحكمــة الدســتوریة 

ویعبر عنها بالمصـلحة  -كما سبق القول –العلیا، أما الصفة فهى وصف من أوصاف المصلحة 

الشخصــیة المباشــرة، وتثبــت لرافــع دعــوى منازعــة التنفیــذ، كمـــا تثبــت لكــل مــن لــم یكــن طرفــاً فـــى 

الدســتوریة التـى صــدر فیهـا الحكــم المطلــوب الاسـتمرار فــى تنفیـذه متــى كانـت لــه مصــلحة  الـدعوى

  فى ذلك. 

فرافــع الــدعوى هـــو صــاحب الحـــق أو المركــز القــانونى المـــراد حمایتــه أو مـــن ینــوب عنـــه   

  . )١(كالوكیل بالنسبة للموكل، والولى أو الوصى بالنسبة للقاصر

لطبیعتـه تكـون مباشـرة إجـراءات التقاضـى الخاصـة أما بالنسبة للشـخص الاعتبـارى فنظـراً 

  ، أى ممثل قانونى. )٢(به عن طریق ممثل إجرائى

                                                           

اهیم محمد على: .، د. إبر ١٢٤، ص ١٩٩٠) د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنیة والتجاریة، طبعة ١(

  . ٢١المرجع السابق، ص 

  . ٨٨) د. على الشحات الحدیدى: المرجع السابق، ص ٢(
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والولى أو الوصى لیست له صفة فى دعـواه، وإنمـا هـى دعـوى القاصـر، وهـو الـذى تثبـت 

له الصفة حتى ولو أقیمت الدعوى بواسـطة ممثلـه القـانونى، كمـا أن الـولى أو الوصـى أو القـیم لا 

، وكـــذلك الأمـــر فیمـــا یتعلـــق بالوكیـــل بالنســـبة للموكـــل، )١(بحـــق لهـــم وإنمـــا لمـــن یمثلـــونهمیطـــالبون 

  والممثل القانونى بالنسبة للشخص الاعتبارى لأنهما لا یطالبان بحق لهما وإنما لمن یمثلونهما. 

                                                           

  . ١٩٦) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص ١(
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  المبحث الثانى

  الشروط المتعلقة بالدعوى

حكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فیمـــا یتعلـــق یجـــب أن تتـــوافر فـــى منازعـــة التنفیـــذ المقامـــة أمـــام الم  

  بالأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستوریة عدة شروط، حتى تكون مقبولة، هى: 

  : )١(من الناحیة الموضوعیة المقومات التالیة –یتعین أن یتوافر فى منازعة التنفیذ  -١

لصــادر فــى الــدعوى إن موضــوع دعــوى منازعــة التنفیــذ هــى العوائــق التــى تعیــق تنفیــذ الحكــم ا -أ

  الدستوریة. 

  یشترط أن تكون العوائق لاحقة على صدور الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة.  -ب

  وجود صلة بین العوائق اللاحقة ومضمون الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة.  -ج

  . )٢(وهذه العوائق قد تكون عمل تشریعى، أو قرار إدارى، أو حكم قضائى

لعوائــــق اللاحقــــة، موضــــوع دعــــوى منازعــــة التنفیــــذ، أحكــــام صــــادرة مــــن المحكمــــة ألا تكــــون ا -د

  الدستوریة العلیا ذاتها. 

أن تقــام دعـوى أمــام المحكمـة الدســتوریة العلیـا تطــرح  -كمـا ســبق القـول –فمـن المتصــور   

علیها منازعة تتعلق بتنفیذ حكم صادر من هذه المحكمـة، وأن یـدعى فیهـا بـأن العقبـة التـى تحـول 

ون تنفیذ، أو دون تمام تنفیذ هـذا الحكـم تتمثـل فـى حكـم آخـر أصـدرته المحكمـة الدسـتوریة العلیـا د

  . )٣(ذاتها، وفى هذه الحال تكون الدعوى غیر مقبولة

   

                                                           

  .  ٥٢٠) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص ١(

ا الصدد فى الفصل الثانى من ولقد سبق أن تناولنا هذا الأمر بالتفصیل، ومنعاً للتكرار أنظر ما تناولناه فى هذ

  هذا البحث. 

) لقد سبق لنا أن تناولنا هذه الأمور بالتفصیل، ومنعاً للتكرار أنظر ما تناولناه فى هذا الصدد فى الفصل ٢(

  الثانى من هذا البحث.   

  )أ. محمد السعودى أحمد تقى الدین: المرجع السابق الإشارة إلیه. ٣(

مر، ومنعاً للتكرار أنظر ما تناولناه فى هذا الصدد فى المبحث الثالث من الفصل ولقد سبق أن تناولنا هذا الأ

  الثانى من هذا البحث. 
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  ألا تكون منازعة التنفیذ فى حقیقتها طعناً على حكم أصدرته المحكمة الدستوریة العلیا:  -٢

لمرفوعـة أمـام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، فیمـا یتعلــق یشـترط لقبـول دعـوى منازعـة التنفیـذ ا  

بأحكامها الصادرة فى الدعاوى الدستوریة، ألا تكون المنازعة فى حقیقتها طعناً على حكم أصدرته 

  المحكمة الدستوریة العلیا ذاتها. 

فــإذا تبــین للمحكمــة الدســتوریة العلیــا أن منازعــة التنفیــذ تعــد فــى حقیقتهــا طعنــاً علــى حكــم   

  صدرته هى ذاتها، فإنها تقضى بعدم قبول الدعوى، أو باعتبار الخصومة منتهیة. أ

وفـى هـذا الصـدد ذهبـت المحكمـة الدسـتوریة العلیـا إلـى أنـه "وحیـث إن الأسـباب التـى أقـام   

مـن قـانون المحكمـة  ٥٠علیها المدعى وصفة للمنازعة الماثلة بأنها منازعة تنفیذ مما عنته المادة 

 ١٧لســـنة  ٣٩والتـــى تخلـــص فـــى أن قضـــاء هـــذه المحكمـــة فـــى الـــدعوى رقـــم  –لیـــا الدســـتوریة الع

قضـــائیة "دســـتوریة" قـــد شـــابه الـــبطلان وغـــدا فاقـــداً حجیتـــه لعـــدم عرضـــه وقـــائع الـــدعوى وطلبـــات 

الخصوم وموجز دفاعهم الجوهرى ودفوعهم وخلوه من الرد على ما أبداه المدعى من أسباب طعناً 

لا یشــكل عقبــة طــرأت بعــد صــدور  -١٩٧٢لســنة  ٤٦القــانون رقــم علــى قــرار رئــیس الجمهوریــة ب

الحكم، كان من شأنها أن تؤثر فى صحة التنفیذ أو مداه، بل لا تعدو أن تكون منازعة من جانبه 

فـى الـدعائم القانونیــة التـى قــام علیهـا قضــاء المحكمـة فــى الـدعوى المــذكورة، ممـا ینحــل إلـى طعــن 

ن قانون هذه المحكمة التى تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتها م ٤٨فى حكمها بالمخالفة للمادة 

  نهائیة وغیر قابلة للطعن.... 

وحیث إنه متى كانت الدعوى الماثلة بوصفیها اللذین أسبغهما المدعى علیها، غیر قائمة   

  )١(على أساس سلیم فإنه یتعین القضاء بعدم قبولها"

 -أیضــاً  – ٧/١١/٢٠١٥مهــا الصــادر فــى كمــا ذهبــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى حك  

إلى عدم قبول دعوى منازعة تنفیذ كانت متعلقة بحكم صادر منها فى دعوى منازعة تنفیذ أخرى، 

أودع المــدعى صــحیفة هــذه القضــیة قلــم  ٢٠١٢حیــث إنــه "بتــاریخ الثلاثــین مــن شــهر یولیــو ســنة 

المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بوقـــف تنفیـــذ حكــم  -بصــفة مســـتعجلة –كتــاب المحكمـــة، طالبـــاً الحكـــم 

قضــائیة "منازعــة  ٣٤لســنة  ٦فــى الشــق العاجــل مــن القضــیة رقــم  ١٠/٧/٢٠١٢الصــادر بجلســة 

، علــى أن یتضــمن ٢٠١٢لســنة  ١١تنفیــذ"، والــذى قضــى بوقــف تنفیــذ قــرار رئــیس الجمهوریــة رقــم 

القضـیة  فـى ١٤/٦/٢٠١٢الحكم بوقف التنفیذ القضاء بإلغاء حكم هـذه المحكمـة الصـادر بجلسـة 

                                                           

، ١/٨/١٩٩٩ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢٠لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  السابق الإشارة إلیه. 
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قضــائیة "دســتوریة"، مــع تنفیــذ الحكــم بمســودته ودون إعــلان، وفــى الموضــوع،  ٣٤لســنة  ٢٠رقــم 

  الحكم بإلغاء الحكم المطعون فیه وما یترتب على ذلك من آثار.... 

فـى أن  -على ما یتبین مـن صـحیفة الـدعوى وسـائر الأوراق –"حیث إن الوقائع تتحصل   

ـــم  ١٤/٦/٢٠١٢ة هـــذه المحكمـــة كانـــت قـــد أصـــدرت بجلســـ  ٣٤لســـنة  ٢٠حكمـــاً فـــى القضـــیة رق

  قضائیة "دستوریة"، قضت فیه: 

 ١٩٧٢لسـنة  ٣٨أولاً: بعدم دستوریة نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقـم   

  . ٢٠١١لسنة  ١٢٠فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 

ى مــن المــادة السادســة مــن هــذا القــانون المســتبدلة ثانیــاً: بعــدم دســتوریة نــص الفقــرة الأولــ  

مـــن إطـــلاق الحـــق فـــى التقـــدم بطلـــب الترشـــح لعضـــویة  ٢٠١١لســـنة  ١٠٨بالمرســـوم بقـــانون رقـــم 

مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخـاب بالنظـام الفـردى للمنتمـین للأحـزاب السیاسـیة إلـى 

  جانب المستقلین غیر المنتمین لتلك الأحزاب. 

: بعدم دستوریة المادة التاسعة مكـرراً (أ) مـن القـانون المشـار إلیـه المضـافة بالمرسـوم ثالثاً   

فیمـا نصـت علیـه مـن تضـمین الكشـف النهـائى لأسـماء المرشـحین  ٢٠١١لسـنة  ١٠٨بقانون رقـم 

  بالنظام الفردى ببیان الحزب الذى ینتمى إلیه المرشح. 

 ٢٠١١لســـنة  ١٢٣رســـوم بقـــانون رقـــم رابعـــاً: بعـــدم دســـتوریة نـــص المـــادة الأولـــى مـــن الم  

  ، وبسقوط نص المادة الثانیة منه. ١٢٠بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 

  وتم نشر هذا الحكم فى الجریدة الرسمیة فى ذات یوم إصداره.  

 ٣٥٠، أصـدر رئـیس المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة القـرار رقــم ١٥/٦/٢٠١٢وبتـاریخ   

ـــــس ٢٠١٢لســـــنة  ـــــار مجل ـــــاریخ  باعتب ـــــه بت ـــــان، إلا أن ـــــذاً للحكـــــم ســـــالف البی الشـــــعب مـــــنحلاً، تنفی

لسـنة  ٣٥٠بسحب القـرار رقـم  ٢٠١٢لسنة  ١١، أصدر رئیس الجمهوریة القرار رقم ٨/٧/٢٠١٢

 ٣٤لسـنة  ٦، وعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصـاته، وإذ أقیمـت منازعـة التنفیـذ رقـم ٢٠١٢

ا بوقـف تنفیـذه باعتبـار قـرار رئـیس الجمهوریـة رقـم قضائیة، فقد أصدرت هذه المحكمـة حكمهـا فیهـ

 ٢٠عقبــة أمــام تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا الصــادر فــى القضــیة رقــم  ٢٠١٢لســنة  ١١

قضائیة "دستوریة"، فأقام المـدعى الـدعوى الماثلـة ابتغـاء وقـف تنفیـذ هـذا الحكـم، مسـتنداً  ٣٤لسنة 

، وإنمـا هـو إجـراء مؤقـت حتـى یقـم الفصـل فـى المنازعـة إلى أن هذا الطلب لا یعد طعناً فى الحكم

 ٢٠، فـى القضـیة رقـم ١٤/٦/٢٠١٢المتعلقة ببطلان حكم المحكمة الدستوریة العلیـا الصـادر فـى 

قضــائیة، إضــافة إلــى أنــه طعــن علــى هــذا الحكــم بــالتزویر أمــام محكمــة جنــوب القــاهرة  ٣٤لســنة 

  الابتدائیة. 
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 ٣٤لسـنة  ٦ا تجـاه الحكـم الصـادر فـى القضـیة رقـم وحیث إن منـاعى المـدعى التـى سـاقه  

قضـائیة "منازعـة تنفیــذ" بغیـة وقــف تنفیـذه وإلغائـه تمثــل منازعـة فــى الـدعائم التـى قــام علیهـا قضــاء 

هذا الحكم، وتوصلاً إلى إعادة طرح الخصومة التى حسـمها علـى هـذه المحكمـة مـرة أخـرى، ومـن 

ى الحكـــم المطلـــوب وقـــف تنفیـــذه وإلغـــاؤه أقیمـــت ثـــم فـــإن هـــذه الـــدعوى لا تعـــدو أن تكـــون طعنـــاً فـــ

 ١٩٧٩لسنة  ٤٨) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم ٤٨بالمخالفة للمادة (

التــى نصــت علــى أن "أحكــام المحكمــة وقراراتهــا نهائیــة وغیــر قابلــة للطعــن"، وهــو مــا یتعــین معــه 

  الحكم بعدم قبولها بشقیها. 

  .)١(حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى"فلهذه الأسباب  

ألا تكــون دعــوى منازعــة التنفیــذ طعنــاً فــى النصــوص التشــریعیة لمخالفتهــا للدســتور عــن  -٣

  طریق الدعوى الأصلیة التى لا یجوز قبولها أمام المحكمة الدستوریة العلیا: 

ذلــك،  وفــى هــذا الصــدد ذهبــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا إلــى أنــه "وحیــث إنــه متــى كــان  

 ٣٨بتعدیل بعض أحكام القانون رقم  ١٩٩٠لسنة  ٢٠١وكان قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم 

لســنة  ٢٠٢فــى شــأن مجلــس الشــعب، وكــذلك قــرار رئــیس الجمهوریــة بالقــانون رقــم  ١٩٧٢لســنة 

بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، وقرار  ١٩٥٦لسنة  ٧٣بتعدیل بعض أحكام القانون رقم  ١١٩٠

فـــى شـــأن تحدیـــد الـــدوائر الانتخابیـــة لمجلـــس  ١٩٩٠لســـنة  ٢٠٦الجمهوریـــة بالقـــانون رقـــم رئـــیس 

الشـــعب، لا شـــأن لهـــا جمیعـــاً بـــذلك المجلـــس النیـــابى الـــذى أبطلتـــه المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى 

قضـائیة "دسـتوریة" المشـار إلیهـا، ولا تعـوق بالتـالى تنفیـذ ذلـك الحكـم فـى  ٩لسـنة  ٣٧القضیة رقـم 

قضى به، ولا تحول دون جریـان آثـاره، فـإن ولایـة المحكمـة الدسـتوریة العلیـا المخولـة خصوص ما 

فى  -بالتالى –من قانونها لا تتناول تلك التشریعات، ولا یدخل إسقاطها  ٥٠لها وفقاً لنص المادة 

إطـــار منازعـــة التنفیـــذ التـــى تنظمهـــا هـــذه المـــادة.... وحیـــث إنـــه متـــى كـــان ذلـــك، وكانـــت القـــرارات 

وكـذا  -المشـار إلیهـا – ١٩٩٠لسنة  ٢٠٦، ١٩٩٠لسنة  ٢٠٢، ١٩٩٠لسنة  ٢٠١نین أرقام بقوا

ــذاً لهــا، بالإضــافة إلــى القــانون رقــم  بشــأن  ١٩٥٨لســنة  ١٦٢قــرارات وزیــر الداخلیــة الصــادرة تنفی

لا تنــــدرج جمیعهــــا تحــــت عوائــــق التنفیــــذ التــــى تعتــــرض إنفــــاذ قضــــاء المحكمــــة  –حالــــة الطــــوارئ 

 -علـى التفصـیل السـابق إیـراده –قضـائیة "دسـتوریة"  ٩لسـنة  ٣٧فى الدعوى رقم  الدستوریة العلیا

                                                           

، ٧/١١/٢٠١٥ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ٣٤لسنة  ٩) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  .  ٥٢، ص ٢٠١٥نوفمبر  ١٨مكرر (د) فى  ٤٦الجریدة الرسمیة، العدد 
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فإن النعى علیها بمخالفتها للدسـتور، یـؤول إلـى طعـن علیهـا عـن طریـق الـدعوى الأصـلیة التـى لا 

  .  )١(یجوز قبولها أمام المحكمة الدستوریة العلیا"

عـــوى منازعـــة تنفیـــذ كـــان مـــن بعـــدم قبـــول د -أیضـــاً  –وقضـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا   

مــــن قــــانون المحكمـــــة  ٤٩، ٦، ٥ضــــمن طلبــــات المــــدعى فیهــــا القضــــاء بعــــدم دســــتوریة المــــواد 

، والحكـم تبعــاً لــذلك بعــدم دسـتوریة قــانون الســلطة القضــائیة ١٩٧٩لســنة  ٤٨الدسـتوریة العلیــا رقــم 

نـه "وحیـث إنـه ، حیـث ذهبـت إلـى أ١٩٧٢لسـنة  ٤٦الصادر بقرار رئیس الجمهوریـة بالقـانون رقـم 

مــن المقــرر فــى قضــاء هــذه المحكمــة، أن ولایتهــا فــى مجــال الفصــل فــى المســائل الدســتوریة التــى 

مـن قانونهــا،  ٢٩تطـرح علیهـا، مناطهــا اتصـالها بهــا وفقـاً للأوضــاع المنصـوص علیهــا فـى المــادة 

وإمــا مــن وذلــك إمــا بإحالــة هــذه المســائل إلیهــا مباشــرة مــن محكمــة الموضــوع لتقــول كلمتهــا فیهــا، 

خلال دفع بعدم دستوریة نص قانونى یبدیه الخصوم أثناء نظر النـزاع الموضـوعى وتقـدر محكمـة 

برفـع دعـواه الدسـتوریة  -وخـلال أجـل لا یجـاوز ثلاثـة أشـهر –جدیته لترخص بعدئـذ لهـذا الخصـم 

ى الــدعوى الأصـلیة التــ -بالتـالى –فـى شـأن النصــوص التـى تناولهـا هــذا الـدفع؛ ولـم یجــز المشـرع 

ترفــع مباشــرة، أمــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا ســبیلاً للطعــن بعــدم دســتوریة النصــوص التشــریعیة. 

ــا بهــا  وهــذه الأوضــاع الإجرائیــة تعــد مــن النظــام العــام باعتبارهــا مــن الأشــكال الجوهریــة التــى تغی

لمــا المشـرع مصـلحة عامـة حتـى ینـتظم التـداعى فـى المسـائل الدسـتوریة بـالإجراءات التـى حـددها. 

 ٦و ٥كــان ذلــك، وكــان طلــب المــدعى فــى صــحیفة الــدعوى الراهنــة القضــاء بعــدم دســتوریة المــواد 

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا إنما ینحل إلى دعوى أصلیة بعدم دستوریتها بما یناقض  ٤٩و

محكمـة من قـانون ال ٢٩المادة  -دون الدعوى المباشرة –طریقى الدفع والإحالة اللذین استلزمتهما 

فــى هــذا  –الدســتوریة العلیــا للتــداعى فیمــا یطــرح علیهــا مــن مســائل دســتوریة، فــإن الــدعوى الماثلــة 

  . )٢(تكون قد رفعت إلى هذه المحكمة بالمخالفة لقانونها" -الشق منها

  أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بالطریقة والإجراءات المقررة:  -٤

صال المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بـدعوى منازعـة یثور التساؤل فى هذا الصدد عن كیفیة ات  

  التنفیذ؟ 

                                                           

، ٧/٥/١٩٩٤ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ١٢لسنة  ٦) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  السابق الإشارة إلیه. 

، ١/٨/١٩٩٩ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ٢٠لسنة  ١عوى رقم ) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الد٢(

  السابق الإشارة إلیه. 
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فإذا كانت توجد ثلاث طرق، هـى الـدفع والإحالـة والتصـدى، لاتصـال المحكمـة الدسـتوریة   

، فهـــل تتصــل المحكمـــة الدســـتوریة العلیــا بـــدعوى التنفیــذ بإحـــدى هـــذه )١(العلیــا بالـــدعوى الدســتوریة

   الطرق؟ أم توجد طریقة أخرى لاتصالها بها؟

ــم یــنص علــى طریقــة    ــا إلــى قــانون المحكمــة الدســتوریة نجــد أنــه ل فــى الواقــع أنــه إذا نظرن

  معینة لرفع دعوى منازعة التنفیذ أمام المحكمة الدستوریة العلیا. 

فــإن دعــوى منازعــة التنفیــذ المتعلقــة بالأحكــام  -وكمــا ذهــب رأى فــى الفقــه بحــق -ولــذلك   

عاوى الدســـتوریة ترفـــع مباشـــرة إلـــى المحكمـــة الدســـتوریة الصـــادرة مـــن المحكمـــة الدســـتوریة فـــى الـــد

، بفقرتیهـا أ، ب، وهمـا الـدفع ٢٩العلیا، أى دون الالتزام بالطریقتین المنصوص علیهما فى المـادة 

  . )٢(بإصدار قانون المحكمة الدستوریة العلیا ١٩٧٩لسنة  ٤٨والإحالة، من القانون رقم 

منازعــة التنفیــذ أن یكــون طرفــاً فــى الــدعوى  حیــث لا یشــترط أن یكــون المــدعى فــى دعــوى  

متـى كانـت لـه مصـلحة فـى  -أو متـدخلاً فیهـا–المطلوب الاستمرار فى تنفیـذ الحكـم الصـادر فیهـا 

 -محكمـة النـزاع -محكمـة الموضـوع–ذلك، أو طرفاً فى دعوى موضوعیة أمام محكمـة الموضـوع 

قبـــل هـــذه المحكمـــة بإقامـــة هـــذه یتطلـــب الفصـــل فیهـــا البـــت فـــى منازعـــة التنفیـــذ، ومصـــرح لـــه مـــن 

                                                           

على  ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٢٧) فیما یتعلق بالتصدى تنص المادة ١(

أنه "یجوز للمحكمة فى جمیع الحالات أن تقضى بعدم دستوریة أى نص فى قانون أو لائحة یعرض فیها 

ناسبة ممارسة اختصاصاتها ویتصل بالنزاع المطروح علیها، وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضیر بم

  الدعاوى الدستوریة". 

على أن  ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة رقم  ٢٩وفیما یتعلق بالإحالة والدفع تنص المادة 

  نین واللوائح على الوجه الآتى: "تتولى المحكمة الرقابة القضائیة على دستوریة القوا

إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستوریة نص 

فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغیر رسوم إلى المحكمة الدستوریة 

  یة. العلیا للفصل فى المسألة الدستور 

إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستوریة 

نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهیئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع 

توریة العلیا، فإذا لم ترفع الدعوى فى میعاداً لا یجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدس

  المیعاد اعتبر الدفع كأن لم یكن". 

، "الدعوى الدستوریة"، ١٠٧) د. صلاح الدین فوزى محمد: القانون الدستورى، المرجع السابق، ص ٢(

  .    ٣١٧، ٣١٥، ٣١٤المرجع السابق، ص 
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الــدعوى أو أن تكــون محكمــة الموضــوع هــى بــذاتها التــى أحالــت الأوراق إلــى المحكمــة الدســتوریة 

  . )١(العلیا

كمــا لا یكــون للمحكمــة الدســتوریة العلیــا التصــدى مــن تلقــاء نفســها لنظــر دعــوى منازعــة   

  التنفیذ. 

مــــن المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا فــــى  فـــدعوى منازعــــة التنفیــــذ المتعلقــــة بالأحكــــام الصــــادرة  

كمـا ذهـب رأى فـى الفقـه  –الدعاوى الدسـتوریة ترفـع مباشـرة إلـى المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، وذلـك 

  . )٢(باعتبار أن هذه الدعوى لیست دعوى دستوریة بالمفهوم الفنى للدعوى الدستوریة -بحق

ن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى وترفع دعوى منازعة التنفیـذ المتعلقـة بالأحكـام الصـادرة مـ  

الدعاوى الدستوریة مباشرة إلى المحكمة الدستوریة العلیا بصحیفة تودع قلم كتابها علـى أن یتـوافر 

مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة  ٣٥و  ٣٤بشأنها الشروط الشكلیة المنصوص علیهـا فـى المـادتین 

  . )٣(١٩٧٩لسنة  ٤٨العلیا رقم 

ه الــــدعوى بتوقیــــع محــــام مقبــــول للحضــــور أمــــام المحكمــــة ویجــــب أن تُزیــــل صــــحیفة هــــذ  

)، وعلـى ٣٤الدستوریة العلیا، أو عضو بـإدارة قضـایا الحكومـة بدرجـة مستشـار علـى الأقـل (مـادة 

قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا أن یقید الدعوى المقدمة إلیه فى یوم تقدیمها فـى سـجل خـاص 

ن طریـق قلـم المحضـرین فـى مـدى خمسـة عشـر یومـاً بذلك مع إعـلان الـدعوى إلـى ذوى الشـأن عـ

  ).  ٣٥(مادة  )٤(من ذلك التاریخ

                                                           

  . ٥٣٢) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص ١(

، "الدعوى الدستوریة"، ١٠٧ن فوزى محمد: القانون الدستورى، المرجع السابق، ص ) د. صلاح الدی٢(

  .    ٣١٧، ٣١٥، ٣١٤المرجع السابق، ص 

  .   ٥٣٢) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص ٣(

  .    ٥٣٣، ٥٣٢) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص ٤(

على أنه "یجب أن تكون الطلبات  ١٩٧٩لسنة  ٤٨قم من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ر  ٣٤تنص المادة 

والدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستوریة العلیا موقعاً علیها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو 

  بإدارة قضایا الحكومة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال.....". 

تاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة من ذات القانون على أن "یقید قلم الك ٣٥وتنص المادة   

والدعاوى والطلبات المقدمة إلیها فى یوم ورودها أو تقدیمها فى سجل یخصص لذلك. وعلى قلم الكتاب إعلان 

ذوى الشأن عن طریق قلم المحضرین بالقرارات أو تقدیمها فى سجل خاص لذلك، أو الدعاوى أو الطلبات 

  وماً من ذلك التاریخ....". سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر ی
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  وإذا لم تراع الشروط الشكلیة لدعوى منازعة التنفیذ كانت الدعوى غیر مقبولة.   

وإذا كانت دعوى منازعة التنفیذ المتعلقـة بالأحكـام الصـادرة مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا   

ب أن تكـون صـحیفة دعوتهـا مزیلـة بتوقیـع محـام مقبـول للحضـور أمـام فى الـدعاوى الدسـتوریة یجـ

المحكمة الدستوریة العلیا، إلا أنه یجب أن یكون المحامى المنسوب له التوقیع علـى صـحیفة هـذه 

الدعوى قد ثبت له الوكالة عن المدعى عند إیداعها وحتـى قفـل بـاب المرافعـة، وإلا كانـت الـدعوى 

  غیر مقبولة. 

علــى مــا  –هبــت إلیــه المحكمــة الدســتوریة، حیــث قضــت بأنــه "حیــث إن الثابــت وهــذا مــا ذ  

أن الأستاذ المحامى المنسوب له التوقیع على صـحیفة  -یبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق

الـدعوى لــم یثبــت وكالتــه عــن المدعیـة عنــد الإیــداع وحتــى قفــل بـاب المرافعــة فــى الــدعوى ومــن ثــم 

لــدعوى، ودون أن یغیــر مــن ذلــك مــا أثبــت علــى حافظــة إیــداع صــحیفة یتعــین الحكــم بعــدم قبــول ا

  . )١(من أن سند الوكالة مودع فى دعوى أخرى ما دام أن هذه الدعوى غیر مضمومة" –الدعوى 

 –وإذا رفعـــت دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ إلـــى المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بغیـــر تلـــك الطریقـــة   

، كأن تكون مثلاً محالة ورفعت إلیها هذه الدعوى من -هاالدعوى المباشرة، وبشروطها السابق بیان

  .)٢(محكمة الموضوع، فإن المحكمة الدستوریة العلیا تقضى بعدم قبولها

ومـــــن الأمثلـــــة علـــــى هـــــذه الحالـــــة الحكـــــم الصـــــادر مـــــن المحكمـــــة الدســـــتوریة العلیـــــا فـــــى   

فــى أن إشــكالاً  ق "منازعــة التنفیــذ"، وتــتلخص وقائعهــا١٢لســنة  ١فــى الــدعوى رقــم  ٥/١٠/١٩٩١

فى التنفیذ قد أقیم أمام محكمة تنفیذ مستعجل القاهرة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بقبول الإشكال 

شكلاً وفى الموضـوع بإیقـاف تنفیـذ الحكـم المستشـكل فـى تنفیـذه وهـو الحكـم الصـادر مـن المحكمـة 

فأصـــدرت محكمـــة  قضـــائیة "دســـتوریة"، ٣لســـنة  ٥٣الدســـتوریة العلیـــا فـــى الـــدعوى الدســـتوریة رقـــم 

القــاهرة للأمــور المســتعجلة حكمهــا بعــدم اختصــاص القضــاء المســتعجل ولائیــاً بنظــره وبإحالتــه إلــى 

المحكمــة الدســتوریة العلیــا، علــى ســند مــن القــول بــأن ذلــك الإشــكال یمثــل منازعــة فــى تنفیــذ الحكــم 

دســتوریة" ومــن قضــائیة " ٣لسـنة  ٥٣الصـادر مــن المحكمــة الدســتوریة فـى الــدعوى الدســتوریة رقــم 

مــن  ٥٠ثــم ینعقــد الاختصــاص بنظــر هــذه المنازعــة للمحكمــة الدســتوریة العلیــا وفقــاً لــنص المــادة 

الأمــر الـذى یتعـین معــه الحكـم بعـدم الاختصــاص  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨قانونهـا الصـادر بالقــانون رقـم 

                                                           

، ٣/٣/١٩٩٠ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٧لسنة  ٣) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  .    ٥١١المجموعة، الجزء الرابع، ص 

  ) أ. محمد السعودى أحمد تقى الدین: المرجع السابق الإشارة إلیه.   ٢(
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 ١١٠، ١٠٩بنظرهـــــا وإحالتهـــــا بحالتهـــــا إلـــــى المحكمـــــة الدســـــتوریة العلیـــــا عمـــــلاً بـــــنص المـــــادتین 

  مرافعات. 

إلا أن المحكمــة الدســتوریة العلیــا قضــت بأنهــا لــم تتصــل بتلــك المنازعــة اتصــالاً صــحیحاً   

مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا أوجبتــا أن تقــدم  ٣٥، ٣٤طبقــاً لقانونهــا "حیــث إن المــادتین 

یقوم بقیـدها فـى  الطلبات وصحف الدعاوى إلى المحكمة الدستوریة العلیا بإیداعها قلم كتابها الذى

ســالفة الــذكر أن تكــون تلــك الطلبــات  ٣٤یــوم تقــدیمها فــى الســجل المعــد لــذلك، كمــا تطلبــت المــادة 

والصحف موقعاً علیها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو مـن هیئـة قضـایا الدولـة بدرجـة 

یة العلیــــا مستشــــار علــــى الأقــــل، ممــــا مفــــاده أن المشــــرع قــــد رأى نظــــراً لطبیعــــة المحكمــــة الدســــتور 

أن یكـــون رفعهـــا إلیهـــا عـــن طریـــق تقـــدیمها إلـــى قلـــم  –والـــدعاوى والطلبـــات التـــى تخـــتص بنظرهـــا 

مــع مراعــاة مــا نــص علیــه القــانون مــن أوضــاع معینــة تطلبهــا فــى كــل الــدعاوى والطلبــات  -كتابهــا

(أ) مـن جـواز أن  ٢٩ولم یستثن مـن ذلـك إلا مـا نصـت علیـه المـادة  -التى تختص بها المحكمة 

ـــات ذات الاختصـــاص القضـــائىت ـــل إحـــدى المحـــاكم أو الهیئ ـــاء نظـــر إحـــدى الـــدعاوى  -حی  –أثن

الأوراق إلى المحكمة الدستوریة العلیا إذا تراءى لها عدم دستوریة نص فـى قـانون أو لائحـة یكـون 

لازماً للفصل فى النزاع وذلك للنظر فى هذه المسألة الدستوریة. وأنه لمـا كانـت الـدعوى الماثلـة لا 

(أ) ســالفة الــذكر لعــدم تعلقهــا بــنص فــى قــانون أو  ٢٩یشــملها الاســتثناء الــذى نصــت علیــه المــادة 

لائحــة تــراءى لمحكمــة الموضــوع عــدم دســتوریته وكــان لازمــاً للفصــل فــى النــزاع المطــروح علیهــا، 

وكان الأصل الذى یتعین مراعاته فـى الـدعاوى التـى ترفـع إلـى هـذه المحكمـة هـو إیـداع صـحائفها 

 ١١٠وقـد أحیلـت مباشـرة إلـى هـذه المحكمـة عمـلاً بـنص المـادة  –كتابها، فإن الدعوى الماثلـة قلم 

لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانونـاً ممـا یتعـین معـه  –مرافعات 

  . )١(الحكم بعدم قبولها"

ول منازعــة التنفیــذ ویتضــح مــن هــذا الحكــم أن المحكمــة الدســتوریة العلیــا قضــت بعــدم قبــ  

المقدمة من قاضى التنفیذ أو من القضاء المستعجل عن طریق الإحالة المنصوص علیهـا بالمـادة 

  .)٢(من قانون المرافعات ١١٠

إذا رفعـــت دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ أو دعـــاوى الحكـــم الأخـــرى  -فـــى هـــذا الصـــدد –وفـــى الواقـــع أنـــه 

سیر ما وقع فـى منطـوق الحكـم مـن غمـوض أو (دعوى تف -الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا

                                                           

، ٥/١٠/١٩٩١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ١٢لسنة  ١عوى رقم ) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الد١(

  ..٣٩٧المجموعة، الجزء الخامس، ص 

  .   ٥٣٢) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص ٢(
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إبهام، أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجزء منه مكملاً له، دعـوى تصـحیح 

الأخطــاء المادیــة فــى الحكــم، دعــوى بطــلان الحكــم بســبب مخاصــمة أعضــاء المحكمــة الدســتوریة 

إلـى  –فى بعـض الطلبـات الموضـوعیة)  العلیا أو عدم صلاحیتهم، ودعوى إغفال المحكمة الحكم

فإنـه یتعـین علـى  -أى إلى محكمة غیر مختصـة -محكمة أخرى خلاف المحكمة الدستوریة العلیا

المحكمة غیر المختصة أن تأمر بإحالة هذه الدعوى بحالتها إلى المحكمة الدستوریة العلیا إعمالاً 

ة التـى تـنص علـى أنـه "علـى المحكمـة إذا من قانون المرافعات المدنیـة والتجاریـ ١١٠لحكم المادة 

قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالـة الـدعوى بحالتهـا إلـى المحكمـة المختصـة، ولـو كـان عـدم 

الاختصــاص متعلقــاً بالولایــة، ویجــوز لهــا عندئــذ أن تحكــم بغرامــة لا تجــاوز مــائتى جنیــه، وتلتــزم 

محكمـة الدسـتوریة العلیـا بنظـر تلـك الـدعوى ، كما تلتزم ال)١(المحكمة المحالة إلیها الدعوى بنظرها"

مرافعـــات، لكنــه یشـــترط فقـــط أن تكــون صـــحیفة الـــدعوى  ١١٠المحالــة إلیهـــا إعمـــالاً لحكــم المـــادة 

موقعــه مــن محــام مقبــول للحضــور أمــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا أو عضــو بهیئــة قضــایا الدولــة 

لسـنة  ٤٨لمحكمـة الدسـتوریة العلیـا رقـم مـن قـانون ا ٣٤بدرجـة مستشـار علـى الأقـل تطبیقـاً للمـادة 

٢(١٩٧٩( .  

ویطبق نفـس الأمـر إذا رفعـت دعـوى أمـام القضـاء، العـادى أو الإدارى، وكـان مـن ضـمن   

طلبات المدعى فیهـا إیقـاف تنفیـذ حكـم صـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى دعـوى دسـتوریة، 

بحالتهـا إلـى المحكمـة الدسـتوریة العلیـا،  وحكم هذا القضاء بعدم اختصاصه ولائیاً وبإحالة الـدعوى

مرافعات، على أساس أن ذلك یمثل منازعـة فـى تنفیـذ حكـم المحكمـة  ١١٠، ١٠٩عملاً بالمادتین 

الدســتوریة العلیــا فــى الــدعوى الدســتوریة، ومــن ثــم ینعقــد الاختصــاص بنظرهــا للمحكمــة الدســتوریة 

  . ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانونها رقم  ٥٠العلیا وفقاً للمادة 

وعلــى ذلــك فإننــا لا نؤیــد المحكمــة الدســتوریة العلیــا فیمــا ذهبــت إلیــه فــى حكمهــا الســابق،   

، الــذى قضــت فیـه بعــدم قبــول دعــوى منازعـة التنفیــذ المحالــة إلیهــا مــن ٥/١٠/١٩٩١الصـادر فــى 

مـــن قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة.  ١١٠محكمـــة القـــاهرة للأمـــور المســـتعجلة عمـــلاً بالمـــادة 

  : )٣(ك للأسباب الآتیةوذل

                                                           

، "القانون ٣١٨، ٣١٧) د. صلاح الدین فوزى محمد: الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص ١(

   وما بعدها. ١١٤الدستورى"، المرجع السابق، ص 

،  "القانون الدستورى"، ٣١٨) د. صلاح الدین فوزى محمد: الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص ٢(

  وما بعدها. ١١١٥المرجع السابق، ص 

وما بعدها، "القانون  ٣١٩) أنظر: د. صلاح الدین فوزى محمد: الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص ٣(

  عدها. وما ب ١١٥الدستورى"، المرجع السابق، ص 



٧٣٩ 
 

ــــذى رســــمه المشــــرع فــــى المــــادة    ــــة ال (أ) مــــن قــــانون المحكمــــة  ٢٩أولاً: أن طریــــق الإحال

ــــا رقــــم  ــــى بهــــا ینعقــــد  ١٩٧٩لســــنة  ٤٨الدســــتوریة العلی ــــدعوى الدســــتوریة الت ــــق بال هــــو أمــــر یتعل

بالترتیب على الاختصاص إلى المحكمة الدستوریة العلیا بالرقابة على دستوریة القوانین واللوائح، و 

ذلك فلا یجوز أن تتصل الدعوى الدستوریة بالمحكمة الدستوریة العلیا إلا من خلال الطریق الـذى 

ــة مــن قبــل محكمــة الموضــوع (مــادة  أ مــن قــانون المحكمــة  ٢٩رســمه المشــرع وحــدده وهــو الإحال

حـدده محكمـة الدستوریة العلیا)، أو الدفع أمام محكمة الموضوع ورفع الدعوى خلال الأجل الـذى ت

/ب مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا)، أو ٢٩الموضوع شـریطة ألا یجـاوز ثلاثـة أشـهر (مـادة 

من قانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا)،  ٢٧التصدى من قبل المحكمة الدستوریة العلیا ذاتها (مادة 

لا تعـد سـبیلاً  -االمشـار إلیهـ –مرافعـات  ١١٠وبالتالى فإن الإحالـة المنصـوص علیهـا فـى المـادة 

لاتصــال المحكمــة الدســتوریة العلیــا بالــدعوى الدســتوریة، أمــا مــا نحــن بصــدده فهــو دعــوى منازعــة 

تنفیــذ متعلقــة بحكــم صــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى دعــوى دســتوریة، ولســنا أمــام دعــوى 

  دستوریة مبتدأة. 

السابق الإشارة إلیه الصادر فـى ثانیاً: أن الدعوى الخاصة بمنازعة التنفیذ موضوع الحكم   

/أ مـن قـانون المحكمـة ٢٩لیست دعوى دستوریة مما ینطبق فى شأنها حكم المـادة  ٥/١٠/١٩٩١

  الدستوریة العلیا، ولكنها دعوى متعلقة بحكم صادر من هذه المحكمة فى دعوى دستوریة. 

ل لصـــاحب ثالثـــاً: إن دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ هـــى مـــن الـــدعاوى التـــى لا یجـــوز فـــى الأصـــ  

أن یلجأ بالنسبة إلیها إلى المحكمة الدسـتوریة العلیـا مباشـرة، وطالمـا  -صاحب المصلحة –الشأن 

أن الأمــر كــذلك فــإذا رفعــت هــذه الــدعوى أمــام محكمــة غیــر مختصــة فلــیس هنــاك مــا یحــول دون 

  مرافعات.  ١١٠إعمال نص المادة 

مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة رابعاً: إن الإجراءات المنصـوص علیهـا فـى الفصـل الثـانى   

(أ) مــن هــذا القــانون مقصــود بهــا بالتأكیــد  ٢٩والتــى یتعــین الالتــزام بهــا ومنهــا الإحالــة وفقــاً للمــادة 

الــدعاوى والطلبــات التــى ورد الــنص علیهــا فیــه.  وبصــفة خاصــة بالنســبة للإحالــة المنصــوص فــى 

  ل من محكمة الموضوع". /أ فمقصود بها صراحة "الدعوى الدستوریة التى تحا٢٩المادة 

، الـواردة فـى الفصـل ٢٨خامساً: أن قانون المحكمة الدستوریة العلیا ذاته نص فـى المـادة   

الثــانى (الخــاص بــالإجراءات) مــن البــاب الثــانى (الخــاص بالاختصاصــات والإجــراءات)، علــى أنــه 

طلبـات التـى تقـدم "فیما عدا ما نص علیه فى هذا الفصل تسرى على قـرارات الإحالـة والـدعاوى وال

إلـــى المحكمـــة الأحكـــام المقـــررة فـــى قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة بمـــا لا یتعـــارض وطبیعـــة 

اختصــاص المحكمــة والأوضــاع المقــررة أمامهــا"، ولا شــك أن هــذه المــادة تتضــمن إحالــة صــریحة 

لكـن ذلـك مشـروط منـه  ١١٠لأحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بما فى ذلك بالطبع المـادة 
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بعــدم التعــارض مــع طبیعــة اختصــاص المحكمــة الدســتوریة العلیــا والأوضــاع المقــررة أمامهــا، وهــذا 

ودعاوى الحكم الآخرى (دعوى  –مرافعات بالنسبة لدعوى منازعة التنفیذ  ١١٠واللجوء إلى المادة 

و إبهـام أو تصحیح الأخطاء المادیة، فى الحكم، تفسیر مـا وقـع فـى منطـوق الحكـم مـن غمـوض أ

إغفـال  –الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهریاً مكوناً لجـزء منـه مكمـلاً لـه، دعـوى التفسـیر 

دعوى بطلان الحكم بسبب مخاصمة أعضـاء المحكمـة  –الفصل فى بعض الطلبات الموضوعیة 

ما أن أو عدم صلاحیتهم) لا یتضمن تعارضاً مع طبیعة اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا طال

منعقــــد لهــــا دون غیرهــــا باعتبارهــــا القاضــــى  -وكــــل تلــــك الــــدعاوى –الاختصــــاص بالفصــــل فیهــــا 

  الطبیعى فى هذه الجزئیة.  

وعلى كل ذلك، ولهذه الأسباب، فإننـا نطالـب المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بـألا تقضـى بعـدم   

 ١١٠الاً لـنص المـادة قبول دعوى منازعة التنفیذ إذا كانت محالة إلیها مـن محكمـة الموضـوع إعمـ

  من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة. 

بل یجب علیها فى هذه الحالة أن تقوم بنظر دعـوى منازعـة التنفیـذ، لأنهـا هـى المختصـة   

من دستور ینایر  ١٩٢، ووفقاً للمادة ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانونها رقم  ٥٠دون غیرها وفقاً للمادة 

  المتعلقة بتنفیذ أحكامها.  ، بالفصل فى كافة المنازعات٢٠١٤
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  الفصل الرابع

  سلطات المحكمة الدستوریة العلیا عند نظر دعوى

  منازعة التنفیذ وحجیة الحكم الصادر فیها 

عــن ســلطات المحكمــة الدســتوریة العلیــا عنــد نظــر دعــوى منازعــة  -هنــا –یثــور التســاؤل   

كمـا یثـور التسـاؤل عـن حجیـة الحكـم  التنفیذ المتعلقة بالحكم الصادر منها فـى الـدعوى الدسـتوریة؟

الصادر من هذه المحكمة فى هذه الـدعوى؟ فهـل یحـوز هـذا الحكـم الحجیـة المقـررة لكافـة الأحكـام 

  القضائیة؟ وإذا كان یحوز هذه الحجیة، فهل هى حجیة نسبیة أم حجیة مطلقة؟ 

  وعلى ذلك فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثین:   

  لمحكمة الدستوریة العلیا عند نظر دعوى منازعة التنفیذ. : سلطات االمبحث الأول

  حجیة الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى منازعة التنفیذ.    المبحث الثانى:
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  المبحث الأول

  سلطات المحكمة الدستوریة العلیا

  عند نظر دعوى منازعة التنفیذ

ة الدســتوریة العلیــا متعلقــة بحكــم صــادر منهــا إذا رفعــت دعــوة منازعــة تنفیــذ أمــام المحكمــ  

لوجود عوائـق تعتـرض تنفیـذ هـذا الحكـم، فـإن التسـاؤل یثـور عـن سـلطات المحكمـة عنـد نظـر هـذه 

  الدعوى؟

  بعدة سلطات هى:  -فى هذا الصدد –فى الواقع أن المحكمة الدستوریة العلیا تتمتع  

المـدعى عنـد فصـلها فـى دعـوى منازعـة  یكون للمحكمة الدستوریة العلیا سلطة تكییـف طلبـات -١

التنفیــذ، حیــث إنهــا هــى التــى تعطــى الــدعوى وصــفها الحــق وتكییفهــا الصــحیح، متقصــیة فــى ذلــك 

الطلبــات المطروحــة فیهــا، مســتظهرة حقیقــة مرامیهــا وأبعادهــا، وســلطتها فــى هــذا الخصــوص مــن 

  الأصول المسلم بها.  

ا بأنــــه "وحیــــث إن المقــــرر قانونــــاً أن وفـــى هــــذا الصــــدد قضــــت المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــ  

المحكمة هى التى تعطى الدعوى وصفها الحق وتكییفها القانونى السلیم، بعد أن تستظهر طلبـات 

الخصــوم وتســتجلى معانیهــا وتقــف علــى مــرامیهم الحقیقیــة مــن إبــدائها، دون التوقــف عنــد المعنــى 

فـى  -وإذا كانت صحیفة الـدعوى تنطـق الحرفى للألفاظ والعبارات التى أفرغت فیها هذه الطلبات، 

بـأن الـدعوى الماثلـة لا تعـدو أن تكـون استشـكالاً فـى تنفیـذ حكـم  -عباراتها وطلباتها والهـدف منهـا 

صدر من محكمة القیم. وأن المدعیة إنما ترمى بدعواها التوصل إلى وقـف تنفیـذ هـذا الحكـم. لمـا 

صاص بالفصل فیها للمحكمـة الدسـتوریة العلیـا كان ذلك، وكانت منازعات التنفیذ التى ینعقد الاخت

مـــن قانونهـــا التـــى تـــنص علـــى أن "تفصـــل المحكمـــة دون غیرهـــا فـــى كافـــة  ٥٠قـــد حـــددتها المـــادة 

المنازعـــات المتعلقـــة بتنفیـــذ الأحكـــام والقـــرارات الصـــادرة منهـــا...، ومـــن ثـــم فـــلا یمتـــد اختصـــاص 

ات قضــائیة أخــرى، الأمــر الــذى المحكمــة إلــى الفصــل فــى منازعــات تنفیــذ أحكــام صــادرة مــن جهــ

  .)١(یتعین معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة فى الدعوى الماثلة"

                                                           

، السابق ٦/٤/١٩٩١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ١٠لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم١(

  الإشارة إلیه. 

ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ١٩لسنة  ١وأنظر أیضاً: حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

ق ٢١لسنة  ٢وریة العلیا فى الدعوى رقم ، السابق الإشارة إلیه.، حكم المحكمة الدست١٣/١٠/١٩٩٨

، السابق الإشارة إلیه.، حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢/١٢/٢٠٠٠"منازعة تنفیذ"، جلسة 

  ، السابق الإشارة إلیه.٧/٤/٢٠٠١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢٢لسنة  ٣
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بمــا لهــا مــن هیمنــة  -كمــا ذهبــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا إلــى أنــه "وحیــث إن المحكمــة   

هــى التــى تعطیهــا وصــفها الحــق، وتكییفهــا الصــحیح، متقصــیة فــى ذلــك الطلبــات  -علــى الــدعوى 

هــا، مســتظهرة حقیقــة مرامیهــا وأبعادهــا، وكانــت المدعیــة إنمــا تهــدف مــن دعواهــا إلــى المطروحــة فی

وعـدم الاعتـداد بحكـم المحكمـة  -سـالف الـذكر  -المضى فى تنفیـذ حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا 

، باعتبـار أنـه یشـكل عقبـة تحـول دون تنفیـذ مقتضـى ٢٧/٩/١٩٩٩الإداریة العلیا الصادر بتـاریخ 

قضــائیة بالنســبة للمدعیــة، ومــن ثــم، فــإن ٢٠لســنة  ٨٣فــى الــدعوى الدســتوریة رقــم  الحكــم الصــادر

دعواهــا هــذه تنــدرج فــى عــداد المنازعــات المتعلقــة بتنفیــذ الأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة 

  .)١("١٩٧٩لسنة  ٤٨) من قانونها الصادرة بالقانون رقم ٥٠العلیا فى مفهوم المادة (

منازعة التنفیذ التى ترفع أمام المحكمة الدستوریة العلیا هو وجـود عوائـق  إذا كان محل دعوى -٢

تحــول تنفیــذ الأحكــام الصــادرة مــن هــذه المحكمــة فــى الــدعوى الدســتوریة، فإنهــا "تتــوخى فــى ختــام 

مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائـق، أو الناشـئة عنهـا، أو المترتبـة علیهـا، ولا یكـون ذلـك 

  .)٢(ها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالته السابقة على نشوئها"إلا بإسقاط

، "تدخل المحكمة الدسـتوریة العلیـا لهـدم عوائـق التنفیـذ )٣(فبلوغ هذه الغایة هى إذن داعى   

التــى تعتــرض أحكامهــا، وتنــال مــن جریــان آثارهــا فــى مواجهــة الأشــخاص الطبیعیــین والاعتبــاریین 

  .)٤(یز"جمیعهم ودون تمی

ولكن بغیر أن یعنى ذلك أن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا تقـوم فـى مثـل هـذه الحالـة بإعمـال   

آثار أحكامها بنفسها، وإنما تـدخلها فـى الأمـر لا یتجـاوز نطاقـه حـد إزالـة عـائق التنفیـذ لیعـود أمـر 

  .)٥(هذا التنفیذ إلى الجهة المختصة به تجریه وفق حكم المحكمة والتزاماً به 

                                                           

، ٤/٨/٢٠٠١منازعة تنفیذ"، جلسة ق "٢١لسنة  ٣) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  السابق الإشارة إلیه.

، السابق ٤/٨/٢٠٠١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢١لسنة  ٣) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم٢(

ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢٦لسنة  ٥الإشارة إلیه.، حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

  شارة إلیه.، السابق الإ١٤/١/٢٠٠٧

  .١١٠٤) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص٣(

، السابق ١/٨/١٩٩٩ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢٠لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة فى الدعوى رقم٤(

  الإشارة إلیه.

  .١١٠٤) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص٥(



٧٤٤ 
 

ـــه إذا أعـــاق انســـیاب حكمهـــا وفـــ   ـــى أن ى هـــذا الصـــدد ذهبـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا إل

الصــــادر فــــى الــــدعوى الدســــتوریة "أى عــــارض، ولــــو كــــان تشــــریعاً أو حكمــــاً قضــــائیاً، جــــاز لهــــذه 

المحكمة التدخل لا لإعمال هذا الأثر بنفسها، وإنما لترفـع مـن طریقـه ذلـك العـارض، وسـبیلها إلـى 

الأمــر بالمضــى فــى تنفیــذ الحكــم  -ه ســلطات الدولــة كــل فــى مجـال اختصاصــها تعینهــا علیــ -ذلـك 

وإن كـان حكمـاً  –بعدم الدسـتوریة، وعـدم الاعتـداد بـذلك الحائـل الـذى عطَـل مجـراه، لأنـه لا یعـدو 

  .)١(أن یكون عقبة مادیة هى والعدم سواء" -قضائیاً باتاً 

ة العوائــق التــى تعتــرض تنفیــذ الحكــم وتتحــدد كیفیــة تــدخل المحكمــة الدســتوریة العلیــا لإزالــ  

، ذلــك أن "منازعــات التنفیــذ، تتعــدد )٢(الصــادر منهــا فــى الــدعوى الدســتوریة بنوعیــة هــذه المنازعــة 

  .)٣(صورها وتتنوع تطبیقاتها وإن كان یجمعها أنها تطرح عوائق التنفیذ"

بالعقبــة  حیــث إن المحكمــة الدســتوریة العلیــا قــد قضــت فــى بعــض الــدعاوى بعــدم الاعتــداد  

التى تعترض تنفیذ حكمها الصدر فى الدعوى الدستوریة، وقضت فى البعض الآخر بالمضى فـى 

تنفیذ هذا الحكم، وقضت فـى بعـض ثالـث بوقـف تنفیـذ العقبـة التـى تعتـرض تنفیـذ حكمهـا الصـادر 

  .)٤(فى الدعوى الدستوریة 

عقبـة التـى تعتـرض تنفیـذ وفى الواقع أن سلطة المحكمة الدسـتوریة العلیـا فـى وقـف تنفیـذ ال  

مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة رقـم  ٥٠/٣حكمها الصادر فى الدعوى الدستوریة یستند إلى المـادة 

التــى تـــنص علــى أنـــه "لا یترتــب علـــى رفــع المنازعــة وقـــف التنفیــذ مـــا لــم تـــأمر  ١٩٧٩لســنة  ٤٨

  المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة".

                                                           

، ٤/٨/٢٠٠١ق "منازعة التنفیذ"، جلسة ٢١لسنة  ٣وى رقم) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدع١(

  السابق الإشارة إلیه.

  .١١٠٤) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص٢(

، السابق ٤/٨/٢٠٠١ق، "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢٢لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة فى الدعوى رقم ٣(

  الإشارة إلیه.

ر بالتفصیل وأشرنا إلى العدید من أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، سواء التى ) لقد سبق لنا تناول هذا الأم٤(

قضت فیها بعدم الاعتداد، أو بوقف تنفیذ العقبة التى تعترض تنفیذ حكمها الصادر فى الدعوى الدستوریة، أو 

ناولناه فى هذا بالمضى فى تنفیذها حكمها الصادر فى الدعوى الدستوریة. ومنعاً للتكرار أنظر ما سبق أن ت

  الصدد بالتفصیل فى الفصل الثانى من هذا البحث.



٧٤٥ 
 

أن الأمــــر بوقــــف التنفیــــذ الــــذى یمكــــن أن تــــأمر بــــه  -وفقــــاً لهــــذا الــــنص  -ومــــن البــــدیهى   

المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، إنمـــا یتعلـــق بالعمـــل الـــذى أعـــاق تنفیـــذ حكمهـــا الصـــادر فـــى الـــدعوى 

  الدستوریة، ولا یتعلق بهذا الحكم.

فلـن یكــون هـذا الحكــم إذن وبداهـة هــو المقصــود بوقـف التنفیــذ، لأن تنفیـذه موقــوف أصــلاً   

ســیكون  -إن أمـرت بـه المحكمـة  -إزالتـه بخصـومة التنفیـذ، وإنمـا محـل الوقـف  بالعـائق المسـتهدف

  .)١(تحدیداً العمل الذى أعاق تنفیذ ذلك الحكم 

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، المشار إلیه، یتضح أن  ٥٠/٣وإذا نظرنا إلى المادة   

والمتعلقـــة بحكمهـــا الصـــادر فـــى  دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ التـــى ترفـــع إلـــى المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا

أى أثــر فیهــا یتعلــق بوقــف تنفیــذ  -فــى الأصــل وبمجــرد رفعهــا  -الــدعاوى الدســتوریة لا یتولــد عنهــا 

  .  )٢(العائق الذى حال دون تنفیذ هذا الحكم

بیــد أن المشــرع مــنح المحكمــة الدســتوریة العلیــا ســلطة تقــدیر جدیــة الأســباب التــى أُسســت 

لیها، فإن استبان لها أنها على قدر كبیر مـن الجدیـة وأن مـن شـأن الإبقـاء دعوى منازعة التنفیذ ع

على العائق إلحاق ضرر جسیم بالمدعى من الصعب إصلاحه، فإن لها أن تحكـم بقبـول الـدعوى 

، حتـى الفصـل )٣(وبوقف تنفیذ هـذا العمـل الـذى أعـاق تنفیـذ الحكـم الصـادر فـى الـدعوى الدسـتوریة

  .)٤(فى المنازعة

لا ینشأ بقوة القانون وبمجـرد رفـع دعـوى منازعـة التنفیـذ، وإنمـا یتولـد  -هنا  -لتنفیذ فوقف ا  

  .)٥(من حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر فى هذه الدعوى 

فقــــد یرفــــع المــــدعى دعــــوى منازعــــة تنفیــــذ أمــــام المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا طالبــــاً بصــــفة   

دون تنفیـذ الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة  مستعجلة الحكم بوقف تنفیـذ العقبـة التـى تحـول

  فى الدعوى الدستوریة، وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفیذ هذا الحكم.

                                                           

  .١١١٣) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص١(

  .  ٥٣٣) د. رفعت عید سید، المرجع السابق، ص ٢(

  .٥٣٣) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص ٣(

، "الدعوى الدستوریة": المرجع ١٠٧ابق، ص) د. صلاح الدین فوزى محمد: القانون الدستورى، المرجع الس٤(

  . ٣١٥السابق، ص 

  .٥٣٣) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص٥(



٧٤٦ 
 

وفى هذه الحالة فإن المحكمة الدستوریة تقوم بتقدیر جدیة الأسباب التى قام علیها الطلب   

ادر فــــى الــــدعوى بوقــــف تنفیــــذ العقبــــة التــــى تحــــول دون تنفیــــذ حكمهــــا الصــــ -بصــــفة مســــتعجلة -

ـــأن تكـــون العقبـــة  ـــة ب مرجحـــاً عـــدم  -بحســـب الظـــاهر  -الدســـتوریة، فـــإن اســـتبان لهـــا تـــوافر الجدی

الاعتداد بها عند الفصل فى موضوع الدعوى، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال بـأن یترتـب علـى 

 -حه كإلحاق ضـرر جسـیم بالمـدعى یصـعب إصـلا -الإبقاء على هذه العقبة نتائج یتعذر تداركها 

إذا تـــوافرت شـــروط قبولهـــا أو الأشـــكال الإجرائیـــة والأوضـــاع التـــى  -فإنهـــا تقضـــى بقبـــول الـــدعوى 

رسمها أو تطلبها المشرع فى قانون المحكمـة لتقـدیم الـدعوى سـواء مـا تعلـق منهـا بكیفیـة أو طریـق 

مـن اتصال المحكمة بالدعوى أو بالشكل الذى یجب أن تكون علیه صحیفتها أو بـأى إجـراء آخـر 

وبوقـف تنفیـذ هـذه العقبـة التـى أعاقـت تنفیـذ الحكـم الصـادر  -الإجراءات المطلوبة للتداعى أمامهـا 

  منها فى الدعوى الدستوریة.

، ١٠/٧/٢٠١٢وهــذا مــا ذهبــت إلیــه المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى حكمهــا الصــادر فــى   

بوقــف تنفیــذ قــرار  حیــث أقیمــت دعــوى منازعــة تنفیــذ أمامهــا طالــب فیهــا المــدعى بصــفة مســتعجلة

بعـودة مجلـس الشـعب، وفـى  ٢٠١٢لسـنة  ١١د. محمـد مرسـى رقـم  -الأسـبق  -رئیس الجمهوریـة 

لسـنة  ٢٠الموضوع بالاستمرار فى تنفیذ حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا الصـادر فـى الـدعوى رقـم 

، حیث )١(فیذ قضائیة دستوریة بمنطوقه وأسبابه وإزالة أى عقبات تحول دون استمرار هذا التن ٣٤

قضت بأنه "عن طلب وقف تنفیذ القرار موضوع الدعوى الماثلة فإنه یشترط لقبوله ركنـان، أولهمـا 

مرجحــاً عــدم الاعتــداد بــه عنــد  -بحســب الظــاهر  -ركــن الجدیــة بــأن یكــون القــرار المطعــون فیــه 

أو اسـتمرار الفصل فى موضوع الدعوى، وثانیهمـا ركـن الاسـتعجال، بـأن یترتـب علـى تنفیـذ القـرار 

  تنفیذه نتائج یتعذر تداركها.

وأضـــاف الحكـــم، إن قـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا یـــنص علـــى أن تخـــتص المحكمـــة   

الدستوریة العلیا دون غیرها بالرقابة القضائیة على دسـتوریة القـوانین واللـوائح، كمـا تـنص علـى أن 

حكامهـا فـى الـدعاوى الدسـتوریة وقراراتهـا أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلـة للطعـن، وأن أ

بالتفسیر ملزمة لجمیع سلطات الدولة وللكافة، ویترتب علـى الحكـم بعـدم دسـتوریة نـص فـى قـانون 

  أو لائحة عدم جواز تطبیقه من الیوم التالى لنشر الحكم.

) مــــن القــــانون علــــى أن تفصــــل المحكمــــة دون غیرهــــا فــــى كافــــة ٥٠كمــــا تــــنص المــــادة (  

المتعلقــة بتنفیــذ الأحكــام والقــرارات الصــادرة منهــا، ولا یترتــب علــى رفــع المنازعــة وقــف المنازعــات 

  التنفیذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة.

                                                           

  .١٠٨) د. صلاح الدین فوزى محمود: القانون الدستورى، المرجع السابق، ص١(



٧٤٧ 
 

 ١٤/٦/٢٠١٢واســتطرد الحكــم بــأن المحكمــة الدســتوریة العلیــا كانــت قــد أصــدرت بجلســة   

  لذى قضى:قضائیة دستوریة، ا ٣٤لسنة  ١٠حكمها فى الدعوى رقم 

فى شأن  ١٩٧٢لسنة  ٣٨أولاً: بعدم دستوریة نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 

  .٢٠١١لسنة  ١٢٠مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 

ثانیاً: بعدم دستوریة ما تضـمنه نـص الفقـرة الأولـى مـن المـادة السادسـة مـن هـذا القـانون المسـتبدلة 

من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشیح لعضویة مجلس الشعب  ٢٠١١لسنة  ١٠٨بقانون رقم 

فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمین للأحزاب السیاسیة إلى جانب المستقلین 

  غیر المنتمین لتلك الأحزاب.

مضـافة بالمرسـوم بقـانون ثالثاً: بعـدم دسـتوریة المـادة التاسـعة مكـرراً (أ) مـن القـانون المشـار إلیـه ال

فیمـا نصـت علیـه مـن تضـمین الكشـف لأسـماء المرشـحین بالنظـام الفـردى  ٢٠١١لسنة  ١٠٨رقم 

  بیان الحزب الذى ینتمى إلیه المرشح.

بتعدیل بعض  ٢٠١١لسنة  ١٢٣بعدم دستوریة نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم  :رابعاً 

  ، وبسقوط نص المادة الثانیة منه.٢٠١١لسنة  ١٢٠أحكام المرسوم بقانون رقم 

وقــد أوردت المحكمـــة فــى أســـباب حكمهــا أنـــه "متـــى كــان ذلـــك، وكانــت انتخابـــات مجلـــس   

علــى مــا  -الشــعب قــد أجریــت بنــاء علــى نصــوص ثبتــت عــدم دســتوریتها، فــإن مــؤدى ذلــك ولازمــه 

، بمــا یترتــب أن تكــوین المجلــس بكاملــه یكــون بــاطلاً منــذ انتخابــه -جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة 

علیــه زوال وجــوده بقــوة القــانون اعتبــاراً مــن التــاریخ المشــار إلیــه، دون حاجــة إلــى اتخــاذ أى إجــراء 

آخـــر كـــأثر للحكـــم بعـــدم دســـتوریة النصـــوص المتقدمـــة، وإنفـــاذاً لمقتضـــى الإلـــزام والحجیـــة المغلقـــة 

دولــــة بســــلطاتها للأحكــــام الصــــادرة فــــى الــــدعاوى الدســــتوریة فــــى مواجهــــة الكافــــة وبالنســــبة إلــــى ال

) مــن قـانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا الصــادر بالقــانون ٤٩المختلفـة، طبقــاً لصــریح نــص المــادة (

  ....١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم 

وتابعت المحكمة: حیث إنه متـى كـان مـا تقـدم، وإذا أصـدر رئـیس الجمهوریـة القـرار رقـم  

وناصــاً فــى  -م المشــار إلیــه ، مشــیراً فــى دبیاجتــه إلــى الحكــ٨/٧/٢٠١٢بتــاریخ  ٢٠١٢لســنة  ١١

مادته الثانیة على عودة مجلس الشعب المنتخب لعقـد جلسـاته وممارسـة اختصاصـاته المنصـوص 

علیها فى الإعلان الدستورى، ومن ثم یكون ذلك القـرار عقبـة أمـام تنفیـذ حكـم المحكمـة الدسـتوریة 

إلـى هـذه المحكمـة طالبـاً العلیا سـالف الإشـارة، بحیـث یجـوز لكـل مـن أضـیر مـن إعمالـه أن یتقـدم 

  إزالة هذه العقبة...
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لسـنة  ١١وتابعت المحكمة: حیث إنه متى كان ما تقـدم، فـإن قـرار رئـیس الجمهوریـة رقـم   

ـــة تحـــول دون تنفیـــذ الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى ٢٠١٢ ، یعـــد عقبـــة مادی

ملة دون أمت ولا عوج، الأمر الذى قضائیة "دستوریة"، وترتیب آثاره كا ٣٤لسنة  ٢٠الدعوى رقم 

یتــوافر معــه ركــن الجدیــة فــى المنازعــة الماثلــة، وحیــث إنــه عــن ركــن الاســتعجال، فإنــه لمــا كانــت 

عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشریعى على الرغم من القضاء ببطلان تكوینه منـذ انتخابـه، 

ه مـن إجـراءات، بمـا یهـدد كیـان الدولـة یسـتتبع حتمـاً انعـدام مـا یقـرره مـن قـوانین وقـرارات ومـا یتخـذ

  المصریة وأمنها القومى ویعصف بحقوق المواطنین وحریاتهم، فإن ركن الاستعجال یكون متوافراً.

وقالت المحكمة: حیث إن القرار موضوع المنازعة یشكل كلاً لا یتجزأ فإن القضـاء بوقـف   

) مــن ٥٠المحكمــة بموجــب حكــم المــادة (تنفیــذه برمتــه یكــون لازمــاً، إعمــالاً للســلطة المخولــة لهــذه 

) مــن قــانون المرافعــات ٢٨٦، وحیــث إن المــادة (١٩٧٩لســنة  ٤٨قانونهــا الصــادر بالقــانون رقــم 

المدنیــة والتجاریــة تــنص علــى أنــه "یجــوز للمحكمــة فــى المــواد المســتعجلة، أن تــأمر بتنفیــذ الحكــم 

نفیــذ قــرار رئــیس الجمهوریــة رقــم بمســودته بغیــر إعلانــه"، فلهــذه الأســباب حكمــت المحكمــة بوقــف ت

  .)١(وأمرت بتنفیذ الحكم بموجب مسودته وبغیر إعلان" ٢٠١٢لسنة  ١١

والجـــدیر بالـــذكر أن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا قـــد قضـــت فـــى موضـــوع هـــذه الـــدعوى فـــى   

قضــــائیة  ٣٤لســــنة  ٢٠"بالاســــتمرار فــــى تنفیــــذ الحكــــم الصــــادر فــــى القضــــیة رقــــم  ١٤/٣/٢٠١٥

  .)٢("٢٠١٢لسنة  ١١، وعدم الاعتداد بقرار رئیس الجمهوریة رقم ١٤/٦/٢٠١٢ "دستوریة" بجلسة

وإذا كانــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى حكمهــا الســابق قــد اســتجابت للمــدعى فیمــا طلبــه   

د. محمـــد مرســـى رقـــم  -الأســـبق  -بالنســـبة للشـــق المســـتعجل بوقـــف تنفیـــذ قـــرار رئـــیس الجمهوریـــة 

باره كلاً لا یتجزأ لتوافر ركنى الجدیة والاستعجال، إعمـالاً للسـلطة باعت -برمته  - ٢٠١٢لسنة ١١

التـى  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨مـن قانونهـا الصـادر بالقـانون رقـم  ٥٠/٣المخولة لهـا بموجـب حكـم المـادة 

تنص على أنه "ولا یترتب على رفع المنازعة وقف التنفیذ ما لم تأمر المحكمـة بـذلك حتـى الفصـل 

قــد رفضــت فــى دعــاوى آخــر الاســتجابة لطلــب المــدعى بصــفة مســتعجلة  فــى المنازعــة"، إلا أنهــا

بوقف تنفیذ العقبة التى تحول دون تنفیذ حكمها الصـادر فـى الـدعوى الدسـتوریة لحـین الفصـل فـى 

  موضوع المنازعة. 

                                                           

، ١٠/٧/٢٠١٢ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٣٤لسنة  ٦) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  لسابق الإشارة إلیه.ا

. مشار إلیه فى حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى ١٤/٣/٢٠١٥) حكم المحكمة الدستوریة فى ٢(

  ، السابق الإشارة إلیه.٧/١١/٢٠١٥ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٣٤لسنة  ٥رقم 
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فـى  ٤/٨/٢٠٠١وهذا مـا ذهبـت إلیـه المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى حكمهـا الصـادر فـى  

، ٢٠٠٠"منازعة تنفیذ"، حیث إنه "بتاریخ الخامس من أغسـطس سـنة  ق ٢٢لسنة  ٥الدعوى رقم 

أودع المــدعى قلــم كتــاب المحكمــة الدســتوریة العلیــا، صــحیفة الــدعوى الماثلــة طالبــاً الحكــم بوقــف 

لسـنة  ١فیمـا تضـمنه مـن إلغـاء قـراره رقـم  ٢٠٠٠لسـنة  ٢تنفیذ قرار رئیس هیئة قضایا الدولة رقم 

جنــة التأدیــب والتظلمــات بالهیئــة للنظــر فــى الطلبــات المقدمــة مــن بوقــف انعقــاد جلســات ل ٢٠٠٠

أعضــاء الهیئــة الحــالیین والســابقین وذلــك الحــین صــدور التشــریع المنفــذ لحكــم المحكمــة الدســتوریة 

المشار إلیه، والاستمرار فى تنفیـذ  ٢٠٠٠لسنة  ٢العلیا، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 

قضـائیة "دسـتوریة"، ومـا  ١٩لسـنة  ١٩٣العلیـا الصـادر فـى القضـیة رقـم  حكـم المحكمـة الدسـتوریة

  یترتب على ذلك من آثار ...". 

یشـكل عقبـة تعـوق  ٢٠٠٠لسـنة  ٢وأبدى المدعى أن قرار رئیس هیئة قضایا الدولة رقم  

قضـائیة "دسـتوریة"  ١٩لسـنة  ١٩٣تنفیذ حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا الصـادر فـى الـدعوى رقـم 

  شار إلیه، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة ابتغاء القضاء له بطلباته سالفة الذكر..... الم

حیث قضت المحكمة فى موضوع منازعة التنفیذ المشـار إلیهـا ثانیـاً: بعـدم الاعتـداد بقـرار   

، حیــث ذهبــت المحكمــة إلــى أنــه "وحیــث إن هــذه ٢٠٠٠لســنة  ٢رئــیس هیئــة قضــایا الدولــة رقــم 

قضـائیة  ١٩لسـنة  ١٩٣حكمهـا فـى الـدعوى رقـم  ٦/٥/٢٠٠٠ن أصـدرت بجلسـة المحكمة سـبق أ

) مـن قـانون هیئـة قضـایا الدولـة ٢٥"دستوریة" الذى قضى فى منطوقه بعدم دستوریة نص المادة (

فیما تضـمنه مـن إسـناد الفصـل فـى  ١٩٦٣لسنة  ٧٥الصادر بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم 

یـــة المتعلقـــة بشـــئون أعضـــاء هیئـــة قضـــایا الدولـــة وطلبـــات التعـــویض طلبـــات إلغـــاء القـــرارات الإدار 

 ١المترتبة علیها للجنة التأدیب والتظلمات، فبادر رئیس الهیئة المـدعى علیهـا بإصـدار القـرار رقـم 

متضــمناً انعقــاد  -مشــیراً فــى دیباجتــه إلــى الحكــم آنــف الــذكر  - ٨/٥/٢٠٠٠بتــاریخ  ٢٠٠٠لســنة 

مــات فیمــا یتعلــق بنظــر الطلبــات المقدمــة مــن أعضــاء الهیئــة وذلــك جلســات لجنــة التأدیــب والتظل

لســنة  ٢لحــین صــدور التشــریع المنفــذ لــذلك الحكــم، بیــد أنــه جــرى النكــوص عــن ذلــك بــالقرار رقــم 

ســالف الــذكر، ومــن ثــم اســتمرت  ١الــذى ألغــى القــرار رقــم  ١٨/٦/٢٠٠٠الصــادر بتــاریخ  ٢٠٠٠

ارات الإداریـــة المتعلقـــة بشـــئون أعضـــاء تلـــك الهیئـــة اللجنـــة المـــذكورة فـــى نظـــر طلبـــات إلغـــاء القـــر 

  وطلبات التعویض المترتبة علیها.

ســالف البیــان إلــى القــانون رقــم  ٢٠٠٠لســنة  ٢وحیــث إن الإشــارة فــى دیباجــة القــرار رقــم   

مــن قـــانون هیئـــة قضـــایا الدولـــة الصـــادر  ٢٥الـــذى تضـــمن تعـــدیل نـــص المـــادة  ١٩٩٨لســنة  ٨٨

، بمقولة أنه استبقى ذات الحكم المتضمن اختصاص لجنة ١٩٦٣لسنة  ١٧٥بالقرار بالقانون رقم 

التأدیب والتظلمات بالفصـل فـى طلبـات إلغـاء القـرارات الإداریـة النهائیـة المتعلقـة بشـئون أعضـائها 
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وطلبـات التعـویض عنهـا، لا تــنهض مبـرراً یسَـوغ إصــداره وذلـك بعـد أن اتضــح لتلـك الهیئـة بجــلاء 

قـــد انتظمـــه نـــص ســـابق ظـــاهر  ١٩٩٨لســـنة  ٨٨مجـــدداً القـــانون رقـــم أن هـــذا الحكـــم الـــذى قـــرره 

المشـار إلیهــا قبــل  ٢٥الـبطلان قضــت المحكمـة الدســتوریة العلیــا بعـدم دســتوریته وهـو نــص المــادة 

، ومــا كــان للهیئــة أن تعــود لتتبنــى ذلــك الــنص وتســتند إلیــه ١٩٩٨لســنة  ٨٨تعــدیلها بالقــانون رقــم 

ابق، خاصـة وأن حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا سـالف الـذكر بعد أن كانت قد هجرته فى قـرار سـ

قــــد أورد فــــى أســــبابه المكملــــة لمنطوقــــه صــــراحة أن لجنــــة التأدیــــب والتظلمــــات ظلــــت تجمــــع بــــین 

ومــن بینهــا إلغــاء القــرارات الإداریــة النهائیــة المتعلقــة بشــئون أعضــاء  -اختصاصــاتها ســالفة الــذكر 

اف إلیهــا القــانون طائفــة آخــرى مــن المنازعــات هــى تلــك بــل أضــ -الهیئــة وطلبــات التعــویض عنهــا 

المتعلقـــة بالمرتبـــات والمكافـــآت والمعاشـــات الخاصـــة بأعضـــاء الهیئـــة أو بـــورثتهم. ومـــن ثـــم یكـــون 

الصـــادر مـــن رئـــیس الهیئـــة، عقبـــة أمـــام تنفیـــذ حكـــم المحكمـــة  ٢٠٠٠لســـنة  ٢القـــرار الجدیـــد رقـــم 

جــوز لكـل مــن أضــیر مـن إعمالــه فـى حقــه أن یتقــدم الدسـتوریة العلیــا السـالف الإشــارة إلیــه بحیـث ی

  .)١(إلى هذه المحكمة طالباً إزالة هذه العقبة"

وفى حكم آخر لم تستجب المحكمة الدستوریة العلیا لما طالب به المدعى من وقف تنفیـذ   

العقبــة التــى تحــول دون تنفیــذ حكمهــا الصــادر فــى الــدعوى الدســتوریة لحــین الفصــل فــى موضــوع 

لســنة  ٤فــى الـدعوى رقــم  ١٣/٢/٢٠٠٥وكــان ذلـك وكــان ذلــك فـى حكمهــا الصـادر فــى المنازعـة، 

، حیث إن المدعى قد أقام هذه الدعوى طالباً بصفة مستعجلة الحكم بوقف )٢(ق "منازعة تنفیذ"٢٥

جنح قسم بنها والذى تأید  ١٩٩٣لسنة  ٦٥٦١تنفیذ الحكم الصادر ضده فى الدعوى الجنائیة رقم 

جــنح مســتأنف بنهــا، والقــرار الصــادر مــن  ١٩٩٤لســنة  ٩٦٠٥القضــیة رقــم  بــالحكم الصــادر فــى

قضــائیة، باعتبــار أن الحكــم الصــادر  ٦٥لســنة  ١٢٩٥٦محكمــة الــنقض بعــدم قبــول الطعــن رقــم 

ضـــده فـــى الجنحـــة المشـــار إلیهـــا عقبـــة فـــى ســـبیل تنفیـــذ حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة الصـــادر فـــى 

قضـائیة دسـتوریة، لانتفـاء المصـلحة. وطالبـاً  ١٧ لسنة ٤٨بعدم قبول الدعوى رقم  ٢٢/٢/١٩٩٧

وفــــى الموضــــوع الحكــــم بالاســــتمرار فــــى تنفیــــذ حكــــم المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا الصــــادر بجلســــة 

قضائیة دستوریة فیمـا قضـى بـه مـن اعتبـار القـانون  ١٧لسنة  ٤٨فى القضیة رقم  ٢٢/٢/١٩٩٧

ى ذلك من آثار، حیث قضـت المحكمـة قانوناً أصلح للمتهم، مع ما یترتب عل ١٩٩٦لسنة  ٤رقم 

بالمضـــى فـــى تنفیـــذ حكـــم  -المشـــار إلیهـــا  -الدســـتوریة العلیـــا فـــى موضـــوع دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ 

قضــائیة فیمــا  ١٧لســنة لســنة  ٤٨المحكمــة الدســتوریة العلیــا الصــادر فــى الــدعوى الدســتوریة رقــم 

                                                           

، ٤/٨/٢٠٠١سة ق "منازعة تنفیذ"، جل٢٢لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  السابق الإشارة إلیه.

  ) أ. محمد السعودى أحمد تقى الدین: المرجع السابق الإشارة إلیه.٢(
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القـــانون المـــدنى علـــى  بشـــأن ســـریان أحكـــام ١٩٩٦لســـنة  ٤فصـــل فیـــه مـــن اعتبـــار القـــانون رقـــم 

الأماكن التى لم یسبق تأجیرها والأماكن التى انتهت عقود إیجارها دون أن یكون لأحد حق البقـاء 

فیها قانوناً أصلح للمتهم، مع ما یترتب على ذلك من آثار. وقد استهلت المحكمة الدستوریة العلیا 

"الفصل فى موضوع الدعوى  بالتأكید على أن -المشار إلیه - ١٣/٢/٢٠٠٥حكمها الصادر فى 

یغنى عـن الخـوض فـى الشـق العاجـل منهـا"، وانتهـت المحكمـة فـى هـذا الحكـم إلـى أنـه" لمـا كانـت 

فى الدعوى الدستوریة سـالفة  -المحكمة الدستوریة العلیا قد شیدت حكمها بانتفاء مصلحة المدعى 

لسـنة  ١٣٦مـن القـانون رقـم ) ٦فى الطعن بعـدم دسـتوریة نـص الفقـرة الأولـى مـن المـادة ( -البیان 

علـى انهـدام الجـزاء  ١٩٧٧لسنة  ٤٩) من القانون رقم ٧٧وما یرتبط به من نص المادة ( ١٩٨١

لســـنة  ٤منــذ العمـــل بالقـــانون رقـــم  -مـــن منظـــور دســـتورى  -الجنــائى الـــذى فرضـــه الـــنص الأخیــر 

لـذى حددتـه لهمـا المشار إلیه، فإن حكمها هذا یكون مرتبطاً بهـذین النصـیین فـى الإطـار ا ١٩٩٦

بإهــدار جمیــع أشــكال العوائــق  -فــى آیــة منازعــة متعلقــة بــذلك الحكــم  -بمــا مــؤداه وجــوب القضــاء 

لســنة  ٤٩) مـن القــانون رقـم ٧٧التـى یكـون مــن شـأنها إعـادة إحیــاء العقوبـة المقـررة بــنص المـادة (

بیــق الفقــرة ، وهـى تلــك العقوبــة التـى انتهــى الحكــم ســالف الـذكر إلــى ســقوطها فـى مجــال تط١٩٧٧

، وإذ عـــاد ســـیف الاتهـــام یتهـــدد ١٩٨١لســـنة  ١٣٦الأولـــى مـــن المـــادة السادســـة مـــن القـــانون رقـــم 

بـــالحكم الصـــادر ضـــده مـــن محكمـــة الجـــنح والمؤیـــد مـــن محكمـــة  -فـــى الـــدعوى المثالـــة  -المـــدعى 

حة الجنح المستأنفة وقرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن علیـه، فإنـه تبعـاً لـذلك تتـوافر لـه مصـل

شخصـــیة ومباشـــرة فـــى إقامـــة منازعـــة التنفیـــذ الدســـتوریة..... المعروضـــة باعتبـــار أن هـــذا الحكـــم 

الجنـــائى یمثـــل عقبـــة تعـــوق تنفیـــذ حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا المشـــار إلیـــه آنفـــاً یلـــزم إزاحتهـــا 

المحكمـــة وإســـقاط مســـبباتها التزامـــاً بأحكـــام الدســـتور والقـــانون، وإعمـــالاً للحجیـــة المطلقـــة لأحكـــام 

بمـا فیهـا مختلـف الجهـات  -الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة، بما یلزم كل سلطة فى الدولة 

) من ١٧٨، ٧٢باحترام قضائها وتنفیذ مقتضاه على وجهه الصحیح امتثالاً للمادتین ( -القضائیة 

ا الصادر بالقانون رقم ) من قانون المحكمة الدستوریة العلی٤٩الدستور، والفقرة الأولى من المادة (

، وبمـــا مـــؤداه عـــدم الاعتـــداد بـــأى عقبـــة تكـــون قـــد عطلـــت مـــن هـــذا، التنفیـــذ أو ١٩٧٩لســـنة  ٤٨

  .)١(انحرفت بجوهره أو حدت من مداه"

فیمـا یتعلـق بالشـق المسـتعجل، إلـى أن  -وذهبت المحكمة الدسـتوریة العلیـا فـى حكـم آخـر

الصلة بین العقبة التى یُدعى أنها تشكل عقبة فى  القضاء بعد قبول دعوى منازعة التنفیذ، لانتفاء

                                                           

. ١٣/٢/٢٠٠٥ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢٥لسنة  ٤) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  لى:منشور على الموقع الالكترونى للمحكمة الدستوریة العلیا، على النحو التا

http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?RuleId=1715&searchwords.   



٧٥٢ 
 

ســـبیل تنفیـــذ الحكـــم الصـــادر منهـــا فـــى الـــدعوى الدســـتوریة وبـــین هـــذا الحكـــم الأخیـــر، مثـــل انتفـــاء 

بــــین الحكــــم القضــــائى المُــــدعى بأنــــه یحــــول دون تنفیــــذ حكــــم المحكمــــة  -أو الصــــلة  -الارتبــــاط 

الحكم الأخیـر، فـإن الطلـب العاجـل یضـحى غیـر الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة وبین هذا 

بأنـه "وحیـث أنـه  ٥/٨/٢٠١٢موضوع متعیناً الالتفات عنه، حیث قضت فى حكمهـا الصـادر فـى 

عــن الطلــب العاجــل مــن الــدعوى، فإنــه وإذ انتهــت المحكمــة إلــى القضــاء بعــدم قبــول الــدعوى علــى 

  . )١(یناً الالتفات عنه"النحو المتقدم ذكره، فإن هذا الطلب یضحى غیر ذى موضوع متع

ویجوز للمحكمة الدستوریة العلیا التصدى لعدم دستوریة نص تشریعى بمناسبة نظرهـا لـدعوى  -٣

  .)٢(منازعة التنفیذ 

وفى هذا الصـدد قضـت المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بأنـه "وحیـث إن منازعـات التنفیـذ تتعـدد   

ق التنفیــذ ســواء كانــت مُعطلَــة لــه أو مُقیَــدة صــورها وتتنــوع تطبیقاتهــا وإن یجمعهــا أنهــا تطــرح عوائــ

مداه، ویندرج ضمن هذه المنازعات أن یتبنى المشرع بتشریع جدید ذات أحكام نص تشریعى سبق 

لهـــذه المحكمــــة القضــــاء بعــــدم دســــتوریته أو أن تســــتمر الســــلطة التنفیذیــــة فــــى أعمــــال حكــــم نــــص 

إبطـال نـص مطـابق لـه فـى  -لدستور استناداً للأحكام الموضوعیة فى ا -تشریعى سبق للمحكمة 

النطـــاق عینـــه وموجـــه للمخـــاطبین بـــه أنفســـهم بحجـــة أنـــه نـــص جدیـــد مســـتترة فـــى ذلـــك وراء فكـــرة 

اســتقلال النصــوص القانونیــة، إذ لا یعــدو أن یكــون ذلــك تحــایلاً علــى أحكــام الشــرعیة الدســتوریة، 

لــه عقبــة مــن عقبــات التنفیــذ، ومــن ثــم یعتبــر هــذا التشــریع الجدیــد أو مــا یصــدر مــن قــرارات تنفیــذاً 

مــــن قانونهــــا مــــن التصــــدى  ٢٧ویجـــوز لهــــذه المحكمــــة عندئــــذ أن تُعمــــل مــــا خولتــــه إیاهــــا المــــادة 

لدستوریة النص الجدید الذى عرض لهـا بمناسـبة نظرهـا منازعـة التنفیـذ المطروحـة علیهـا لاتصـاله 

  .)٣(بها، وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضیر الدعوى الدستوریة"

وقـــد انتهـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بعـــد اســـتعمالها لرخصـــة التصـــدى الدســـتوریة ذلـــك   

مـن قـانون  ٢٥الذى تضـمن تعـدیل نـص المـادة  ١٩٩٨لسنة  ٨٨النص الجدید، وهو القانون رقم 

، الـــذى عـــرض لهـــا بمناســـبة ١٩٦٣لســـنة  ٧٥هیئـــة قضـــایا الدولـــة الصـــادر بـــالقرار بالقـــانون رقـــم 

                                                           

، السابق ٥/٨/٢٠١٢ق "منازعة تنفیذ"،  ٣٣لسنة  ١١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  ارة إلیه.الإش

  وقد سبق لنا تناول هذا الحكم بالتفصیل فى المبحث الثالث من الفصل الثانى من هذا البحث.

  .١٣٥) المستشار/ أحمد منصور محمد: إجراءات الدعوى الدستوریة، المرجع السابق، ص، ٢(

، ٤/٨/٢٠٠١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ٢٢لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٣(

  السابق الإشارة إلیه.
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تنفیــذ المطروحــة علیهــا لاتصــاله بهــا إلــى القضــاء أولاً: بعــدم دســتوریة نــص الفقــرة نظرهــا منازعــة ال

لســـنة  ١٧٥مـــن قـــانون هیئـــة قضـــایا الدولـــة الصـــادر بـــالقرار بالقـــانون رقـــم  ٢٥الثانیـــة مـــن المـــادة 

فیما تضمنه من اختصاص لجنة التأدیب والتظلمات  ١٩٩٨لسنة  ٨٨معدلاً بالقانون رقم  ١٩٦٣

فى طلبات إلغاء القرارات الإداریة النهائیة المتعلقة بشئون أعضاء الهیئـة وطلبـات بالهیئة بالفصل 

  .  )١(التعویض عنها"

وإذا كان الأمر كذلك إلا أنه یلاحظ فـى هـذا الصـدد أن إعمـال المحكمـة الدسـتوریة العلیـا   

لســـنة  ٤٨مـــن قانونهـــا رقـــم  ٢٧للرخصـــة التقدیریـــة فـــى التصـــدى المنصـــوص علیهـــا فـــى المـــادة 

، أثنـاء نظرهــا دعــوى منازعــة التنفیــذ، رهــین بـأن یتصــل الــنص الــذى یجــرى التصــدى بحــث ١٩٧٩

دســتوریته بــالنزاع المطــروح، وأن یعــرض هــذا الــنص للمحكمــة بمناســبة ممارســة اختصاصــها، فــإن 

  كانت المحكمة غیر مختصة أصلاً بالدعوى فلا مجال لإعمال رخصة التصدى.

ستوریة العلیا، حیث قضـت بأنـه "وحیـث إن المقـرر قانونـاً وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة الد  

أن المحكمــة هــى التــى تعطــى الــدعوى وصــفها الحــق وتكییفهــا القــانونى الســلیم، بعــد أن تســتظهر 

طلبــات الخصــوم وتســتجلى معانیهــا وتقــف علــى مــرامیهم الحقیقیــة مــن إبــدائها، دون التوقــف عنــد 

غـــت فیهــا هــذه الطلبـــات، وإذا كانــت صــحیفة الـــدعوى المعنــى الحرفــى للألفـــاظ والعبــارات التــى أفر 

بــأن الــدعوى الماثلــة لا تعــدو أن تكــون استشــكالاً  -فــى عباراتهــا وطلباتهــا والهــدف منهــا  -تنطــق 

فى تنفیذ حكم صدر من محكمـة القـیم، وأن المدعیـة إنمـا ترمـى بـدعواها التوصـل إلـى وقـف تنفیـذ 

نفیذ التى ینعقـد الاختصـاص بالفصـل فیهـا للمحكمـة هذا الحكم، لما كان ذلك، وكانت منازعات الت

) مــن قانونهــا التــى تــنص علــى أن "تفصــل المحكمــة دون غیرهــا ٥٠الدســتوریة قــد حــددتها المــادة (

فــــى كافــــة المنازعــــات المتعلقــــة بتنفیــــذ الأحكــــام والقــــرارات الصــــادرة منهــــا..."، ومــــن ثــــم فــــلا یمتــــد 

أحكــام صــادرة مــن جهــات قضــائیة أخــرى، اختصــاص المحكمــة إلــى الفصــل فــى منازعــات تنفیــذ 

  الأمر الذى یتعین معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى الماثلة.

ومن حیث إنه بالنسبة لما تطلبه المدعیة مـن إعمـال رخصـة التصـدى المنصـوص علیهـا   

لـم تحـدد نصـاً ) من قانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، فإنـه فضـلاً عـن أن المدعیـة ٢٧فى المادة (

معیناً فى قانون أو لائحة تطلب إعمالاً هـذه الرخصـة بشـأنه، فـإن إعمـال المحكمـة لتلـك الرخصـة 

التقدیریــة رهــین بــأن یتصــل الــنص الــذى یجــرى التصــدى لبحــث دســتوریته بــالنزاع المطــروح، وأن 

                                                           

، ٤/٨/٢٠٠١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة  ٢٢لسنة  ٥) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  السابق الإشارة إلیه.
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یعــرض هـــذا الــنص للمحكمـــة بمناســبة ممارســـة اختصاصــها، فـــإن كانــت المحكمـــة غیــر مختصـــة 

  .)١(فلا مجال لإعمال رخصة التصدى" -كما هو الحال فى الدعوى المثالة  -لاً بالدعوى أص

وأخیــراً فــإن المحكمــة الدســتوریة العلیــا عنــد نظرهــا لــدعوى منازعــة التنفیــذ وإن كــان لــیس مــن  -٤

سلطتها معاقبة المسئولیة عن إعمال مقتضى أحكامها الصادرة فى المسائل الدستوریة جنائیاً عنـد 

ـــاً الا ـــاً علیهـــا قانون ـــك یعـــد جریمـــة معاقب ـــار أن ذل ـــذها، باعتب ـــیهم )٢(متنـــاع عـــن تنفی ، أو الحكـــم عل

  بالتعویض لتوافر أركان المسئولیة فى هذه الحالة وهى:

                                                           

، ٦/٤/١٩٩١ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ١٠لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  .٥٧٥المجموعة، الجزء الرابع، ص

على أنه "تصدر الأحكام وتنفذ  ٢٠١٤من الدستور المصرى الحالى الصادر فى ینایر  ١٠٠) تنص المادة ٢(

باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفیذها على النحو الذى ینظمه القانون. ویكون الامتناع عن تنفیذها من 

لمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع جانب الموظفین العمومیین المختصین، جریمة یعاقب علیها القانون، ول

الدعوى الجنائیة مباشرة إلى المحكمة المختصة وعلى النیابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحریك 

  الدعوى الجنائیة ضد الموظف الممتنع عن تنفیذ الحكم أو المتسبب فى تعطیله".

قب بالحبس والعزل كل موظف عمومى من قانون العقوبات على أن "یعا ١٢٣وفى هذا الصدد تنص المادة 

استعمل سلطة وظیفته فى وقف تنفیذ الأوامر الصادرة من الحكومة .... أو وقف تنفیذ حكم أو أمر صادر من 

  المحكمة أو من آیة جهة مختصة.

ویعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفیذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانیة أیام 

  ذاره على ید المحضر، إذا كان تنفیذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف".من إن

  ویلاحظ على هذه المادة أنها قد نصت على نوعین من الجرائم:

  جریمة استعمال سلطة الوظیفة لوقف تنفیذ الحكم:  -١

م قضائى كأن تقع هذه الجریمة بتعمد من موظف عام استعمل سلطة وظیفته بأیة صورة لوقف تنفیذ حك

یتدخل لدى مرؤوسیه القائمین على تنفیذ الحكم ویأمرهم شفاهة أو كتابة بالتغاضى عن تنفیذ الحكم، حیث لا 

  یشترط لوقوع الجریمة أن یكون فاعلها مختص بتنفیذ حكم القضاء.

لم یرضخ ویشترط لقیام الجریمة أن یثمر هذا التدخل من الموظف لدى مرؤوسیه إلى وقف تنفیذ الحكم فإذا 

  المرؤؤسین لأوامر رئیسهم فلا نكون بصدد جریمة، حیث الشروع فى تلك الجریمة.

كما یشترط أن یكون فاعلها موظفاً عاماً وفق مفهومه بقضاء محكمة النقض فى إطار تطبیقها    

أو أحد  من قانون العقوبات بأنه "كل من یعهد إلیه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تدیره الدولة، ١٢٣للمادة 

  أشخاص القانون العام عن طریق شغله منصباً یدخل فى التنظیم الإدارى لذلك المرفق".

  .٢١/٣/١٩٧٦ق، جلسة ٤٥لسنة  ١٩٣٤* نقض جنائى فى الطعن رقم 
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ووفقاً لهذا الحكم فإن مفهوم الموظف العام مرتكب تلك الجریمة لا یتسع لیشمل الموظف العام حكماً على      

مكرر بالنسبة للاعتداء على ألأموال  ١١٩عقوبات بالنسبة لجریمة الرشوة والمادة  ١١١لمادة نحو ما جاء با

  العامة.

ومن ثم فإن مفهوم الموظف العام مرتكب تلك الجریمة یخرج عن إطاره العاملین بشركات القطاع العام      

من نطاق،  -وهم كثرة  -حكمهم ومن فى  -وبنوكه وكذلك العاملین بقطاع الأعمال الأمر الذى یخرج هؤلاء 

عقوبات متى استعملوا سلطات وظیفتهم لوقف تنفیذ حكم أو أمر صادر من  ١٢٣التجریم الوارد بالمادة 

  المحكمة. 

ویجب توافر القصد الجنائى لقیام الجریمة وذلك بأن نتیجة نیة الموظف المتدخل إلى وقف تنفیذ الحكم دون  

  وجه حق.

  م العمدى عن تنفیذ حكم قضائى:امتناع الموظف العا -٢

یشترط لوقوع هذه الجریمة إلى كون فاعلها موظف عام بمفهومه السابق امتناعه العمومى عن تنفیذ      

  حكم قضائى یدخل فى اختصاصه أمر تنفیذه.

 أن یوجه صاحب المصلحة إنذاراً  ١٢٣/٢ولإثبات هذه العمد فقد استلزم المشرع لوقوع الجریمة بالمادة      

على ید محضر إلى الموظف المختص بتنفیذ الحكم یحثه فیه على هذا التنفیذ فى خلال ثمانیة أیام من تاریخ 

  هذا الإنذار القضائى.

ولا یغنى عن هذا الإنذار الاكتفاء بإعلان صیغة الحكم التنفیذیة للموظف المختص بتنفیذه، حیث یعد الإنذار 

لجنحة المباشرة المقامة ضد الموظف الممتنع عن تنفیذ حكم قضائى، بمفهومه السابق شرطاً ضروریاً لقبول ا

  ذلك لأن هذا الإنذار بمثابة قرینة یستدل منها القاضى على امتناع الموظف عن تنفیذ الحكم.

  .١٠٦٦، ص٢٨، مجموعة المكتب الفنى، السنة ٢٥/١٢/١٩٧٧نقضى جنائى، جلسة 

الإنذار الموجه من صاحب المصلحة إلى الموظف المختص، وعدم تنفیذ الحكم رغم مرور ثمانیة أیام على  

یؤدى إلى نشوء قرینة على امتناع الموظف المستند لسوء نیته، وإن كان ذلك لا یعد دلیلاً قاطعاً على تعمد 

الامتناع عن التنفیذ، حیث یكون بوسع الموظف نفى تلك القرنیة بإثباته أن امتناعه عن تنفیذ الحكم كان 

  لا دخل لإرادته فیها. مرجعه أسباب

وتكتمل تلك الجریمة یتوافر القصد الجنائى لدى الموظف والمتمثل فى تعمده الامتناع عن تنفیذ الحكم مع    

انصراف نیته إلى تحقیق نتیجة خاصة هى الحیلولة دون هذا التنفیذ دون وجه حق، ومن ثم فلا تقوم الجریمة 

  نتیجة.إذا ثبت أن الموظف لم یقصد تحقیق تلك ال

.، د. سلیمان محمود ٥٨١، ص١٩٦٦أنظر: د. محمود أبو زید فهمى: القضاء الإدارى ومجلس الدولة، 

  . ١٠٣٢، ص ١٩٧٦الطماوى: القضاء الإدارى، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، 

  كأن یثبت أن ثمة صعوبات حقیقیة قد صادفت الموظف المختص بالتنفیذ حالت بینه وبین القیام به. 

  ، سابق الإشارة إلیه. ٢٥/١٢/١٩٧٧نائى جلسة نقض ج
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الخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببیة بینهمــا، إلا أنهــا قــد وجهــت أو أشــارت إلــى هــذه الأمــور،   

  وأن ذلك منوط بمحكمة الموضوع وحدها.

هـــذا الصــــدد قضـــت المحكمـــة الدســــتوریة العلیـــا بـــأن "الامتنــــاع عـــن تنفیـــذ الأحكــــام وفـــى   

من قبل المسئولین عن إعمال مقتضاها یعد جریمة  -أیاً كانت الجهة التى أصدرتها  -القضائیة 

ـــاً لـــنص المـــادة  ـــاً، وفق مـــن الدســـتور، فـــإن إهـــدار الأحكـــام الصـــادرة فـــى  ١٧٢معاقبـــاً علیهـــا قانون

یة أو التقاعس عن تنفیذها، إنما ینحل إلـى إنكـار لحجیتهـا المطلقـة، ویشـكل ركـن المسائل الدستور 

الخطـــأ فـــى المســـئولیة التـــى یقـــوم الحـــق فـــى التعـــویض بتـــوافر أركانهـــا، ودون إخـــلال بـــالحق فـــى 

التعــویض والــرد  -اقتضــاء تنفیــذ قضــاء هــذه المحكمــة عینــاً كلمــا كــان ذلــك ممكنــاً. وكــلاً الأمــرین 

أن  -ولو لم یكن طرفاً فى الـدعوى الدسـتوریة  -وضوع وحدها، ولكل ذى شأن منوط بمحكمة الم

یلوذ بها لاقتضاء الحقوق التـى عطلهـا الـنص التشـریعى المحكـوم بعـدم دسـتوریته أو قیـدها، وذلـك 

بأن یقیم لطلبها دعواه أمام محكمة الموضـوع التـى تتـولى بنفسـها إنـزال قضـاء المحكمـة الدسـتوریة 

ه العــــدوان عنهــــا. ذلــــك أن قضــــاء المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا فــــى شــــأن موافقــــة علیهــــا لــــرد غائلــــ

النصـــوص التشـــریعیة المطعـــون علیهـــا لأحكـــام الدســـتور أو مخالفتهـــا، إمـــا أن یكـــون كاشـــفاً عـــن 

                                                                                                                                                                      

  عقوبات، فى الحالتین السابقتین، هى الحبس والعزل. ١٢٣أما فیما یتعلق بالعقوبة فإنه وفقاً للمادة  

أن الحكم بالحبس والعزل وجوبیین فى ارتكاب تلك الجرائم، ونظراً لأنه جاء مطلقاً حیث لم  -هنا  -ویلاحظ 

عزل فقد ترك المشرع للقاضى سلطة تحدید مدة كل منهما ملتزماً بحدیها الأدنى یحدد مدة الحبس أو ال

عقوبات لا تقل عن أربع وعشرین ساعة ولا تزید على ثلاث  ١٨والأقصى، حیث إن مدة الحبس وفقاً للمادة 

  عقوبات لا تقل عن سنة ولا تزید على ست سنوات.٢٦سنوات ومدة العزل وفقاً للمادة 

من قانون العقوبات فإن للمحكمة أن "تأمر فى نفس الحكم بإیقاف تنفیذ العقوبة إذا رأت أن  ٥٥ووفقاً للمادة 

من أخلاق المحكوم علیه أو ماضیه أو سنة أو الظروف التى ارتكب فیها الجریمة، ما یبعث على الاعتقاد 

  بأنه لن یعود إلى مخالفة القانون ویجب أن تبین فى الحكم أسباب إیقاف التنفیذ".

من قانون العاملین  ٧٨هذا بالإضافة إلى مسئولیة الموظف التأدیبیة، مع مراعاة ما تقضى به المادة 

  المدنیین بالدولة فیما یتعلق بالأمر الصادر إلى الموظف المرؤوس من رئیسه واجب الطاعة.

القضائیة والتى قد تقوم  هذا إلى جانب المسئولیة المدنیة للإدارة أو لموظفیها عند الامتناع عن تنفیذ الأحكام

على أساس الخطأ بتوافر أركانها الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بینهما، أو المسئولیة بدون خطأ بتوافر 

ركنیها: الضرر وعلاقة السببیة بین تصرف الإدارة والضرر الذى یجب أن یتوافر فیه شروط خاصة بأن یكون 

الشروط العامة للضرر، وفى ذلك فى حالة الامتناع المشروع  خاصاً وجسیماً غیر عادى، بالإضافة إلى توافر

  للإدارة عن تنفیذ الحكم لاعتبارات المصلحة العامة، وعلى أساس المساواة أمام التكالیف أو الأعباء العامة.

دار أنظر فى تفاصیل كل ما سبق: د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: تنفیذ الأحكام الإداریة وإشكالاته الوقتیة، 

  وما بعدها.     ٧٦، ص٢٠٠٨الفكر الجامعى بالأسكندریة، 
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صحتها منذ صدورها، أو مقرراً بطلانها وملغیاً قوة نفاذها اعتباراً من تاریخ العمل بها، وهو بـذلك 

للقاعـدة القانونیـة اللازمـة للفصـل فـى النـزاع الموضـوعى، والتـى  -وبصـفة نهائیـة  -یعتبر محـدداً 

دون تعدیل فى مضمونها على العناصر الواقعیة التى  -یتعین على محكمة الموضوع أن تطبقها 

حصــلَّتها. ولــیس ذلــك إلا انفــاذاً لقضــاء المحكمــة الدســتوریة العلیــا، والتزامــاً بأبعــاده، بإعمــال أثــره 

  . )١(ناس كافة دون تمییز، وبإخضاع الدولة لمضمونه دون قید"على ال

وفقاً للقاعدة العامة المقررة فى قانون المرافقات المدنیـة والتجاریـة فـإن المحكمـة الدسـتوریة لهـا  -٥

عند نظر دعوى منازعة التنفیذ أن تحكم فى حالات انتفاء المصلحة بعدم قبول الـدعوى مـن تلقـاء 

ذا أصــحاب الشــأن: وذلــك علــى أســاس أن اشــتراط المصــلحة لقبــول الــدعوى نفســها ولــم یتمســك بهــ

  .)٢(یتعلق بالنظام العام 

مــن قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، الــذى أحالــه إلیــه قــانون  ٣/٣حیــث تــنص المــادة   

منــف فیمــا لــم یــرد فیــه نــص فــى هــذا القــانون  ٥١، ٥٠، ٢٨المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى المــواد 

بعـد  - یتعارض وطبیعـة اختصـاص المحكمـة الدسـتوریة العلیـا والأوضـاع المقـررة أمامهـا، وبما لا

على أنه "وتقضى المحكمة مـن تلقـاء نفسـها، فـى  ١٩٩٦لسنة  ٨١التدخل التشریعى بالقانون رقم 

أى حالــة تكــون علیهــا الــدعوى، بعــدم القبــول فــى حالــة عــدم تــوافر الشــروط المنصــوص علیهــا فــى 

  ابقتین".الفقرتین الس

ـــه یجـــوز  -٥ ـــة، فإن ـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاری ـــاً للقاعـــدة العامـــة المقـــررة فـــى ق كمـــا أنـــه وفق

للمحكمــة الدســتوریة العلیــا عنــد نظرهــا دعــوى منازعــة التنفیــذ أن تحكــم علــى المــدعى، عنــد الحكــم 

ة، وذلــك إذا بعــدم قبــول دعــواه لانتفــاء شــرط المصــلحة بغرامــة إجرائیــة لا تزیــد علــى خمســمائة جنیــ

مــن قــانون المرافعــات  ٣/٤تبینــت أنــه قــد أســاء اســتعمال حقــه فــى التقاضــى، حیــث تــنص المــادة 

علــى أنــه "ویجــوز للمحكمــة عنــد الحكــم  ١٩٩٦لســنة  ٨١المدنیــة والتجاریــة المعدلــة بالقــانون رقــم 

                                                           

، ١٩/٦/١٩٩٣ق "منازعة تنفیذ" جلسة ١٤لسنة  ٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  السابق الإشارة إلیه.

  . ١٦) د. إبراهیم محمد على: المرجع السابق، ص ٢(

لمرافعات التى تنص على أنه " لا تقبل أى دعوى كما لا یقبل من قانون ا ٣هاتان الفقرتان وردتا فى المادة 

أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا یكون لصاحبه فیها مصلحة شخصیة 

  ومباشرة وقائمة یقرها القانون.

الاستیثاق لحق ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق أو 

  یخشى زوال دلیله عند النزاع فیه".
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علــى بعــدم قبــول الــدعوى لانتفــاء شــرط المصــلحة أن تحكــم علــى المــدعى بغرامــة إجرائیــة لا تزیــد 

  خمسمائة جنیة إذا تبینت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى".  

 ٣١٥كمــا أنــه وفقــاً للقاعــدة العامــة المقــررة فــى قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة فــى المــادة  -٦

فإن المحكمة الدستوریة العلیا یجوز لها عند الحكم فى  ١٩٩٩لسنة  ١٨منه المعدلة بالقانون رقم 

منازعة التنفیذ أن تحكم على المدعى الذى خسر استشكاله بغرامـة لا تقـل عـن مائـة جنیـة.  دعوى

  ولا تزید عن أربعمائة جنیة وذلك مع عدم الإخلال بالتعویضات إن كان لها وجه.

المشـار إلیهـا علـى أنـه  -من قانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة  ٣١٥حیث تنص المادة   

ه جاز الحكم علیه بغرامة لا تقل عن مائة جنیـه ولا تزیـد علـى أربعمائـة "إذا خسر المستشكل دعوا

  جنیة وذلك مع عدم الإخلال بالتعویضات إن كان لها وجه".

وهــذا ویمكــن للمحكمــة فــى حالــة الحكــم بعــدم قبــول دعــوى منازعــة التنفیــذ أن تحكــم بمصــادرة  -٧

حیث ذهبت إلى أنه "حكمـت المحكمـة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، 

بعـــدم قبـــول الـــدعوى، وبمصـــادرة الكفالـــة وألزمـــت المـــدعى المصـــروفات، ومبلـــغ مائـــة جنیـــه مقابـــل 

  .   )١(أتعاب المحاماة"

یجـوز للمحكمـة الدسـتوریة العلیــا إذا قضـت بعـدم اختصاصـها بنظــر دعـوى منازعـة التنفیــذ أن  -٨

محامــاة، حیــث ذهبــت إلــى أنــه "حكمــت المحكمــة بعــدم تلــزم المــدعى المصــروفات ومقابــل أتعــاب ال

اختصاصــــها بنظــــر الــــدعوى وألزمــــت المــــدعى المصــــروفات ومبلــــغ ثلاثــــین جنیهــــاً مقابــــل أتعــــاب 

بـــذلك، حیـــث ذهبـــت إلـــى أنـــه  -فـــى هــذه الحالـــة -. كمـــا یجـــوز لهـــا ألا تلـــزم المـــدعى )٢(المحامــاة"

  .)٣("حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى"

یجـــوز للمحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا إذا قضـــت فـــى دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ بالاســـتمرار فـــى تنفیـــذ  -٩

حكمها الصادر فـى الـدعوى الدسـتوریة بـإلزام الحكومـة المصـروفات ومقابـل أتعـاب المحامـاة حیـث 

                                                           

، ١/٨/١٩٩٩ق "منازعة تنفیذ" جلسة ٢٠لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  السابق الإشارة إلیه.

، ٩/١٠/١٩٩٠ق "منازعة تنفیذ" جلسة ١٢لسنة  ٤) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٢(

  ارة إلیه.السابق الإش

، ٦/٤/١٩٩١ق "منازعة تنفیذ" جلسة ١٠لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٣(

ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢١لسنة  ٢السابق الإشارة إلیه.، حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

ق "منازعة ٢٢لسنة  ٣فى الدعوى رقم  ، السابق الإشارة إلیه.، حكم المحكمة الدستوریة العلیا٢/١٢/٢٠٠٠

  ، السابق الإشارة إلیه.٧/٤/٢٠٠١تنفیذ" جلسة 
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ذهبــت إلــى أنــه "حكمــت المحكمــة بالاســتمرار فــى تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا الصـــادر 

قضــائیة فیمــا فصــل فیــه  ١٧لســنة  ٤٨فــى الــدعوى الدســتوریة رقــم  ١٩٩٧مــن فبرایــر  ٢٢بجلســة 

المشـار إلیـه قانونـاً أصـلح للمـتهم مـع مـا یترتـب علـى ذلـك  ١٩٩٩لسنة  ٤من اعتبار القانون رقم 

  .  )١(من آثار وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنیه مقابل أتعاب المحاماة"

عنـــد نظرهـــا دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ المتعلقـــة  -ة الدســـتوریة العلیـــا وهـــذا ولا یجـــوز للمحكمـــ  

أن تمـس حجیـة هـذا الحكـم الأخیـر، لأن هـذه المحكمـة  -بحكمها الصـادر فـى الـدعوى الدسـتوریة 

لا تعـد محكمـة طعــن، فـدعوى المنازعــة لیسـت مـن قبیــل الـتظلم مــن الحكـم المـراد تنفیــذه، كمـا أنهــا 

  .)٢( لیست طریق طعن علیه

ا كانــت هــذه الــدعوى لا تعــدو أن تكــون طعنــاً فــى حكــم أصــدرته المحكمــة الدســتوریة فــإذ  

العلیــا ذاتهــا، المطلــوب تنفیــذه أو وقــف تنفیــذه، فــإن المحكمــة الدســتوریة العلیــا تقضــى بعــدم قبــول 

ـــى قـــام علیهـــا قضـــاء المحكمـــة  ـــدعائم القانونیـــة الت ـــك یعـــد منازعـــة فـــى ال ـــدعوى، باعتبـــار أن ذل ال

لیـــا فـــى الحكـــم المـــراد وقـــف تنفیـــذه أو تنفیـــذه، ممـــا ینحـــل إلـــى طعـــن فـــى هـــذا الحكـــم الدســـتوریة الع

التـى تـنص علـى  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا رقـم  ٤٨بالمخالفة للمـادة 

  أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن".

د إلى أنه "وحیث إن الأسباب التى أقام وقد ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا فى هذا الصد  

مـن قـانون المحكمـة  ٥٠علیها المدعى وصفة للمنازعة الماثلة بأنها منازعة تنفیذ مما عنته المادة 

الدستوریة العلیا.... لا یشكل عقبة طرأت بعد صدور الحكـم، كـان مـن شـأنها أن تـؤثر فـى صـحة 

جانبه فى الدعائم القانونیة التى قام علیها قضاء التنفیذ أو مداه، بل لا تعدو أن تكون منازعة من 

مــن قــانون  ٤٨المحكمــة فــى الــدعوى المــذكورة، ممــا ینحــل إلــى طعــن فــى حكمهــا بالمخالفــة للمــادة 

  هذه المحكمة التى تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن.... 

ن أسبغهما المدعى علیها، غیر قائمة وحیث إنه متى كانت الدعوى الماثلة بوصفیها اللذی  

  . )٣(على أساس سلیم فإنه یتعین القضاء بعدم قبولها"

                                                           

، ٣/١٠/١٩٩٨ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ١٩) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ا لسنة ١(

  السابق الإشارة إلیه.

  .٥٣٣) د/ رفعت عید سید: المرجع السابق، ص٢(

ق "منازعة تنفیذ"، جلسة ٢٠لسنة  ١توریة العلیا فى الدعوى رقم ) أنظر: حكم المحكمة الدس٣(

ق "منازعة ٣٤لسنة  ٩، السابق الإشارة إلیه، حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١/٨/١٩٩٩

  ، السابق الإشارة إلیه. ٧/١١/٢٠١٥تنفیذ"، جلسة 
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كمــا قضــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا بأنــه "وحیــث إن منــاعى المــدعى التــى ســاقها تجــاه   

قضائیة "منازعة تنفیذ" بغیة وقـف تنفیـذه وإلغائـه تمثـل  ٣٤لسنة  ٦الحكم الصادر فى القضیة رقم 

فــى الــدعائم التــى قــام علیهــا قضــاء هــذا الحكــم، وتوصــلاً إلــى إعــادة طــرح الخصــومة التــى منازعــة 

حسمها على هذه المحكمة مرة أخرى، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون طعناً فى الحكم 

) مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا ٤٨المطلــوب وقــف تنفیــذه وإلغــاؤه أقیمــت بالمخالفــة للمــادة (

التـى نصـت علـى أن "أحكـام المحكمـة وقراراتهـا نهائیـة وغیـر قابلـة  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨نون رقـم بالقـا

للطعن"، وهو ما یتعین معه الحكم بعدم قبولها بشقیها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول 

 . )١(الدعوى

                                                           

، ٧/١١/٢٠١٥"منازعة تنفیذ"، جلسة ق ٣٤لسنة  ٩) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  السابق الإشارة إلیه. 
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  المبحث الثانى

  حجیة الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا

  التنفیذفى دعوى منازعة 

عمـــا إذا كـــان الحكـــم الصــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى  -هنـــا –یثــور التســـاؤل 

دعوى منازعة التنفیذ یحوز حجیة الأمر المقضى به أم لا؟ وإذا كان یحوز هـذه الحجیـة فهـل هـى 

  حجیة مطلقة أم نسبیة؟ 

ف نبـین أولاً: أن فى الواقع أنه وقبل الإجابة علـى هـذین التسـاؤلین المطـروحین، فإننـا سـو 

ــالحكم الصــادر منهــا، حكــم  حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ، المتعلقــة ب

نهائى وغیر قابل للطعن، ثم نتناول بعد ذلك الإجابة على التساؤلین وذلك من خلال تناول حجیة 

  الحكم الصادر فى دعوى منازعة التنفیذ: 

  العلیا فى دعوى منازعة التنفیذ نهائى وغیر قابل للطعن:  أولاً: حكم المحكمة الدستوریة

فـــى الواقـــع أنـــه إذا نظرنـــا إلـــى الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى دعـــوى   

منازعة التنفیذ المتعلقة بالحكم الصـادر منهـا فـى الـدعوى الدسـتوریة، نجـد أنـه حكـم قضـائه بمعنـى 

  .)١(والأوضاع التى قررها القانون لصدور الأحكام  الكلمة، لأنه تتوافر فیه جمیع الشروط

ولذلك وكسائر أحكام وقرارات المحكمة الدستوریة العلیا، فإن الحكم الصادر من المحكمـة   

الدســتوریة فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ المتعلقــة بــالحكم الصــادر منهــا، هــو حكــم نهــائى وغیــر قابــل 

، التــى تــنص ١٩٧٩لســنة  ٤٨لدســتوریة العلیــا رقــم مــن قــانون المحكمــة ا ٤٨للطعــن، طبقــاً للمــادة 

  على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن".

فالحكم الصادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى دعـوى منازعـة التنفیـذ المتعلقـة بحكمهـا   

یة العلیـا وأیَـاً الصادر فى الدعوى الدسـتوریة، مثـل الأحكـام الأخـرى الصـادرة مـن المحكمـة الدسـتور 

كــان موضــوع الــدعوى، یصــدر باتــاً بحیــث یــؤدى إلــى تصــفیة أو حســم النــزاع علــى درجــة واحــدة 

وبصفة نهائیة بحیث لا یجوز إعادة النظر فیه مرة أخرى حتى ولو كان ذلك مـن جانـب المحكمـة 

لیـه، فبمجـرد الدستوریة ذاتها، فهذه الأخیرة لا تملك العدول عما قضت بـه أو تعدیلـه أو الإضـافة إ

النطـــق بـــالحكم تســـتنفد المحكمـــة ولایتهـــا الأصـــلیة وكـــذلك التبعیـــة بشـــأن مـــا فصـــلت فیـــه، وهـــو مـــا 

، حیـث ذهبـت إلـى )٢(حرصـت المحكمـة الدسـتوریة العلیـا علـى التأكیـد علیـه فـى أكثـر مـن موضـع 

                                                           

  .٥٣٥) د. رفعت عید سید المرجع السابق، ص١(

  .٩، ٨) د. محمد عبد الواحد الجمیلى: آثار الحكم، المرجع السابق، ص٢(
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بمــا  ١٩٧٩لســنة  ٤٨مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا الصــادر بالقــانون رقــم  ٤٨أن "المــادة 

بعمـــوم  -نصــت علیــه مــن أن أحكامــه المحكمـــة وقراراتهــا نهائیــة وغیــر قابلـــة للطعــن" قــد جــاءت 

قاطعة فى نهائیة أحكـام المحكمـة وقراراتهـا وعـدم قابلیتهـا للطعـن فیـه بـأى طریـق  -نصها وإطلاقه

  .)١(من طرق الطعن العادیة وغیر العادیة"

وریة العلیـا أن حقیقـة الطلبـات أمامهـا إنمـا ولهذا فإنه فى كل مرة تجد فیها المحكمـة الدسـت  

تنحــل فــى حقیقتهــا إلــى طعــن فــى الحكــم الصــادر منهــا فإنهــا لا تتــردد فــى الحكــم فــوراً بعــدم قبــول 

، حیــث ذهبــت إلــى الحكــم بعــدم قبــول الــدعوى، وقضــت )٢(الــدعوى أو باعتبــار الخصــومة منتهیــة 

للمنازعـة الماثلـة بأنهـا منازعـة تنفیـذ ممـا بأنه "وحیث إن الأسباب التـى أقـام علیهـا المـدعى وصـفه 

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا..... لا یشكل عقبة طرأت بعد صدور الحكـم  ٥٠عنته المادة 

كــان مــن شــأنها أن تــؤثر فــى صــحة التنفیــذ أو مــداه، بــل لا تعــدو أن تكــون منازعــة مــن جانبــه فــى 

فـى الــدعوى المـذكورة، ممــا ینحـل إلــى طعـن فــى الـدعائم القانونیـة التــى قـام علیهــا قضـاء المحكمــة 

مــن قــانون هــذه المحكمــة التــى تقضــى بــأن أحكــام المحكمــة وقراراتهــا  ٤٨حكمهــا بالمخالفــة للمــادة 

  نهائیة وغیر قابلة للطعن....

وحیث إنه متى كانت الدعوى الماثلة بوضعیها اللذین أسبغهما المدعى علیها، غیر قائمة   

  .)٣(ین القضاء بعدم قبولها"على أساس سلیم فإنه یتع

كما ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا إلى أنه "وحیث إن مناعى المـدعى التـى سـاقها تجـاه   

قضائیة "منازعة تنفیذ" بغیة وقـف تنفیـذه وإلغائـه تمثـل  ٣٤لسنة  ٦الحكم الصادر فى القضیة رقم 

إعــادة طــرح الخصــومة التــى منازعــة فــى الــدعائم التــى قــام علیهــا قضــاء هــذا الحكــم، توصــلاً إلــى 

حسمها على هذه المحكمة مرة أخرى، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تعدو أن تكون طعناً فى الحكم 

) مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا ٤٨المطلوب وقف تنفیذه وإلغـاؤه، أقیمـت بالمخالفـة للمـادة (

                                                           

، ٢١/١٢/١٩٨٥ق "دستوریة"، جلسة ٦لسنة  ١٨) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  .٢٦٠الجزء الثالث، صالمجموعة 

  .٩) د. محمد عبد الواحد الجمیلى: المرجع السابق، ص٢(

، ١/٨/١٩٩٩ق "منازعة تنفیذ" جلسة  ٢٠لسنة  ١) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ٣(

  السابق الإشارة إلیه.
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محكمـــة وقراراتهـــا نهائیـــة التـــى نصـــت علـــى أن "أحكـــام ال ١٩٧٩لســـنة  ٤٨الصـــادر بالقـــانون رقـــم 

  .)١(وغیر قابلة للطعن"، وهو ما یتعین معه الحكم بعدم قبولها بشقیها"

ونظـراً لعـدم إمكانیـة الطعـن بـأى طریـق فــى الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیــا   

فـى دعــوى منازعـة التنفیــذ، مثـل كافــة الأحكـام الأخــرى الصـادرة مــن المحكمـة الدســتوریة العلیـا فــى 

  ، فإن هذا الحكم یعد فى ذاته سنداً تنفیذیاً یتم التنفیذ بموجبه. )٢(الدعاوى الأخرى

  ثانیاً: حجیة الحكم الصادر فى دعوى منازعة التنفیذ: 

فى الواقـع أنـه للإجابـة عـن التسـاؤلین اللـذین سـبق لنـا طرحهمـا فیمـا یتعلـق بهـذه الحجیـة،   

فــى جمیــع الأحكــام  -بصــفة عامــة –المقضــى  فإننــا ســوف نبــین فــى البدایــة مفهــوم حجیــة الأمــر

  القضائیة. 

فحجیة الأمر المقضى، أو حجیة الشـئ المقضـى بـه، تعنـى أن الأحكـام القضـائیة، تعتبـر    

حجــة بمــا فصــلت فیــه، ومــا قررتــه مــن حمایــة قضــائیة، تطبیقــاً لقواعــد القــانون، یجــب التســلیم بــه، 

كمة أخرى، لم تكن هى المحكمة التى یـنص سواء من قبل المحكمة التى أصدرتها أو من قبل مح

القانون على الطعـن فیهـا أمامهـا، كمـا لا یكـون لمـن كـان طرفـاً فـى النـزاع، الـذى فصـلت فیـه تلـك 

الأحكـــام، أن یجـــدد النـــزاع مـــرة أخـــرى، أمـــام القضـــاء، بـــدعوى مبتـــدأه، فـــإذا رُفعـــت الـــدعوى، علـــى 

ا بحجیــة الأمـر المقضـى، أى بســبق خـلاف ذلـك، كــان للخصـم الآخـر، وللقاضــى نفسـه، أن یـدفعه

  . )٣(الفصل فیها، وبالتالى بعدم قبولها

فحجیــة الأمــر أو الشــئ المقضــى بــه تعنــى أن الحكــم متــى صــدر فإنــه یعتبــر حجــة فیمــا   

قضـــى بــــه، وذلــــك بوضــــع حــــد للمنازعــــات والحیلولــــة دون تأییــــد الخصــــومات، إذ یتعــــین أن تقــــف 

ودة طرحها على القضـاء بـذات الإجـراء أو الوسـیلة التـى المنازعة القضائیة عند حد فلا ینبغى معا

تـــم عرضـــها بمقتضـــاها، ضـــماناً لعـــدم التضـــارب أو التنـــاقض بـــین الأحكـــام، وتثبـــت هـــذه الحجیـــة 

بمجرد صدور الحكـم، دون أن یخـل بـذلك قابلیـة الحكـم للطعـن فیـه بطـرق الطعـن العادیـة أو غیـر 

                                                           

، ٧/١١/٢٠١٥لسة ق "منازعة تنفیذ"، ج٣٤لسنة  ٩) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  السابق الإشارة إلیه.

  .٣٩١) د. عبد العزیز محمد سلمان: رقابة دستوریة القوانین، المرجع السابق ٢(

) د. عبد أحمد عبد الكریم سلامة: القانون الدولى الخاص، الجنسیة والمواطن ومعاملة الأجانب والتنازع ٣(

  . ٤٥٤ة الأولى، دار النهضة العربیة، ص الدولى للقوانین والمرافعات المدنیة الدولیة، الطبع
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الطعن أن یعید طرح المنازعـة علـى محكمـة أعلـى، العادیة أو الطعن علیه فعلاً، إذ من شأن هذه 

  . )١(إلا أنه لا یرخص فى إعادة طرح المنازعة على محكمة أول درجة مرة أخرى

وإذا كــان الأمــر كــذلك، فإنــه فیمــا یتعلــق بحجیــة الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة   

ســوف نبــین مــا إذا كــان هــذا العلیــا فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ المتعلقــة بــالحكم الصــادر منهــا فإننــا 

الحكــم الصــادر فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ یتمتــع بالحجیــة أم لا؟ ونــوع هــذه الحجیــة، وذلــك علــى 

  النحو التالى: 

  : ٢٠١٤الوضع قبل صدور دستور ینایر  -١

نجـد أنـه قـد  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨فى الواقع أنه إذا نظرنا إلـى قـانون المحكمـة الدسـتوریة رقـم   

تنظم حجیة الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیـا فـى دعـوى منازعـة خلا من أیة نصوص 

ــا فــى الــدعاوى الدســتوریة  التنفیــذ وإنمــا اكتفــى فقــط بتنظــیم حجیــة أحكــام المحكمــة الدســتوریة العلی

التــى تــنص علــى أن أحكــام المحكمــة فــى الــدعاوى الدســتوریة  ٤٩/١وقراراتهــا بالتفســیر فــى المــادة 

ر ملزمــة لجمیــع ســلطات الدولــة وللكافــة"، فهــل یعنــى ذلــك أن الحجیــة فــى ذاتهــا وقراراتهــا بالتفســی

قاصــرة علــى هــذه الأحكــام وتلــك القــرارات دون غیرهــا مــن الأحكــام الأخــرى الصــادرة مــن المحكمــة 

  الدستوریة العلیا فى الدعاوى الأخرى التى تختص المحكمة بنظرها؟ 

لا  -المشـار إلیـه  -كمـة الدسـتوریة العلیـا مـن قـانون المح ٤٩/١فى الواقع أن نص المـادة   

یعنى أن الحجیة فى ذاتها قاصرة على الأحكام الصادرة فى نطاق رقابة الدستوریة وقرارات تفسیر 

النصوص التشریعیة التى خصها النص المشار إلیه بالذكر، فالفـارق الـذى یفصـلهما عـن الأحكـام 

ازع الاختصـــاص وتنـــازع تنفیـــذ الأحكـــام تنـــ -الصـــادرة فـــى مجـــال اختصاصـــات المحكمـــة الأخـــرى 

لــیس فــى مبــدأ حیــازة الحجیــة والقــوة الملزمــة فــى ذاتــه، وإنمــا فــى نطــاق إعمالــه فقــط،  –المتناقضــة 

وهــو فــارق مفــروض بطبیعــة كــل مــن هــذه الــدعاوى ونطــاق تــأثیر أحكامهــا، فالنصــوص القانونیــة 

ى كل من یتواجد فى مركز قانونى بحكم انتاجها لمراكز قانونیة عامة ومجردة تنصرف أحكامها إل

معــین، أى إلــى كافــة ذوى العلاقــة بهــذه النصــوص ولــیس إلــى معــین بالــذات، والــدعوى الدســتوریة 

التى تهاجم بها هذه النصوص ولیس إلى معـین بالـذات، والـدعوى الدسـتوریة التـى تهـاجم بهـا هـذه 

طـراف معینـین توصـلاً النصوص ذات طبیعة عینیة وموضوعیة حیث الخصومة فیها لیست بین أ

للحصول على حقوق ومراكز خاصة وشخصیة، وإنما موجهة إلى هذه النصوص فى ذاتها بقصـد 

إهدارها وإزالتها نهائیاً من الوجود، وبالتـالى وبـالنظر إلـى أن نطـاق الفصـل فـى الـدعوى الدسـتوریة 

                                                           

) د. سامى جمال الدین: الدعاوى الإداریة والإجراءات أمام القضاء الإدارى، الكتاب الأول: دعاوى الإلغاء، ١(

  . ٣٩٤، ص ١٩٩١منشأة المعارف بالأسكندریة، 
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فإنه إذا كـان وجـود یشمل الحكم بعدم دستوریة النص المطعون فیه وتقریر دستوریته على السواء، 

الـــنص القـــانونى مصـــاحبه بالضـــرورة قـــوة ملزمـــة یُفـــرض بهـــا علـــى الكافـــة أفـــراداً كـــانوا أم ســـلطات 

وهیئــات، فــإن زوالــه یســتتبع بالمقابــل وبالضــرورة زوال هــذه القــوة الملزمــة بالنســبة للكافــة مــن أفــراد 

ـــة أحكـــام الدســـتوریة وعـــدم اقتصـــار  ـــم إطـــلاق قـــوة حجی ـــات ومـــن ث ـــى أطـــراف وســـلطات وهیئ ها عل

دعواهـا، وذلـك مــن وجهـى الفصــل: نفـى الدســتوریة وتقریرهـا، فــلا مجـال إذن فــى خصـوص أحكــام 

الدســـتوریة التفرقـــة بـــین حجیـــة مطلقـــة وحجیـــة نســـبیة، فالحجیـــة هنـــا مطلقـــة وفـــى جمیـــع الأحـــوال، 

 وبطبیعــة الحــال فــإن تفســیر الــنص القــانونى باعتبــاره مــن مكملاتــه ســیلازمه فــى وجــوده وســیختفى

باختفائه، ومن ثم فحیازة قراراته لذات إطـلاق الحجیـة سـتكون أیضـاً أمـراً مفروضـاً، ومـن هنـا كـان 

ربط نفاذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستوریة وقرارات تفسیر النصوص التشریعیة على السواء 

فـــى مجـــال بنشـــرها اعتبـــاراً بـــأن النشـــر هـــو وســـیلة علـــم الكافـــة بهـــا ابتـــداء، أمـــا الأحكـــام الصـــادرة 

فـالحكم  -تنـازع الاختصـاص أو تنـازع تنفیـذ الأحكـام المتناقضـة  -اختصاصات المحكمة الأخرى 

الصــادر بتعیــین المحكمــة المختصــة أو الحكــم الأولــى بالتنفیــذ ســیكون نطــاق إعمالــه محصــوراً فــى 

ة دائــرة أطــراف الــدعوى والمحكمتــین المتنــازعتین، ومــن ثــم ســیتحدد مجــال تــأثیر حجیتــه بالضــرور 

  .)١(بنسبیة هذا النطاق 

ـــنظم حجیـــة أحكامهـــا    ـــانون المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا مـــن نصـــوص ت ـــو ق ولهـــذا أمـــام خل

الصــادرة فــى هــذه المســائل، فإنهــا تخضــع للمبــدأ العــام الــذى یقضــى بــأن الأصــل فــى الأحكــام أنهــا 

إلـــى ذات أثـــر نســـبى بمعنـــى أن أثرهـــا یقتصـــر علـــى أطـــراف النـــزاع الـــذى رفعـــت الـــدعوى بشـــأنه 

  .)٢(المحكمة الدستوریة العلیا

ومـــا یقـــال عـــن الأحكـــام الصـــادرة مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى مجـــال اختصاصـــها   

بالفصـل فـى تنــازع الاختصـاص أو تنــازع تنفیـذ الأحكـام المتناقضــة المنصـوص علیهمــا فـى المــادة 

لــق بالحجیــة، ینطبــق ، فیمــا یتع)٣(١٩٧٩لســنة  ٤٨مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا رقــم  ٢٥
                                                           

  هامش.  ٨٦٤، ٨٦٣) د. محمد فؤاد عبد الباسط: المرجع السابق، ص١(

  .٢٣د الواحد الجمیلى: المرجع السابق، ص) د. محمد عب٢(

على أن "تختص المحكمة  ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٢٥) تنص المادة ٣(

  الدستوریة العلیا دون غیرها بما یأتى:

  أولاً: الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح.

ین الجهة المختصة من بین جهات القضاء أو الهیئات ذات ثانیاً: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعی

الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتین منها ولم تتخل إحداهما عن 

  نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
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مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة  ٥٠أیضاً على دعوى منازعـة التنفیـذ المنصـوص علیهـا فـى المـادة 

  العلیا.

لا یعنــى  ١٩٧٩لســنة  ٤٨مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا رقــم  ٤٩/١فــنص المــادة   

اتهـا بالتفسـیر التـى أن الحجیة فى ذاتها قاصر على الأحكام الصادرة فـى الـدعاوى الدسـتوریة وقرار 

خصــها هــذا الــنص بالــذكر، فالفــارق الــذى یفصــلهما عــن الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة 

مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة  ٥٠العلیــا فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ المنصــوص علیهــا فــى المــادة 

لزمــة فــى فــى هــذا الخصــوص لــیس فــى مبــدأ حیــازة الحجیــة والقــوة الم ١٩٧٩لســنة  ٤٨العلیــا رقــم 

ذاته، وإنما فى نطاق إعماله فقط، وهو فارق مفروض بطبیعة كل من هذه الدعاوى ونطـاق تـأثیر 

  أحكامها.

ـــا فـــى دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ    ـــالحكم الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلی ـــى ذلـــك ف وعل

  .)١(من قانونها، یجوز حجیة الأمر المقضى فور صدوره ٥٠المنصوص علیها فى المادة 

و قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا مــن أیــة نصــوص تــنظم حجیــة الحكــم الصــادر مــن فخلــ  

من قانونها لا  ٥٠المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى منازعة التنفیذ المنصوص علیها فى المادة 

  یعنى أن هذا الحكم لا یجوز حجیة الأمر المقضى.

العامة المقررة فى قانون المرافعات وفقاً للقواعد  -فهذا الحكم یحوز حجیة الأمر المقضى   

  التى تتمتع بها كافة الأحكام القضائیة. -المدنیة والتجاریة 

قـد أحـال فیمـا لـم یـرد بـه نـص فیـه  ١٩٧٩لسنة  ٤٨فقانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم   

عـــة إلـــى الأحكـــام والقواعـــد المقـــررة فـــى قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة بمـــا لا یتعـــارض وطبی

الواردتین فـى البـاب  ٥١، ٥٠/٣اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها وذلك فى المادتین 

علــى أنــه "وتســرى علــى هــذه  ٥٠/٣الثالــث منــه والمتعلــق بالأحكــام والقــرارات، حیــث تــنص المــادة 

المنازعــــات الأحكــــام المقــــررة فــــى قــــانون المرافعــــات المدنیــــة والتجاریــــة بمــــا لا یتعــــارض وطبیعــــة 

علـى أنـه "تسـرى علـى الأحكـام  ٥١تصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها"، وتنص المـادة اخ

والقــرارات الصــادرة مــن المحكمــة، فیمــا لــم یــرد بــه نــص فــى هــذا القــانون القواعــد المقــررة فــى قــانون 

  المرافعات المدنیة والتجاریة بما لا یتعارض وطبیعة تلك الأحكام والقرارات". 

                                                                                                                                                                      

هات ثالثاً: الفصل فى نزاع یقوم بشأن تنفیذ حكمین نهائیین متناقضین صادر أحدهما من أیة جهة من ج

  القضاء أو من هیئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها".

  .٥٣٥) د. رفعت عید سید: المرجع السابق، ص١(
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أن الحجیــة التــى یحوزهــا الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا  هــذا مــع ملاحظــة  

فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ ســیتحدد مجــال تــأثیر حجیتــه بالضــرورة بنســبیة فــى هــذا النطــاق، حیــث 

الـذى یقـرر بـأن الأصـل فـى  -الذى یقرره قانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة -یخضع للمبدأ العام 

ذات أثـــر نســـبى، أو أن حجیتهـــا حجیـــة نســـبیة لا تســـرى إلا فـــى مواجهـــة  الأحكـــام القضـــائیة أنهـــا

. بمعنـى )١(أطراف النـزاع الـذى صـدر الحكـم بشـأنهم، كمـا أنهـا تفتـرض وحـدة محـل النـزاع وسـببه 

  أن أثره یقتصر على أطراف دعوى منازعة التنفیذ التى رفعت إلى المحكمة الدستوریة العلیا.

أنه لا تكون للأحكام القضائیة حجیة الأمر المقضـى إلا فـى  فالثابت فى قانون المرافعات  

نزاع قام بین الخصوم أنفسهم دون أن تتغیر صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محـلاً وسـبباً، وهـذا هـو 

مبــدأ نســبیة حجیــة الأمــر المقضــى، ومقتضــاه أن حجیــة الحكــم تقتصــر علــى أطــراف الخصــومة، 

ناحیـة أخـرى أنـه یمتنـع علـى أیهـم أن یعـاود رفـع ذات  التى فصل فیها ذلك الحكم، وهذا یعنى من

الدعوى المتحدة المحل والسـبب ابتـداء أمـام القضـاء، وإن فعـل ذلـك أمكـن للطـرف الآخـر أن یـدفع 

بســابقة الفصــل فیهــا، أى بحجیــة الأمــر المقضــى، ویعنــى مــن ناحیــة أخــرى أن الحمایــة القضــائیة 

ن الحكم حجة فى مواجهـة الغیـر، الـذى لـم یكـن طرفـاً التى یمنحها الحكم لا تتعدى هؤلاء، ولا یكو 

فى الـدعوى التـى فصـل فیهـا، ویكـون لهـذا الغیـر أن یتمسـك بنسـبیة حجیـة الأمـر المقضـى، مقـرراً 

  .)٢(أنه لا حجة للحكم فى مواجهته 

وعلى ذلك فإنه یحـق لغیـر الأطـراف فـى دعـوى منازعـة التنفیـذ التـى صـدر فیهـا حكـم مـن 

العلیــا أن یقومــوا برفــع دعــوى منازعــة تنفیــذ أخــرى أمــام هــذه المحكمــة بالنســبة  المحكمــة الدســتوریة

  لذات العقبة التى أعاقت تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الأولى.

فموضــوع الحجیــة بوجــه عــام هــو الشــئ المحكــوم فیــه، والشــئ المحكــوم فیــه هــو الحــق أو   

ضــفى علیــه الحمایــة، والشــئ المقضــى فیــه یتحــدد شخصــیاً المركــز القــانونى الــذى یؤكــده الحكــم وی

بأطراف الدعوى وموضوعیاً بمحل الدعوى وسببها، فإذا اختلف محل الدعوى أو سـببها فـلا یحـتج 

أمـام  -هنـا  -بسابقة الفصل فى الدعوى أى لا یجوز التمسك بالحجیة فـى هـذه الحالـة لأننـا نكـون 

                                                           

) د. هشام صادق، د. عكاشة محمد عبد العال، د. حفیظة السید الحداد: الجنسیة ومركز الأجانب "دراسة ١(

  .٣٨٣، ص٢٠٠٦مقارنة"، دار المطبوعات الجامعیة، 

مد عبد الكریم سلامة: المبسوط فى شرح نظام الجنسیة، بحث تحلیلى انتقادى مقارن، الطبعة ) د. أح٢(

  .٩٣٥، ص١٩٩٣الأولى، دار النهضة العربیة، 
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الدعوى التى صدر الحكم فیها حتى لـو كانـت بـین نفـس دعوى جدیدة ومختلفة محلاً أو سبباً عن 

  .)١(الأطراف

حیــث یشــترط للــدفع بالحجیــة وحــدة الموضــوع والخصــوم والســبب وعنــدها تحكــم المحكمــة   

  .)٢(بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فیها

 وإذا كان حكم المحكمة الدستوریة فى دعوى منازعة التنفیذ یتمتـع بالحجیـة النسـبیة بحیـث  

تقتصر هذه الحجیة على أطراف هذه المنازعة التى فصل فیها ذلـك الحكـم، وهـذا یعنـى أنـه یمتنـع 

على أیهم أن یعاود رفع ذات الدعوى المتحدة المحل والسبب أمام المحكمة الدسـتوریة العلیـا، فإنـه 

ازعـة عن موقـف المحكمـة الدسـتوریة العلیـا إذا عـاد المـدعى ورفـع دعـوى من -هنا –یثور التساؤل 

تنفیذ أخرى متحدة فى الأطراف والمحل والسبب مع الدعوى الأولى التى سبق للمحكمة الدسـتوریة 

  العلیا أن أصدرت حكماً فیها؟

فى الواقع یجب هنا التفرقة بین حالتین: الأولى: الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة   

ا أو الأشكال الإجرائیـة والأوضـاع التـى العلیا بعدم قبول دعوى منازعة التنفیذ لتخلف شروط قبوله

رسمها أو تطلبها المشرع فى قانون المحكمة الدستوریة العلیـا لإقامتهـا سـواء مـا تعلـق منهـا بكیفیـة 

أو طریقة اتصال المحكمة بها أو بالشكل الذى یجب أن تكون علیه صحیفتها أو بأى إجراء آخر 

د الأحكام الصـادرة فـى الـدعوى لهـا حجیـة نسـبیة، من الإجراءات المطلوبة للتداعى أمامها، هنا تع

الثانیة: الأحكام التى استندت على عیوب موضوعیة، أى الحكام التى تتضمن فصلاً فى موضوع 

الدعوى سواء بعدم قبولها أو باعتبار الخصومة منتهیة، أو بوقف تنفیذ العقبـة التـى تعتـرض تنفیـذ 

داد بها، أو بالاسـتمرار فـى تنفیـذ حكمهـا الصـادر فـى حكمها فى الدعوى الدستوریة، أو بعدم الاعت

الــدعوى الدســتوریة، أو بعــدم اختصــاص المحكمــة بنظــر الــدعوى، هنــا تعــد الأحكــام الصــادرة فــى 

  الدعوى لها حجیة مطلقة: 

فیما یتعلق بالحالة الأولى،  یكـون مـن حـق المـدعى ولغیـره ممـن لـه مصـلحة علـى النحـو  -١

د رفـــع دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ مـــرة أخـــرى أمـــام المحكمـــة أن یعـــاو  -ذاتهـــا–الســـابق ذكـــره 

الدســتوریة العلیــا إذا تــوافرت الشــروط والأشــكال التــى كانــت قــد تخلفــت، وكانــت ســبباً فــى 

 إصدار حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى منازعة التنفیذ بعدم القبول.

                                                           

) د. جورجى شفیق سارى: حجیة الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى فى دعاوى الجنسیة "دراسة مقارنة"، ١(

  .١٣٥،  ٦٢، ص١٩٩٥دار النهضة العربیة، 

، ص ١٩٨٤) د. طعیمة الجرف: رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، دار النهضة العربیة، ٢(

٣٢٩ .  
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لـــم  -وال المشـــار إلیهــافـــى مثــل الأحــ –والســبب یرجــع إلـــى أن الحكــم الصــادر بعـــدم القبــول  

 یتضمن فصلاً فى موضوع دعوى منازعة التنفیذ. 

رفـع دعـوى منازعـة التنفیـذ  -أو غیـره –أما فیمـا یتعلـق بالحالـة الثانیـة، إذا عـاود المـدعى  -٢

مرة أخرى أمام المحكمة الدستوریة العلیـا فـإن المحكمـة الدسـتوریة تقضـى بعـدم قبـول هـذه 

هیة. وذلك على أساس أن ذلك یعد منازعـة فـى الـدعائم الدعوى أو باعتبار الخصومة منت

التــى قــام علیهــا قضــاء الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى دعــوى منازعــة 

التنفیــذ  توصــلاً إلــى إعــادة طــرح الخصــومة التــى حســمها علــى هــذه المحكمــة مــرة أخــرى، 

 ٤٨ت بالمخالفـة للمـادة ومن ثم فإن هذه الـدعوى لا تعـدو أن تكـون طعنـاً فـى الحكـم أقیمـ

  . ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم 

  : ٢٠١٤ثانیاً: الوضع بعد صدور دستور ینایر 

من هذا الدستور على أن "تنشر فى الجریدة الرسمیة الأحكام والقرارات  ١٩٥تنص المادة   

ع ســلطات الدولــة، وتكــون لهـــا الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا، وهــى ملزمــة للكافــة وجمیــ

  حجیة مطلقة بالنسبة لهم.....". 

وإذا نظرنــــا إلــــى هــــذا الــــنص نجــــد أنــــه قــــرر للمــــرة الأولــــى فــــى أى دســــتور مــــن الدســــاتیر   

  المصریة أمرین: 

  الأول: نشر كافة الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الجریدة الرسمیة: 

فـــإن كافـــة الأحكـــام الصـــادرة مـــن  -القابـــل بذاتـــه للتطبیـــق –الدســـتورى فوفقـــاً لـــذلك الـــنص   

ســواء كانــت دعــاوى  –المحكمــة الدســتوریة العلیــا أیــاً كانــت الــدعاوى الصــادرة فیهــا هــذه الأحكــام 

دستوریة أو دعاوى تنازع الاختصاص وتناقض الأحكام ودعوى تصحیح الأخطاء المادیة ودعوى 

لموضــوعیة ودعــوى الــبطلان لعــدم الصــلاحیة ودعــوى منازعــة إغفــال الفصــل فــى بعــض الطلبــات ا

بالإضـافة إلـى القـرارات  -التنفیذ ودعوى التفسـیر القضـائیة للحكـم الصـادر فـى أى دعـوى دسـتوریة

تكون لها حجیة مطلقة لا یقتصر أثرها على الخصوم فى  -الصادرة فى طلبات التفسیر التشریعى

الأثر إلـى الكافـة والـى جمیـع سـلطات الدولـة مـن الیـوم الدعاوى التى صدر فیها، بل ینصرف هذا 

  التالى لنشر هذه الأحكام فى الجریدة الرسمیة. 

وفــى الواقــع أنــه إذا نظرنــا إلــى هــذا الــنص فیمــا یتعلــق بــالحكم الصــادر فــى دعــوى منازعــة   

لمن لم یكن التنفیذ، فإننا نتساءل عن الفائدة العملیة من نشر هذا الحكم بالجریدة الرسمیة بالنسبة 

  طرفاً فى هذه الدعوى سواء كان شخص طبیعى أو اعتبارى وبالنسبة للدولة وكافة سلطاتها؟ 
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فى الواقع أن نشر الحكم الصادر فى تلك الدعوى فى الجریدة الرسمیة لن یكـون لـه فائـدة   

  عملیة إلا بالنسبة لأطرافها فقط. 

  الدولة. ویعد إهداراً للمال العام وتضییعاً للوقت من جانب   

الثــانى: أن جمیــع الأحكــام والقــرارات الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا ملزمــة للكافــة وجمیــع 

  سلطات الدولة، وتكون لها حجیة مطلقة بالنسبة لهم: 

فـــإن كافـــة -٢٠١٤مـــن دســـتور ینـــایر  ١٩٥نـــص المـــادة  –فوفقـــاً لـــذلك الـــنص الدســـتورى   

العلیا، فى أیَاً كانت الدعاوى الصادرة فیهـا هـذه الأحكـام، الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة 

ولكافة السلطات فى الدولة، وتكون لها حجیة  -سواء طبیعیین أو اعتباریین –ملزمة لكافة الأفراد 

  مطلقة بالنسبة لهم. 

مـــن دســـتور ینـــایر  ١٩٥وفـــى الواقـــع أننـــا لا نؤیـــد مـــا قـــرره المشـــرع الدســـتورى فـــى المـــادة   

نــه قــد جانبــه الصــواب فیمــا یتعلــق بإضــفائه الحجیــة المطلقــة علــى الحكــم الصــادر ، ونــرى أ٢٠١٤

مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ المتعلقــة بــالحكم الصــادر مــن المحكمــة 

الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة، وذلك لأن هذا الأمر لا یتفق مع المنطق القـانونى السـلیم، 

حكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى منازعـة التنفیـذ هـو بطبیعتـه حكـم حیث إن ال

  ذو حجیة نسبیة قاصرة على أطرافه. فكیف یتم إضفاء الحجیة المطلقة علیه؟!

ومـــن ثـــم مـــا كـــان للمشـــرع الدســـتورى أن یجعـــل للحكـــم الصـــادر فـــى هـــذه الـــدعوى حجیـــة   

  مطلقة، وملزم للكافة وجمیع سلطات الدولة.

ومن ثم نخلص إلى عدم صـحة مـا قـام بـه المشـرع الدسـتورى فـى هـذا الصـدد مـن إضـفاء   

الحجیة المطلقة على الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فـى منازعـة التنفیـذ، وأنـه ملـزم 

  للكافة ولجمیع سلطات الدولة. 

هــا، لا یمكــن ومــن ثــم فإنــه، وأیــاً كانــت الظــروف التــى تــم وضــع ذلــك الــنص الدســتورى فی  

لأنـه لا یتفـق مـع المنطـق القـانونى الســلیم  -فیمـا یتعلـق بـدعوى منازعـة التنفیـذ –التسـلیم بمـا قـرره 

ومــا تقــرره القواعــد العامــة مــن أن الحكــم الصــادر فــى تلــك الــدعوى لــه حجیــة نســبیة قاصــرة علــى 

  أطرافه. 

ـــب بتعـــدیل نـــص المـــادة    ـــم فإننـــا نطال الحجیـــة  مـــن الدســـتور بحیـــث تقتصـــر ١٩٥ومـــن ث

-وذلـك علـى النحـو الـذى سـبق لنـا بیانـه –المطلقة على الأحكام الصادرة فى الـدعاوى الدسـتوریة 
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وأن یقتصـــر النشـــر فـــى الجریـــدة  -أى تفســـیر لبنصـــوص التشـــریعیة–، وقراراتـــه بالتفســـیر فقـــط )١(

  . )٢(على هذه الأحكام وتلك القرارات فقط -أیضاً  –الرسمیة 

 -الأحكــام القضــائیة أن حجیــة الأمــر المقضــى بــه لا تكــون  وإذا كــان الثابــت فــى نظریــة  

ــــار أمــــرین: أولهمــــا، لأن  -كقاعــــدة عامــــة  ــــاقى العناصــــر، باعتب ــــر عنصــــر المنطــــوق، دون ب لغی

المنطوق هو الذى یشتمل على قرار القاضى المانح للحمایة القضائیة، وثانیهما، أن حجیـة الأمـر 

یة ذاتهـا، وبتلـك المثابـة تبـدو تلـك الأخیـرة وكأنهـا المقضى هى أساساً، وصف فى الحمایـة القضـائ

  .)٣(أثر قانونى للمنطوق، دون سائر عناصر الحكم 

ولكن هذه القاعـدة تـرد علیهـا بعـض الاسـتثناءات، حیـث تلحـق الحجیـة بأسـباب الحكـم إذا   

بسـبب عـدم دقـة صـیاغة المنطـوق  -المنطـوق–احتوت على جزء من الحكم الصـادر فـى الـدعوى 

ة سهو أو إغفال، أو بسبب تعدد الطلبات وتشابكها وتـداخلها، كمـا تلحـق الحجیـة بأسـباب أو نتیج

الحكــم إذا كانــت هــذه الأســباب مرتبطــة ارتباطــاً وثیقــاً بــالمنطوق بحیــث لا یمكــن فصــلهما، فتكــون 

ت لازمة للنتیجة التى انتهى إلیها وتكون معه وحدة لا تقبل التجزئة، وأخیـراً تلحـق الحجیـة بالواقعـا

فى حالة إحالة المنطوق إلى الواقعات التـى تحتـوى علـى بیـان المـدعى والمـدعى علیـه  -الوقائع  -

والطلبات والدفوع وأدلة الإثبات المقدمة أثناء سیر الخصومة، ومثال ذلك أن یقضى بإجابـة طلـب 

معرفـة المدعى دون ذكر الطلب ذاته فى المنطوق، ففـى هـذه الحالـة یتعـین الرجـوع إلـى الواقعـات ل

  .)٤(طلب المدعى، فالواقعات هنا تكمل المنطوق، فتلحق الحجیة بهذه الجزئیة من الواقعات 

على الحكم الصادر مـن المحكمـة الدسـتوریة فـى دعـوى منازعـة  -أیضاً  -وهذا ما ینطبق   

التنفیـذ، حیــث إن حجیـة هــذا الحكـم تشــمل منطوقـه والأســباب المرتبطـة بــه ارتباطـاً وثیقــاً بحیــث لا 

                                                           

  ) أنظر فى هذا الصدد ما سبق أن تناولناه فى مقدمة هذا البحث.  ١(

فى  ) وما نطالب به فى هذا الصدد ینطبق أیضاً على الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا٢(

الدعاوى الأخرى التى تختص بنظرها وهى: دعاوى تنازع الاختصاص وتناقض الأحكام ودعاوى تصحیح 

  الأخطاء المادیة ودعاوى إغفال الفصل فى بعض الطلبات الموضوعیة ودعاوى البطلان بعدم الصلاحیة.  

  .٢٦٣، ٤٦٢) د. أحمد عبد الكریم سلامة: القانون الدولى الخاص: المرجع السابق، ص٣(

ویتمثل  -الوقائع –یشتمل الحكم القضائى الفاصل فى الدعوى على ثلاثة عناصر، الأول: الواقعات   

فى سرد وذكر واقعات القضیة، الثانى: الأسباب، ویظهر فى شكل حیثیات ویتضمن الأسانید القانونیة وبیان 

  عوى. مفهومها والأدلة الواقعیة، الثالث: المنطوق، وهو القرار الصادر فى الد

  .٥٩أنظر: د. جورجى شفیق سارى: المرجع السابق، ص

  .٦٠، ٥٩) د. جورجى شفیق سارى: المرجع السابق، ص٤(
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مكن الفصل بینهما، بحیث لا تقوم له قائمة إلا بها فتكون لازمة للنتیجة التى انتهى إلیها وتكون ی

معه وحدة لا تقبـل التجزئـة، وهـى تكـون كـذلك إذا كانـت قـد حسـمت جـزءاً مـن النـزاع أو تلـك التـى 

م علـى تعد ضرورة منطقیة أو مقدمة ضروریة لا یستقیم الحكم بدونها، أو إذا احتوت أسباب الحك

جــزء مــن المنطــوق بســبب عــدم دقــة صــیاغة المنطــوق أو نتیجــة ســهو أو إغفــال، أو بســبب تعــدد 

فــى حالــة إحالــة المنطــوق  -الوقــائع  -الطلبــات وتشــابكها وتــداخلها، كمــا تلحــق الحجیــة بالواقعــات 

أثنـاء إلیها التى تحتوى على بیان المدعى والمدعى علیه والطلبـات والـدفوع وأدلـة الإثبـات المقدمـة 

أن یقضـى بإجابـة طلـب المـدعى دون ذكـر الطلـب  -كما سـبق القـول –سیر الدعوى. ومثال ذلك 

ذاته فى المنطوق، ففى هذه الحالـة یتعـین الرجـوع إلـى الواقعـات لمعرفـة طلـب المـدعى، فالواقعـات 

  . )١(هنا تكمل المنطوق، فتلحق الحجیة بهذه الجزئیة من الواقعات

امــة المقــررة فــى قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة فحجیــة الحكــم هــذا ووفقــاً للقواعــد الع  

، فمثلاً إذا تعددت الطلبات فإن الحجیة تكون فقط للطلبـات )٢(تقتصر على ما قضى به دون غیره

التى فصل فیها القاضى فلا تلحق التى أغفلها ولم یفصل فیها، حیث لا یكون هناك ما یمنع مـن 

ات ولا یحـتج فـى هـذه الحالـة بحجیـة الأمـر المقضـى لأنـه لـم یُفصـل رفع دعوى خاصة بهذه الطلبـ

  .)٣(فیها ولم یتناولها الحكم

علــى الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى دعــوى  -أیضــاً  -وهــذا مــا ینطبــق   

منازعة التنفیذ، حیث تقتصره حجیته على ما قضى به دون غیـره، فمـثلاً إذا تعـددت الطلبـات فـإن 

هــذا الحكـم تكــون فقـط للطلبــات التـى فصــلت فیهـا المحكمــة الدسـتوریة العلیــا فـلا تلحــق تلــك حجیـة 

التى أغفلتها ولم تفصل فیها، حیث لا یكون هناك مـا یمنـع مـن رفـع دعـوى خاصـة بهـذه الطلبـات 

مـــن قـــانون المرافعـــات المدنیـــة  ١٩٣أمـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، وفقـــاً لمـــا تقضـــى بـــه المـــادة 

  ریة، ولا یحتج فى هذه الحالة بحجیة الأمر المقضى لأنه لم یفصل فیها ولم یتناولها الحكم.والتجا

  . )٤(من النظام العام -دائماً  –وتعتبر حجیة الأحكام   

ویترتب على اعتبار حجیة الأمر المقضى به فى الأحكام القضائیة من النظام العام عدة   

  : )١(نتائج هى

                                                           

  .٦٠) د. جورجى شفیق سارى: المرجع السابق، ١(

  .٣٤٩، ص١٩٨٢) د. عبد الفتاح حسن: قضاء الإلغاء، مكتبة الجلاء بالمنصورة، ٢(

  .٦٣، ٦٢) د. جورجى شفیق سارى: المرجع السابق، ص٣(

  .٣٥٠) د. عبد الفتاح حسن: المرجع السابق، ص ٤(
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ــ -١ ذى فصــل فیــه الحكــم التمســك بهــذه الحجیــة والــدفع بعــدم یجــوز لكــل خصــم فــى النــزاع ال

قبول الدعوى لسبق الفصل فیهـا فـى أى حالـة وفـى أى مرحلـة تكـون علیهـا الـدعوى. فـلا 

یسقط الدفع بسبق الفصل فى الدعوى بعدم إبدائه فى ترتیـب معـین قبـل غیـره مـن الـدفوع 

ة أو الاستئناف، بل یجوز الشكلیة أو غیر الشكلیة، ولا بعدم إبدائه فى صحیفة المعارض

إبداؤه فى أیـة حالـة تكـون علیهـا الـدعوى وفـى أى درجـة مـن درجـات التقاضـى حتـى ولـو 

ــــنقض)٢(لأول مــــرة أمــــام محكمــــة الاســــتئناف ، أو أمــــام المحكمــــة )٣(، أو أمــــام محكمــــة ال

  الإداریة العلیا سواء دُفع بهذا الدفع أو لم یُدفع به. 

تمســك بتلــك الحجیــة وأن تقضــى بعــدم قبــول الــدعوى یكــون للمحكمــة، بــل ویجــب علیهــا ال -٢

لسبق الفصل فیهـا مـن تلقـاء نفسـها، ولـو لـم یـدفع بهـذا الـدفع أحـد الخصـوم فـى الـدعوى. 

التمســك بالــدفع بســبق الفصــل فــى الــدعوى ســواء  -بمجلــس الدولــة –ولهیئــة المفوضــین 

 تمسك به أصحاب الشأن أم لا. 

ن الحجیــة، فهــى لیســت مقــررة فقــط لمصــلحة لا یجــوز للخصــوم الاتفــاق علــى التنــازل عــ -٣

الخصــوم وإنمــا أیضــاً لمصــلحة القــانون وتنظــیم أداء مرفــق القضــاء وعــدم صــدور أحكــام 

متعارضة واسـتقرار الأوضـاع والمراكـز القانونیـة وإنهـاء المنازعـات بشـكل قطعـى والتأكیـد 

جدیـد احترامـاً  على الحمایة القضائیة التى یقررها لأحد الخصوم وعدم المنازعـة فیهـا مـن

للحكم الذى صدر فیها وأنهاها، وإذا كان الخصوم یملكون الاتفاق حول الحق الذى كان 

موضوعاً للنزاع الذى حسمه حكـم القضـاء النهـائى حتـى بمـا یخـالف مـا قضـى بـه الحكـم 

ذاتـه فهـذا فـى اسـتطاعتهم ومـن حقهـم، أمـا مـا لا یملكونـه فهـو التنـازل عـن حجیـة الحكــم 

الحــق والاتفــاق علــى إعــادة عــرض النــزاع مــن جدیــد أمــام المحكمــة ســواء الصــادر بشــأن 

ذات المحكمـــــة التـــــى أصـــــدرت الحكـــــم أو محكمـــــة أخـــــرى، إلا إذا كانـــــت هـــــذه المحكمـــــة 

مختصـــــة بنظـــــر الطعـــــن فـــــى الحكـــــم وفـــــى الحـــــالات وخـــــلال المواعیـــــد ووفـــــق الأشـــــكال 

 والأوضاع وبالشروط التى یحددها القانون بالنسبة لهذا الطعن. 

                                                                                                                                                                      

 ٨٣.، د. جورجى شفیق سارى: المرجع السابق، ص ٣٣٤) أنظر: د. طعیمة الجرف: المرجع السابق، ص ١(

  وما بعدها.

، ١٩٦٨لسنة  ١٣) د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنیة والتجاریة، بمقتضى قانون المرافعات الجدید رقم ٢(

  . ٧٤٨، ص ١٩٨٦، منشأة المعارف بالأسكندریة، الطبعة الرابعة عشرة، ١٩٦٨نون الإثبات لسنة وقا

  وما بعدها.  ١٣١، ص ١٩٨١) د. توفیق فرج: قواعد الإثبات، طبعة ٣(
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علـــى ذلـــك فـــإن حجیـــة الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى دعـــوى منازعـــة و 

التنفیــذ، بــل وفــى كافــة الــدعاوى والطلبــات التــى تخــتص بهــا المحكمــة الدســتوریة العلیــا، تعتبــر مــن 

النظام العام، ومن ثم یجوز لكـل خصـم فـى دعـوى منازعـة التنفیـذ التـى فصـل فیهـا الحكـم التمسـك 

  والدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فیها فى أى حالة تكون علیها الدعوى. بهذه الحجیة 

  ولا یجوز للخصوم الاتفاق على التنازل عن هذه الحجیة. 

ویكون للمحكمة الدستوریة العلیا التمسك بهذه الحجیة وأن تقضى بعدم قبول دعوى منازعـة 

بهــذا الــدفع أحــد الخصــوم فــى الــدعوى، التنفیــذ لســبق الفصــل فیهــا مــن تلقــاء نفســها، ولــو لــم یــدفع 

التمسـك بالـدفع بسـبق الفصـل فـى الـدعوى سـواء  -بالمحكمـة الدسـتوریة العلیـا –ولهیئة المفوضـین 

  تمسك به أصحاب الشأن أم لا. 

ـــــة،  ـــــب كافـــــة الســـــلطات فـــــى الدول ـــــا نطال ـــــة فإنن ـــــین -وفـــــى النهای ـــــراد الطبیعی ـــــع الأف وجمی

درة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا، إعــلاء لمبــدأ الشــرعیة، الالتــزام بالأحكــام الصــا –والاعتبــاریین 

واحترامهـا وضــرورة تنفیـذها. فالحمایــة القضـائیة لا تنعقــد غـلا بتمــام تنفیـذ الأحكــام، وذلـك حتــى لا 

  تكون هذه الأحكام مجرد حبر على ورق. 

  فلا قیمة لهذه الأحكام بدون تنفیذها، إذا كانت مصیرها الموت بعد ذلك. 

حكــام واجبــة الاحتــرام مــن الحــاكم والمحكــوم علــى الســواء، وعلــى جمیــع الســلطات فتلــك الأ

  فى الدولة عدم وضع العقبات التى تحول دون تنفیذها أو دون اكتمال مداها. 

فالمطالبة بالحق إن كانت لا تخلو مـن أهمیـة، فـإن الأهـم منهـا هـو أن تتـوافر لهـذا الحـق 

  إمكانیة تحویله إلى واقع. 
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  خاتمة

د تعرضـــنا مـــن خـــلال دراســـتنا إلـــى بحـــث موضـــوع المنازعـــات المتعلقـــة بتنفیـــذ الأحكـــام لقـــ  

  الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة. 

وقد قسمنا هذا البحث إلـى أربعـة فصـول، حیـث تناولنـا فـى الفصـل الأول: مفهـوم منازعـة   

قسـمنا هـذا الفصـل إلـى مبحثـین، المبحـث الأول: التنفیذ وممیزاتها والجهة المختصة بنظرهـا، ولقـد 

تعریف منازعة التنفیذ، المبحث الثانى: ممیـزات منازعـة التنفیـذ، المبحـث الثالـث: الجهـة المختصـة 

بنظر منازعة التنفیذ، ثم تناولنا فى الفصـل الثـانى: عوائـق أو عقبـات التنفیـذ "محـل دعـوى منازعـة 

ثــة مباحــث، المبحـــث الأول: العمــل التشــریعى، المبحـــث التنفیــذ"، وقــد قســـمنا هــذا الفصــل إلـــى ثلا

الثــانى: القــرار الإدارى، المبحــث الثالــث: الحكــم القضــائى، ثــم تناولنــا فــى الفصــل الثالــث: شــروط 

قبول دعوى منازعة التنفیذ، وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین، المبحـث الأول: الشـروط المتعلقـة 

وط المتعلقــة بالــدعوى، وتناولنــا فــى الفصــل الرابــع: ســلطات برافــع الــدعوى، المبحــث الثــانى: الشــر 

المحكمة الدستوریة العلیا عند نظر دعـوى منازعـة التنفیـذ وحجیـة الحكـم الصـادر فیهـا، وقـد قسـمنا 

هـــذا الفصـــل إلـــى مبحثـــین: المبحـــث الأول: ســـلطات المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا عنـــد نظـــر دعـــوى 

الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى دعــوى  منازعــة التنفیــذ، المبحــث الثــانى: حجیــة

  منازعة التنفیذ. 

  وقد لاحظنا من خلال هذه الدراسة ما یلى:   

من دسـتور  ١٩٥من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، والمادة  ٤٩/١أولاً: أنه وفقاً للمادة   

توریة وقراراتهـــا بالتفســـیر ، فـــإن أحكـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى الـــدعاوى الدســـ٢٠١٤ینـــایر 

  ملزمة لجمیع سلطات الدولة وللكافة، بما فى ذلك المحكمة الدستوریة العلیا ذاتها.  

ویتضح من ذلك أن المشرع المصرى جعل لتلـك الأحكـام حجیـة مطلقـة بحیـث لا یقتصـر   

لـة، سـواء أثرها الملزم على الخصوم فى الدعاوى وإنما یمتـد أیضـاً إلـى الكافـة وجمیـع سـلطات الدو 

  انتهت إلى عدم دستوریة النص أم إلى دستوریته ورفض الدعوى على هذا الأساس. 

وذلك مع ملاحظة أن هناك طائفة من الأحكام، بالرغم من صدورها فـى دعـاوى دسـتوریة   

إلا أن حجیتهـــا لا یمكـــن أن تكـــون إلا نســـبیة وهـــى طائفـــة الأحكـــام الصـــادرة بعـــدم القبـــول لتخلـــف 

ى أو الأشــكال الإجرائیــة والأوضــاع التــى رســمها أو تطلبهــا المشــرع فــى قــانون شــروط قبــول الــدعو 

المحكمــة الدســتوریة العلیــا لتحریــك رقابــة الدســتوریة ســواء مــا تعلــق منهــا بكیفیــة أو طریقــة اتصــال 
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المحكمة بالدعوى أو بالشكل الذى یجـب أن تكـون علیـه صـحیفتها أو قـرار الإحالـة أو بـأى إجـراء 

ات المطلوبـة للتـداعى أمامهـا، والسـبب یرجـع أن الحكـم الصـادر بعـدم القبـول فـى آخر من الإجـراء

مثل هذه الأحوال لم یتضمن فصلاً فـى المسـألة الدسـتوریة المثـارة أمـام المحكمـة، وبالتـالى فهـو لا 

یحــول إذاً دون إعــادة طــرح المســألة مــرة أخــرى أمــام المحكمــة إذا تــوافرت الشــروط والأشــكال التــى 

  خلفت. كانت قد ت

ثانیـــاً: أن الأحكـــام الصـــادرة مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا وقراراتهـــا نهائیـــة وغیـــر قابلـــة   

  للطعن بأى طریق من طرق الطعن عادیة كانت أو غیر عادیة. 

ویلاحــظ فــى هــذا الصــدد أنــه إذا كانــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا تســتنفذ ولایتهــا بالنســبة   

الحكــم فــى الــدعوى، إلا أن القــانون المصــرى قــد أجــاز فــى أربــع للمســألة الدســتوریة بمجــرد صــدور 

 -١حالات إعادة النظر فى الحكم الذى أصدرته المحكمة رغم نهائیته وعدم قابلیتـه للطعـن وهـى: 

  -٢حالـــة بطـــلان الحكـــم بســـبب مخاصـــمة أعضـــاء المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا وعـــدم صـــلاحیتهم، 

الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى الـــدعوى حالـــة تصـــحیح الأخطـــاء المادیـــة فـــى الحكـــم 

ـــدعوى الدســـتوریة،  -٣الدســـتوریة،  ـــة تفســـیر الحكـــم الصـــادر فـــى ال ـــال المحكمـــة  -٤حال ـــة إغف حال

  الدستوریة العلیا الفصل فى بعض الطلبات الموضوعیة. 

توریة ثالثاً: حتى لا تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدس  

حبـــراً علـــى ورق، إذا قامـــت أى مـــن الســـلطات فـــى الدولـــة بالحیلولـــة دون تنفیـــذها أو دون اكتمـــال 

مداها، فقد جـاءت الـدعاوى المتعلقـة بتنفیـذ هـذه الأحكـام بمثابـة المنقـذ لهـذه الأحكـام مـن أن تكـون 

ختصة لإزالـة حبراً على ورق، والوسیلة القانونیة لذى الشأن لكى یعرض هذا الأمر على الجهة الم

  العقبات القانونیة  التى تعترض التنفیذ أو تحول دون اكتمال مداه.

رابعـــاً: أنـــه یجـــب عـــدم الخلـــط بـــین مفهـــوم منازعـــة التنفیـــذ المنصـــوص علیهـــا فـــى قـــانون   

ـــذ الأحكـــام الصـــادرة مـــن المحكمـــة  ـــة بتنفی ـــة، ومفهـــوم المنازعـــة المتعلق المرافعـــات المدنیـــة والتجاری

  الدستوریة العلیا. 

وفى الواقع أنه وإزاء عدم وجود تعریف من المشرع فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریـة   

  لمنازعة التنفیذ المنصوص علیها فیه، فقد تكفل الفقه والقضاء بتعریفها. 

  وقد اختلف الفقه فى تحدید مفهوم هذه المنازعة، حیث تعددت تعریفاتهم فى هذا الصدد.   
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أن منازعـــــات التنفیـــــذ هـــــى تلـــــك  -كمـــــا ذهـــــب الـــــبعض بحـــــق – وفـــــى الواقـــــع أن الـــــراجح  

المنازعــات التــى تــدور حــول الشــروط والإجــراءات الواجــب توافرهــا لاتخــاذ إجــراءات التنفیــذ الجبــرى 

أطــراف خصــومة التنفیــذ  -محــل التنفیــذ –الحــق فــى التنفیــذ  -"الحــق الــذى یــتم التنفیــذ اقتضــاء لــه

یتقــرر بنــاء علیــه مصــیر التنفیــذ مــن حیــث جــوازه أو وإجراءاتــه" وتهــدف إلــى الحصــول علــى حكــم 

عــدم جــوازه، صــحته أو بطلانــه، وقفــه أو اســتمراره، أو عــدم الاعتــداد بــه، أو الحــد مــن نطاقــه، أو 

یصدر فیها الحكم بصدد أى عارض یتصل بهذا التنفیذ، وقد تقام المنازعة من جانب أحد أطراف 

فى مواجهتهما، وقـد تقـام قبـل البـدء فـى التنفیـذ وقـد  التنفیذ فى مواجهة الآخر، أو من جانب الغیر

تقـــام بعـــد تمامـــه "كالمنازعـــة المتعلقـــة بإنكـــار القـــوة التنفیذیـــة للســـند، أو المنازعـــة فـــى طلـــب رد مـــا 

استوفى دون وجه حق على التـوالى"، وقـد تقـام بداهـة وفـى الصـورة الغالبـة فـى أثنائـه، وقـد یصـدر 

لمنازعـة موضـوعیة، وقـد یصـدر فیهـا حكـم وقتـى إذا كانـت فیها حكم موضوعى قطعـى إذا كانـت ا

  المنازعة وقتیة.  

وعلــى ذلــك یمكــن تعریــف منازعــات التنفیــذ بأنهــا "هــى تلــك المنازعــات التــى تنشــأ لمناســبة   

  التنفیذ الجبرى بحیث یكون هو سببها، وتكون هى عارض من عوارضه. 

موضــوعیة فــى التنفیــذ هــى تلــك كمــا ذهبــت محكمــة الــنقض إلــى أن المقصــود بالمنازعــة ال  

التــى یطلــب فیهــا الحكــم بــإجراء یحســم النــزاع فــى أصــل الحــق، فــى حــین أن المنازعــة الوقتیــة فیهــا 

والعبـرة فـى ذلـك بـأخر طلبـات الخصـوم أمـام محكمـة الدرجـة  –بإجراء وقتـى لا یمـس أصـل الحـق 

  الأولى. 

یختص قاضى التنفیذ دون غیـره  من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ٢٧٥ووفقاً للمادة   

بالفصل فى جمیع منازعات التنفیذ الموضوعیة والوقتیة، أیـاً كانـت قیمتهـا، ویفصـل قاضـى التنفیـذ 

  فى منازعات التنفیذ الوقتیة بوصفه قاضیاً للأمور المستعجلة. 

نجـد أنـه لـم  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨خامساً: إذا نظرنا إلى قانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا رقـم 

  یضع تعریفاً لمنازعة التنفیذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه المحكمة. 

وإذا كـان هــذا القــانون قــد أحــال فیمــا یتعلــق بهــذه المنازعــة إلــى الأحكــام المقــررة فــى قــانون 

المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، إلا أنــه یشــترط أن یكــون ذلــك بمــا لا یتعــارض وطبیعــة اختصــاص 

  ). ٥٠لعلیا والأوضاع المقررة أمامها (مادة المحكمة الدستوریة ا

  وعلى ذلك فإنه یجب عدم الخلط بین هذه المنازعة وتلك. 
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حیث تتمیز منازعات التنفیذ المتعلقة بالأحكام الصادرة مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بمـا 

  یلى: 

مـن وجهـة  -ا تعد منازعة التنفیذ المتعلقة بالأحكام الصادرة مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـ 

مــن المنازعــات الشخصــیة، فهــى تتعلــق بمراكــز قانونیــة شخصــیة أو فردیــة، یتمســك فیهــا  -نظرنــا

  المدعى بحقوق شخصیة، تكون عناصر مركز قانونى شخصى یتواجد فیه المدعى. 

یمكــن تعریــف منازعــة التنفیــذ المتعلقــة بالأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى  -١

توریة بأنهــا المنازعــة التــى تخــتص بهــا المحكمــة الدســتوریة العلیــا وحــدها طبقــا الــدعاوى الدســ

مــن قانونهــا وتطــرح علــى المحكمــة العوائــق التــى تحــول قانونــاً أو مــن شــأنها أن  ٥٠للمــادة 

سـواء بطبیعتهــا أو بـالنظر إلـى نتائجهـا دون تنفیـذ أحكامهــا  -بمضـمونها أو أبعادهـا -تحـول 

طل بالتالى، أو تقید اتصال حلقاتها وتضـاممها بمـا یعرقـل جریـان أو دون اكتمال مداها وتع

آثارها كاملة دون نقصان، أو تحد من مداها، والتى یكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها 

منطقیاً بها ممكناً، وتكون غایتها إنهاء الآثار القانونیة المصاحبة لتلـك العوائـق، أو الناشـئة 

ـــة علیهـــا، ـــك إلا بإســـقاط مســـبباتها، وإعـــدام وجودهـــا لضـــمان  عنهـــا، أو المترتب ولا یكـــون ذل

 العودة بالتنفیذ إلى حالته السابقة على نشوئها. 

وجود عوائق أو عقبات تؤدى الحیلولـة دون تنفیـذ الأحكـام الصـادرة مـن المحكمـة الدسـتوریة  -٢

بمـا یعرقـل العلیا أو دون اكتمال مـداها وتعطـل بالتـالى، أو تقیـد اتصـال حلقاتهـا وتضـاممها 

  جریان آثارها كاملة دون نقصان، أو تحد من مداها.  

وهــذه العوائــق أو العقبــات هــى موضــوع أو محــل دعــوى منازعــة التنفیــذ المتعلقــة بالأحكــام   

الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا، وهـى عقبـات قانونیـة تمامـاً، كمنازعـات التنفیـذ المنصـوص 

یــة والتجاریــة. إلا أن طبیعــة هــذه العقبــات القانونیــة تختلــف فــى علیهــا فــى قــانون المرافعــات المدن

طبیعتهــا عــن تلــك التــى تطرحهــا منازعــة التنفیــذ المنصــوص علیهــا فــى قــانون المرافعــات المدنیــة 

  والتجاریة.

فقـد تكـون هـذه العقبـات القانونیـة، التـى تحـول دون تنفیـذ أحكـام المحكمـة الدسـتوریة العلیــا   

ــة فــى عمــل تشــریعى صــادر مــن الســلطة التشــریعیة أو مــن الســلطة  أو دون اكتمــال مــداها، متمثل

أو لائحـة حلـت  -فى الحـالات التـى یمنحهـا الدسـتور هـذه السـلطة -التنفیذیة فى شكل قرار بقانون 

محل نص تشریعى قضى بعدم دستوریته، وانطوى هذا العمل التشریعى على ذات مضمون الحكم 

ى بعــدم دســتوریته، إذ یعتبــر هــذا العمــل التشــریعى اللاحــق الــذى تضــمنه الــنص الســابق الــذى قضــ
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بمثابــــة تحایــــل مــــن المشــــرع علــــى حكــــم المحكمــــة الدســــتوریة الــــذى قضــــى بعــــدم دســــتوریة الــــنص 

التشــریعى الســابق، ویعتبــر هــذا التشــریع اللاحــق بمثابــة عقبــة أمــام تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة 

دســـتوریة العلیــــا بالتــــدخل لإعــــدام هــــذا العمــــل العلیـــا ذى الصــــلة تســــتوجب اختصــــاص المحكمــــة ال

التشریعى اللاحق، والإجـراء الـذى یطـرح المسـألة علـى المحكمـة الدسـتوریة العلیـا هـو إقامـة دعـوى 

  مباشرة أمام المحكمة الدستوریة العلیا كمنازعة متعلقة بتنفیذ حكم المحكمة الدستوریة المعنى.

صـدرت تنفیـذاً  -لـوائح عادیـة -ات إداریـة لائحیـة وقد تتمثل تلك العقبات القانونیـة فـى قـرار   

  لذلك التشریع اللاحق "الجدید". -أو تطبیقاً  -

أما القرارات الإداریة الفردیة الصادرة تطبیقاً لقرار لائحـى صـدر تنفیـذاً لقـانون لاحـق علـى   

قــانون قضــى بعــدم دســتوریته متضــمناً نفــس الحكــم الــذى تضــمنه القــانون الســابق المقضــى بعــدم 

دستوریته، فقـد اعتبرتهـا المحكمـة الدسـتوریة العلیـا عقبـه فـى سـبیل تنفیـذ الحكـم الصـادرة منهـا وأنـه 

یجوز لكل من أضیر من إعمالها أن یتقدم إلى المحكمة الدستوریة العلیا طالبـاً عـدم الاعتـداد بـه، 

عقبـة فـى سـبیل فهذه القرارات قـد صـدرت إعمـالاً لهـذا القـرار اللائحـى، وهـذا الأخیـر معـدوم لكونـه 

تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا، ولما كان الثابـت أن مـا بنـى علـى باطـل فهـو باطـل، فـإن مـا 

اللائحــى أو  -بنــى علــى المعــدوم فهــو معــدوم مثلــه لا یتحصــن بفــوات مواعیــد. وقــد یكــون القــرار 

حـول دون اكتمـال لا یحول دون تنفیذ الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا أو ی -الفردى 

  مداه غیر مرتبط بقانون جدید لاحق على القانون المقضى بعدم دستوریة.

وقد یكون عائق تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا حكماً قضائیاً وإن كان حكماً قضائیاً   

ا باتاً. ویكون ذلك سبباً لرفع دعوى منازعة تنفیذ أمام المحكمة الدستوریة بطلب عـدم الاعتـداد بهـذ

  الحكم القضائى.

یهدف المدعى بدعوى منازعـة التنفیـذ المتعلقـة بحكـم صـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا   -٣

إلـى التوصـل إلـى تنفیـذ هـذا الحكـم أو اسـتكمال  -فى الأغلب الأعـم -فى الدعوى الدستوریة 

لیــا تنفیــذه، وذلــك بادعــاء وجــود عــائق قــانونى یحــول دون تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة الع

ابتــداء أو یحــول دون اســتكمال تنفیــذه بعــد الشــروع فیــه، أو یهــدد بإعــادة الحــال إلــى مــا كــان 

  علیه قبل تمام تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا ذى الصلة.

فى دعوى المنازعة إنهاء الآثار القانونیة  -فى هذه الحالة –ومن ثم تكون غایته النهائیة   

ــذلك العــائق، أو ا لناشــئة عنــه أو المترتبــة علیــه، ولا یكــون ذلــك إلا بإســقاط مســبباته، المصــاحبة ل

وإعدام وجودها لضمان العـودة بالتنفیـذ إلـى حالتـه السـابقة علـى نشـوئه. وذلـك علـى خـلاف الحالـة 
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بالنســبة لمنازعــة منازعــة التنفیــذ المنصــوص علیهــا فــى قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، والتــى 

عوائـــق  -قاضـــى التنفیـــذ  -الـــب الأعـــم أن یطـــرح علـــى المحكمـــة المختصـــة یتغیـــا صـــاحبها فـــى الغ

یتمســك بهــا مــن أجــل عرقلــة تنفیــذ الحكــم المتنــازع فــى تنفیــذه. أمــا منازعــة التنفیــذ المتعلقــة بحكــم 

أن یطـــرح علـــى  -فـــى الأغلـــب الأعـــم –صـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فیقصـــد بهـــا رافعهـــا

عوائق التى تعرقل تنفیذ أحكامها بغیة إزالة هذه العوائق وإعدام وجودها المحكمة الدستوریة العلیا ال

  لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالته السابقة على نشوئها.

فالمــدعى فــى دعـــوى منازعــة التنفیـــذ المتعلقــة بالأحكـــام الصــادرة مـــن المحكمــة الدســـتوریة   

هــذه الأحكــام أو الاســتمرار فــى العلیــا فــى الــدعاوى الدســتوریة یطالــب فــى أغلــب الحــالات بتنفیــذ 

تنفیذها، وعدم الاعتداد بالعقبة التى تعترض سبیل تنفیذها، أو بوقفها وقد یطلب فى حـالات نـادرة 

وقف تنفیذ حكم صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى منازعة تنفیذ متعلقـة بحكـم صـادر 

ذلـك فـى دعـوى منازعـة تنفیـذ وحیـدة  من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى دستوریة، ولقـد حـدث

حیث كان من ضمن طلبات المدعى فى هذه الدعوى طلب الحكم بوقف تنفیذ الحكم الصادر مـن 

ق "منازعـة  ٣٤لسنة  ٦فى دعوى منازعة التنفیذ رقم  ١٠/٧/٢٠١٢المحكمة الدستوریة العلیا فى 

  تنفیذ" 

مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى د) لا یتصــور ونحــن بصــدد منازعــة تنفیــذ متعلقــة بحكــم صــادر 

دعوى دسـتوریة أن یصـدر أمـر ولائـى مـثلاً كمـا هـو الحـال بالنسـبة لمنازعـة التنفیـذ المنصـوص 

علیها فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، إلا أنه لا یوجد ما یمنع المحكمة الدستوریة العلیا 

 ٥٠/٣وذلـك تطبیقـاً لـنص المـادة  من إصدار أوامر وقتیة لحین الفصـل فـى موضـوع المنازعـة،

مـــن قانونهـــا، التـــى تـــنص علـــى أنـــه "ولا یترتـــب علـــى رفـــع المنازعـــة وقـــف التنفیـــذ مـــا لـــم تـــأمر 

المحكمــة بــذلك حتــى الفصــل فــى المنازعــة". فمــثلاً إذا كــان العــائق القــانونى موضــوع المنازعــة 

فإنـه یجـوز  -ى أو لائحـى فـرد -المرفوعة إلى المحكمـة الدسـتوریة العلیـا عبـارة عـن قـرار إدارى 

للمحكمة الدستوریة العلیا أن تصدر أمراً وقتیاً بوقف تنفیذ هذا القرار لحین الفصل فى موضوع 

  المنازعة.

إن منازعة التنفیذ المتعلقة بأحكام المحكمة الدستوریة العلیا لا تعید بحث المسألة التى حسـمها ه) 

یجوز إعادة بحث مسألة سبق وأن حسمها حكـم  حكم المحكمة الدستوریة العلیا ذى الصلة، فلا

علـى  ٤٨من أحكـام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، ذلـك أن قـانون المحكمـة نفسـه نـص فـى المـادة 

  "أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن".
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 فموضوع منازعة التنفیذ المتعلقة بأحكام المحكمة الدسـتوریة العلیـا هـو بحـث مسـألة وجـود  

العائق المدعى بوجوده، وما إذا كان هذا العائق ذاته هو سبب عدم تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة 

  العلیا أو عدم اكتمال تنفیذه.

فقــد یكــون، مــثلاً، العــائق الــذى یحــول دون تنفیــذ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة   

ذه الحالــة یــتم التعــرض لهــذا العلیــا أو یحــول دون اســتكمال تنفیــذه هــو حكــم قضــائى نهــائى وفــى هــ

الحكــم النهــائى أثنــاء نظــر المنازعــة المتعلقــة بــالحكم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا، فــإذا 

تیقنــت المحكمــة الدســتوریة مــن أن هــذا الحكــم یعتبــر فــى ذاتــه عائقــاً یحــول دون تنفیــذ حكمهــا أو 

نهــائى وعــدم الاعتــداد بــه مــن أجــل یحــول دون اســتكمال تنفیــذه، فإنهــا تقــوم بإهــدار هــذا الحكــم ال

  إفساح المجال لتنفیذ أو لاستكمال تنفیذ الحكم الصادر منها.

و) ترفــع دعــوى منازعــة التنفیــذ مباشــرة إلــى المحكمــة الدســتوریة العلیــا، ولا یشــترط فــى رافعهــا أن 

 -هــاأو متــدخلاً فی –یكــون طرفــاً فــى الــدعوى المطلــوب الاســتمرار فــى تنفیــذ الحكــم الصــادر فیهــا 

متــى كــان لــه مصــلحة فــى ذلــك. أو طرفــاً فــى دعــوى موضــوعیة أمــام محكمــة الموضــوع یتطلــب 

  الفصل فیها البت فى منازعة التنفیذ. 

فلیس ثمة تلازم بین منازعة التنفیذ وبین دعوى موضوعیة حتى یقال أن تلك المنازعة قـد   

  ة التنفیذ والدعاوى الدستوریة. ثارت بمناسبتها، فهذا الربط بین الآمرین لیس إلا خطأ بین منازع

فــافتراق خصــومة التنفیــذ عــن خصــومة الدســتوریة مــن حیــث طبیعــة وموضــوع كــل منهمــا،   

وأیضـاَ لمقتضــى الحجیــة المطلقــة للأحكــام الصــادرة فــى الــدعاوى الدســتوریة، یســتتبع افتــراق مفهــوم 

تلـــك، وبمـــا الصـــفة فـــى  التـــداعى فـــى هـــذه الخصـــومة و  -أو مـــن أوصـــافها –المصـــلحة، ومنهـــا 

  یتضمن:  

أن المدعى فى دعـوى منازعـة التنفیـذ لا یشـترط بالضـرورة أن یكـون خصـماً فـى الـدعوى  -١

  الدستوریة التى صدر فیها الحكم المحال دون تنفیذه على كامل مقتضاه. 

 كما لا یشترط أن تنبثق منازعة التنفیذ عن منازعة موضوعیة قائمة كالدعوى الدستوریة.  -٢

لصدد أن المحكمة الدستوریة العلیا تقضى بعدم قبول دعوى منازعـة إذا لـم ترفـع ویلاحظ فى هذا ا

مــن  ١١٠عمـلاً بالمـادة  –إلیهـا مباشـرة وبـالإجراءات المقـررة، فمـثلاً إذا أحیلـت إلیهـا هـذه الـدعوى 

فإنهــا  -مــثلاً مــن قاضــى التنفیــذ أو القضــاء المســتعجل –قــانون المرافعــات مــن محكمــة الموضــوع 

  قبولها. تقضى بعدم 



٧٨٢ 
 

وفى الواقع أننا لا نؤید المحكمة الدستوریة العلیا فـى عـدم قبولهـا منازعـة التنفیـذ إذا كانـت   

مــن قــانون  ١١٠محالــة إلیهــا مــن محكمــة الموضــوع، بــل یجــب علیهــا قبولهــا عمــلاً بــنص المــادة 

  المرافعات المدنیة والتجاریة. 

ا التصــدى مــن تلقــاء نفســها لنظــر كمــا یلاحــظ أن المحكمــة الدســتوریة العلیــا لا یجــوز لهــ  

  دعوى منازعة التنفیذ. 

ز) بالنســبة لحجیــة الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ، فإنــه 

حجیـة نسـبیة،  -من وجهة نظرنـا –، كان له حجیة، هذه الحجیة ٢٠١٤قبل صدور دستور ینایر 

صدر فیها هذا الحكم، وذلك وفقاً للقواعد العامـة فـى بحیث یقتصر أثره على أطراف الدعوى التى 

  قانون المرافعات المدنیة والتجاریة. 

فقـد جعـل فـى المـادة  ٢٠١٤أما بعد صدور الدستور المصـرى الحـالى الصـادر فـى ینـایر   

ملزم  -بل وكافة الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا –منه لذلك الحكم  ١٩٥

وجمیع سلطات الدولة، وتكـون لـه حجیـة مطلقـة بالنسـبة لهـم، حیـث تـنص هـذه المـادة علـى  للكافة

أن "تنشــر فــى الجریــدة الرســمیة الأحكــام والقــرارات الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا، وهــى 

  ملزمة للكافة وجمیع سلطات الدولة، وتكون له حجیة مطلقة بالنسبة لهم....". 

ذا الــنص الدســتورى، أصــبح الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة وعلــى ذلــك، ووفقــاً لهــ  

ملــزم للكافــة وجمیــع ســلطات الدولــة،  ٢٠١٤فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ، بعــد صــدور دســتور ینــایر 

  وله حجیة مطلقة بالنسبة لهم. 

وفى الواقع أننا لا نؤید ما جاء بهذا الـنص الدسـتورى فیمـا ذهـب إلیـه مـن إضـفاء الحجیـة   

علــى الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ وأنــه ملــزم  المطلقــة

للكافة وجمیع سلطات الدولة، وذلك لأن هذا الأمـر یتنـافى مـع المنطـق القـانونى السـلیم، حیـث إن 

ذو حجیـة نسـبیة، فكیـف یـتم إضـفاء الحجیـة المطلقـة  -ووفقاً للقواعد العامـة –هذا الحكم بطبیعته 

  یه وجعله ملزماً للكافة وجمیع سلطات الدولة؟!.  عل

ح) یجوز لكـل ذى مصـلحة أن یتـدخل فـى دعـوى منازعـة التنفیـذ منضـماً لأحـد الخصـوم أو طالبـاً 

الحكــم لنفســـه بطلــب مـــرتبط بالــدعوى. ومـــن ثــم فإنـــه یجــوز التـــدخل فــى هـــذه الــدعوى هجومیـــاً أو 

مــن قـــانون المرافعــات المدنیـــة والتجاریــة بشـــرط  ١٢٦انضــمامیاً، وفقـــاً للقواعــد المقـــررة فــى المـــادة 

  توافر مصلحة لطالب التدخل، الذى یتم طبقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.  

ــــذ بمفهومهــــا وطبیعتهــــا وموضــــوعها وغایتهــــا وطریقــــة اتصــــال  -ط ــــف دعــــوى منازعــــة التنفی تختل

عـن الـدعوى  -لسـابق بیانـهعلـى النحـو ا -والتـدخل فیهـا -من وجهة نظرنا -المحكمة بها وحجیتها

الدســــتوریة. فــــإذا كانــــت المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا تخــــتص دون غیرهــــا بالرقابــــة القضــــائیة علــــى 

والتـى تـنص علـى أن  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨من قانونها رقـم  ٢٥دستوریة القوانین واللوائح، وفقاً للمادة 
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ابـــة القضـــائیة علـــى دســـتوریة "تخـــتص المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا دون غیرهـــا بمـــا یـــأتى: أولاً: الرق

 ٢٠١٤من الدستور المصرى الحالى الصـادر فـى ینـایر  ١٩٢القوانین واللوائح....)، ووفقاً للمادة 

والتى تنص على أن "تتولى المحكمة الدسـتوریة العلیـا دون غیرهـا الرقابـة القضـائیة علـى دسـتوریة 

علیهــا هــى الــدعوى الدســتوریة، والتــى  القــوانین واللــوائح...."، فــإن وســیلة طــرح المســألة الدســتوریة

ترفع إلى المحكمة الدستوریة العلیا أو یمكن تحریكها إما عـن طریـق الـدفع أمـام محكمـة الموضـوع 

أو إحــدى الهیئــات ذات الاختصــاص القضــائى مــن أى مــن الخصــوم فــى الــدعوى الموضــوعیة أو 

لاختصـــاص القضـــائى، أو الإحالـــة المباشـــرة مـــن قبـــل محكمـــة الموضـــوع أو إحـــدى الهیئـــات ذات ا

التصدى من جانب المحكمة الدستوریة العلیا. وقـد ورد الـنص علـى هـذه الطـرق الثلاثـة فـى قـانون 

/أ مـــن هـــذا ٢٩فبالنســـبة للإحالـــة تـــنص المـــادة  ١٩٧٩لســـنة  ٤٨المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا رقـــم 

اللـــوائح علـــى الوجـــه القـــانون علـــى أن "تتـــولى المحكمـــة الرقابـــة القضـــائیة علـــى دســـتوریة القـــوانین و 

  الآتى: 

إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظـر إحـدى الـدعاوى   ) أ(

عـــدم دســـتوریة نـــص فـــى قـــانون أو لائحـــة لازم للفصـــل فـــى النـــزاع، أوقفـــت الـــدعوى وأحالـــت 

  الأوراق بغیر رسوم إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى المسألة الدستوریة". 

/ب مــــن ذات القــــانون علــــى أن "تتــــولى المحكمــــة الرقابــــة ٢٩وبالنســــبة للــــدفع، تــــنص المــــادة   

  القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح على الوجه الآتى: 

إذا دفــع الخصــوم أثنــاء نظــر الــدعوى أمــام إحــدى المحــاكم أو الهیئــات ذات الاختصــاص   ) ب(

المحكمــة أو الهیئــة أن الــدفع جــدى  القضــائى بعــدم دســتوریة نــص فــى قــانون أو لائحــة ورأت

أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع میعاداً لا یجـاوز ثلاثـة أشـهر لرفـع الـدعوى بـذلك 

  أمام لمحكمة الدستوریة العلیا، فإذا لم ترفع الدعوى فى المیعاد اعتبر الدفع كأن لم یكن. 

مـن ذلـك القـانون  ٢٧مـادة وبالنسبة للتصدى من جانب المحكمة الدستوریة العلیـا تـنص ال  

علــى أنــه "یجــوز للمحكمــة فــى جمیــع الحــالات أن تقضــى بعــدم دســتوریة أى نــص فــى قــانون أو 

لائحة یعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ویتصل بالنزاع المطروح علیها، وذلك بعد اتبـاع 

  الإجراءات المقررة لتحضیر الدعاوى الدستوریة".  

ـــدعوى الدســـتوریة، حیـــث تســـتبعد هـــذه هـــذا وتوجـــد ثـــلاث حـــالات مســـ   تبعدة مـــن نطـــاق ال

الـــدعوى الدســـتوریة خضـــوع كـــل مـــن نصـــوص الدســـتور واللـــوائح التـــى تفتقـــر إلـــى الصـــفة الإداریـــة 

  والقرارات الإداریة الفردیة، لرقابة الدستوریة. 

مثـل بینما یخضع للرقابة الدستوریة القوانین واللوائح، سواء كانت القـوانین مكملـة للدسـتور   

قـانون تنظـیم الانتخــاب، قـانون محاكمــة رئـیس الجمهوریــة، قـانون الجمعیــات والمؤسسـات الأهلیــة، 

وقــــانون المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا، أو قــــوانین عادیــــة أو قــــوانین اســــتفتائیة صــــادرة مــــن الســــلطة 
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، التشریعیة، وبعـض أنـواع المعاهـدات وبشـروط معینـة، واللـوائح التـى تتضـمن قواعـد عامـة مجـردة

ســواء كانـــت لـــوائح عادیــة، وتشـــمل اللـــوائح التنفیذیــة واللـــوائح المســـتقلة التــى تشـــمل لـــوائح الضـــبط 

  ولوائح إنشاء المرافق العامة، أو كانت لوائح لها قوة القانون "القرارات بقوانین". 

والدعوى الدستوریة تتوخى الفصل فى التعارض المدعى به بین نص تشریعى وقاعدة فى   

ك بـــإجراء مقابلـــة بــین النصـــوص القانونیـــة المـــدعى مخالفتهــا للدســـتور، بـــالقیود التـــى الدســتور وذلـــ

ـــدر تعارضـــها مـــع  فرضـــها الدســـتور لضـــمان النـــزول علیهـــا بحیـــث یـــتم إهـــدار هـــذه النصـــوص بق

الدســـتور، والقضـــاء بـــبطلان هـــذه النصـــوص أو صـــحتها، لا یعـــدو أن یكـــون تقریـــراً بتصـــادمها أو 

  اتفاقها مع الدستور. 

ل الـــدعوى الدســـتوریة أو موضـــوعها إنمـــا یتمثـــل فـــى المســـألة الدســـتوریة التـــى تـــدعى فمحـــ  

المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فیها"، فالفصل "فى المسائل الدستوریة دون غیرها هـو الموضـوع 

  الذى تدور حوله الخصومة فى الدعوى الدستوریة. 

ون فیــــه، مــــن ناحیــــة، والــــنص فالمســــألة الدســــتوریة تقــــوم بتقابــــل الــــنص التشــــریعى المطعــــ  

الدستورى مقیاس المشروعیة الدستوریة، من ناحیة أخرى، ولكن من حدى المسألة الدسـتوریة بهـذا 

الإطار العام فإن مفترض تحرك المحكمة الدستوریة العلیا نحو إعمال رقابتها الدستوریة هـو علـى 

اختصاصــها فــى هــذا  وجــه التحدیــد ادعــاء بمخالفــة نــص تشــریعى لــنص دســتورى، لیصــبح منــاط

المجال بالتالى أن یكون أسـاس الطعـن هـو مخالفـة التشـریع لـنص دسـتورى. ویعنـى ذلـك بذاتـه إذاً 

أن النص التشریعى المطعون فیه هو المولد للمسألة الدستوریة والتى بذلك تتحدد دوماً على ضوء 

أن تكـــون هـــذه  النصـــوص التشـــریعیة المطعـــون علیهـــا، بمـــا یســـتتبع فـــى نهایـــة المطـــاف وتحدیـــداً 

أى  -الـدعوى الدسـتوریة –النصوص محلاً مباشراً لوسیلة طرح المسألة الدستوریة لنظر محكمتهـا 

تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستوریة أو هى بالأحرى محلها، وإهـدارها بقـدر 

هـذه النصـوص تعارضها مع أحكام الدستور هو الغایة التى تبتغیها هذه الخصومة، ویكون إهدار 

بقدر تعارضها مع الدستور إطاراً وحیداً للخصـومة الدسـتوریة، وهـو كـذلك موضـوعها والغایـة التـى 

ــــة  ــــى هــــذا النحــــو محــــل وموضــــوع رقاب تبتغیهــــا، وكــــون المســــائل الدســــتوریة دون ســــواها هــــى عل

ة فیهـا، الدستوریة، لیس إلا توكیداً للطبیعة العینیة للدعوى الدسـتوریة واستصـحاباً لأصـل الخصـوم

ومناطها مقابلة النصوص القانونیة المدعى مخالفتها للدستور بالقیود التى فرضها لضـمان النـزول 

  علیه".  

فالـــدعوى الدســــتوریة بطبیعتهـــا مــــن الــــدعاوى العینیـــة، فالخصــــومة توجـــه إلــــى النصــــوص   

ه الشـكلیة التشریعیة المدعى مخالفتها للدستور، ولا یعتبر قضاء المحكمة باستیفاء النص لأوضاع

التــــى یتطلبهــــا الدســــتور أو خروجــــه علیهــــا أو بتوافقــــه مــــع الأحكــــام الموضــــوعیة فــــى الدســــتور أو 

تعارضه معها، منصرفاً إلى من كان طرفاً فى الدعوى التى صدر فیها دون غیره، بل متعدیاً إلـى 
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 –توریة الكافــة ومنســحباً إلــى كــل ســلطة فــى الدولــة، حیــث إن الأحكــام الصــادرة فــى الــدعاوى الدســ

وهى بطبیعتها دعاوى عینیة توجه الخصومة فیها إلى النصوص التشریعیة المطعون علیها بعیـب 

وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة حجیــة مطلقــة بحیــث لا یقتصــر  –تكــون لهــا  –دســتورى 

أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فیها. وإنما ینصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتـزم بـه 

میــع ســلطات الدولــة، ســواء كانــت هــذه الأحكــام قــد انتهــت إلــى عــدم دســتوریة الــنص التشــریعى ج

  المطعون فیه أم إلى دستوریته ورفض الدعوى على هذا الأساس.  

وذلــك مــع مراعــاة أن هنــاك طائفــة مــن الأحكــام الأخــرى بــالرغم مــن صــدورها فــى دعــوى   

ة وهــى طائفــة الأحكــام الصــادرة بعــدم القبــول دســتوریة إلا أن حجیتهــا لا یمكــن أن تكــون إلا نســبی

لتخلف شـروط قبـول الـدعوى أو الإشـكال الإجرائیـة والأوضـاع التـى رسـمها أو تطلبهـا المشـرع فـى 

قــانون المحكمــة الدســتوریة لتحریــك رقابــة الدســتوریة ســواء مــا تعلــق منهــا بكیفیــة أو طریقــة اتصــال 

یــه فــى صــحیفتها أو قــرار الإحالــة أو بــأى المحكمــة بالــدعوى أو بالشــكل الــذى یجــب أن تكــون عل

إجراء آخـر مـن الإجـراءات المطلوبـة للتـداعى أمامهـا، والسـبب یرجـع إلـى أن الحكـم الصـادر بعـدم 

القبـــول فـــى مثـــل هـــذه الأحـــوال لـــم یتضـــمن فصـــلاً فـــى المســـألة الدســـتوریة المثـــارة أمـــام المحكمـــة، 

ة أخــرى أمـام المحكمــة إذا تـوافرت الشــروط وبالتـالى فهـو لا یحــول إذاً دون إعـادة طــرح المسـألة مـر 

  والأشكال التى كانت قد تخلفت. 

وأخیراً فإنه بالنسبة للتدخل فى الدعوى الدستوریة، فإن التدخل الهجـومى لا یتصـور فیهـا،   

لأن المســألة لا تعــدو أن یكــون أحــد أمــرین واحــد یطعــن بعــدم الدســتوریة وطــرف آخــر یــرفض ذلــك 

إما أن الـنص المطعـون فیـه دسـتورى أو غیـر دسـتورى، لا شـئ سـوى  وهو الطرف الآخر، والحكم

هـذا، وعلـى ذلـك یمكـن القـول بـأن التـدخل الهجـومى لا یتصـور فـى قضـاء الدسـتوریة، أمـا التــدخل 

مـــن قـــانون  ١٢٦الانضـــمامى فـــیمكن قبولـــه فـــى الـــدعوى الدســـتوریة طبقـــاً لمـــا تـــنص علیـــه المـــادة 

  وافر المصلحة. المرافعات المدنیة والتجاریة، بشرط ت

وتســـتقر أحكـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا علـــى قبـــول التـــدخل الانضـــمامى فـــى الـــدعوى   

الدستوریة، وقد حـدت شـروط هـذا التـدخل، وحیـث إنـه یشـترط لقبـول التـدخل الانضـمامى طبقـاً لمـا 

الـدعوى من قانون المرافعات أن یتم التدخل طبقاً للإجراءات المعتادة لرفـع  ١٢٦تقضى به المادة 

وأن یكــون لطالــب التــدخل مصــلحة شخصــیة ومباشــرة فــى الانضــمام لأحــد الخصــوم فــى الــدعوى، 

ومناط المصلحة فى الانضمام بالنسبة للدعوى الدستوریة أن یكون ثمة ارتباط بینها وبین مصلحة 

الخصـــم الـــذى قبـــل تدخلـــه فـــى الـــدعوى الموضـــوعیة المثـــار فیهـــا الـــدفع بعـــدم الدســـتوریة وأن یـــؤثر 

  حكم فى هذا الدفع على الحكم فیما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات. ال

وتؤكــد المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى قضــائها علــى ضــرورة قیــام محكمــة الموضــوع بقبــول   

التدخل، فإذا لـم تقبلـه أو كانـت لـم تقـل كلمتهـا فـى شـأن التـدخل، عندئـذ لا یمكـن اعتبـار المتـدخل 
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وى الموضــوعیة، وبالتــالى لا تتــوافر لــه مصــلحة فــى الانضــمام للــدعوى الدســتوریة طرفــاً فــى الــدع

  المقامة. 

مـن قانونهـا رقـم  ٥٠/١سادساً: تخـتص المحكمـة الدسـتوریة العلیـا دون غیرهـا وفقـاً للمـادة   

بالنظر فـى كافـة المنازعـة المتعلقـة بالأحكـام والقـرارات الصـادرة منهـا، كمـا نـص  ١٩٧٩لسنة  ٤٨

  . ٢٠١٤من دستور ینایر  ١٩٥أیضاً المادة  على ذلك

ـــى اختصـــاص    ـــى یـــنص فیهـــا دســـتور مصـــرى فـــى صـــلبه عل ـــى الت وهـــذه هـــى المـــرة الأول

  المحكمة الدستوریة العلیا دون غیرها بنظر كافة المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام الصادرة منها.

  وهذا الاختصاص له ضابطین: 

العلیا بنظر منازعات التنفیذ تنحصر فقط فى أحكامها أن اختصاص المحكمة الدستوریة  -١

  وقراراتها دون أى أحكام وقرارات صادرة من جهات قضائیة أخرى.

ومعنى ذلك أنها لا تختص بالفصل فى المنازعـات المتعلقـة بتنفیـذ أحكـام وقـرارات صـادرة   

تنفیـذ الأحكـام من جهات قضائیة أخرى، وإنما یقتصر اختصاصـها فـى نظـر المنازعـات المتعلقـة ب

والقرارات على أحكامها وقراراتهـا ذاتهـا، ولا یمتـد إلـى الفصـل فـى منازعـات تنفیـذ الأحكـام الصـادرة 

  من جهة قضائیة أخرى. 

  عدم الاختصاص عندما تكون العقبة أمام التنفیذ عملاً من أعمال السیادة: -٢

ازعـة تتعلـق بتنفیـذ هـذا فعندما تصـدر المحكمـة الدسـتوریة العلیـا حكمـاً، ویعـرض علیهـا من  

الحكم، وعندما تكون العقبة التى تحول دون تنفیذ هذا الحكم أو دون تمام تنفیذه عملاً من أعمـال 

الســـادة، مـــن وجهـــة نظـــر المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، فإنهـــا تقضـــى بعـــدم اختصاصـــها بنظـــر هـــذه 

  الدعوى.

خذ بنظریـة أعمـال السـیادة أو ولكننا نرى أنه یجب على المحكمة الدستوریة العلیا عدم الأ  

الأعمال السیاسیة، وذلك تأكیداً لمبدأ سیادة القانون أساس الحكم فى الدولة، ومبـدأ خضـوع الدولـة 

وصـوناً  -وحمایـة لحقـوق الأفـراد وحریـاتهم  -للقانون، وتحقیقاً لحق التقاضى المكفـول للنـاس كافـة 

وم علیها الحكم فى الدولة، ولها مقام الصدارة لمبادئ الدستور التى تمثل القواعد والأصول التى یق

بین قواعد النظام العام التى یتعین التزامها ومراعاتها باعتبارهـا أسـمى القواعـد الآمـرة الصـادرة مـن 

  السلطة التأسیسیة، وإهدار ما یخالفها من تشریعات تضعها سلطة مؤسسة أو منشأة.

 ٤٧مــن قــانون مجلــس الدولــة رقــم  ١١وفــى هــذا الصــدد فإننــا نطالــب إلغــاء نــص المــادة   

، المتعلقتـین باسـتبعاد ١٩٧٢لسنة  ٤٦من قانون السلطة القضائیة رقم  ١٧، والمادة ١٩٧٢لسنة 

 أعمال السیادة من نطاق الرقابة القضائیة.

فنظریــة أعمــال الســیادة تعــد خروجــاً صــریحاً علــى مبــدأ الشــرعیة، وتهدیــداً حقیقیــاً لحقــوق   

ـــــ ـــــاتهم، حی ـــــراد وحری ـــــى مجـــــال أعمـــــال الســـــیادة  -ث إن الإدارة الأف ـــــة مـــــن قواعـــــد  -ف تتحـــــرر كلی
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المشروعیة، وتختفى كل ضمانة للحریات الفردیة، ولذلك یجـب عـدم الأخـذ بنظریـة أعمـال السـیادة 

بحیــث تخضــع كافــة الأعمــال الصــادرة مــن الســلطة التنفیذیــة للرقابــة القضــائیة وذلــك تحقیقــاً لمبــدأ 

  وق الأفراد وحریاتهم. سیادة القانون، وحمایة لحق

ســـابعاً: إن محـــل أو موضـــوع دعـــاوى منازعـــات التنفیـــذ المتعلقـــة بالأحكـــام الصـــادرة مـــن   

العقبات القانونیة التى تعترض تنفیذ هذه الأحكـام  -كما سبق القول -المحكمة الدستوریة العلیا هو 

  أو تحول دون اكتمال مداها.

  ر إدارى، أو حكم قضائى ولو كان باتاً. وهذه العوائق قد تكون عمل تشریعى، أو قرا  

 وهناك عدة شروط یجب أن تتوافر فى هذه العوائق هى: 

قد حالـت فعـلاً دون تنفیـذ الأحكـام  -سواء بطبیعتها أم بالنظر إلى نتائجها –أن تكون العوائق  -أ

ن تنفیــذ الصـادرة مــن المحكمــة الدسـتوریة العلیــا فــى الـدعاوى الدســتوریة أو مــن شـأنها أن تحــول دو 

  هذه الأحكام تنفیذاً صحیحاً مكتملاً أو متعدیة لنطاقها. 

فیجــب أن تكــون تلــك العوائــق قــد حالــت قانونــاً دون اكتمــال مــدى هــذه الأحكــام، وتعطــل   

  بالتالى اتصال حلقاتها وتضاممها بما یعرقل جریان آثارها كاملة دون نقصان. 

ر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى أن تكـــون العوائـــق لاحقـــة علـــى صـــدور الحكـــم الصـــاد -ب

  الدعوى الدستوریة.  

أن تكون العوائق محددة نطاقاً بمسائل تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیـا فـى  -ج

ولیس اتصالاً بما تمخض عنه من قضـاء ومـا تأسـس علیـه مـن دعـائم، فـإن  –الدعوى الدستوریة 

ـــق الأمـــر بمنازعـــة فـــى قضـــاء الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى الـــدعوى  -تعل

ـــاً فـــى هـــذا الحكـــم بالمخالفـــة للقواعـــد  –الدســـتوریة  ودعائمـــه ولـــیس تنفیـــذه، كـــان فـــى حقیقتـــه طعن

 ٤٨الخاصة بعدم قابلیة ذلك الحكم  الدستورى للطعن بأى طریق كان، والتى نصت علیها المـادة 

  . ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم 

أن یكون هناك ارتباط بین العوائق القانونیـة اللاحقـة علـى صـدور الحكـم الصـادر فـى الـدعوى  -د

الدستوریة ومضمون هذا الحكم أو ارتباط بین هذه العوائق ونطـاق القواعـد القانونیـة التـى تضـمنها 

ذاً صـحیحاً مكـتملاً، الحكم، فإذا كانت هذه العوائق لیس من شأنها أن تحول دون تنفیذ الحكـم تنفیـ

فـإن دعــوى المنازعــة تضــحى غیــر لهــا بهــا صــلة، فــإن خصــومة التنفیــذ لا تقــوم بتلــك العوائــق، بــل 

  تعتبر غریبة عنها منافیة لحقیقتها وموضوعها. 

ثامناً: إن الغایة النهائیة من منازعة التنفیـذ هـى إنهـاء الآثـار القانونیـة المصـاحبة للعوائـق   

ض تنفیذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة فى الـدعاوى الدسـتوریة أو أو العقبات التى تعتر 

  تحول دون اكتمال مداها.  
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فبلوغ هذه الغایة هى إذن تداعى تدخل المحكمة الدستوریة العلیا لهدم عوائق التنفیـذ التـى   

جمیعهم  تعترض أحكامها، وتنال من جریان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین

  ودون تمییز. 

تاســــعاً: إن المحكمــــة الدســــتوریة تخــــتص وحــــدها بنظــــر كافــــة المنازعــــات المتعلقــــة بتنفیــــذ   

الأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستوریة، أیَاً كانت العقبـة التـى تعتـرض تنفیـذه هـذه الأحكـام، 

  سواء كانت عمل أو قرار إدارى أو حكم قضائى ولو كان باتاً. 

مــن قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیــا التــى تــنص  ٥٠/١ك إلــى أن نــص المــادة ویرجــع ذلــ  

علــــى أن "تفصــــل المحكمــــة دون غیرهــــا فــــى كافــــة المنازعــــات المتعلقــــة بتنفیــــذ الأحكــــام والقــــرارات 

  الصادرة منها"، لم تتحدد أنواع العقبات التى تكون محل لهذه المنازعات. 

، التـى تـنص علـى أن "تتـولى ٢٠١٤تور ینـایر مـن دسـ ١٩٢وهذا أیضـاً مـا قررتـه المـادة   

المحكمــــة الدســــتوریة دون غیرهــــا...... الفصــــل فــــى ..... المنازعــــات المتعلقــــة بتنفیــــذ أحكامهــــا، 

  والقرارات الصادرة منها......". 

عاشــــراً: یشــــترط لقبــــول دعــــوى منازعــــة التنفیــــذ المتعلقــــة بــــالحكم الصــــادر مــــن المحكمــــة   

وهـــذه الشـــروط تنقســـم إلـــى شـــروط متعلقـــة برافـــع الـــدعوى، وشـــروط  الدســـتوریة العلیـــا عـــدة شـــروط.

  متعلقة بالدعوى: 

  فبالنسبة للشروط المتعلقة برافع الدعوى، فینبغى أن یكون له مصلحة من رفعها.   - أ

فإذا لم یتوافر هذا الشرط قضت المحكمة الدستوریة العلیـا بعـدم قبـول الـدعوى دون حاجـة   

ل دعوى منازعـة التنفیـذ إلا بتـوافر الشـروط اللازمـة لاتصـالها لبحث مضمونها. حیث لا یجوز قبو 

  بها وفقاً للأوضاع المنصوص علیها فى قانونها، ویندرج تحتها شرط المصلحة. 

والمصلحة لیست شرطاً لقبول الـدعوى فحسـب، بـل هـى شـرط لقبـول أى طلـب أو دفـع أو   

فســه، أو أقامهــا الغیــر عنــه طعــن فــى حكــم، وتجــب المصــلحة لــدى المــدعى ســواء أقــام الــدعوى بن

  باسمه. 

ویلاحظ أن اشـتراط المصـلحة لقبـول الـدعوى یتعلـق بالنظـام العـام، وذلـك وفقـاً لمـا تقضـى   

، التــى تــنص ١٩٩٦لســنة  ٨١مــن قــانون المرافعــات المدنیــة المعــدل بالقــانون رقــم  ٣/٣بــه المــادة 

ا الــدعوى بعـدم القبـول فــى علـى أنـه "وتقضـى المحكمــة مـن تلقـاء نفسـها، فــى أى حالـة تكـون علیهـ

حالة عدم توافر الشروط المنصوص علیها فى الفقرتین السابقتین"، لا یتعلق بوظیفة القضاء التـى 

هى منح الحمایة القانونیة لمن یستفید من الدعوى، ومن هو فى حاجة إلـى الحمایـة. وفضـلاً عـن 

مـن اسـتعمال الـدعاوى دون هذا فإن ذلك الشـرط یقصـد ضـمان جدیـة الالتجـاء إلـى القضـاء والحـد 

مقتضى وتخفیف العبء عن القضاة لحسن القضاء. وهذه كلها اعتبارات تمـس الصـالح العـام فـى 

  المجتمع. 
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ویترتب على كون المصلحة من النظام العام، أن المحكمة تحكم فى حالات انتفائها بعدم   

لــم یتمسـك بهـذا أصــحاب قبـول الـدعوى مــن تلقـاء نفسـها، فــى أى حالـة تكـون علیهــا الـدعوى، ولـو 

  الشأن. 

ویترتب علیه عدم جواز الاتفاق على خـلاف ذلـك، كمـا أن الـدفع بعـدم القبـول یجـوز لأى   

  من الخصوم إثارته فى أى حالة تكون علیها الدعوى. 

أنه وكأى دعـوى قضـائیة، یتعـین تـوافر شـرط المصـلحة لخصـومة  -مما سبق –ویخلص   

مرار إعمـــال النصـــوص المقضـــى بعـــدم دســـتوریتها تجـــاه طالـــب باســـت -مـــثلاً  –التنفیـــذ، وهـــى تقـــوم 

  المضى فى تنفیذ حكم عدم الدستوریة. 

والمصلحة كشرط لقبول دعوى منازعة التنفیذ یجب أن تتصف بـبعض الصـفات أو یكـون   

لها خصائص، أو شروط، معینة وهى: أنه یجب أن تكون المصلحة قانونیة، وأن تكـون شخصـیة 

ئمة وحالة، فضلاً عن الصفة التى لیست شرطاً مستقلاً لقبول الدعوى ولكنها مباشرة، وأن تكون قا

وصــف مــن أوصــاف المصــلحة أو أحــد مظاهرهــا ویعبــر عــن ذلــك بــالقول بــأن المصــلحة شخصــیة 

  مباشرة، فالصفة تندمج فى المصلحة لیطلق علیها المصلحة الشخصیة المباشرة: 

یكون للمدعى مصلحة یقرها القانون، فإنه فإذا كان یشترط لقبول الدعوى بصفة عامة أن 

یشترط فى المصلحة التى تعد شرطاً لقبول دعوى منازعة التنفیذ أن تكون مصلحة یقرهـا ویحمیهـا 

الدســـتور. فهـــى مصـــلحة قانونیـــة، حیـــث یكـــون موضـــوعها التمســـك بحـــق أو مركـــز قـــانونى كفلـــه 

وى منازعـة التنفیـذ قـد أخلـت بأحـد الدستور ویقره القانون. بحیث تكون العقبـة التـى تكـون محـل دعـ

  الحقوق التى كفلها الدستور على نحو ألحق بالمدعى ضرراً مباشراً.

  المصلحة فى دعوى منازعة التنفیذ مصلحة شخصیة مباشرة:  -٢

ویقصــد باشــتراط كــون المصــلحة شخصــیة ومباشــرة أن یكــون رافــع الــدعوى هــو صـــاحب   

و مــن ینــوب عنــه كالوكیــل بالنســبة للموكــل، والــولى أو الحــق أو المركــز القــانونى المــراد حمایتــه أ

  الوصى بالنسبة للقاصر. 

أن الصفة لیست شرطاً مستقلاً لقبـول دعـوى  -كما سبق القول –ویلاحظ فى هذا الصدد   

منازعة التنفیذ ولكنها وصف من أوصاف المصلحة أو أحد مظاهرها ویعبـر عـن ذلـك بـالقول بـأن 

یریـد رفـع هـذه الـدعوى، یجـب أن تكـون لدیـه مصـلحة شخصـیة  المصلحة شخصـیة ومباشـرة، فمـن

ومباشرة بأن یكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى المراد حمایته أو من ینوب عنه كالوكیل 

  بالنسبة للموكل، والولى أو الوصى بالنسبة للقاصر. 

، والصفة بصفة عامة هى قدرة الشخص على المثول فى الدعوى كمدعى أو مدعى علیه

  أو بمعنى آخر القدرة على رفع الخصومة إلى القضاء أو المثول أمامه لتلقیها. 
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فـى المصـلحة لیطلـق علیهـا  -كمـا سـبق القـول –والصفة فى دعوى منازعة التنفیذ تنـدمج 

  المصلحة الشخصیة المباشرة. 

وكــأى دعــوى قضــائیة، یجــب أن تتــوافر الصــفة لــدى المــدعى فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ،   

ت الصــفة لأى شــخص تعــود علیــه منفعــة مــن جــراء الاســتمرار فــى تنفیــذ الحكــم الصــادر مــن وتثبــ

  المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة. 

من هنا تثبت الصفة لرافع الدعوى الدستوریة لاقتران الأخیرة بمنازعة التنفیذ، فكـل مـن لـه 

  ب صفة فى منازعة التنفیذ. صفة فى رفع الدعوى الدستوریة یعتبر وبطریقة آلیة صاح

للغیـر متـى كـان لـه  -أیضاً  –كما تثبت الصفة فى التقدم بمنازعة فى تنفیذ حكم دستورى 

سـواء كـان مـدعیاً أصـلیاً، أو  –مصلحة فى تنفیذ الحكم، ونقصد بالغیر هنا كل من لم یكن طرفـاً 

رار فى تنفیذ الحكـم الصـادر متدخلاً هجومیاً أو انضمامیاً، فى الدعوى الدستوریة المطلوب الاستم

  فیها. 

  یجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة عند رفع دعوى منازعة التنفیذ:   -٣

ویقصــد بهــذا الشــرط وقــوع ضــرر بالفعــل علــى الحــق أو المركــز القــانونى المــراد حمایتــه،   

ومــن المســلم بــه أن وقــوع ضــرر قــانونى حــال بالمــدعى یــؤدى إلــى وجــود مصــلحة قائمــة لــه فــى 

  عوى للمطالبة بإصلاح هذا الضرر. الد

ویجب أن تتوافر المصلحة المطلوبة لقبـول دعـوى منازعـة التنفیـذ المرفوعـة أمـام المحكمـة   

وقـــت رفـــع الـــدعوى  -فیمـــا یتعلـــق بأحكامهـــا الصـــادرة فـــى الـــدعاوى الدســـتوریة  –الدســتوریة العلیـــا 

مام المحكمة الدستوریة العلیا، وتـم واستمرارها حتى الفصل فیها. فإذا رفعت دعوى منازعة التنفیذ أ

إزالـــة العقبـــة التـــى كانـــت تعیـــق تنفیـــذ حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا التـــى رفعـــت دعـــوى التنفیـــذ 

بمناســبتها، قبــل الحكــم فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ، فإنــه یجــب الحكــم بعــدم قبــول الــدعوى، مثــل أن 

ى كـان یشـكل عقبـة فـى سـبیل تنفیـذ حكـم تقوم السلطة التشـریعیة بإصـدار قـانون یلغـى القـانون الـذ

فـى الحـالات التـى یسـمح لهـا  –المحكمة الدستوریة العلیا، أو تصدر السلطة التنفیذیة قراراً بقانون 

بإلغــاء القــرار بقــانون الــذى كــان یشــكل عقبــة فــى تنفیــذ حكــم المحكمــة الدســتوریة  -الدســتور بــذلك

القـرار الإدارى الفـردى الـذى كـان یشـكل عقبـة فـى العلیـا، أو تصـدر السـلطة التنفیذیـة قـراراً بسـحب 

سبیل تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا، أو أن یصدر القضـاء الإدارى حكمـاً بإلغـاء هـذا القـرار 

إذا كان قد رفعت أمامه دعوى بإلغائه  فى المیعاد القانونى، سواء رفعـت الـدعوى قبـل رفـع دعـوى 

وصدر الحكـم بإلغائـه قبـل صـدور الحكـم  –ریة العلیا أم بعدها منازعة التنفیذ أمام المحكمة الدستو 

فى دعـوى منازعـة التنفیـذ المرفوعـة أمـام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا. أو إذا قامـت السـلطة التنفیذیـة 

بإلغاء اللائحة التى كانت تشـكل عقبـة فـى سـبیل تنفیـذ حكـم المحكمـة الدسـتوریة العلیـا، أو إذا قـام 

غاء هذه اللائحة إذا كان قـد رفعـت دعـوى بإلغائهـا فـى المیعـاد القـانونى أمامـه، القضاء الإدارى بإل
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 –ســواء رفعــت الــدعوى قبــل رفــع دعــوى منازعــة التنفیــذ أمــام المحكمــة الدســتوریة العلیــا أم بعــدها 

ـــذ المرفوعـــة أمـــام المحكمـــة  وصـــدر الحكـــم بإلغائهـــا قبـــل صـــدور الحكـــم فـــى دعـــوى منازعـــة التنفی

أو إذا قامـــت المحكمـــة الأعلـــى درجـــة بإصـــدار حكـــم بإلغـــاء أو بـــبطلان الحكـــم  الدســـتوریة العلیـــا.

الصــادر مــن المحكمــة الأدنــى درجــة قبــل صــدور الحكــم مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــى دعــوى 

  منازعة التنفیذ. 

فــدعوى منازعــة التنفیــذ لیســت دعــوى حســبة، وإنمــا یجــب أن یتــوافر لرافعهــا فیهــا مصــلحة   

  شخصیة مباشرة. 

 -أو متـدخلاً  –والمدعى فـى دعـوى منازعـة التنفیـذ لا یشـترط بالضـرورة أن یكـون خصـماً   

  فى الدعوى الدستوریة التى صدر فیها الحكم المحال دون تنفیذه على كامل مقتضاه. 

حیث تقبل دعوى منازعة التنفیذ حتى ولو كان رافعها لم یكن طرفاً فى الدعوى الدسـتوریة   

ى تنفیذ الحكم الصادر فیها، ولو لم یرفع أى دعوى موضـوعیة أمـام محكمـة المطلوب الاستمرار ف

  الموضوع یتطلب الفصل فیها البت فى منازعة التنفیذ. 

فـــلا یشـــترط أن تنبثـــق منازعـــة التنفیـــذ عـــن منازعـــة موضـــوعیة قائمـــة كالـــدعوى الدســـتوریة   

  ذاتها. 

ى یقال أن تلك المنازعة قـد فلیس ثمة تلازم بین منازعة التنفیذ وبین دعوى موضوعیة حت  

  ثارت بمناسبتها، فهذا الربط بین الآمرین لیس إلا خطأ بین منازعة التنفیذ والدعاوى الدستوریة. 

ویجوز التدخل فى دعوى منازعة التنفیذ، سـواء كـان التـدخل هجومیـاً أو انضـمامیاً، وذلـك   

عــات المدنیــة والتجاریــة، متــى كانــت مــن قــانون المراف ١٢٦طبقــاً للقواعــد العامــة المقــررة فــى المــادة 

  هناك مصلحة من هذا التدخل. 

أما بالنسبة لاختصام الغیر فى دعوى منازعة التنفیذ، بناء على طلب أحد الخصوم، بناء   

، ووفقـــاً للقواعـــد العامـــة ٢٠١٤علـــى أمـــر مـــن المحكمـــة دون طلـــب، فقبـــل صـــدور دســـتور ینـــایر 

اجـــة لهـــذا الاختصـــام، لأن حكـــم المحكمـــة فـــى هـــذه المقـــررة فـــى قـــانون المرافعـــات، كـــان توجـــد ح

الدعوى كان له حجیة نسبیة یقتصر أثرها على أطراف الدعوى التى صدر فیهـا هـذا الحكـم، ومـن 

  ثم فإنه كانت توجد حاجة لهذا الاختصام حتى یكون ذلك الحكم حجة علیه. 

جــب تــوافر ویشــترط للاختصــام تواجــد مصــلحة مــن إدخــال هــذا الغیــر فــى الــدعوى، كمــا ی  

  ارتباط بین اختصام هذا الغیر ودعوى منازعة التنفیذ. 

منــه أن الأحكــام الصــادرة مــن  ١٩٥والــذى قــرر فــى المــادة  ٢٠١٤أمــا بعــد صــدور ینــایر   

المحكمــة الدســتوریة العلیــا، ســواء فــى دعــاوى منازعــات التنفیــذ أو فــى غیرهــا مــن الــدعاوى الآخــرى 

وفى القرارات الصادرة منها، ملزمـة للكافـة وجمیـع سـلطات  التى تختص المحكمة الدستوریة العلیا،

الدولة، وتكون لها حجیة مطلقة بالنسبة لهم، وبحیث یسرى هذا الأثر من الیوم التـالى لنشـرها فـى 
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الجریــــدة الرســــمیة أصــــبح لا توجــــد حاجــــة إلــــى إدخــــال خصــــوم فــــى دعــــوى منازعــــة التنفیــــذ، لأن 

صــول علــى حكــم یكــون حجــة علــى هــذا الغیــر، أو الاختصــام عــن طریــق الإدخــال یهــدف إلــى الح

  الحصول على حكم فى مواجهته بذات الطلبات المرفوعة بهذه لدعوى. 

فالحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى دعوى منازعة التنفیذ أصبح طبقاً للمادة   

ى التـى ذو حجیة مطلقة لا یقتصر أثرهـا علـى الخصـوم فـى الـدعو  ٢٠١٤من دستور ینایر  ١٩٥

  صدرت فیها، بل ینصرف هذا الأثر إلى الكافة والى جمیع السلطات فى الدولة. 

أما أحوال انتفاء المصلحة، ففى الواقع أنه لكى تقبل دعـوى منازعـة التنفیـذ لا یكتفـى فقـط   

بتوافر شرط المصلحة عند رفـع الـدعوى، بـل یجـب فضـلاً عـن ذلـك اسـتمرار تلـك المصـلحة قائمـة 

  ا. حتى الفصل فیه

ولمــا كــان شــرط المصــلحة مــن الشــروط الجوهریــة التــى لا تقبــل دعــوى منازعــة التنفیــذ فــى   

ــة یتــوافر فیهــا شــرط المصــلحة عنــد رفــع الــدعوى ثــم یتخلــف قبــل أن  ــذا فإنــه فــى أى حال غیبتــه، ل

تصـدر المحكمـة الدسـتوریة العلیـا حكمهـا لأى ســبب، فإنـه یترتـب علـى ذلـك زوال المصـلحة وعــدم 

  ، ومن أمثلة ذلك التنازل عن الحق المطالب به. قبول الدعوى

والتنازل عن الحق الشخصى المطالب به هو عمل قانونى یتم بالإرادة المنفردة وینتج أثره   

  فى إسقاط هذا الحق. ومن ثم فإنه یترتب على التنازل عن هذا الحق انتفاء المصلحة. 

عـن حقـه الـذى یطالـب بـه، فإنـه  وعلى ذلـك فـإذا تنـازل المـدعى فـى دعـوى منازعـة التنفیـذ  

  یترتب على ذلك انتفاء مصلحته فى هذه الدعوى. 

وإذا تعدد المدعون فى دعوى منازعة التنفیذ فإن تنـازلهم جمیعـاً عـن حقهـم الـذى یطـالبون   

بــه، فإنــه یترتــب علــى ذلــك انتفــاء مصــلحتهم جمیعــاً فــى هــذه الــدعوى. أمــا إذا تعــدد المــدعون فــى 

ذ، فـإن تنـازل أحـدهم أو بعضـهم عـن الـدعوى، دون بـاقى المـدعون، لا یترتـب دعوى منازعة التنفیـ

  علیة زوال مصلحة باقى المدعین فى هذه الدعوى. 

كما تنتفى المصلحة فى دعوى منازعة التنفیذ لسابقة صدور حكم بالفصل فیها، وذلك إذا   

مـن غیـرهم، وذلـك تم رفعها مرة أخـرى مـن ذات الخصـوم وفـى ذات الموضـوع ولـذات الأسـباب أو 

  لانتفاء المصلحة فى هذه الحالة. 

وذلك مع مراعاة أنه إذا كان الحكم الصادر فى دعوى منازعة التنفیذ بعدم القبـول لتخلـف   

شروط قبولها أو الأشكال الإجرائیة والأوضاع التى رسـمها أو تطلبهـا المشـرع فـى قـانون المحكمـة 

ـــدعوى أو الدســـتوریة العلیـــا لإقامتهـــا ســـواء مـــا تعلـــق م ـــة أو طریقـــة اتصـــال المحكمـــة بال نهـــا بكیفی

بالشـكل الـذى یجــب أن تكـون علیــه صـحیفتها أو قــرار الإحالـة أو بــأى إجـراء آخــر مـن الإجــراءات 

المطلوبة للتداعى أمامها، فإن ذلك لا یحول دون إعادة رفع دعوى منازعة التنفیذ مـرة أخـرى، مـن 

فیها بعد القبول، أمـام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا  ذات المدعى أو المدعون فى الدعوى التى قضى
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إذا تـــوافرت الشـــروط والأشـــكال التـــى كانـــت قـــد تخلفـــت، كمـــا یمكـــن لغیـــر ذلـــك المـــدعى أو أولئـــك 

مصـلحة فـى رفعهـا، ویرجـع  -كمـا سـبق القـول –المدعون رفع دعوى منازعة التنفیـذ متـى كـان لـه 

العلیــا بعــدم قبــول دعــوى منازعــة التنفیــذ لــم ذلــك إلــى أن الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتوریة 

  یتضمن فصلاً فیها من الناحیة الموضوعیة. 

  أما بالنسبة للشروط المتعلقة بدعوى منازعة التنفیذ، فیشترط لقبولها ما یلى:  -ب 

 : أن تتوافر فى منازعة التنفیذ من الناحیة الموضوعیة المقومات التالیة -١

ــــى الــــدعوى إن موضــــوع دعــــوى المنازعــــة هــــ -أ ــــذ الحكــــم الصــــادر ف ــــق تنفی ــــق التــــى تعی ى العوائ

  الدستوریة. 

  یشترط أن تكون العوائق لاحقة على صدور الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة.  -ب

  وجود صلة بین العوائق اللاحقة ومضمون الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة.  -ج

ة التنفیــــذ أحكــــام صــــادرة مــــن المحكمــــة موضــــوع دعــــوى منازعــــ -ألا تكــــون العوائــــق اللاحقــــة  -د

  الدستوریة العلیا ذاتها. 

یجب ألا تكون منازعة التنفیذ فى حقیقتها طعناً على حكـم أصـدرته المحكمـة الدسـتوریة العلیـا  -٢

  فى الدعوى الدستوریة.  

ألا تكون دعوى منازعـة التنفیـذ طعنـاً فـى النصـوص التشـریعیة لمخالفتهـا للدسـتور عـن طریـق  -٣

  عوى الأصلیة التى لا یجوز قبولها أمام المحكمة الدستوریة العلیا. الد

  أن ترفع إلى المحكمة بالطریقة ووفقاً للإجراءات المقرر:   -٤

حیث ترفع دعوى منازعة التنفیذ المتعلقة بالأحكام الصـادرة مـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا   

مــن  ٣٥و  ٣٤وص علیهــا فــى المــادتین مباشــرة، علــى أن یتــوافر بشــأنها الشــروط الشــكلیة المنصــ

  . ١٩٧٩لسنة  ٤٨قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم 

حیــث لا یشــترط أن یكــون المــدعى فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ ومصــرح لــه مــن قبــل محكمــة النــزاع 

بإقامــة هــذه الــدعوى أو أن تكــون محكمــة الموضــوع هــى بــذاتها التــى أحالــت الأوراق إلــى المحكمــة 

  العلیا. الدستوریة 

كمــا لا یكــون للمحكمــة الدســتوریة العلیــا التصــدى مــن تلقــاء نفســها لنظــر دعــوى منازعــة   

  التنفیذ.

  وإذا لم تراع الشروط الشكلیة لدعوى منازعة التنفیذ كانت الدعوى غیر مقبولة.   

 –وإذا رفعـــت دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ إلـــى المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بغیـــر تلـــك الطریقـــة   

، كـأن تكـون مـثلاً محالـة مـن محكمـة الموضـوع، فـإن -المباشرة، وبشروطها السابق بیانهـاالدعوى 

  المحكمة الدستوریة العلیا تقضى بعدم قبولها. 
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وفى الواقع أننا لا نؤید المحكمة الدستوریة العلیا فـى عـدم قبولهـا منازعـة التنفیـذ إذا كانـت   

بــل یجــب علیهــا قبولهــا عمــلاً بــنص  -محكــم غیــر مختصــة–محالــة إلیهــا مــن محكمــة الموضــوع 

  من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة.  ١١٠المادة 

ونطالبهــا بـــألا تقضـــى بعـــد قبـــول الـــدعوى فـــى هـــذه الحالـــة، وأن تقـــوم بنظرهـــا، لأنهـــا هـــى   

مــن  ١٩٢، ووفقــاً للمــادة ١٩٧٩لســنة  ٤٨مــن قانونهــا رقــم  ٥٠المختصــة دون غیرهــا وفقــاً للمــادة 

  ، بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفیذ أحكامها.٢٠١٤دستور ینایر 

أما بالنسـبة للأهلیـة فإنهـا لا تعـد شـرطاً مـن شـروط منازعـة التنفیـذ وإنمـا شـرط لصـحة الإجـراءات  

  أمام المحكمة الدستوریة العلیا. ویجب عدم الخلط بینها وبین الصفة. 

عــــوى منازعــــة التنفیــــذ بالعدیــــد مــــن حــــادى عشــــر: تتمتــــع المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا عنــــد نظــــر د

  السلطات، هى:

یكون للمحكمة الدستوریة العلیا سلطة تكییـف طلبـات المـدعى عنـد فصـلها فـى دعـوى منازعـة  -١

التنفیــذ، حیــث إنهــا هــى التــى تعطــى الــدعوى وصــفها الحــق وتكییفهــا الصــحیح، متقصــیة فــى ذلــك 

هــا، وســلطتها فــى هــذا الخصــوص مــن الطلبــات المطروحــة فیهــا، مســتظهرة حقیقــة مرامیهــا وأبعاد

  الأصول المسلم بها. 

إذا كان محل دعوى منازعة التنفیذ التى ترفع أمام المحكمة الدسـتوریة العلیـا هـو وجـود عوائـق  -٢

ــام  تحــول تنفیــذ الأحكــام الصــادرة مــن هــذه المحكمــة فــى الــدعوى الدســتوریة، فإنهــا تتــوخى فــى خت

لعوائـق، أو الناشـئة عنهـا، أو المترتبـة علیهـا، ولا یكـون ذلـك مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك ا

 إلا بإسقاطها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالته السابقة على نشوئها. 

فبلوغ هذه الغایة هى إذن داعى تدخل المحكمة الدستوریة العلیا لهـدم عوائـق التنفیـذ التـى تعتـرض 

فـى مواجهـة الأشـخاص الطبیعیـین والاعتبـاریین جمــیعهم ودون  أحكامهـا، وتنـال مـن جریـان آثارهـا

  تمییز.

ولكن بغیر أن یعنى ذلك أن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا تقـوم فـى مثـل هـذه الحالـة بإعمـال   

آثار أحكامها بنفسها، وإنما تـدخلها فـى الأمـر لا یتجـاوز نطاقـه حـد إزالـة عـائق التنفیـذ لیعـود أمـر 

  لمختصة به تجریه وفق حكم المحكمة والتزاماً به.هذا التنفیذ إلى الجهة ا

فإذا أعاق انسیاب حكمها الصادر فى الدعوى الدستوریة أى عارض، ولو كان تشریعاً أو   

حكمــاً قضــائیاً، جــاز لهــذه المحكمــة التــدخل لا لإعمــال هــذا الأثــر بنفســها، وإنمــا لترفــع مــن طریقــه 

الأمـر  -لطات الدولة كل فـى مجـال اختصاصـها تعینها علیه س -ذلك العارض، وسبیلها إلى ذلك 

بالمضى فى تنفیذ الحكم بعدم الدستوریة، وعدم الاعتداد بـذلك الحائـل الـذى عطَـل مجـراه، لأنـه لا 

  أن یكون عقبة مادیة هى والعدم سواء. -وإن كان حكماً قضائیاً باتاً  –یعدو 
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ئــق التــى تعتــرض تنفیــذ الحكــم وتتحــدد كیفیــة تــدخل المحكمــة الدســتوریة العلیــا لإزالــة العوا  

ـــذ، تتعـــدد  ـــة هـــذه المنازعـــة، ذلـــك أن "منازعـــات التنفی ـــدعوى الدســـتوریة بنوعی الصـــادر منهـــا فـــى ال

  صورها وتتنوع تطبیقاتها وإن كان یجمعها أنها تطرح عوائق التنفیذ. 

ـــب بـــه المـــدعى بصـــفة    وقـــد اســـتجابت المحكمـــة الدســـتوریة فـــى بعـــض أحكامهـــا لمـــا طال

تنفیــذ العقبــة التــى تحــول دون تنفیــذ حكمهــا الصــادر فــى الــدعوى الدســتوریة لحــین  مســتعجلة بوقــف

الفصل فى موضوع المنازعة، ورفضت فى بعض أحكامها الاستجابة لما طالب به المدعى بصفة 

  مستعجلة بوقف تنفیذ الحكم الصادر منها. 

ناسـبة نظرهـا لـدعوى یجوز للمحكمة الدسـتوریة العلیـا التصـدى لعـدم دسـتوریة نـص تشـریعى بم -٣

  منازعة التنفیذ. 

إن المحكمــة الدســتوریة العلیــا عنــد نظرهــا لــدعوى منازعــة التنفیــذ وإن كــان لــیس مــن ســلطتها  -٤

معاقبــــة المســــئولیة عــــن إعمــــال مقتضــــى أحكامهــــا الصــــادرة فــــى المســــائل الدســــتوریة جنائیــــاً عنــــد 

یها قانوناً، أو الحكم علیهم بالتعویض الامتناع عن تنفیذها، باعتبار أن ذلك یعد جریمة معاقباً عل

لتوافر أركان المسـئولیة فـى هـذه الحالـة وهـى: الخطـأ والضـرر وعلاقـة السـببیة بینهمـا، إلا أنهـا قـد 

 وجهت أو أشارت إلى هذه الأمور، وأن ذلك منوط بمحكمة الموضوع وحدها.

نتفاء المصلحة بعدم قبول الدستوریة لها عند نظر دعوى منازعة التنفیذ أن تحكم فى حالات ا  -٥

الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم یتمسك بهذا أصحاب الشأن، وفقاً للقاعدة العامة المقررة فى قانون 

المرافعــات المدنیـــة والتجاریــة فـــإن وذلــك علـــى أســـاس أن اشــتراط المصـــلحة لقبــول الـــدعوى یتعلـــق 

  بالنظام العام.

نیــة والتجاریــة، الــذى أحالــه إلیــه قــانون مــن قــانون المرافعــات المد ٣/٣حیــث تــنص المــادة   

ــم یــرد فیــه  ٥١، ٥٠، ٢٨فــى المــواد  ١٩٧٩لســنة  ٤٨المحكمــة الدســتوریة العلیــا رقــم  منــه فیمــا ل

 -نص فى هذا القانون وبما لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمـة والأوضـاع المقـررة أمامهـا، 

"وتقضى المحكمة من تلقـاء نفسـها، على أنه  ١٩٩٦لسنة  ٨١بعد التدخل التشریعى بالقانون رقم 

فى أى حالة تكون علیها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص علیها فى 

  الفقرتین السابقتین".

ـــه یجـــوز  -٦ ـــة، فإن ـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاری ـــاً للقاعـــدة العامـــة المقـــررة فـــى ق كمـــا أنـــه وفق

هــا دعــوى منازعــة التنفیــذ أن تحكــم علــى المــدعى، عنــد الحكــم للمحكمــة الدســتوریة العلیــا عنــد نظر 

بعــدم قبــول دعــواه لانتفــاء شــرط المصــلحة بغرامــة إجرائیــة لا تزیــد علــى خمســمائة جنیــة، وذلــك إذا 

مــن قــانون المرافعــات  ٣/٤تبینــت أنــه قــد أســاء اســتعمال حقــه فــى التقاضــى، حیــث تــنص المــادة 

علــى أنــه "ویجــوز للمحكمــة عنــد الحكــم  ١٩٩٦لســنة  ٨١م المدنیــة والتجاریــة المعدلــة بالقــانون رقــ
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بعــدم قبــول الــدعوى لانتفــاء شــرط المصــلحة أن تحكــم علــى المــدعى بغرامــة إجرائیــة لا تزیــد علــى 

  خمسمائة جنیة إذا تبینت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى".  

 ٣١٥ت المدنیــة والتجاریــة فــى المــادة كمــا أنــه وفقــاً للقاعــدة العامــة المقــررة فــى قــانون المرافعــا -٧

فإن المحكمة الدستوریة العلیا یجوز لها عند الحكم فى  ١٩٩٩لسنة  ١٨منه المعدلة بالقانون رقم 

دعوى منازعة التنفیذ أن تحكم على المدعى الذى خسر استشكاله بغرامـة لا تقـل عـن مائـة جنیـة. 

  لتعویضات إن كان لها وجه.ولا تزید عن أربعمائة جنیة وذلك مع عدم الإخلال با

المشـار إلیهـا علـى أنـه  -من قانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة  ٣١٥حیث تنص المادة   

"إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم علیه بغرامة لا تقل عن مائة جنیـه ولا تزیـد علـى أربعمائـة 

  جنیة وذلك مع عدم الإخلال بالتعویضات إن كان لها وجه".

لمحكمـة فـى حالـة الحكـم بعـدم قبـول دعـوى منازعـة التنفیـذ أن تحكـم بمصـادرة الكفالـة ویمكن ل -٨

وإلزام المدعى المصروفات ومقابـل أتعـاب المحامـاة، حیـث ذهبـت إلـى أنـه "حكمـت المحكمـة بعـدم 

قبــول الــدعوى، وبمصــادرة الكفالــة وألزمــت المــدعى المصــروفات، ومبلــغ مائــة جنیــه مقابــل أتعــاب 

  المحاماة

ز للمحكمـة الدسـتوریة العلیــا إذا قضـت بعـدم اختصاصـها بنظــر دعـوى منازعـة التنفیــذ أن یجـو  -٩

فــى هــذه  -تلــزم المــدعى المصــروفات ومقابــل أتعــاب المحامــاة. كمــا یجــوز لهــا ألا تلــزم المــدعى 

  بذلك.  -الحالة

فیــذ یجــوز للمحكمــة الدســتوریة العلیــا إذا قضــت فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ بالاســتمرار فــى تن -١٠

  حكمها الصادر فى الدعوى الدستوریة بإلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  

حیــث إن المحكمــة الدســتوریة العلیــا قــد قضــت فــى بعــض الــدعاوى بعــدم الاعتــداد بالعقبــة   

التى تعترض تنفیذ حكمها الصدر فى الدعوى الدستوریة، وقضت فى البعض الآخر بالمضى فـى 

حكم، وقضت فـى بعـض ثالـث بوقـف تنفیـذ العقبـة التـى تعتـرض تنفیـذ حكمهـا الصـادر تنفیذ هذا ال

  فى الدعوى الدستوریة.

وفى الواقع أن سلطة المحكمة الدسـتوریة العلیـا فـى وقـف تنفیـذ العقبـة التـى تعتـرض تنفیـذ   

قـم مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة ر  ٥٠/٣حكمها الصادر فى الدعوى الدستوریة یستند إلى المـادة 

التــى تـــنص علــى أنـــه "لا یترتــب علـــى رفــع المنازعــة وقـــف التنفیــذ مـــا لــم تـــأمر  ١٩٧٩لســنة  ٤٨

  المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة".

أن الأمــــر بوقــــف التنفیــــذ الــــذى یمكــــن أن تــــأمر بــــه  -وفقــــاً لهــــذا الــــنص  -ومــــن البــــدیهى   

حكمهـــا الصـــادر فـــى الـــدعوى المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا، إنمـــا یتعلـــق بالعمـــل الـــذى أعـــاق تنفیـــذ 

  الدستوریة، ولا یتعلق بهذا الحكم.
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فلـن یكــون هـذا الحكــم إذن وبداهـة هــو المقصــود بوقـف التنفیــذ، لأن تنفیـذه موقــوف أصــلاً   

ســیكون  -إن أمـرت بـه المحكمـة  -بالعـائق المسـتهدف إزالتـه بخصـومة التنفیـذ، وإنمـا محـل الوقـف 

  حكم.تحدیداً العمل الذى أعاق تنفیذ ذلك ال

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، المشار إلیه، یتضح أن  ٥٠/٣وإذا نظرنا إلى المادة   

دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ التـــى ترفـــع إلـــى المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا والمتعلقـــة بحكمهـــا الصـــادر فـــى 

تنفیــذ أى أثــر فیهــا یتعلــق بوقــف  -فــى الأصــل وبمجــرد رفعهــا  -الــدعاوى الدســتوریة لا یتولــد عنهــا 

  .  )١(العائق الذى حال دون تنفیذ هذا الحكم

بیــد أن المشــرع مــنح المحكمــة الدســتوریة العلیــا ســلطة تقــدیر جدیــة الأســباب التــى أُسســت 

دعوى منازعة التنفیذ علیها، فإن استبان لها أنها على قدر كبیر مـن الجدیـة وأن مـن شـأن الإبقـاء 

ب إصلاحه، فإن لها أن تحكـم بقبـول الـدعوى على العائق إلحاق ضرر جسیم بالمدعى من الصع

وبوقف تنفیذ هذا العمل الذى أعاق تنفیذ الحكم الصادر فـى الـدعوى الدسـتوریة، حتـى الفصـل فـى 

  المنازعة.

لا ینشأ بقوة القانون وبمجـرد رفـع دعـوى منازعـة التنفیـذ، وإنمـا یتولـد  -هنا  -فوقف التنفیذ   

  ادر فى هذه الدعوى.من حكم المحكمة الدستوریة العلیا الص

فقــــد یرفــــع المــــدعى دعــــوى منازعــــة تنفیــــذ أمــــام المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا طالبــــاً بصــــفة   

مستعجلة الحكم بوقف تنفیـذ العقبـة التـى تحـول دون تنفیـذ الحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدسـتوریة 

  فى الدعوى الدستوریة، وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفیذ هذا الحكم.

عنـــد نظرهـــا دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ المتعلقـــة  -لا یجـــوز للمحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا ثـــانى عشـــر: 

أن تمـس حجیـة هـذا الحكـم الأخیـر، لأن هـذه المحكمـة  -بحكمها الصـادر فـى الـدعوى الدسـتوریة 

لا تعـد محكمـة طعــن، فـدعوى المنازعــة لیسـت مـن قبیــل الـتظلم مــن الحكـم المـراد تنفیــذه، كمـا أنهــا 

  علیه.لیست طریق طعن 

فــإذا كانــت هــذه الــدعوى لا تعــدو أن تكــون طعنــاً فــى حكــم أصــدرته المحكمــة الدســتوریة   

العلیــا ذاتهــا، المطلــوب تنفیــذه أو وقــف تنفیــذه، فــإن المحكمــة الدســتوریة العلیــا تقضــى بعــدم قبــول 

ـــى قـــام علیهـــا قضـــاء المحكمـــة  ـــدعائم القانونیـــة الت ـــك یعـــد منازعـــة فـــى ال ـــدعوى، باعتبـــار أن ذل ال

ســـتوریة العلیـــا فـــى الحكـــم المـــراد وقـــف تنفیـــذه أو تنفیـــذه، ممـــا ینحـــل إلـــى طعـــن فـــى هـــذا الحكـــم الد

التـى تـنص علـى  ١٩٧٩لسـنة  ٤٨مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة العلیـا رقـم  ٤٨بالمخالفة للمـادة 

  أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائیة وغیر قابلة للطعن".

                                                           

  .  ٥٣٣) د. رفعت عید سید، المرجع السابق، ص ١(
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 -ة الدسـتوریة العلیـا فـى دعـوى منازعـة التنفیـذثالث عشر: أن الحكم الصـادر مـن المحكمـ  

لســنة  ٤٨مـن قـانون المحكمــة الدسـتوریة العلیـا رقـم  ٤٨وفقــاً للمـادة  -مثـل كافـة أحكامهـا وقراراتهـا

  حكم نهائى وغیر قابل للطعن بأى طریق عادى أو غیر عادى.  ١٩٧٩

ا فـــى دعـــوى رابـــع عشـــر: بالنســـبة لحجیـــة الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــ  

، ونظــراً لخلــو قــانون المحكمــة الدســتوریة ٢٠١٤منازعــة التنفیــذ، فإنــه وقبــل صــدور دســتور ینــایر 

ـــة  ٤٩/١العلیـــا مـــن أیـــة نصـــوص بالنســـبة لهـــذا الحكـــم، واقتصـــاره فـــى المـــادة  علـــى تقریـــر الحجی

ا بالتفسـیر، المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الـدعاوى الدسـتوریة وقراراتهـ

ولما كان ذلك، ولما كان أطراف دعوى منازعة التنفیذ التى صدر فیها ذلك الحكم. هذا القانون قد 

منـه إلـى قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة فـى هـذا الصـدد فیمـا لـم یـرد فیـه  ٢٨أحال فـى المـادة 

العلیــا، فـــإن  نــص فــى ذلــك القــانون وبمــا لا یتعــارض مـــع طبیعــة اختصــاص المحكمــة الدســتوریة

ــــة  ــــذ یحــــوز الحجی ــــى دعــــوى منازعــــة التنفی ــــانون  –الحكــــم الصــــادر ف ــــى ق ــــاً للقواعــــد العامــــة ف وفق

مثـــل كافـــة الأحكـــام القضـــائیة. وهـــذه الحجیـــة هـــى حجیـــة نســـبیة یقتصـــر أثرهـــا علـــى  -المرافعـــات

  أطراف دعوى منازعة التنفیذ التى صدر فیها ذلك الحكم. 

فقـد قــرر فــى المــادة  ٢٠١٤حــالى الصـادر فــى ینــایر أمـا بعــد صــدور الدسـتور المصــرى ال  

وكافــة الأحكــام الأخــرى  –منــه الحجیــة المطلقــة للحكــم الصــادر فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ  ١٩٥

وأنــه ملــزم للكافــة ولكافــة الســلطات فــى الدولــة،  -والقــرارات الصــادرة مــن المحكمــة الدســتوریة العلیــا

  وینشر فى الجریدة الرسمیة. 

أثــر هــذا الحكــم لا یقتصــر علــى الخصــوم فــى دعــوى منازعــة التنفیــذ التــى  ومعنــى ذلــك أن  

صدر فیها، بـل ینصـرف هـذا الأثـر إلـى الكافـة والـى جمیـع سـلطات الدولـة مـن الیـوم التـالى لنشـره 

  فى الجریدة الرسمیة. 

وفى الواقع أننا لا نؤید المشرع الدستورى فیما ذهب إلیه من إضفاء الحجیة المطلقة على   

م الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ، حیـــث إن هـــذا الحكـــم الحكـــ

ذو حجیة نسبیة، بحیـث یقتصـر أثـره علـى أطـراف الـدعوى التـى  -ووفقاً للقواعد العامة –بطبیعته 

  صدر فیها. 

  فما ذهب إلیه المشرع الدستورى یتنافى والمنطق القانونى.   

ل هــذه المــادة بحیــث تقتصــر الحجیــة المطلقــة علــى الأحكــام ومــن ثــم فإننــا نطالــب بتعــدی  

  الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة وقراراتها بالتفسیر. 

هــــذا وتثبــــت حجیــــة الحكــــم الصــــادر مــــن المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا لمنطوقــــه، ولأســــبابه   

ا، فتكـون لازمـة للنتیجـة التـى انتهـى إلیهـا المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثیقاً بحیث لا یمكن فصلهم

–وتكــون معــه وحــدة لا تقبــل التجزئــة، أو لاحتوائهــا علــى جــزء مــن الحكــم الصــادر فــى الــدعوى 
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بســبب عــدم دقــة صــیاغة المنطــوق أو نتیجـة ســهو أو إغفــال، أو بســبب تعــدد الطلبــات  -المنطـوق

فــــى حالــــة إحالـــة المنطــــوق إلــــى  -الوقـــائع –وتشـــابكها وتــــداخلها، كمــــا تلحـــق الحجیــــة بالواقعــــات 

الواقعات التـى تحتـوى علـى بیـان المـدعى والمـدعى علیـه والطلبـات والـدفوع وأدلـة الإثبـات المقدمـة 

أثنــاء ســیر الخصــومة، ومثــال ذلــك أن یقضــى بإجابــة طلــب المــدعى دون ذكــر الطلــب ذاتــه فــى 

عى، فالواقعات هنـا تكمـل المنطوق، ففى هذه الحالة یتعین الرجوع إلى الواقعات لمعرفة طلب المد

  المنطوق، فتلحق الحجیة بهذه الجزئیة من الواقعات. 

وتعتبـــر حجیـــة الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا فـــى دعـــوى منازعـــة التنفیـــذ   

  دائماً من النظام العام.  -مثل كافة الأحكام –المتعلقة بالحكم الصادر منها فى دعوى دستوریة 

خصم فى هذه الدعوى التى فصل فیها الحكم التمسك بهذه الحجیـة  وعلى ذلك یجوز لكل  

  والدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فیها فى أى حالة تكون علیها الدعوى.

  ولا یجوز للخصوم الاتفاق على التنازل عن الحجیة.    

ویكــون للمحكمــة الدســتوریة العلیــا، بــل ویجــب علیهــا التمســك بتلــك الحجیــة وأن تقضــى    

دم قبول الدعوى لسبق الفصل فیها من تلقـاء نفسـها، ولـو لـم یـدفع بهـذا الـدفع أحـد الخصـوم فـى بع

الــدعوى. ولهیئــة المفوضــین بالمحكمــة الدســتوریة العلیــا التمســك بالــدفع بســبق الفصــل فــى الــدعوى 

  سواء تمسك به أصحاب الشأن أم لا. 

 –فـراد الطبیعیـین والاعتبـاریین وجمیـع الأ-وأخیراً فإننا نطالب كافة السـلطات فـى الدولـة، 

الالتزام بالأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا، إعلاء لمبدأ الشـرعیة، واحترامهـا وضـرورة 

تنفیـذها. فالحمایـة القضـائیة لا تنعقـد غـلا بتمـام تنفیــذ الأحكـام، وذلـك حتـى لا تكـون هـذه الأحكــام 

  مجرد حبر على ورق. 

  ون تنفیذها، إذا كانت مصیرها الموت بعد ذلك. فلا قیمة لهذه الأحكام بد

فتلــك الأحكــام واجبــة الاحتــرام مــن الحــاكم والمحكــوم علــى الســواء، وعلــى جمیــع الســلطات 

  فى الدولة عدم وضع العقبات التى تحول دون تنفیذها أو دون اكتمال مداها. 

تتــوافر فالمطالبــة بــالحق وإن كانــت لا تخلــو مــن أهمیــة، فــإن الأهــم منهــا هــو أن   

  لهذا الحق إمكانیة تحویله إلى واقع. 

  تم بحمد االله وتوفیقه،،،،
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  http://www.almasryalyoum.com/tag/169854. ٩/٧/٢٠١٢المصرى الیوم، 

  ،١٩٦٩ -١٩٦٨أ. رمزى سیف: الوسیط فـى شـرح قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة ،

، ١٩٧٠ -١٩٦٩مدنیـــة والتجاریـــة، ، "الوســـیط فـــى شـــرح قـــانون المرافعـــات ال١٠٢بنـــد 

 المرجع السابق، 

  ومبارك یتجاهل الحكـم (ملـف ١٩٩٠أ. عمر الهادى: "الدستوریة" تحل مجلس الشعب ...

 .١٠/٧/٢٠١٢خاص)، المصرى الیوم، 

   /ـــائع ـــوطن،  ٥أ. أمـــانى عـــزام: بالوق ـــا، ال ـــة الدســـتوریة العلی ـــات عطلتهـــا المحكم انتخاب

٧/٧/٢٠١٥.www.elwatannews.com/news/details/777085.  

  أ. محمد السعودى أحمد تقى الدین: المنازعات المتعلقة بتنفیذ أحكـام المحكمـة الدسـتوریة

تقـــدیم أ. ســـمیر عمـــر. منازعـــات التنفیـــذ أمـــام المحكمـــة الدســـتوریة  ٨/١/٢٠٠٩العلیــا، 

php/t-lawhome.com/vb/archive/index-www.justice-العلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

12491.html 

  ،أ. یاســــر ثابــــت: حــــل البرلمــــان بــــین الأوامــــر الرئاســــیة وأحكــــام الدســــتوریة، البرلمــــان

٢٨/٢/٢٠١٥.http://www.tahrirnews.com/wiki/category/320. 

  ،١٠/٧/٢٠١٢البرلمان المصرى یحیل النزاع على شرعیته إلى محكمة النقض . 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/7/120710egypT_parliamen

T_senion.html 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ لحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتوریة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار مرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــى تنفی الرئاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ق

ww.almahdara.co,/ar/vb7/archive/index.php?t-1974.html.  

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ لحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتوریة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار مرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــى تنفی الرئاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ق

ww.almahdara.co,/ar/vb7/archive/index.php?t-1974.html.  

 ــــرئیس الم ــــاً، ال ــــد اجتماعــــاً طارئ ــــس العســــكرى یعق صــــرى یلغــــى قــــرار حــــل البرلمــــان.. والمجل

٨/٧/٢٠١٢ .www.bbc.com/arabic/.../2012/07/1207080-

egypt_parliament_decision.sht...    
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  المحكمة الدستوریة تقرر "وقف تنفیذ" قرار الرئیس المصـرى بإعـادة مجلـس  –الشرق الأوسط

 -المحكمـة http://www.France24.com/..../2012070-. ١٠/٧/٢٠١٢الشـعب، 

   تنفیذ  -وقف-تقرر  -الدستوریة

  س الشـعب ویؤكـد أنـه "غیـر قـائم بقـوة المشـیر طنطـاوى یعلـن حـل مجلـ –الشرق الأوسـط

  http://www.france24.com/ar/20120616-. ١٦/٦/٢٠١٢القــانون"، 

%D9%D85%8%B5%D5%B1-   

   .قسـم القـانون العـام، منتـدى القـانون الدسـتورى www.law of libya.com,…,   مرسـى

  الشعب.  یلغى قرار حل مجلس

   .المستشار/ أحمد منصور محمد: إجراءات الدعوى الدستوریة، دار النهضة العربیة  

  المستشار/ أحمد هبه: موسوعة مبادئ المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى الدستوریة

  .  ١٩٨٨الطبعة الأولى، المطبعة الفنیة، القاهرة، 

  الدستوریة العلیا، عالم الكتب، المستشار/ محمد نصر الدین كامل: اختصاص المحكمة

١٩٨٩.  

  المستشار: أحمد طاهر البتیتى: قاضى عقبات التنفیذ المادیة، دراسة تأصیلیة بدایة من

 . ٢٠٠٧لسنة  ٧٦العصر العثمانى مقارنة بالقانون رقم 

  المستشار: عبد الرحیم إسماعیل زیتون، د. صلاح الدین جمال الدین: الجدید فى قضاء

 .   ٢٠٠٣الأمور المستعجلة والإعلانات القضائیة، دار النصر للطباعة،  التنفیذ وقضاء

  المستشارین/ محمد على راتب، محمد نصر الدین كامل، محمد فاروق راتب: قضاء الأمور

 . ٤٢١المستعجلة، الجزء الثانى، بند 

  المستشارین/ محمد على راتب، محمد نصر الدین كامل، وفاروق على راتب: المرجع

 .    ٤٦٢ق، رقم الساب

     .د. إبراهیم محمد على: المصلحة فى الدعوى الدستوریة، دار النهضة العربیة  

  ،١٩٩٦د. إبراهیم محمد على، د. محمد جمال عثمان جبریل: الوسیط فى القضاء الإدارى .  

 .د. إبراهیم نجیب إبراهیم سعد: القانون القضائى، المرجع السابق  

 ت التنفیذ فى المواد المدنیة والتجاریة، دراسة للقواعد العامة د. أحمد أبو الوفا: إجراءا– 

التنفیذ على العقار، التعلیق على نصوص قانون  -أوامر الحجوز التحفظیة -قاضى التنفیذ

 .   ١٩٩١الحجز الإدارى، الطبعة العاشرة، منشأة المعارف بالأسكندریة، 

 فعات، دراسة عملیة تفصیلیة لكل نص د. أحمد أبو الوفا: التعلیق على نصوص قانون المرا

ولكل جزئیاته، مع بیان المذكرة التفسیریة وقرارات اللجنة التشریعیة بمجلس الشعب، ومع 
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دراسة مذاهب الفقه والقضاء ومناقشتها، الطبعة السادسة، منشأة المعارف بالأسكندریة، 

١٩٩٠ . 

 ١٩٨٦، ١٤ د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنیة والتجاریة، الطبعة.  

  ،منشـــأة ١٩٩٠د. أحمـــد أبـــو الوفـــا: المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة، الطبعـــة الخامســـة عشـــر ،

  المعارف بالأسكندریة. 

  ١٣د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنیة والتجاریة، بمقتضى قانون المرافعات الجدید رقم 

دریة، الطبعة الرابعة ، منشأة المعارف بالأسكن١٩٦٨، وقانون الإثبات لسنة ١٩٦٨لسنة 

  . ١٩٨٦عشرة، 

  ١٩٩٠د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنیة والتجاریة، طبعة عام.  

  ١٩٩٠د. أحمد أبو الوفا: المرافعات المدنیة والتجاریة، عام.  

  ،٢٨٨، بند ١٩٧١د. أحمد أبو مسلم: أصول المرافعات.  

 مدنیة والتجاریة. د. أحمد السید صاوى: الوسیط فى شرح قانون المرافعات ال 

  د. أحمــد عبــد الكــریم ســلامة: المبســوط فــى شــرح نظــام الجنســیة، بحــث تحلیلــى انتقــادى

  .١٩٩٣مقارن، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، 

  د. أحمد فتحى سرور: الرقابة القضائیة علـى دسـتوریة القـوانین: لاحقـة أم سـابقة؟ مجلـة

  .  ٢٠٠٥ة، أكتوبر الدستوریة، العدد الثامن، السنة الثالث

  د. أحمد كمال أبو المجد: الرقابة على دستوریة القوانین فى الولایات المتحدة الأمریكیة

 .  ١٩٦٠والإقلیم المصرى، مكتبة النهضة العربیة، 

  ،١٩٧٩د. أحمد مسلم: أصول المرافعات .  

 د. أسامة أحمد شوقى الملیجى: موضوعات مختارة فى خصومة التنفیذ، دار النهضة 

 العربیة.

  ،١٦، بند ١٩٨٨د. أمینة النمر: التنفیذ الجبرى .  

 .د. أمینة النمر: الدعوى وإجراءاتها، المرجع السابق  

  ١٩٨د. أمینة النمر: أوامر الأداء، رقم. 

  ،١٩٩٩د. أنور أحمد رسلان: وسیط القضاء الإدارى، دار النهضة العربیة.  

  ١٩٨١د. توفیق فرج: قواعد الإثبات، طبعة .  

 .جورجى شفیق سارى: حجیة الأحكام الصادرة من القضـاء الإدارى فـى دعـاوى الجنسـیة  د

  .١٩٩٥"دراسة مقارنة"، دار النهضة العربیة، 

  د. حسنى سعد عبد الحمید: تنفیذ أحكام القضاء الإدارى، دراسة نظریة وعملیة فى كیفیة

مة والهیئات العامة والمحلیة تنفیذ أحكام الإلغاء والتعویض وإیقاف التنفیذ الصادرة ضد الحكو 
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والإشكالات والمشاكل التى تعترضها ووسائل التغلب علیها بالمقارنة بین القانونین المصرى 

 والفرنسى، الطبعة الأولى.   

  ــال الســلطة التنفیذیــة غیــر التعاقدیــة "دراســة ــى عمــر: المســئولیة عــن أعم د. حمــدى عل

  .١٩٩٦مقارنة"، دار النهضة العربیة، 

 عید سید: الوجیز فى الدعاوى الدستوریة مـع مقدمـة للقضـاء الدسـتورى فـى كـل  د. رفعت

مـــن فرنســـا والولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، طبعـــة مزیـــدة ومنقحـــة، دار النهضـــة العربیـــة، 

٢٠٠٩   .  

  ص ١٩٨٧د. رمزى سیف: الوسیط فى شرح قانون المرافعات المدنیـة والتجاریـة، طبعـة ،

  .١٩٩٤المرافعات المدنیة والتجاریة، طبعة ، "الوسیط فى شرح قانون ١٦٨

  ١٩٦٩د. رمــزى ســیف: الوســیط فــى شــرح قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، عــام – 

  .٧٦، المرجع السابق، بند ١٩٧٠

  ،١٨٠، رقم ١٩٦٧د. رمزى سیف: تنفیذ الأحكام والعقود الرسمیة، الطابعة السابعة . 

 قانون الدستورى، الطبعة الثالثة، دار النهضة د . رمزى طه الشاعر: النظریة العامة لل

 العربیة. 

  :د. سامى جمال الدین: الـدعاوى الإداریـة والإجـراءات أمـام القضـاء الإدارى، الكتـاب الأول

  . ١٩٩١دعاوى الإلغاء، منشأة المعارف بالأسكندریة، 

 مشــروعیة د. سـامى جمـال الـدین: الرقابـة علــى أعمـال الإدارة "القضـاء الإدارى"، مبـدأ ال- 

  .١٩٩٢المنازعة الإداریة، دار الفكر العربى،  -تنظیم القضاء الإدارى 

  ،١٩٧٦د. سلیمان محمود الطماوى: القضاء الإدارى، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء.  

  ،١٩٩٣د. صلاح الدین فوزى محمد: الدعوى الدستوریة، دار النهضة العربیة  .  

 التطور الدستورى  -النظریة العامة  -لدستورى د. صلاح الدین فوزى محمد: القانون ا

  .٢٠١٤، دار النهضة العربیة، ٢٠١٤الدستور المصرى لسنة  -المصرى 
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  د. طعیمـــة الجـــرف: رقابـــة القضـــاء لأعمـــال الإدارة العامـــة، قضـــاء الإلغـــاء، دار النهضـــة

  . ١٩٨٤العربیة، 

 لقانون، الطبعة الثالثة، د. طعیمة الجرف: مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العامة ل

 .١٩٧٦دار النهضة العربیة، 

  د. عادل عمر شریف: قضاء الدستوریة، القضاء الدستوى فى مصر، رسالة دكتوراه، كلیة

 .١٩٨٨جامعة عین شمس،  –الحقوق 

  د. عبــد أحمــد عبــد الكــریم ســلامة: القــانون الــدولى الخــاص، الجنســیة والمــواطن ومعاملــة

ى للقوانین والمرافعات المدنیـة الدولیـة، الطبعـة الأولـى، دار النهضـة الأجانب والتنازع الدول

  العربیة. 

  ،١٩٧٨د. عبد الباسط جمیعى ود. محمد إبراهیم: مبادئ الرافعات .  

  ،د. إبــراهیم نجیــب ســعد: ٣٥٥، ص ١٩٨٠د. عبــد الباســط جمیعــى: مبــادئ المرافعــات ،.

  .١٩٧٤القانون القضائى الخاص، الجزء الأول، 

 د العزیــز عبــد المــنعم خلیفــة: تنفیــذ الأحكــام الإداریــة وإشــكالاته الوقتیــة، دار الفكــر د. عبــ

  .٢٠٠٨الجامعى بالأسكندریة، 

  جامعة  –د. عبد العزیز محمد سالمان: رقابة دستوریة القوانین، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق

 . ١٩٩٤عین شمس، 

 ضـائیة علـى دسـتوریة القـوانین "دراسـة د. عبد العظیم عبد السلام عبد الحمیـد: الرقابـة الق

  . ١٩٩١مقارنة"، مطبعة الولاء للطباعة والتوزیع، المنوفیة، 

  ،د. عبد الغنى بسیونى عبد االله: النظم السیاسیة والقانون الدستورى، منشأة المعارف

  .٨٠٨، ص١٩٩٧

  ،١٩٨٢د. عبد الفتاح حسن: قضاء الإلغاء، مكتبة الجلاء بالمنصورة.  

 اح ســایر دایــر: نظریــة أعمــال الســیادة "دراســة مقارنــة فــى القــانونین المصــرى د. عبــد الفتــ

  .١٩٥٤والفرنسى"، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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  ،٢٦، بند ١٩٥٦د. عبد المنعم الشرقاوى: شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة.  

 الة دكتـوراه، جامعـة القـاهرة، د. عبد المـنعم الشـرقاوى: نظریـة المصـلحة فـى الـدعوى، رسـ
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